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باب 
ابيع الماد 
3 غاية البيان 44 
بَابٌ 
ابع الْفَاسِدٍِ 
ا 
كل ٠ا‏ لما قرع هن بيان ا الضحيع وعيو - اللازم وغير اللازم: شرع 
في بيان ن الع القاس ؛ لأن ای هو الأصل ؛ لكونه مشروعا lel s1v/o|‏ ذانًا 
وصفة » بخلافي الفاسدٍ» فإنه مَشْرُوعٌ ذانًا لا صفةً. 
قال اليح أبو اللسسن لعزي في #مختصرءة: جملا ما سد به ليع : أن 
يَكُونَ المبِيعٌ مجهولًا أو ثمنّه» يكو مُحَرَّما یاد ي تر 
لغیر بائعه لا جور للبائع مَسْحْه» أو أن يشرط فيه شرطًا فيه مَنْفّعَةٌ لأحدٍ ين الناس 
لا يُوجبّها العَقْدٌء أؤ يكو المَبيعٌ مما لا يقد يق عا وة أو بكر في المبيع 
غَرَدٌ أؤ في ثمنه» فلي فَاسِدٌ في ذلك كله . 


وكذلك بَيْعٌ ما ليس عند البائ » أو بَِعُ ما لَمْ يمضه البائمٌ » وكذلك أن يَبِيعَ 
ْنَا له في مڌ غير المُشْتَرِيء أو ب کت حر عد فرق جد با 
صفقتان في صَفقَة» وشزطين في ټيي» وكذلك بيع الأؤصافيء والأباع ين 
الحيوان» وما لا ين ين غير الحيوان إلا بضرو» ون عض من غير الحيوان 
بغبر ضرر؛ جاز بيه ولا ور أن بر بم فم ب شريه بأقلّ مما باع قبل أنْ 

فيض القّمنَ)() . إلى هنا لظ الكزجي نطته. 

شاب عاو ذه لي جهالةٌ مُفْضِيةٌ إلى المُنازعة المائعةٍ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3/ ۲۱]. 


1 


ييجحج خخ بي بح a‏ 

من ليم واكم بخلافي ما إذا م بتع اليم » حيثُ يصح اعفد كجهالة 
يل الصيْرَة» وعد [1/ مظ/ن] الشّياتٍ المعيّة. 

وأا کو۵ المع أو ذ تنه مُيحرّمًاء : فهو كَالبيع ِالكَمْرِء أو الخنزير أو يتما 
وسيجي: بيان ذلك . 

وَأمًا ون المبيع حًا لغير البائع: فكالْمَرْهُونِ والمُسْتأَجَرِء فقدٍ اختلت 
العباراتٌ في ذلك» قال في يوضع : 01 وقال في يوضع : رة ومن 
أصحابنا ن جل في المسألة روايتان» ومنهم من قال بان اليح وفوف . 

وقوله: (تَاسِدٌ) ؛ معناه: أي: لا حُكْمَ له» فكان فاسدًا في حى الحُكُم» وهذا 
هو الصحيح'. كذا في «الإيضاح) . 

وتفسيرٌ اشتراط اة لأحدٍ من الناس لا لا يُوجِبها العَقْدُّء كاشتراط القع 
للبائع » كما | إذا قال: ع أن أهت لك أزأمِْضَك » وكاشتراطها شري ؛ نحر: 
إن قال: اريت ت على أن تَقْرِصَنِي » وكاشتراطها للمَعْقُودٍ عليه » كما إذا قال: على 
أن عه أو ره » وكاشتراطها لإنسان آخر ؛ نحرٌ: إن قال: على أن رضن فلانا. 

والأصلٌ فيه: مارو [/۵۱۲/]: أن التي ب تى عَنْ بيع وََرط. 

وأا إذا كان شِرْطًا يَقْئَضِيه العَقدٌ: لا يفْسَدٌ به العَقْدُ ؛ كاشتراط حبس الميعٍ 
إن انيفاء اسن شراط اض الُشتري بال . 
ومن جملةٍ ما لا به يَقَدِرٌ على تسليمه: بيع رَّهْنِ على إحدّئ الرواَِيْنِ وم 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرمائي [ق01/|]- 
)2( وقع بالأصل: روي عن". والمثبت من: ن۲ » و«م» ولغ1. 
(۳) مضی تخريجه. 


۷ 


اال 3Ş‏ غايةالیان عه 00 
الطيرٍ الذي طار من يليه؛ وكذلك بيع الآبق» وكذا إذا تمكنَّ العَرَرُ في المَِيع أو 
اللَمنِ > كبئْع السمك ف فى الماءء فان كان أحَدّه فألقاةٌ فى الماء؛ فهر و بَئْعٌ العَررِ؛ 
لجز ٠‏ عن اللي ون كان ليذه فهو ا ليس ملو 

وكذا بيع ما ليس عند الإنسان» لقوله #: : بغ مَا لس د)۰ وكذا 
َئمُ ما لم بب ية التي لوو النفي عن ذلد» وكذلك بخ ان من غير من 
علي الأنه عاسو غن صل ا ماقي وگ قير » وټ جوز ييه ممن عليه » وهو 
كينع المَْصُوبٍ يصح ين الغاصب » ولا صح ين غيره إذا كان الغاصبٌ [١/٠٠٠د)‏ 
مُتكرًا ولا بيه عليه ؛ لأن البائع عاجرٌ عن التشليم . 

وكذلك صفقتانٍ في صَفْفَة ؛ نحوٌ: أن قال: أَبِيعُك هذا على أن تَبِيعَنِي هذا ؛ 


لأنه نَهّى رَسُول الله يد «عَنْ د صَفْقََينِ في صَفْقَةِ)20, وعَنْ ١بَيْعَتَيْنِ‏ في في بع . 


(1) أخرجه: أخر : أبوداود في أول كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [رقم/ ٠‏ ؟] > 
والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ ٣‏ ] ء والنسائي في 
كتاب البيوع/ بيع ما ليس عند البائع [رقم/ 571] : وابن ماجه في/ [رقم/ 1141] » وأحمد في 
«المسند» ٤ ]٤۰۲/۳[‏ من حديث حَكِيم بْنِ حرام وذ يه. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». ٠"‏ 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ]٤٤۸/١[‏ + 
ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [11/4]- 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» [۳۹۸/۱] » والبزار في «مسنده» ]۳۸٤/۵[‏ » من طر 


ريك عَنْ سِمَاكِ 


عَنْ عبد اومن بن عبد اله ن شوو عَنْ يبه كَالَ: «تهۍ اَي ب عَنْ صَفْكيْنِ في صَفْفةِ . 
قال ابن كثير: «رواءٌ أحمدٌء وقد الك الأَئِمةُ في سماع عبد الرحمنِ بن دام أبيه» فأنكرة 
شُعْبةٌ وغيدٌة. ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير ]٠٤/۲[‏ . 

(۳) أخرجه: الترمذي في كناب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة [رقم/ 1781]: 
والنسائي في «سنته» في كتاب البيوع/ باب بيعتين في بيعة » وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمثة 
درهم تقداء وبمئتي درهم نسيثة [رقم/ 4373] > وابن حبان في «صحيحه؛ [رقم/ 910 4]:- 


١عَنْ‏ کين في بیع > كما إذا قال: د 
أعطَيتنِي اللّمنَّ حال فبكذا؛ وان كان مُوَجَلا فيكذا. 


ج ê‏ 
واحدٍء وكذلك تھی رَسول اللہ 


وكذلك بيع الصاف يِن الحيوان» كمع اللي م الشاقٍ الحيّ؛ لأنها حرامٌ 
قبل الذبح » وإيجابٌ الذبخ على البائع ضر به. 
وكذلك ب َع الأتباع » ؛ كبيع يتاج الفرس» واللبن في اضرع » للنهي عن بيع 


الحَبلٍ وحَبَلٍ الحبَلةا"؛ وفي اللبن عَرَر» فحتمل أنه انتفاح . 


= وغيرهم من حديث: أبي هريرة اه قَالَ: تی رَسُولٌ اللو يل عن بين في ية 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) ٠‏ 
وقال ابنُ الملقن: «هذا الحديث صحيح ٠‏ 
وقال ابن حجر: اصحكّحه الترمذي» وابنُ حبان» . ینظر: «البدر المنير» لابن الملقن [445/57]» 
و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ۲۳۳]- 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده [رقم/ ]0٠ ٤‏ » والترمذي 
في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ [۱۲١١‏ » والنسائي في كتاب 
البيوع / النهي عن سلف وبيع » وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلقًا [رقم/ 4114] » وأحمد في 
«المسند) [۱۷۸/۲[] » من حديث عبد الله بن عَمّْرو بن العاص وهه به ٠‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال ابن حجر: «رواء الخمسة » وصحّحه الترمذي » وابنٌ خزيمة » والحاكم) . ينظر: «بلوغ المرام» 
لابن حجر [ص | ۲۳۳]. 

(5) قال الزيلعيٌ: غريب بهذا اللفظ؛ » وقال ابن حجر: : َم أزه بهذا لله ٠‏ وقال ابن أبي العز: «ليس 
في شئ من لفظ الحديث: ١عَنْ‏ بيع الْبل ء وَحبَل الْحبَلَا! وكأن الشبخ (يعني: : صاحب الهداية) 
نقلّه بالمعنى). ينظر: لانصب الراية للزيلعي [15/5]» وةالدراية في تخريج أحاديث الهداية) 
لابن حجر ]١55/1[‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز .]٣٠٤/٤[‏ 
قلنا: وقد أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب بيع الغرر وحبل الحبلة [رقم/ ]۲٠۳١٠‏ » ومسلم 
في كتاب البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة [رقم/ ]٠١١٤‏ » من حديث عبد الله ابن حُمَر = 


باب البيع الفاسد ©* 
ذا كاد أحَدُ الِْوَصَيْن أَوْ كِلَاهُمَا محرا التي اس كَالبيع المي 
وَالدّم وَالحِنْزِير وَالْكَمْرِِ وَكَذَا اة أعتكا قر لرك کا 
لسغ هه دید بین 8 
وكذا يج ما لا يعض ين الحيوان إلا بضرّرٍ» كبيع ذراعٍ من ثوب » وتوا 
تمر ؛ لأن الضررَ من من موئ شرعا» وان لَمْ يَكُنْ فيه ضرر جاز» كبيع فيز ِن صُبرَة 
وکن عشرة رمم ون حل ر ور ما بت سابع ل اهن ني 
خلاف الشّافعيٌ وسيّجِيء بيائه في هذا الباب إِنّْ شاء اله تعالى . 
ثم اعلم: أن مُصِيّفٌ «القُدُورِيٌ”" ب© لقَبَ البابَ بالفاسدٍ» ون [el sırale]‏ 
ابعداً بال الباطل بقوله: : (كَالْبَبع بالْمَيَةٍَالدَ) ؛ لأن القَاسدَ آعم من الباطل ؛ ؛لأنّ 
كلّ باط كسد ولا يتك ؛ وهذا لأن الباطل مُشعجل مله الأصلٍ 
والؤشف. جميعا؛ وَالقَايِدٌ مجحل لوضف دون الأصل » كَالْجَوْمَرٍ إذا تَغيّر 
وا يكال : فسَدَّء وإذا لَمْ يی صالحًا لشيء ۾ يُقال: بطل 
قوله: (وَإِدَا كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنٍ أو هما مُحَرمَا؛ َع قاسد» ابع 
5 َال ازير وار وَكَذا إا كان أحَدهُماَ غَيْرَ مَمْلُوك كَالْحُرٌ) » وهذا 
لظ القدُورِيَّ في المختصره) 22 
وإنما قال: (الْعَوَضَيْن) تخليبًا؛ لأن أحدّهما مُعَوّضٌ: ويُفْعَلُ مِْلُ ذلك فيما 
إذا كان أحدٌ الشيكيين أ ين الآخرء كالمرئن: لأبي بكر وَعُمِرٌء أو أحدهما 


= بلفظ : تھی الي ل عن بيع حبلٍ الحبلد. 

)١(‏ الُقْرة: القطعة الجُذّابة مِن الذهب أو الفضة. 

(۲) يعني به: «امختصر القدوري» وهم يتجَوّزون في إطلاق أسماء المصتفين على بعض تصانيفهم ؛ 
باعتبار شهرة ذلك التصنيف لصاحبه » أو لكون اسم التصنيف غير مشهور » ونحو ذلك . كما يقولون: 
قال الشافعي في «المُرَّنِيٌ) ؟ ويقصدون بذلك: مختصر المُرَّنِيٌ الذي جمّعه مِن كلام الشافعي . 

(۳) ينظر: امختصر القُدُورِيّ) [ص/ ۸۳]. 


€ چ کناب الببوع‎ ٠ 


كل ي هَذْهِ ُصُولٌ جَمَعَهَاء وَفيهًا تَفْصِيلٌ بها إِنْ شَاءَ الله 


مول | يم اة وَالدّمٍ بَاطِلٌ» وَكَذَا بالْخرٌٍ ؛ لِإنْعِدَامٍ ركن الع وَهُوَ وهر اداه 
نك غاية البيان ج 
ب € 1 هم س 


و لبد قري ار رأ 


ا i E‏ بِالمَيْئَةَ وال 

ياطلٌ » وكذلك بَيِعُ الح وذلك لاتعدام حقيقة حقيقة البئِع ؛ لأنّها مبادلةٌ المال بالمال 

7 

علي التراقيى » وهاه الأأشياة ليست بعال عد أحل سن ۵ خی سار يطل 
الي » ولا يُفِيدٌ الملّكُ . 

وقد روّئ البكَارِيُ مُسْئَدًا في «الصحيح»: إلى أبي هريره له عن الت 

يي قال قال الله كك : : اة آنا حَصْمُهُمْ بوم التجامة: رَجُل أَعطَئ بي(" ّم غا 

وَرَجْلٌ باع حرا اکل َم وَرَجُلُ ل اسْعَأَجرَ أجِيرًا استوقی نه وَلَمْ يعْطِ اجر 9 


ومعْن : : «أعغطَى بي ا أي : أعطى ذِمّةٌ ين الذمات- رسول انأو( , 


بخلاف ابيع بالحَمْرٍ والخئزير» » فإنّه قاس لا بَاطِلٌّ » ويفيدٌ المِلْكَ إذا اتَصلّ 
القَبْضّ بإِذنِ البائع صَريحًا أو دلالة » بأنْ يبه المُمَْرِي عَقِيبَ الب ولا يئهاة 


0 ب 


: الشمى والقمر- كذا جاء في حاشية: م6: 

(؟) ذكر العلَامةٌ لتُرِشْتِيٌ في «المُيَسَّر في شرح مصابيح اسن ]7٠١/1[‏ » أن معنئ قوله: (أعْطّئ 
بي 2. أي: «أعطّى الأمانّ باشوي آذ فر » أو بما شرع ين ويني » وذلك بأ يقول رة 
لك ذَمّةٌ اللهء ولك عه الله 


(+) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب إثم من باع حرًا [رقم/ »]11١5‏ وغيره من حديث: أبي 


«مسائل منثورة» ّل كتاب الصّزف: «و «أَعْطّى بي»» أي: أعطّئن 
و 


لقذوري»۔ د وميه ماك ما وع :في جاثليةة : «م» تعليقًا على هذا 
يقول: لك ذَمةٌ الله وذمةٌ وسول الله ع ولك عَهده) . 


8 باب البيع الفاسد ‏ 1 


الْمَالٍ بالْمَالِء قن مَذِهالْأَمْيَا لا تُعَدُ مالا عد أَحَدِء وَالْبَيْعُ الْحَمْرِ وَالخنزير 

َاسِدٌ لِوجُودٍ حَقِيقَة اليم ؛ وَهُوَ مياد الْمَالٍ بالْمَال؛ فاه مال عِنْدَ الْبَْضٍ 
چچ غاية الببان چ 

البائ وهذا لأنَّ الحَْرَ والجئرير مال قوم نة أهل الم ولك اَن سقط 

الَو يدليل جل الإثلافي يلا صعَانِء فمن حيث إل مال صل ناه وين حيثُ 

اله لیس بمُتَقَوَمٍ ل يَصْلْحْ كَمنًا [/١.٠ظ]‏ [ه/مواظام]ء فكانَ مشروعا بأصله » غير 

مَشْرُوعٍ بوَضفِه» وهو الاد . 


وفائدة ما قُلنا: أنه لو كان المُْترَى عبدا فأَعتقّه [5/راد] المْشْتَرِي بعد المَنْضٍ ؛ 
لا بد في لوج الالء وين في الۇج القاني , ولؤ جاء نحق واشتحقٌ عَلئ 
المُْتَرِي: : لا خُصُومَة بينَ المُشتحقٌ وبينَ المكري في الوَجهِ الأول وفي الوَجٍْ 


الثاني کون المُمْئَرِي خضمًا حى يسْمَعَ البيئة عليِ؛ لأنّهِ ملكّه . 


ثم إذا كَمْ بيد اليك في لوج الأول » هل يَصِيرٌ المَْيُوضٌ مَضْمُونَا عله 
بالقبص آم 400 الف المشايخ فز 


قال اليح آبو ضر أحمد الطوَاوب يرن - وهو أستلاً شيخ الإسلاع أي بكر 
المدروف خر اکر ا5ھ إل أَمَانَةٌ ا بمَضْمُونِ» و وا الحسن عن أبي 
حبق » وإليّه ذهب الشبخ أبو سَهْلٍ الشرغرةُ غو قالَ: وقد نص في «السَيّر 

الكبير)”" على هذا. . كذا نفل الشيحٌ أبو القعين ن التَسَفِيٌ في (شرْح الجامع الكبير» 

في باب الاسْتِحْقَاق في الي . 

)١(‏ أحمد الطَوَاويسِيْ :هو أحمد بن محمد بن حافد بن اشم أَبُو بكر الاير الفقيه الفاضل الزرخ 
الزاهد الفقة » أثتى عليه أبو سعد الإدْرِيسِيْ في كتاب «الإكمال»؛ وكان مِن عباد الله الصالحين- 
(توفي سنة: ٣٤٤‏ ه). بسمرقند. ينظر: «الأنساب» للسمعاني [41/4] ؛ و«الجواهر المضية» 
لعبد القادر القرشي .]٠١١/١[‏ و«الفوائد البهية» للكنوي [ص/ ٠ ]”١‏ 


(؟) تقدمث ترجمة أبي سهل ٠‏ 
)4 ينظر: «السَيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن .]۱١۲/٤[‏ 


[ا ‏ حح و ی س ا 
وَالْبَاطِلُ 5 فيد مِلْكَ [r]‏ التّصَمّفٍِ 8 
ب سي و ننن و 
PEE TE 90007‏ 00 98 
وقال بعضْ مشايخنا: نه مَضْمُونَ » وهو قول أبي سعيدٍ البَرْدَعِيٌ » وإليه مال 
الشيح الإمام شمس الأئمّة السَّرَحِْيُ 
وروی ابن سَمَاعَةَ ڪن محمَّدٍ 48 : أله يكونٌ مَضْمُوبًا ‏ 
وقالٌ بعضٌ مشايخنا - وهو محمدٌ بن سلمة لخي -: 
ين صر ساي 


وَجْهُ جه الصّمَان: آنه ليس بأئنئ حال من المَفبُوض عَلى سوم الصّرَاءِء فذاكَ 
سر 


| 


ووَجْهُ الأمَائَةِ: أنَّ العَقْدَ باطلٌ لا اعيباز له بي القِضُ باذ البائِع » كان 
تاق وكذا ليع ابول يال يضتاء وكذا بعال والدّوء الث د الشخرم 
للصّيدٍ ؛ لأنّ صيد البرّ حرام على المُخرم كالمَيَة» قَيكونُ : بَيْعْهُ باطا . 

وما بيع الحَمر والخنزبر: : فهر باط إذا ويل بديْنِء أي : يمايجَب في اللَمَةٍ 
كالدّراهم والدنانیر ملا » وداد إن ويل بعيْنٍ» ذل ثوب مثلاء حى يَِْكَ الوب 
بِالقِيمَة بعد [/؟دظاد] القَئْضٍ عِندَنا خلاقًا لِلسَّافِعِ. 

والفرقٌ بِينَ الحالين : أنَّ الكَمرَ والخئزير ر مال عند اهل الذَمّة وحقيقة المال 
جود هما ناء لَه يبارةٌ عا يدل إل الطب وتجري فيه الل انع 
وقد تَمِيلُ إليهما طِباعٌ التاس» ولكنَّ الشَّْعَ أسقّط تَعَوّمَهُما إهانة لهُما وتزكا 
لإغرازوماء وفي جَعْلٍ الكَمْرٍ أو الخِنْزِيرٍ [١٠٠٠ر/]‏ مَبيعًا بالدّراهِمٍ أو الدنائير 
إعَرَّارُهُما ؛ لأنَّ الدّراهمَ أو الدّنائير جب في الذَمَوّ فكانث وسا إلى تحصيل 
الكَمْرٍ أو الخنزِيرٍ» فكانَ مقُصودًا بِالعَقْدِء وفيه إِغْرَّارٌ لا محال قلا ينعقدٌ العَقْدٌ 
ع لديز الإغزارٌ المضادٌ للإهانة المُصودة ين إشقاط التقوّم . 


1۳ 
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ا اللا 4# اا اا انرا ا 
وإلئه الإشارةٌ فيما حدَّتَ صاحبُ «السنن» في كتاب البيوع منهُ: بإسناده إلى 
الأغرج» عن آي هريره وله أن رَسُولٌ الث يك قال : إن الله حَرََّ الجَمْرَ وَتَمَتَهَا 

وَحَيُمَ المَيْة و5 تَمَنَهَاء وَحَرَّمَ الخِنزِيرَ وَنَمَنَه) . 
وحدَّتَ أيضًا صاحبٌ «السنن» في كتاب الأشربة : بإسناده إلى ابن عم باه 

َل : ال وَسُولٌ الث يكل «لَعَنَ الث هُ الكَمْرَ » وَسَارِبَهَا» وَسَاقِبَهَا» وَيَائِعَهَاء › وَممْتَاعَهَا » 

وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَة َيه . 

بخلاف ما إذا قُويِلَ الكَمْرُ أو الحِنْزِيرُ بالنّوبٍ » حيثُ يكون اتن فاسدًا لا 
باطلا ؛ لأنّه عبر ذلك شرّاء 1 ۰] التب پالگنر أ الحِنْزيرٍ» لا شِرَاءَ الكَمْرِ 
أو الحِنِْيرٍ بالتّوبٍ ؛ لأنّهِ مُقَايَصَةٌ ؛ وفي ا كل واد من لوعن ينيد 

بيمًا وما فلا أمكَنّ كون الكَثْر أو الجئزير ثمنًا جيل ثمنّاء ون دعل الباء في 5 

التب تَصحيحًا [5/+هواد] لتصرّفٍ المسلمينَ بِقَدْرٍ الإمكان » وترجيحًا لجهة الصحة 

عَلى جهة البثطلان. 

ثم نما يعون الميْعٌ فاسدًا فيما إذا اشْتَرَئ التَّوْبَ بِالحَمْرٍ أو الخنزير ؛ لاله 
(۱) أخرجه : أبوداود في كتاب البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتة [رقم/ 4/5 1] » ومن طريقه البيهقي 
في «الستن الكبرئ» ]١1/[‏ ؛ والدارقطني في «ستنه» [۷/۳] » من طريق: الأخرّج » عَنْ اي ير 
طلا به. 
قال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد حسن». ينظر: تحفة المحتاج» لابن الملقن ›]۲٠٤/۲[‏ 
و«التلخيص الحبیر» لابن حجر [۲۸۰۴۳/۹] . 

(۲) أخرجه: أحمد في «مسنده» [417/1]» وأبو داود في كتاب الأشربة/ باب في العنب يعصر للخمر 
[رقم/ 7174] » وابن ماجه في كتاب الأشربة/ باب لعنت الخمر على عشرة أؤجه [رقم/ ]۳۳۸۰١‏ »> 
وغيرهم من حديث: ابن عْمَر ره به نحوه . وهذا لظ أبي داود. 
قال اين عبد الهادي: «رواه أبو داود وابن ماجه » وإسنادٌه حسَنٌ» وقال شيخنا أبو العئّاس: هو 
حديتٌ جيَدّ» . ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ٠ ]۸۸/ ٤[‏ 


15 لبلب بل هق كتاب اليوع ۾ 


وؤ ملَكَ الْمبيعُ في يد الْمُْعرِي في بون مان عند فض الْمشَابخ ۽ 
لأن العمَدَ عَيْرُ مكبر » قي الْقَضمُ بإذْنِ الْمَالِكِ وَعِنْدَ الْبْض يَكُونُ مَضْمُوً ؛ 
لا اتود أذتن حال ہی المقيوض على شوم رانء 
وی بيس 
ليس فيه إِعْرَارُ الكَمْرِ أو الخنزِيرٍ» بل فيه إِعَرَارٌ الوب ؛ أنه هو المَفصُودُ ؛ لكوي 
ا و > ألا ترئ أله برط وجودٌ المبِيع لا القن 
وهلا المَييع قبل قبل ابض يو في اسا العَقّد بخلاف ملاك الكَمَنِ» وهلا 
التي ك الله بخلاف لاك امن واكَلَم لا يرد؛ لأنَّ كلامنا في العَِيةٍ 
لا الوُخْصَة خصّة. 

قوله: (فِيه يَكُونُ مان » أي: في الع البَاطِل . 

قوله: (عِمْدَيَفْض المشنايخ)» أراديه: الشيحٌ أبا صر أحمة بن عل الطوَارييِيَ» 
وقد بِيّنّاه آنفًا . ّ 

قول (لا يَكُونُ أذئن. خالا من المَفْيُوَض عَلَى كوم الشُرَاو)ء يغني: أنه 
مَضْمُونٌ» تكذا المَُْوضُ بالبيع الال » يني : أن كمه لم ُوجَذْ صورة ارا ولك 
قبض على سَوْمٍ ارا وههنا قبض بعد صورة الشّرَاءِ فى أنْ يكون مَضْمُونًا. 

قال اليه أبو اللَّثِ في «العيون» [/ ۹ظ /م]: إذا أحَدَ شينًا على سوم ايء 
فان ييّنَ النَّمَنَ ؛ يكن مَضْمُونًا عنده» وإ لَمْ ن القَمَنّ يكون أَمَانَةَ في يه“ . 


وذْكَرَ فيه عن ابي يوق : «في رَجُل اح توا فقال: أذْهَبٌ يه » فان رَضِيتُ 


اشتريثه » فضاعً في يده؛ لَمْ يلزمه شي٤ٌ.‏ وإِنْ قال: إن رَضِيّه اشتريثه بعشرة ؛ كان 
ضامئًا للقِيمّة)20. 


(1) ينظر: «عَيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيَ [ص/ 177] ٠‏ 
(؟) المصدر الابق. 
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بي حَِيفَة» والثاني قوََهُمَا كَمَا في بيع آم الول 
لله تعالى » وَالْفَاسِدُ يُفِيدٌ الْمِلْكَ عِنْدَ انَضَالِ 


فقيل ا ول 
وَالْمدَبَرٍ عَلَى ما بُ إن شا 


الْقَنْضٍ بهء وَيَكُونُ الْمبيعُ م ر مَضْمُونًا في يد المُمْتَرِي فيه. . وَفِيهِ لاف الشَّافِِيّ 
Ek‏ وا ٠‏ ركذا بع المي وَالذَم وَالْحُرَبَاطِلُ ؛ 


وَأ بَبْعُ الْحَمْرِ وَالْحِِْيرٍ إِنْ كان يالدَيْنِ كالدَرَاهِم الاير َالمَيْعُ بَاطِل » 
ن كَانَ ويل بين بُ َد ّى يَمْلِكَ ما يقاب وَِنْ كَانَ ا ينيك عَيْنَ 


he‏ اقوط و 0 ثم 


ا لأَنَهُ می اشْتَرَاهُمًا ما الا اراو ع شوو لكوي 
يلها > بهي مم وَإِنَّمَا الْمَفُصودٌ دُ الْكَمْدُ فسَمَط النَقَوُمُ أَضْلا 
بخلافی ما إِذَا اشر ئ التب بِالْكَمْرِ؛ٍ ؛ لن ُشترئ الوب إِنما يَقْصِدُ تَمَلَكَ 


النَوْبٍ بِالْكَمْرِء وَفِبه إِعْرَادٌ ِنْب دُونَ الْكَمْرِء قبي ذِكْرُ الْكَمْرِ مُعْتبرًا في 
س سوا ا کے 

قوله: (في يد المُمْكَرِي فيه)» أئ: في اليم القَاسِدِ. 

قوله: (وَفِبهِ خِلَافُ الشَّافِعِيَ ولة): أي: وفي كون المَبيع مَضَمُونًا في يد 
المُنْكري في ليع القَاسِد حلاف الشَّافِعِتٌ هه » فعنده: ليس بِمَضعُونٍ0). 

قوله: (وَسَئْيهُ [.مطاء] غد هَدَا)» أيْ: في أوَّلِ الفضل الذي يلي هذا البات. 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي »]5٠١/7[‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [111/4]- 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [للمده]. 
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ا ر 0 5 
ملك الوب لا في حَق تفس الْكَمْرٍ» ّى قَسَدَتٍ التَسْيَةُ وَوَجَبَ يم الوب 
دُونَ الْكَمْرٍ» وَكَذَا إِذَابَاعَ الكَمْرَ باوب ؛ لاه يعبر شرا ءالب بالكمر لكؤنه 


مات 


َال :وي مالوب » وَالمُتيّرِ وَالُكَائب كاد » وَمَعَْاهبَاطِلٌ ؛ لان اسْتِحْقَاقٌ 

ا کے 

قوله: (وَكَذَا 5ا بَاعَ الكَمْرَ باللَوب)» أئ: يكونٌ الب فاسدًاء لا باطلا. 

قوله: (لكؤنه مَايَضًَ)» أي: لكون المبيع مقَايَصة» وهي بيع العَْض 07 
بالعَرْض » والعَْضٌ: ہز الماع التي قافتا ما کا وسک في كزنب الجا 
أغرابيًا قول : عَرْضٌ بِعَرْضٍ » وکال يريد مُبادَلةَ َيِه بيع بِبعِيرٍ آخَرَ ‏ 

وقال في «المجمل): «القَيْض: المثل2"(0. ويجورٌ أن يقال على هذا: إِنّما 
سمي هذا النوعٌ ين الع مُقَايضَةَ ؛ لأنّ العَرْض يل للعْض في العَئِّة . 

قوله: (قَالَ: وبع أ الوَلَدِ» وَالعُدَبَّرِ» وَالمُكَائبٍ فَاسِدٌ) » أي: قال القَدُورِيُ 
في «(مختصره). 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَمَعْنَهبَاطِلٌ) » يعني: أراد القَدُورِيُ يالقاس : الباطل . 
ا م الولد: يما تارسح في االاصل ۱ و و 
2 مر رول الله َك به پوئ هات الأوْلادٍ يِن عبر اث وقال: ١لا‏ بْبَعْنَ في دَيْنِ 0 (10. 


() بَبِعٌ المزرض يسكون الراء -: : هو ب المتاع الماع » لا تقد فيه. . يقال: أَخَذْتٌ هذه التّلعَةَ عَرْضًا؛ 
إذا أغطيت في مُقابئليها لع أخْرَى ٠‏ ينظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [14/5؟ /مادة: 
عرض] ٠‏ 

(؟) ينظر: «مجمل اللغة! لابن فارس [ص/ ۷۳۹] + 

(۳) يبظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۰]۸۳ 

٠ ينظرة «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [41/0١/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية|‎ )٤( 

(5) قال ابن أبي الرٌ: «قال التََرُوجِيُ؛ لا أل له عن سعيد بن المسيب»٠‏ = 
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الغ قَذ تيت لِأم الْوَلَدِ؛ قله ه#: «أعتقها وَلَدُهَاه . وَسَجَبُ الْحْرَيّة انعفد في 


a I a n 
وقالٌ محمّدٌ فيه أيضّا(': کان عُمَرُ وله يادي عَلَى مر رَسُولٍ اشر يكب «آلا‎ 


دبع مهات الأوَْادٍ حرام ولا رق عََيَْابَ بعد مَوَْاها70. 


وقاكَ :ام | محم بن عب ارين یذ «اشترئ اني اة ِن رَجُلٍ كذ 
أَسْقَطَتْ ينه دامر عُمَرُ بن الحعلَابٍ له بِرَدّمًا » وَكَالَ: ياطت وة 
لْحُومِونَ ؛ داوم ِمَانِهِنَ 0 0. 

وروی الكَرْضِيُ في (مختصره» : بإسناده إلى عِكْرَِةَ عن ابن عباس وَل قَالَ: 
قال ر سول الل كله :یما وَل لٺ نة أنه ؛ هي مُق عن مب 


وروي عن ابن عَنّاسٍِ أيضًا [:/:دراه]: ا شو 
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: : اها ودا( . 


= وقال ابن حجر: «لم أَجِدْهه. ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز »]۷٤/٤[‏ 
و«التلخيص الحبيرة لابن حجر [۸۷/۲]. 

(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [57/0١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار؛ [ص/ ۱۹۲] » من طريق: إبراهيم الشّكَِِ ‏ عن حُمّر بن الكَطَاب 


ومين ٠‏ داوم انون 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» [07/1]؛ وابن ماجه في كتاب العنّق/ باب أمهات الأولاد [رقم/ 
٠٥‏ ] » والدارمي في «سننه» [رقم/ 1014] » وغيرهم من طريق: عِكْرِمَة عن ابن عباس و 
قال ابن حجر: «هذا حديث غريب... وفي إسناده صَعْف'. يتظر: «موافقة الخبر الخبر في تخريج 
أحاديث المختصر» لابن حجر .]۱۷١/١[‏ 


(5) مضئ تخريجه١‏ 
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عبر في الْحَالٍ مِطْكَانٍ اة بعد لْمَوْتٍ وَالْمْكَاكَتُ اكك ذا على فيم 

يي غاية البيان چ 

اوقا الكَرجِيْ م أيضًا: : عن مُسْلِمٍ بن يسار قالَ: امالك س ن القن عن 

عق أمَهَاتٍِ اه/ ۰ا الأولاوء كقالَ: ِن الاس يه بقولونً: وَل من تق 5 

لاد ع بن الحطَبٍء ولي كيلك و ر سول الله كل اول م 5 
نش ي اال رن کین 0 

لما تت لها اسْيِحْفَاقٌ الحُرّيّةء بحيثٌ لا يجوز إنطاله» لَمْ يَجْرْ يها 


وأما المَدَبرُ: : قَلِما رَوَى الشيخٌ أبو الحسن الكَرْحيٌ : عن زَيْدِ بن ٿايتِ» 


e. 00)‏ ا 
(۲) أخرجه: سفيان الثوري في «الجامع» كما في «السنن الكبرئ» للبيهقي [ 5/٠١‏ 5"] » وعبد الرزاق 
في «مصنفه» R4‏ وای ی ا [rs]‏ » والبيهقي في «السئن الكبرئ» 


قال البيهقي: #ينفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » عن مسلم بن يسار» عن ابن المسيب» 
والإفريقِيٌ غير مُحْتَجّ به». ينظر: البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ]478/١4[‏ » وانصب الراية» 


للزيلعي [۲۹۷/۳]. 
(۳) قد راجعنا نسختّيّن من امختصر الكَرْحِيَ) فلم نجد فيهما هذه الأخبار وما قبلها مُسّتّدة! وإنما رآينا 
بعضها مُعلقًا وحسب! 


ما النسخة الأوّى: فهي المْرُوجة بشَرْح أبي الفضل ركن الدين الكِرْمانِيٌ [ق ١١0‏ /أ/ مخطوط 
مكتبة جار الله أفتدي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: حمه)] . 

ب والنسخة الثانية: هي الممْرُوجة بِشَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيٌ [ق /1/١١١‏ مخطوط 
مكتبة داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +07)]» أو [١/ق ٠07‏ /]/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي جرا رقع اع ۰10۷2۷۸ 

وقد مَضى التَّنبِيُ: على أنه لا يكاد يوجد: : اامختصر الكرْحِيَ) إلا ممزُوجا بالشروح عليه! فلم يق 
إلا ما كنا أبديّناه سابقًا ِن أن القُدُورِيَ والكِرْمانِيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْخِيَ » فيأتِيّان بالمعنى- 
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باو ی 
وابن عَم وشُرَيْحٍ وسعيك بن المتتيةء ولمعي » وابراهيم ٠»‏ وغطاو وابن 
سِيرِينَ أنّهم قالوا: دلا اع المدير ان يي .وزو قول أصحابناء وَسّفْيَانَ 
الُوْرِيّ > ومالك نه . 


وروی أصحابنا في كثيهم : عَنْ رَسول الله كَل أنه قال: : «المدير لا باع وَلا 
وھ خخ ا8 : 


وذكرَ محمد بن ن الحسن في الال :2 عَن ابي جعفر: 9 سول الله 
کل إِنّما بَاعَ خِدْمَةَ المُتبّر وَلَمْ َب ريه( 


ولان سيت الكقية - وهو الذي - جل مهدا فى الالء ون انت 


= دون اللفظ » مع اختصارهما أسانيدٌ الرجل في امختصره»! 

.]۳۹۰/٤[ ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ينظر: «المدونة» [519/1] ٠‏ و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [577/8] . 

() أخرجه: الدارقطني في «سننه» ٤[‏ /1] » ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» ]۳٠٤/۱۰[‏ » من 
طریق 2 غنيدة بن سات عن أبوب عن دان عن ابن شت رول ب وفرع درن قولهة ولا مروت 
قال الدارقطني: (لَمْ يده غير عبيدة بن حسان» وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عُمّر موقوف من 
قرله». 
وقال البيهقي: «الصحيح موقوف كما رواه الشافعي». وينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[۷۳۳/۹] » و«التلخيص الحبير» لابن حجر [8777/3] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبي العز [4 /77] - 

0( ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [77/0١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(ه) أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» [رقم/ »]٤ ٤١‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» »]۳٠۲/۱۰[‏ 
من طريق: عبد الك ن أي سيا » عَنْ يي جَعْمَرمُحمّدِ ن عَلِيّ ن الحُيّن بن أبي صالب 
وية: أن رَسُولَ الله كة: «َاع جذمَة المُدبّرِه . 
قال ابن حزم: «هذا مرسل » ولا حجة في مرسل». ينظر: «المحلی» لابن حزم [۳۹/۹] » و«البدر 
المنير» لابن الملقن [۷۳۲/۹] - 


ا ل غاية‌البیان چ 
التعليقات ليست بأسباب في الحال عندّنا؛ لِمَا أن ما بعد الموتٍ زمانُ بطلان 
اطق ا السنة انيت لي ن ا 


وده 


وعد الشّافِيَ: يجوز بَيِمُ المُبر 90 وهی قول أحمدٌة2؛ وإسحاق» لا 
روي :هن سول الله وك باع المُدبرَ)0 . 


و 


وجوابه: ما روَا عنْ بي جثفر » أو نقولٌ: المراد منة: : المدير المقيدء مل 
أن يقولٌ: إن مُت مِن [:/:مظااد] سفّري فأنت ر فبَئِعُه يجوز عتدّنا أيضًا. 


وأمًا المُكَانَبُ: فلا يجو بيه عندّنا على خلافي أحدٍ قولي الشَّافعِي!9)» فإنَّه 
يجورٌ عندّه إذا شرّط على المُشْتَرِي أَنْ يقوم مقامَ السيِّدٍ في قَبِض مال الكتَابَة. كذا 
فى «الأسرار) . 


نما لَمْيَجْْء لأنّ المؤلى لا يد له على المكائي» وجوا الع قف على 
اليد ؛ بدلالة ت الآبتي والمَعْصُوبٍ » ولأنّها مُحَاوَصَةٌ تام في رقبة العيد» قمنعَتُ يِن 
نوها كَالِمْقِ على مال » ولان المؤلى عَقَدَ عقدًا أَوْجَبَ زوالٌ يده واسْيَحْقًا س 


تعكتاق اش 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]٠١7/18[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [11/7] . و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [/574/19] - 

(؟) ينظر: «المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح [75/1] ؛ و«المغني» لابن قدامة .]۳٤۸/١١[‏ 
واكشاف القناع» للبهوتي [ 275/4 ] . 

(۴) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع المدبر [رقم/ 11107]» ومسلم في كتاب الزكاة/ باب 
الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة [رقم/ 991]: وأحمد في «مسنده» [701/1] » 
واا لي اسه ی كاب ای ربدي المنهر نت 6۰2 وای مجهي كناب ال 
باب المدبر [رقم/ 1017]» وغيرهم من حديث جابر 4ة . وهو عند مسلم في سياق قصة. 

(4) والمذهب الجديد: هو عدم جواز بَيْعه. ينظر: «الحاوي الكبير» لابي الحسن الماوردي 
[48/14؟]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري .]308/٠١[‏ و«التنبيه في الفقه 
الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ]١٤١‏ 


لف 
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َو ُت المِلّكُ اليم ؛ َل َلك كله كا يجوز 
لل و غايةابيان يه يه 
فمنعَ من بَيْعَه كما لو باعه. 

ولو رَضِيالمكَاَبُ بلبئع: : قفيه روايتان: تعلى الظَاهر جور يِه لأن عَم 
الجواز كان لحت » ما أسقطً حم بالرّصا ايع ؛ سحت الكابة فجار الع » 
وروي في «النوادر»: : ته لا يصح . 

إن ُلك [ه/.«طام]: كي قال صاحبُ «الهداية): | إن بح مؤلاء بَاطِلُ 3 
كان باطلا ؛ كان بيعو نهم بيع الخ م لو جع بين نور لا يجو ابيع صلا 
ولو جَمَعَ بِينَ قِنّ وواحدٍ يبن هؤلاء يجورٌ البيْعُ في حٌّ القن بالحِصّةَ. 

ولهذا قال محمّدٌ في «الأصل»: «وإذا اشْكَرَئ الرّجُلٌ عبْدَيْنِ قإذا أَحَدّهُما 
ماقت أو مدب أو اشر [/4١٠و]‏ 0 فإذا إحداهما 1 ولدِء وقد قَبَضَ 
المُْرِي المَييعَ ؛ لليف ا را ر الولدٍ في ذلك بحِضَّته» ويرم 
الآَرَ بيه ِن الكَنِ ولا 4 يبه هذا الحْرّء » آلا كرئ أنَّ بعض الُقهاء بُجيرٌ ْح 

م الول لتر وأ هؤلاء رقي بعد َم يَنِقواء وليت للممشري يا في الجاقي 

[4/ددواد] منهّما إذا عَلِمَ بذَلِكٌ يوم اشْترَى270 . إلى هنا لظ «الأصل» . 

قُلْتُ: أراد بالباطل: أنه لا يفيدُ الملْكَ بعد القَض» كما يفيدٌ املك بعد 
القبيضِ سائرٌ الاعات القامياة ١‏ وخولاع لوا كالحرٌ ؛ لاله لا يدخل في ابيع 
أصلاء وهزلاءیذخاود تالزن فوم : ير اچ عم اجام انتم » 

يمى البَئِمُ بالحِصّةَء وهو جائرٌ بقاء وإنْ لَمْ يَجُزٍ ابتداء» وس سيّحِيء ذلِكَ في آڃر 
هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


1 (وَلَوْ تيت الَف بالتيع ؛ بعل دك كلهُ) » آي: : لو صح بيع هؤلاء ؛ 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي  ]45/[‏ 
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َو رَضِيَ الْمُكَبُ ابيع ِي روَايَانِ» وَالأَظهَرُ الجَوَارٌ» وَالمُرَا مدير 
املق دود اميد وفي الْمُطْلّي حِلَافُ النَافِِيَ » وَكَد راء في الاق . 

وَإِنْ مَانَتْ ث أ الود أو المُدَبَّد ر في َد المُمْتَرِي ؛ قلا صَمَانَ عَلَيْهِ عند أبي 

ية وََاَا: عَلَيِْ قِِمَتهُمَاء وَهْوَ روَايةٌ عَنّْهُ» لَهُمَا أنه مض بجهّة الب 
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ِل ما فنا مِنّ المعاني » وهي اسْيِحْتَاقٌ أَمٌ الولدٍ الوق » وانعقادٌ سبب لحري 

لبر في الحالٍ. واسْيَشْمَاقُ المُكَائٍ بٍ يدا على نفسه لازمةً في حقٌّ المولى » فلم 


ج 2 


e‏ ؛ لاد بطل هذه المعاني. 
قو له (وَالأَظْهَرُ الجوَارُ) احترارٌ عنْ رواية «الّوادر) » وقد مر ذلك . 
£ 


عمو رمع aa f RLF‏ وه و م 
قو : (وَإنَ مَانَتْ أم الوَلْدِ أو المَدَبرٌ في يَدٍِ المُشْتَرِي ؛ لا ضَمَانَ عَلِيْهِ عِلْدَ 


وَثَالا: عَلَيِْ قِِمَُهُمَاء وَهْوَ رِوَاَةٌ عَنهُ) » أئ: : وما امان في أمٌ الولد 
امبر رواية عن بي حَيبنة» وهذا هو الوم ين ظاهر كلام صاحب «الهدايةا. 

وقال بعضّهم في اشزحه)(©: فالرايتانٍ عن ابي حَنِيفَةٌ في حي المُبرِء ُروى 
المُعلّى عن ابي حبقا يه 

وأنّا في حى ام الولدٍ : فانّمَقَتِ تي الرواياثٌ عَن ابي حَِيفَة: : تھا لا تُضْمَنُ بانع 
والعَضْبٍ. كذا ذْكَرٌ رواية الل : قاضي خان . 


له: آله يضمن يما المُكبّر ايع » كما تُضْمَنُ بالعَضبٍ. 


وقالٌ الي أبى الحسن الكَرْخِيٌ في مختصره): «ولا تسكن أ م الولدٍ عند 
[el]‏ أبي [ 2/٩‏ /] حَنِيفَةَ بالأندي » لا تُصَمَّنُ في القَضْب كما يُصَمَّنُ ا Ik‏ 


)۱( يراد به السغناقي في شرحه «النهاية على الهداية» . 
(۲) ينظر: «البناية شرح الهداية) ]١44/4[‏ . 
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ومن بما يُصَمَّنْ به الصبيٌ الك إذا بء روئ عنةٌ محمد في «الإملاء)(2. 
إلى هنا لفط الكرجي. 

وقال صاحبٌ «التحفة): «أرادَ بها نها إذا تلق مِن سبب حادثِ مِن جهة 
العَاصِبء بأنْ ذمّبَ بها يها إلى طريق فيها ياء فأنلقها ونح ذلك» وأجمعوا أنّها 
تُصَمَّنُ بالقتلٍ ؛ لأنَّ ديا موم » وضَمَان القتلِ مان دم ۰ 

ثم صورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمّدٌ عن قوب عن أبي َيف 
4# : فيمّن باع أمَّ ولده» أَؤْ مُدَّرَة له» فماتتا في يد المُشْكَرِي » قالّ: لا ضَمَانَ عل 


وقالٌ أو يوسّفٌ ومحمّدٌ: يضمن قيمتّهما في العَصْبٍ والبیْم». وهذه ين 
الخواض ٠.‏ 

قال فخرٌ الإسلام بل: «ونظيرٌ ذلك في «السّيّر الكبير»”*: رَجُلٌّ باع عبدًا ِن 
وجل بمية» وقبّه المُشْيرِي فهك عنده؛ لا مان عليه عن أي حَدبقة نه . 


وَجْهُ قولهما: أنه مَفُْوضٌ بجهة الب » كالمقبوض على سوم الشّرَاءِ» فذَلِكٌَ 
تفر لأ تردن بجوة ایم کنا ما تحن فيد. 
والدليلٌ على قَبْضِهِما بجهة الع : اهما مالان مُتَقَرّمَانِ ن بالإجماع » ولهذا 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [١/ق‏ ۷١۲/آ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])١ ٤۷۸‏ ۰ 

(۲) كتب بحاشية «دا: أي: في باب الاستيلاد. 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]۲۷٠/۲[‏ . 

(:) ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٣۳٤‏ . 

(5) ينظر: «السّيّر الكبير/ مع شرح السرخسي» لمحمد بن الحسن [151/4] . 

(5) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٠٠۲]‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم ]1٦۲[‏ . 


يدُخلانٍ في البَيع . 

ألا تر أنه إذا جع بي قن ون أحيوما وستّى الل ؛ صح البَيعُ في 
القِنّ بص ون الَمَنِ» كب حم ابيع فيهما صِيَائٌَ لحقّهماء ولا صِيا 
في دَنْم الضّمَاذٍ عنهُماء وهذا لا شه ْب اماب ؛ لان ده مائعة قيض غيره» ولا 
صَمَانَ بدون تمي [٠/«مر/ه]‏ القنض » وهذا لأنَّالمُكََبَ في يد نقيبه دود أ الول 
والمَدبّر. 

e 2‏ تو 

على آنا نقول: : المبْرٌوالمكَاتبٌ يمن في البئِع » كما في العَضْبٍ [/ zi:‏ 
في رواية المُعلّى عن ابي يوسْفٌ ڪن ابي َة ٠‏ ذكرّه ه القَدُورِيُ في «التقريب»» 
فلا حاجة إلى الفرق حيتئلٍ . 


وَجْهُ قول ابي حَدِيفَة وه :أ ما لا یدل تحت حم القع ایکون شونا 
باتع کالمکائب» ثم امير وم م الول لا يدْخُلانٍ تحت حكم الب » وهو الوك 
بالاتاق؛ لأنّهما ليسا بمحل لحم البنع» فلا يكودان مَضْمُوئينِ؛ لأ الصا 
مُقابلٌ ِالمِلّك » حيثٌ يمْلك المَضمُون بادا الصمَانِ» فلَمّا لَمْ [١/۳٠د/]‏ يصمّ 
الِلّكُ فيهما؛ لَمْ يكن الصَمَان كَالمُكَائَبٍ إذا هلّكَ في يد المُشْتَرِي 

واا جه البيع: نّم تلح بحقيقة اليم إذا كان المحل يبل حقيقة البئع » 
والمدير وا م الولدٍ لا يقَبلانِ ذلك . 

واا مخولهما في الب : فم ين ذلك في سن اهما ء ل يفي حم ابيع 

في المَضْمُوم إل مء كمال المي لا يدل كحت المع إذا انفرّة» أا إذا انضمّ 
إلى مال لبا » فافعراهها المي دحل في ال ؛ يد ال کم في مال الجاع ؛ 

حى انقسَعَ الثّمَنُ عليِهما » فصح الي في مال البائِع ّيه من لمن » وهذا النّظيرٌ 


Yo 


چ بب الع الفاسد چ 


ودا لان قد َم الود ذخان تخت ايع عد َتَى ينك ما يِضَمُ | هما في 
ليع بخلافِ ب الْمْكَائبٍ ؛ لاه في بد تفه فا حمق في حَمَّهِ الْقَبِضُ [<اد] 
هذا شمان بو و أ هة الع نَا ْح ية في محل يفل الحقِيقة» 
وهما لا يَمْبَكَان حَقِيقَة الب م ضارا گالمکائب» ولیس دُحُولهُمَا في الي في 
حى أَْيِهِمَاء ؛ وماك لیت حم اليم يتا د ضَمَ إِلَيْهِمًا : او كمال 
الْمُْعرِي لا يَدْخُلُ في حُكْم عَفْده انراد ونما بْب يت حُكُمُ الدّحُولٍ فِيمًا 
كه إِلَيْهِ كَذا هَذَا 
- أغني: مال الُشترِي ‏ هكذا ذكره فخرٌ الإشلام» ولكن بعبارة أخر ئ 
وقالٌ في «التتمّة) و«الفتاوئ الصغرئ»: : إذا جمَعَ بينَ ماله ومالٍ غيره » وبا 
ين ذلك الغيرٍ صَفَْةَ واحدةٌ؛ لا يجوز أصلا» وبه كان ِي هير الدّينِ» والأوّل 
هق الأ . 
قوله: (وَهَذَا لِأنَّ المُدَبَرَ ر وام الول إشارة إلى أن كل وآحد منهُما وض 
بحمو القع 
قوله [ه/دمظد]: (وَهُمَا) أي: أ الولدٍ وا لمُدَبّرء 
قوله: (ذَلِكَ) إشارةٌ إلى دخولهما في ليع . 
قوله: (كَذَا هَدَا)» أي: : كذلك الحم فيما نحن فيه ٠‏ يغني: ھت حك 
الحول في الع في حقٌّ المَضْمُومٍ لي وهو القِنُ» » لا في حيٌّ أ الولد أو المَُي. 
ثم اعلّم: أن قي المُدَبّرِ ماذا؟ فيه اخجلاف المشايخ . 


قالّ في «الفتاوئ الصغرئ»): قال بعضهُم: تمامٌ قِِمَةَ القن وهذا غيرٌ سديدٍ » 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير؛ للبزدوي [ق١١٠7]‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم ٠٦۲|‏ ] . 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 185] ٠‏ 


۲ © كتاب البيوع 4 


َالَّ: ولا يَجُورُ بيع السّمَكِ كبْلَ أَنْ يُصْطَاد؛ٍ لاه بَاعَ ما لا ملك 
سو غاية البيان چ 
فاته ذكَرَ في ألف مسألة: > 8 يضمن ما نقّصّه التَدِْيرُ خصوصًا في «الزيادات» في باب 
المدبرة المَجهُولة . 
وذكَرٌ الشيخٌ الإمام القاضي عَلِيٌ السَّعْدِيٌ في «فوائده»): القيمثّه ثا قيمة و 
القن ١‏ لأ عة الوطء والشعاية باية» وة الع زائلة» وقيمة أ الول قلت 
ية القن . 


1 
المشايخ؛ قال بعضهم: يقس قِبِمَة لق ؛ لأنَّ قل التدبير كان فيه ئوان : 
مَنْفّحَةُ اليم وما شاكله » ومَتْمََةُ الإسجَارَةٍ وما شاكلّهاء وقد زالَ أحدٌ هما وع البئء 
وبَقِيَ الآخرء وهكذا فى «فتاوئ الفقيه أبى الليث) » وبه فى . 

وبعضُهم قالوا: قيمته قيمةٌ الخدمة » بطر بكم يُسَْخدمٌ هو مده عُمرِه ِن حيثٌ 
الحرْرٌ والظنٌ » وما قال خُوَامّر راه هو الأصح [ه/0«رام]ء وعليه الفتوى». إلى 
هنا لفْظ «الفتاوئ الصغرى) . 

قوله: (وَلايَجُوربئِع| مك قبل أَنْ بُصْطَاد) » وهذه ون مسائل القُدُورِي7. 


وفي «الجامع الصغير؟ محمد ن يعقوت عن آي حَتِيقَةَ ا : فيمَنْ باع 
سمکا في حَظِيرَة» ولا يسمَطِعْنَ أن يرجي منهاء غير أَنهِنَّ لا يُوحَذْنَ بغير صَيِد؛ 
فالبيع فَاسِدٌ [٠/«دراد]ء‏ وان كُنَّ يُوْحَذْنَ بغي صَيْدٍ فالبيِعُ جائرٌ» والمُمَْرِي بالخيار 
إذا یً0 . 
)00( في (د0: نوعا منفعة ٠‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]٠۸١‏ 


(۳) ينظر: «مختصر القدُورِيّ» [ص/ ۰|۸۳ 
(:) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۲۸] ٠‏ 


۷ 
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س غايةالبیان که بم 

قال فخرٌ الإسلام: «مغنى المسألة: إذا كان الاي أحَذّهاء ثم ألقاها في حَظِيرَةٍ 
ماء» فكانث يلكا ل٤‏ يُني: مغنی قول محمد بجواز بيع السّمَكِ ذا كانث مُوحَدٌ 
بغير صد فيما إذا كان البَاُِ مالکا لها م إذا كانث ُو بغي صَِدٍ صح الع ؛ لأ 
2 0 - و E‏ و 
باعَ ما ْله » وهو مَقْدُورٌ النسْلِيم » وإذا لَمْ تكن تُوْحَدْ بغير صَيْدٍ لا يصح بَِعْها؛ 
لعدم القدْرةٍ على اليم ٠.01:‏ عَقِيبٌ العَقْدِء كالعبدٍ الآبقي والفرّس الغائر . 

نا إذا اجتمحَتُ بنفسها من غير احتيال لأخذِها ؛ فالَئُِبَاطِلُ ؛ لعدم المِلّك » 
وإن لَمْ ي يستطعْنَ الخروجٌ ؛ كما إذا فَرَّح(" الصَّيْدُ في أزْضه من غير أن يتَخِدَ له 
مکاتاء فإذا اتحَذَ له مكانًا كان لکا لصاحب الأرض» فإذا رآمُنَّ المُمْمَرِي فله 
الخيَارُ؛ لأنّه ار شيئًا لَمْ َر لأنَّ الؤيَةَ في الماء لا تَعَحَفَنٌ كما هي . 

وقالٌ الفقية بو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: ذكَرَ محمدٌ بن الحسن 
مارت ود e SEs‏ 2 ا - 
في لالعيمائل ارجات الوأ رجلا الخلمكظيرة في أزغيه :«فدخل الما# واج 
فيه السَّمَك ؛ فقذ مَلَكَ السَّمَكَ » وليسّ لأحدٍ أن يأخدّه» ولو اتحَدَّ لحاجة أخرّئ » 
فمَنْ أْحَدَّ السَّمَكَ فهو له . 


قالّ: «وكذلِك الرّجُلُ حفر في أَرْضِه خُثَيرَة فوقَمَ فيها [.ا,مدادا صَيْدٌ 
کسر فإنٍ اتحَدّ ذلك الموضعَ لِصَّيْدِ؛ فهو له وقذ مَلَكَهء وإِنْ لَمْ يتَحِذْ ذلك 


لِلصَّيْدِ فهُوَ لمن أَخَدّه) . 
وقال أبو يوسّفٌ في كتاب «الخراج)©: «لا يجوز بَيْعُ السّمّكِ في الماء؛ 
(1) ينظر؛ اشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق1١١]‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [335]. 


(۲) في «دا: أفرخ . 
() ينظر: «الخراج» لأبي يوسف [ص/ .]٠٠١‏ 


ا ا کک 
لاه عَرَر٬‏ وهو الذي يَصيدٌه؛ فان كان بوخد باليدٍ ِن غير أن يُصادَ؛ٍ قلا بأ 

ينمه وغه إذا كان يُْحَدُ بغیر صَيْدٍ كفل سَمَكٍ في جُبٌ» فإذا کان لا يُوحَدُ إل 
متم عي E‏ ع يي بيطو سيا 
عَرَر٬‏ وهو للذي صادّه: 


وقد رخص في بيع السَّمَكِ في اجام“ [ه/+«اظاء] أقوامٌ» فكانَ الصوابٌ 
عندّنا في قول من رکه . كتا العلا ْنُ المُسَيِِ بن افم » عن الحَارِثِ مُكل » 
ڪن عُمَرَ ِن الحَطَابٍ رڳ آنه قل : «لَاتَبَايَعُوا السّمَكَ في المَاءِ؛ فته عرد ٠‏ وَحَدَككَا 
ري نأي زياد عن المي بن راف » حكن عير اوی تتش رر پو اه كل n:‏ 
تبَايعُوا السَّمَكَ في المَاءء فَإنَهُ عر إلى هنا لفْظ ابي يوس في 
كتاب «الخراج» . 


ثم قال أبو بوس فيه(": : دتتا ابن أي لَيْلَّى عَن عَامِرٍ الشَِّيَ قال : نَهَى 
و الل يك عَن بيع الكَرّرِ)90 . 


قال فى «ديوان الأدب»: «العَرّرُ: الحَطَرّ(. 


نه الآجَام: جنْعٌ الأجَمةء وهي الشجَرٌ الملتفٌ » وقولهم: بع السمك في الْأَجَمَة: يعني في مكانه ين 
الماء إذا كان الماك يكر فيه القَصبٌ وتحوه. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَزِي 
[0/1]- و«معجم لغة الفقهاء» [ص/ 44] . 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ »]1700٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» [۳۲۱/۷] » عَنِ ابْنٍ 
نعود وچ به . 

0( ينظر: «النخراع الأني ربيف [ض/ :ده 11 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ۲۰۰۱۲] » دتا کي ء قَلَّ: حَدکتا اب يي ايى » عَنِ لشي به مر سا 
وأصلٌ الحديث ثايت من رواية أبي هريرة عند مسلم في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة 
والبيع الذي فيه غرر [رقم/ ]٠١١١‏ » وأصحاب الستن. 

(ه) ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [/41] - 


۹ 
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إلا إِذَا التَمَعَتْ فيهًا ايها َم يد م ِعَدَمالِْلْكِ. 


ا بيع اط في الهوَاءِ؛ لإ لي م لوك قَبْلَ الأَخْذِء وَلَوْ أَرْسَلَهُ 
ِن يده عير دور التشليم. 
ص ا ص ي 

قوله: (إلَّا إا اتمَعَت فيا بأَْمُهًا)» استفناء ِن قوله: (جَارٌ) » يغني: لا 
يجوز بع السّمَكٍ إذا الجتمعَث [*/«دراد] في الحَظبرة بها ين َير الختيالٍ لهاء 
فإذا اجتمعث فيها باحتبال یجو بها إذا کات مُوْحَدُ بغي صَيْدِ وقذ مر بيان 
وان كانَ لا يكن انعا بغير صَيِْ لا يجو الع إلا إذا قد على اليم بعد 
ذلك وسَلَمةٌُء حيثُ يجوز البِيِعُ على قول الكَرْخِي ؛ لاا لمشايخ خ بلع" . هكذا 
ذَكَر الخلافٌ في «شزح الطحَاوي» . 

قوله: (وَلابَيعُ اير في الهوَاِ) » أئ: قال القُدُوريُ في المختصره»7©. 

وذللك لالہ إذا كال طيرا آم ضع بعد هله ب ما لا که ؛ قلا يجو 
وإِنْ كان طيرًا أَحَدَّه ثم نفلت منة» أوْ أزسلّه بنفيه ؛ كذ يجوز يا لائ غ 
دور اشيم عَقِيبَ العَْدِ» وهذا هر الاه عن أصحايناء : ثم لو َد على التَسلِيٍ 
لا يعودٌ إلى الجواز على قول مشايخ بخ . ٠‏ كذا في «شزح الطحاوي» . 

وإليه ذَمَبَ صاحبٌ «التحفة)» وذلك لألّه ونع فاسدّاء ويعودٌ إلى الجواز 
على قول الكَرْحِي . 

وقالٌ في «التحفة): «وعنِ اللّحَاوِيٌ: أنّه يعودٌ جائرًا)(*»: وكذلكَ الحُكُمُ 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ ١۸]ء‏ 
(؟) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/ 4] ٠‏ 
() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ 41]- 


(4) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٤۸/۲[‏ 
(5) ينظر المصدر السابق. 


. © كتاب البيوع ¢ 
لا ب الحَملٍ ولا الاج إتهي التي نه عَنْ بيع الْحبلٍ وَحبَلٍ الڪ 


چ قاية البيان سے 
فيما إذا جعلّه ثمتًا؛ لأن التّمَنَّ إذا كان عينًا فهو مَِيعٌ في حى صاحبه. 

وقالٌ القاضي فخرٌ الدّينٍ في «فتاواه» : «وإِنْ باع طيرًا له يَطيرٌ في الهواءء إِنْ 
کان داجن(" يعودٌ إلى بئته» ويقِرُ على نذه من غير تكلّفب ؛ جار به » وا فلا». 


وكأن صاحبّ «الهداية) اختارٌ هذا حيثٌ قال قريبًا ِن ورقة: (وَالحَمَامُ إذًا 
عُلِمَ عَدَدُهَاء وَأمْكَنَتَسلِيمُهَا ؛ جاو يدها ۽ أنه مق مَفْدُورٌ التشليم) . 

[و/حدظ/د] قوله: ولا َيْعٌ الحَمْلِ وَل التقَاج) » وهذه مِن مسائّل [51۰/r]‏ 
الور رولك لتا ژر ني درطا و«الصحيع و«السنن وها نك ا 
إلى تاف » عن ابن عَمَر مَرٌ: أن [۱۳۳/۰و/م] رَسُولَ الله يكف تھی عَنْ بيع حل البق . 

وروي في «الموطأ»: sr‏ إلى سعيد بن المُسيبٍ أنه كان يَولُ: دلا ربا في 


الحَيَوَانِ ‏ وَإِنَمَانْهِيَ مِن الحَيَوَانِ عَنْ ثلاث : عن الاين وَالمَكَاقيح» > وَحَبَلٍ 
الله( . 


وإِنّما بطلّ هذا الع مِنَ المي لمعتى العَرَرٍ؛ لأته لا يُدْرَى هل نيج 
التَاقةُ أم لا نح إن بقث » فربّما هلكث قبل اتیل ا 


)00( وقع في «ن): إن كان ذا جناح» ؛ وكذا في: «فتاوی قاضي خان» لقاضي خان [ق177/أ/ مخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 318)] ٠‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القُدُوريَ؛ [ص/ ۸۳] ٠‏ 

(۴) أخرجه: مالك في «الموطأ» [101/1]» ومِن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
وحبل الحبلة [رقم/ ]/١73‏ » ومسلم في «(صحيحه» في كتاب البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة 
[رقم/ ]١1615‏ » وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في بيع الغرر [رقم/ ۳۳۸۰[ > وغيرهم من طريق: 
تَافِع » عَنِ ابن عُمَرَ وا 

65 وقع بالأصل: «المضانين»- والمثبت من: «ن»» ولام ولاغ4. وهو الموافق لِمَا وع في: #الموطأة. 

)0( أخرجه: مالك في «الموطأً» [154/1]؛ من طريق: ابْنِ شهاب» عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍ به نحوه. 


۳١ 
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ولان فيه عَررا. 


ا وَل اَن في الضّرْع ؛ leah‏ 


اا ی 

والمضَاءِين: ما في أَصْلَابٍ المُرل» وَالمَلاقِيحٌ: : ما في البطون» جمْعًا مَلقُوحٍ 
ورن تقال : لتحت اء ونما مارح به: إلا نهم سملو عدف الجارٌ. 

ضهن الشيء بمعتّن: صُمّتَه وامَصرّه» يُقالُ: صَمِنَ تابه كذا» وهو في 
مه » وكانَ مَضْمُونُ كتابه كذا . 

والحيلٌ: : مصدرٌ سمي په اممو » كما سي بالل » انما ادت عليه 
الت للإشعَارٍ بمغنى الأو فيو؛ لأنَّمغاة: : أن بيع ما سوفٌ يله الجَِينُ الذي 
فى بَطْن الاق » على تقُدير أنه يكون ُ أ . كذا فى «الفائق200. 

وأرادٌ بالشتاج: اج الحَمْلٍ » ف ولد الجَنِينِ؛ ورّوئ بعضٌُ الفقهاء: 
الحَبلة بكر الباءِ» ولَمْ ّث ذلكَ في ُب الحديث . 

قوله: (ولأن فيه غَرّرَا) ٠‏ 

والعَرّرٌ: الخَطرٌ؛ وقيلَ: العَرَرٌ ما يكون مستورٌ العاقبة. 

قول الو إ/٠ءراء|‏ اللَبَنُ في الضَّرْع) » أئ: قال المُدُورِيُ في 
اامختصره) . 

ور ارات( )؛ بالجرٌ على حَذْفٍ المضاف ورل المضاف لبه على 
حاله » على مغنئ : ولا يجوز بع الََنِ في لزع . 

وحور بالرفع يا على حَذّْفٍ المضافٍ وإقامة المضاف إليْه مقامّه ؛ لعدم 


-]581/1[ ينظر: «الفاتق فى غريب الحديك» للزمخشري‎ )١( 


]۸۴ ينظر: «مختصر القَُورِيَ» [ص/‎ )١( 


© كتاب البيوع‎ + rr 


إ ررقت ع95 جا اع في تبي الْحَلب» ريما زا يلط اميم 


قل وانشوف عل عفر الم O EE‏ 


3 نماي البيان 2: 


اللئِس » كقوله تعالى: وسل اميه 4 [يرسف: :م]ء أئ: أ 
جز ذلك لمغنئ العَرَرِء وقد تى سول الل لا عن العرَرِ. 
وق دف ك صاحبٌ «السئن» وغيره: مدا إلى الأغرّج عَنْ ابي ھر 
ود : : أن الي ل تى عَنْ بيع العرر ٠‏ » ومغن العَرّرٍ فيه: : احتمال الانتفاخ . 
وقالٌ محمد بن الحسن في «الأصل؛ : «وإذا اذ شتری الرَّجُلُ صُوفٌ العم وهو 
على ظَهُورِمَاء وَالْاتَهَا في ضروعِها ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز بلَمّنا ذلكَ عن عبد الله 
بن عباس 206 ولاه ما يع لاع بين لاقع والمُْرِي في كيفيّة الحلْبٍ ؛ فلا 
يجوز الع لأدايه إلن فلب ب المؤضوع ؛ لأن وَضْعَ [ولظل] الأسباب ب لقع 
المنازعات» فإذا أف الع إلى ذلك آرم ما ُلناء ولأئه يجو أن يجعوع الي 
في ازع بعد عفد الب » فيختلطٌ ريع بغيره» بحيثٌ لا يتا عن فلا يجو 
وكذلك لا يجورٌ ! إذا باع دقيقًا في هذه الجنطةء أوْ زيتا في هذا الزّيتون» أو دُهًْا 
في اليم » أؤ عصيرا في الهتبء أو شتا في ال ونحوٌ ذلك . 
قوله: (ََمَاه الْيَامٌ) » وكأته أراد به: فلعلّه اتتفاحٌ » بطري التَْمِين ‏ 
قوله: (ثَالَ: وَالصُوِفُ عَلّى ظَهُرِ القَتَ) » أي: قال القُدُورِيُ 
(1) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر [رقم/ 
٠۳‏ ]» وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في بيع الغرر [رقم/ ]۳۳۷١‏ » والترمذي في كتاب 
البيرع / باب ما جاء في كراهية بيع الغرر [رقم/ »]٠۲١١‏ والنسائي في «سئنه» في كتاب البيوع/ 
باب بيع الحصاة [رقم/ 4018] » وغيرهم من طريق: الأْرَح » عَنْ ابي هري لل . 


قال الترمذي: : «حديت أبي هريرة حديث حسن صحيح). 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [45/5] ٠‏ 


د 
ع 

ê: 
3 
2 


4214 
ئی المختصر 4 

ويجورٌ إعرابٌ (الصوف) بالرفع |٠/دظاد|‏ والجَرٌ على ما تقدَّمٌ بيائه في قوله: 
(ولا اللَّنُ في الضَّرْع) . 


ثم اعلّم: أنه إذا باع الصو على ظهْرٍ الساة» قال في «بيوع الأصل): (لا 


E a 14‏ 
يجوز » ولم يذكرُ فيه خلافًا لأبي يوس . 


وقالٌ في كتاب ب الصّلح): ١مَنِ‏ ادّعَى على آخرَ دغوئ ١‏ فاضطلّحا على 
ضوف على ظَهْرٍ الاو جارٌ عند أبي يوس خلائًا لهما)» قال بعضّهم: الع 
كذْلِكَ . كذا في «المختلف). 


مني 


وَجْهُ الجواز: القياسٌ على قوائم ۽ لخدف ؛ لاله مال موم مد دور الَسْلِيمٍ 
في الحال . 

ووَجْةُ الظَاهرٍ 1٠و‏ ]: ما روي عن ابنٍ عباس 8ه: أنه أبطل بي لصوف 
على عر لمك ولأ موضع القطع غير ُو لأنّه لا بعر القطغ على وجو 
لا ّى شي ين الصّوفٍ على طَهْرٍ اشاق فكان المَئِمُ مهولا »فلم يَجْزْءٍ لأدائه 
إلى المَُارَعَةٍ في موضع القطع . 

ولأنّ الصو يزدادٌ ساعةً فساعةٌ » فيختاط المَبِيمٌ ب بغير المَبيع حينئ» فَلَمْ 
() ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/ ۸۳]. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن .]٠٤/٠[‏ 
(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١473/9[‏ 


(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن [ 1711/١١‏ 
(5) الخِلافُ ‏ على وزن كاب -: شَّجَرُ الصَفْصاف » والواحدة خلافة. وهو سجر طَبّب شرج مله 


وو وء 


مَاءٌ طيّب » مثل ماءِ الوَّرْد» وَتُؤْحَذ أعْصائة حُجْعَل طِيبًا ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


8 چ كتاب البيوع‎ E 
أ مِن أَوْصَاف الحَيوَانٍ ولاه يت مِنْ دي ؛ خط الم يرو‎ 
بخلاف الْقَوَادِ ِم ؛ انها تزِيدُمِنْ أَغْلّىء وَبِخْلَاف الْمَصِيلٍ + أنه تنك قلق‎ 
وَالقَطْعُ ذ في الوت ب فع الََارُعٌ في موْضِع القَطع ء وَكَذ صح أ هم‎ 
تى عن تيع الصُوف على هر الكو وع بن في رع وسن في ين‎ 


و 


ر او جه س 5 
وهو حجة على آبي يُوسُفَ في هذا الصُوف ؛ حَيْتُ جَوَرَ بَِعَهُ يما يوی عَنْهُ. 


0 5 
$ غاية البيان ©: 


يَجْز كينع ال في الصَّرْع» وليس الصُوفُ كقوائِم الخلافي ؛ لأنَّ القوائم تنمو 
ين فو وکل ما يزداد متها يزداةً على ِذك الحُفرِي » فلا خط المي بغيره» 
والشعر بذ ينمو ن تحت فيلزمٌ اختلاط المَبيع بغيره» فظهَرٌ الفزقٌ . 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ): «بيْعٌ الصّوفٍ على ظَهْرٍ العم لا يجوز ؛ لاله 
يَنْمُو من أسفله . 

ما بَْعُ قوائم الخلاف: فالقياسٌ ألا يجورٌ» لكن جار لتعاملٍ الاس فيوء 
ولان الَو من أغلاةٌ لامن أسفله » قلا يكن العوَرٌ ع الکراثِ یجو وان كلا 
ينمو من أسفله للتعَامْلٍ . كذا في «بيوع خُوَامَر رَاده»). إلى هنا لظ «الفتاوى 
الصغرئ)» . 

[<و/د] وكات اسح الإمامٌ أبو بكر محمّدٌ بن الفضلٍ يقول: | الصَّحبحُ 
عندي: لوزعم امل 1 لاما ذل ار مِن أعلاة؛ فمِؤْضِعٌ 
[۰/٤۳٠و/ء]‏ القطع مَجهوا 

بلمتااها وا س سا اتوي 
لما كانَ عا ۽ لَمْ يَجُرْ جَعْلَه مقصودا بإيرادٍ العَقْدِ علئِه. 


کے و 2 


قوله: (وَالقَطعْ في الصوفِ معن هيع الَايُعٌ في مضع القَطع)» يريد 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]۱۸١‏ 


هلا باب البيع الفاسد ©* و 
قال: : جع في سف وَذْرَاعٌ من ن وب ذَكَرَا اطع أو لم يَذْكرَاه؛ لاه 
لا يُمْكِنٌ الیم إلا بَرَرِ بخِلاف تا إا باع عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ رة فضة + 


ج غاية البيا؛ د > 


يهذا: بيان الفرق بين بنع الصوف عَلى ظَهْرٍ الشَّاقٍه وبينَ بيع القصيل!'". يْني: أن 
2 بيع الل يَجورُ؛ لأن اقح في معنا كالقطم » فلا يق العا في موضع القطع 
اراق الول - وهو ته - ليس بمغهود بينَ النَّاسِ؛ بل القطغ هر 
الماد فيقَمُ م لاغ ' في موضع القطع لا مال فلا بجر للجهالة موضع 
لقطىء ولق أخطاً كن روئ لفط «الهداية): «والقطعٌ في الصوف غير 2 ينا ؛ 
لله وج فو ين غير فر 

قوله: (في الصوف)» أي: في الصّوفيٍ على ظَهْرٍ العَتم. 

نما د بقوله: (فِي هَذَا الصوفٍ)» احترادٌ عن الصُوفٍ المَجْذُونِ فاه 
يجوز بَيِعَه على جميع الرّوايات . 1 


03 


FT eS.‏ عق a Hn‏ 5 م ابي 
قوله: (قلَ: وَحِذْع" في سَفْفء وَذِرَاعٌ مِنْ ؤب)» أين: قال القدُورِيٌ 
فى «مختصره)9). 
ويجوزٌ الرفعٌ والجَرٌ في إعراب «الجذّع» و« الذَرَاع) » على ما تقدّمَ بياله. 
وَإِنَّما لمي يَجْرِ البيع: : لمعن المْصَرّة ؛ لأ لا يها اليم يلا ضرر» والعَفةُ 
ما أوجب عليه الضّرَرَ» والتزام الشّرّرِ يلا عفد لا يود لازنا فلا فلا يعبر فيتمكنٌ 
مِنّ الرُجوع » ققق لارا » بخلاف ما إذا َم ين في ايض والتشليم 
)6 القصيل : هو نفْسه المصِيلُ » وهو اشير يُجزُ أَخْضَرٌ لعلف الدّوَابٌ. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(۲) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التْسَحْ: «المُتَارّعَة». بدل: «التنازع». وهو الموافق 
لِمَا وفع في: «ن»» و«م). 
() ضبطت في اد بالتنوين بالضم والكسر» وكتب فوقها: معا . 
() ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/ ۸۳] ٠‏ 


73> لل للح ع كتاب البيوع ۾ 
کو د - ان ا و ک2 ا ا 
لأت لا ضرفي تتِعِيضِه» ولو لم يِكنْ متنا لا يجوز ؛ لما ذَكَرْنَاء وَلِلجَهَالة أي 
صصص ی ی 


6 


ik 
مَصَرّةٌ حيثُ يجوز البح ؛ بيع عشرة درام بين هذه التْرَةِ» وبي فيز ين طُبرة.‎ 


قال فخرٌ الإسلام البرْدَوي في اشرح الجامع الصغير): : «ولا يلرم أنه رَضِيَ؛ 
لأنّ ذلك لا يلرم فله أن يرج عن ذلك » فبطَلَ الع إلا أن يقطعه اتفاقاء فيل 
قبل تقض البَيْع » فينقلبٌ البئْعٌ صحيحًا). 

قال في [:/.<طاد] "شرح الطَحَاوِيً: «ولؤ باع جِذْعَا مِن سَففه» أو آَجُرّا ِن 
حائط » أو ذِرَاعا مِن باس أو يِن ديا » فلا يجوز بيه وان حَصَلّ في يلك ؛ 
أجل المصَرّق» فان رَضِيَ الصَّرَرَ ونرّعه وسَلَمَه إلى المُشْكرِي ؛ ق ليع وير 
المُمْتَرِي على الأَخْذٍء إلا إذا كان مته وتمييزه بعد الَسْخ ؛ فلا يُجْبَرُ لهسي 
على الأخلِ) [/:.ض]. إلى هنا لفظ «شرح الطحَاوي» . 


ثم اعلّم: HE‏ بيع راع من ڙاس تما لا يجوز [ه/؛+دظام] إذا كان التَرْبُ مما 
ف ب بطم بعْضه» كَالقَمِيصٍ » وَالسَّرَاوِيلٍ» والعِمَامَة » أمّا إذا كان كِرْبّاسًا لا 
تتفاوّتُ جوازئه » قالوا : يجوز بي ذلك . ٠‏ كذا قال الإمامٌ الاي » وقد مر ذلكَ في 
أو كتاب «البيوع» ميل فصل أوّله: (وَمَنْبَءَ دارا ؛ َل اوا في الع 2 


وقال في «الفتاوئى الوَلوَالِجِيَ): 4 ارجل باع التَرَاةَ ف في الثم فَالمَيْعٌ قَاسِدٌ؛ 


لله لا يكن تَعها إلا بضررء وأمًاإذا با حَبَّ هذا القن ؛ فايع جائز. . هكذا 
اختارٌ الفقية أبو الليثِ يهن ؛ لأنّه لا ضرّرٌ في تَرْعِها 0 


قوله: (وَلوْلَمْ يكُنْ مُتَعَبَنَاء. لا يَجُورٌ ؛ لما ذَكَرْنَاء وَلِلجَها يُضَا)؛ يغني: 
هذا الذي كر زنا ِن عَم جواز ب بي جذّعٍ ِن سقفي فيما إذا كان الع معنا 


(۱) ینت 


«شرح الجامع الصغير» لليزدوي [ق٠١۲]‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [135]- 


ی الوَلْوَالِجيّةَ» .]۱٤۹/۳[‏ 


يوك د تا إا باع الى في الع أو ار في بطع حَيْثُ 
وکو 3 حا إن صَقَهُمَا وَأَخْرَجَ الْمَبيعَ ؛ ؛ لِأَنَّ في وُجُودِهِمًا احْتمَالا» 4 


ئا إذا َم يكن الع متمينا: فلا يجورٌ الم للممْكيين » أحدُهٌما: ما ذكرنا 
لز لين » وهو أنه لا يُمْكِنٌ تسليمّه إلا بضرر» وهو الماد بقوله: (لِمَا 
لمعن الثاني: الجهالة ؛ له غير مين . 

قوله: ليخلاب تا ا بع اوی في ال آي لز في اء » صل 
یترله: ریه ٠‏ يغني: :اق لجع ۹اا أذ قطَمَ الدع ولم 


شى الثم ر ليطت » وأخرّج الى والهَزد وسَلمٍَ؛ 
فح لاحجمال ال وجودهما زمانّ البيّع » وليس الجِذّْعَ كذلك ؛ لاله 


OE 
لا يعود البِيِعُ‎ 


مو جود موس » ولا احتمال فيه . 
والبَزْرُ ‏ بح الباء. والكَسْرٌ فيه لغة ‏ يَزْرُ البق وغيره. 
0 ا 0 5 ار 5 
قوله: (قال: وَضَرْيَةٌ القًانصر ا أي: قال القَدُورِيٌ في (مختصره0(" . 


وفي إغراب ب الضربة وَجْهان: ر عا وجَرّاء كما تقدّمَ في قوله: : (وَلَا اَن في 
الضَرْع) . 


وقَثَّرَ صاحبٌ «الهداية» ضربةً القَايِصٍ بقوله: (وَهُوَ مَا يَخْوُجُ مِنَ الصَّبْدِ 
ِصَرْبٍ التّبَكَةٍ مَرَّةَ) » وهو على هذا ين : القتض + يقال: كص شض قنصاء:إذا ضاة. 


بنظر: امختصر موري [ص/ مم] 


FA 


وروي عن الي 5 : أنه َهَى عَنْ صَرَبة القاإنص)! '©. وروّئ في «تهذيب 
الأَرْهَرِيَ»!”) 5 (أَنّه نهَئ عَنْ صَرْبة العَائص» ا وهو العَوّاص عَلَى اللَدلى 
وكذلك روئ في «الفائق» الزَّمَخْسَرِيَ أبشاع عيب كَسَّرَ بقوله: هي أن يقولٌ: 
أَغُوضٌُ عَوْصَةَ » فما أخرجْمُه فهو لكَ بكذا)» وهذا هوّ الصَّحيحُ » والمعْنى فيهما 
واحد» وهو أله بيع م المَجْهُولِ ؛ لأنّه لا يُدْرَ ما الذي ينخصل مِنَ الضربة» وَجْهالةُ 
المبيع تُفْسِدُ الب > ولأنَّ فيه عَرَرَّا؛ لأنّه ٣۱ء‏ يحتملٌ أن يحصلَ شية ين 
الصربة» ويحتملٌ آلا يخْصّلَ » ولأتّه ْح ما ليس يَمْلِكُه الإئسان ؛ لأنّه ما كان مالك 
فف العف ا ينتضل تي ال ةة وقد قال #ة: «لا تبغ مَا لَيِسَ عِنْدَك)(2. 
وَالوّجْهُ الأخيرٌ ما سمح به خاطِري . 

قله [و/رحظداه] : (قَالَ: وَبَيعُ المُرَابَئَةِ) » أئ: قال القَدُورِيٌ في «مختصره)7 , 
ور aê‏ نال ارس بهي an GER‏ ل RÎ‏ 

لَ: أن ت عنم يار + قن عاق وق o.‏ < 1 

اعلم: أن بيع المُرَابتة تة لا يَجوزُ» (وَهُوَ بَيِعُ النَمَرِ عَلَى النَخِيلٍ يمر مَجْذَوذٍ 


. لَمْ نجده بهذا اللفظ » وإئما ورّدَ النهيْ عَنْ ضَرْبةِ الَائْص » وسيأتي تخريجه بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) ينظر؛ ١تهذيب‏ اللغة» للأزهري [18/15] ١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» [57/7] » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن 
شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص [رقم/ »]1١43‏ والدارقطني في «سننه» 
]١5/[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [/4] » من حديث أبي سَعيدٍ الحُدْرِيّ ره به. 
قال عبد الحق الإشبيلي: الإسناده لا يحتج به) . 
وقال ابنُ حجر: «رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف». ينظر؛ «الأحكام الوسطئ» 
لعبد الحق الإشبيلي [/171]» و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ]۳٠١‏ »> 

() ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [90/1] ٠‏ 

() مضئ تخريجه. 

(3) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۸۳]. 
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وفال الشافعئ .'ة: يجوز ذلك فيما دونَ خمسة أوْسق'» وهو مذهب 


والأصل في ذلكَ: اذ لي لوم ا : مدا إلى ابن 

عر بل «آن وَسْولٌ الله م نَهَى عن المُرَّابئَةِ f NS‏ شْيرَاء الَّمَر باکر 

مم و و ب 

7 > ص ا ا ق 

ور التَرْمِذِيُ بإسناده: إلى أبي هْرَيْرَةَ يذه قال : ١نَهَى‏ رَسول الله 45 عن 
المُحَائَلَة » وَالمُرَاببَة)(29 . 


رق ا ا و کو ٠‏ و جه ھک 0 
وحدث الطحَاوي: عن علي ن شَيْبَةَ » عن يَزِيدَ بْنِ هَارُون » عن مُحَمَدٍ بن 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [ه/۳٠۲]»‏ و( التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي 
إسحاق الشيرازي [ص/ .]4١‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [/180] . 

» ]154/ ٤[ ينظر: «الروض المربع» للبهوتي [ص/ 47] . و«المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح‎ )١( 
.]٤)٠/٤[ و«المغني» لابن قدامة‎ 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب بيع المزابنة وهي بيع الغمر بالّمْر وبيع الزبيب بالكرم وبيع 
الايا [رقم/ ]۲١۷۴‏ » ومسلم في كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرطب بِالتَّمْر إلا في العَرَاًا [رقم / 
7 ].ء وغيرهما من حديث: عبد الله بن عُمَر ره . وهذا لظ البخاري . 

(؛:) أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب البيوع/ باب كراء الأرض [رقم/ ]٠١٤١‏ » والترمذي في 
كتاب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة [رقم/ [٠١١١‏ » والنسائي في اسننه» 
في كتاب المزارعة/ باب ف الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر [رقم/ ]۳۸۸١‏ » وغيرهم من حديث: أبي هريرة وهه . وهذا لفظ 
الترمذي . 
قال الترمذي: احديث أبي هريرة حديث حسن صحيح). 
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ڪج 3 


انه السسان جه 


إِسحَاق » عر ن نافع » عن ابن عَمَرَ ه عَن رَيْدِ بْن ثابتِ قال : تھی سول الله اة اة عن 
المُحَاقَلة وَالمُرَابَنة ء رخص في العْرَّايَا»! 

وڈ اسف در في «شرح الآثار» بطرق مختلفة؛ كلها تدلٌ على صح 
العَرَايَاء حتَّى قال الطحَاوئ: ١قدْ‏ جاءث هذه الآثارٌ عَنْ رَسول الله تاف وتواترَث 
في الرْخْصَةْ في بيع العراياء يلها آمل العم جميمّاء ولَمْ يفوا في صح 
مَجِيِيْها : ولكنّهُم تناعوا في تأويلها » فقال قوم: العرَايَا: أن تكونّ له النَخلَةٌ أو 
التخلتانِ في وسط التَّخْلٍ الكثيرٍ لرَجْلٍ آخَرَ 

قالوا: وقد كان أهلٌ المدينة إذا كان وَعْتُ الثَّمَارٍ خرّجوا بأهلهم إلى 

حوائطهم ؛ فيجيءُ + صاحبُ النَخْلّةَ أو النخلتَئن» فيضرٌ ذلكَ بصاحب النَخْلٍ 

الكثير ٠‏ فرص رسولٌ الله بل لصاحب النّخْلٍ الكثير: ااي سمت تدر 
أو التخلتئن َر ص ما لَه من ذلكٌ 4 ثمرا؛ لينصرق هو وأفله عنة» ويخلص قمر 
الحائطٍ [+/:دراء] كله لصاحب التّْلٍ الكثير» » فیکون فيه هر وأَمْله ؛ وقد رُوِيَّ هذا 
القول عن مالك بن أنس را 3 O‏ 


0 هيد 3 < يعو وفع نر Res‏ 
قال الطّحَاوِيُ: «وكانّ أبو حَتِيقَةَ اه يقول - فيما سَمِعْتٌ أحمدٌ بن أبي 
عَمْرَانَيذكُُ آله سمح يِن محمد بن سَمَاعَةً [ه/70طاء] ڪن أبي يوشف» عن أبي 


حَنِيفَةَ و - قال : : معْنى ذلك عِندَنا: : أن يُعْرِيَ الرّجُلُ الرّجْلَ ثَمَرَ نخلة ِن تَخله» 

»]٠١٠١ أخرجه: الترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك [رقم/‎ )١( 
من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنْ افم » عَن ابن‎ » ]۲۹/٤[ الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
:]441/11[ قال العيني! «طريق صحيح) . ينظر: انخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيئِيَ‎ 

(؟) ينظر: «موطأمالك) ٠]510/9[‏ 

() ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ]°4[ 
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٤١ 


اي ايا اه 
کک كيذ لك اوک يله اہ ارک ل ليع فشا راش که 
بخَرْضِه ثمر ويلك 
قال الطْحَاوئ: «اوهذا الأول أشبة وول مما قال مالك ؛ لأنَّ العَريّة نّم 
هی المَطِيّةٌ . ألاترئ إلى لدي مَدَحَ الأنصارٌ كيف مِدَحَهُم ! د قول : 
ينث بس اء وَلَارُجَيَةٍ عه وَلَكِنْ عَرَايَافِي السَّيِينَ الجَوَائْح 
أي: أنه كانوا يغروتها في اسي الواح . فلو كانت العَرِيَهُ كما ذهَبَ إل 
مالك ؛ لَمَا كانوا مَمْدُوحِينَ بهاء ١إ‏ كانو| تقطن كما شون ن 


وقالٌ في «الفائق ى المر ي ار في ُعوس الل باقر ۽ لأنّها ودي 
إلى لاع والمْدَاقمةيَ الزن وهر الدَّهمُ » والعَرِيهُ: : الله التي يُمْريها الوَجُلٌ 
مُحْتَاجًا. أي: يجْعَل له ثمرتهاء فرص للمُعْرِي أن بتاع ثمرتها ِن المُعْرَى بتمر 
لموضع حاجته ؛ سُمَيَتْ عر ؛ لأ إذا وهب ذ ثمرَتها > فكأئه*) جِرَّدّها من الكْمَرَةِ 
وعَرَّاها منه» ثم اغّْقّ من الإغرائ) 277 . إلى هنا لق «الفائق» . 


وتَخْلةٌ سَنْهاء E‏ : قديمة , 


. وقع بالتتخ؛ «يحبه ذلك0. والمثبت من: شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) بنظر «شرح معاني الآثار» للطحاري [4/* .[r«‏ 

(+) القائل: هو نويد بُ الصامت الأنصاري. كما في: «لسان العرب» لابن منظور [ 44/١8‏ /مادة: عرا] - 
وهسمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ لعبد العزيز الميمني [511/1] ٠‏ 

(4) ينظر: «شرح معاني الآنار؛ للطحاوي [50/4] ٠‏ 

() وقع بالأصل: «فكأنها». والمثبت من؛ «م4. وهو الموافق لِمَا وفع في: «الفائق في غريب الحديث؛ . 

(<) ينظر: «الفائق في غریب الحديث؟ للزمخشري [۲۹۸/۱]. 

(۷) فوله «سنهاء أي قديمة»! ليس كذلك : وإنما معناه هو الذي يقال نخلة سَنهاء: هي التي تخيل 
سَنَةَ: ولا تحمل أخرئ؛ وتحول سَنَةَ فلا تمل » وهو عيب في النخل كذا بخط الإمام العيبي- 
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وَالرُجبيةُا اى الله الس يجب أيْ: نت حولها يوي 


|| وقالَ الطّحَاوِيُ في امختصره): «وا 
تَخْليَه » ولا يَجُذّها المُعْرّى حى يَبْدُوَ للمُعْرِي سوب رر م 
بِخَرْصّها ثمرا » ويقبل ذلك متهُ المُعْرّى » فَيَطِيبٌ ذلِكٌ للمّعْرِي والمُغْرَى» و 
المُمْرِي بذلكَ ين حُكُمٍ ن وعَدَ وعدا : ثم أخلمّه » ويخرج اج لمغری من حم من 
أحَدّ ءوض من شيء لَمْ يكن ملكّه)(2. 

ن كلْتَ: قذ صَرَّحَ في حديث رَيْدٍ بن ابت هه: أَنَّ وَسُولَ اللو لل هى 
ن تيع لير رص في | ادا العَرايان!©. 

وول واا N‏ 

كُلْتُ: : القِرَاكُ في لظم لا يدل على القِرَاذِ في الحكّم» و يمرن الشّىء 
بالشيءِ وحُكْمُهُما مختلفٌ » وقد عرف ذلك في الأصول. 

إن ُلْتَ: جاء في حديث أبي مُرَرةَ: لوقيف على خمسة أوسق» ألا ترى 
إلى ما حت مالك في «الموطأ»: عن داو بن اصن » عن وى ان ير ہے ألحقة: 
عن أي هْرَيرَةَ يله أن رول الله يل رخص في بيع العَرَايَا فيمَا دون حَمْسَةٍ 
وسقي أو في حَمْسَة أَوسقي)0. شلك داودُ في الخمسة [ه/<««رام] أو دوتها. 


5 


= على حاشية نسخة المؤلف. كذا جاء في حاشية؛ مء والدلاء 

6 في تصحيح لقْظ الر الظاهة مما ذكرٌ في «الصحاح» هو سكون الجيم مع التخفيف » لكن 
عْرِبَتْ في بعض انسح المعْتدٌ بها ل«الصحاح» بعلامة الفتحة والتشديد» فلعله سهُو ين الناسخ. 
كذا جاء في حاشية: «ن». وينظر: «صحاح اللغة» للجوهري ۲٤٠٠۲ ٤/٩[‏ /مادة: عرا] . 

(۲) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/ ۷۸]. 

(؟) مضی تخريجه. 

(4) أخرجه: مالك في «الموطأ» »]1۲١/۲[‏ ومن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع النمرح- 
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12110011111 
الع لم ينف حُكُمْ الوّخْصَةٍ فيما فوقّها. 

ُْتُ: لا سل أله يني ذلك ؛ لأنَّ تخصيصّ الَّيءِ بالذَكْرٍ لا يدل على تمي 
ماعداة: 1 

وفائدة التخصيص في الخمسة: لا أنه كان يعون في هذا القَدِْء ولم 
يدل على تفي ما رراء ذلكَ» وإنّما كان يدل على ذلك ! إذا كان قال رَسُولُ الل 
ل : لا تكوثٌ العَرِيّه إلا في خمسة اوس » أو فيما دون خمسة أُوْسُق). 

إن فلت : : جاء في حديث جابر بلفْظٍِ [ه/#دواد] الاستثناع» أن يقال: إلا العرَايَاء 
والاستثناءٌ مِنَّ ال يدل على أنَّ َر هي اليم » حَمْلا للاستفناء على الحقيقة. 

قُلْتُ: قوله ح: «الثَمرُ بار مل بمِثْلٍ»! "١‏ حديثٌ مشهورٌ» فلؤ حمل 
العَرَايَا على ابيع يلرم التعاوْضٌ بين الحديئين » والأصل عدم التَاوْض » فيرف 
کو ع بسو سي ابوروي 
منقطعًا كما في قوله تعالى: : ايمر عدخ إل رَبَ ليون * [الشعراء: ۷۷] ٠‏ وقد دل 
الدليلٌ على ذلكَ؛ لأنَّ اريه في لغةٍ العرب ي : القظكة وزثما شي بيغا 
مجارًا؛ لتصوره بصورة الع » حيتُ جْعِلَ المُغرّى ترا ودا يمقابلة ما على 
رعوس النَّْل . 


إن قُلْتَ: إِنْ كان الأمر على ما ذهب إلبه أبو حَنِيقَةَ وله من تفسير العراياء 


= على رءوس النخل بالذهب والفضة [رقم/ 1078] » ومسلم في «(صحيحه» في كتاب البيوع/ باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا [رقم/ 4١‏ 19] » وغيرهم من طريق: : دَاوُة بْنِ الحْصَيْنِ» عَنْ 
يي سْفْيَانَ موی ابن ن آي أَحْمَدَ ‏ ڪن ابي رة 4 به 

)0( سيأتي تخريجُه في كتاب الربا إن شاء الله . 


£ 


چ كتاب ایی 

َو بی ار على اللّخبل بغر مذو مل یله حَرْصًا لأ ا تی عن 
الْمُرَابئَة وَالْمُحَاقلة» فَالْمرَابَئَة ما ذَكزتاه وَالمُحَائَلةُ: بيع الجنْطّة في سبلي 
بِحنْطَةٍ مثل كلها خرصا أَيْ حَرَرَا؛ ولاه با کيا [٣/د]‏ بمَكيلٍ ِن جلو 
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فما فائدةٌ الرّخْصَّةَ فيها حيئئل؟ 

قُلْتُ: فاده ما يُوينَهُ ين «مختصر الطلّحَاويَ): وهو حصول الطب لغري 
والمُغْرّى, وخرُوجٌ المُعْرِي مِن كم الخلاف في الوعدٍ» وخروجٌ المُعْرَى من 
حُكُم من خد عِوَضًا ِن شيء لَمْ يَمْلِكه» واللة أعلّم . 

قول: (وَهْوَ حامر على اليل يعفر مَذُوف) . 

والأرل: بالّاء المنقوطة باللاثِ. والتاني: بائمين. كذا وع في سماعنا 
مرا اة وخر وذلك لما على الل كذ يكون اء وقذ يكو ترا 
إذا جک فنا بالثلاث حى يعدّيُما جميمًا» والغالبُ من حال المَجْدُوذ أن ن يكو 
تمراء فلن بالانينٍ » ولو وي بللا فيهما جميعاء أذ بالانتين ين فيهما جميعًا؛ 
فالحْكمٌ كذلڭ؛ لان بيع َي المر ة لا يجوز ر [۳/۹ظ/د] كيمّما کان ؛ ية [rz]‏ 
الرّباء سواءٌ كان الطب بالطب أو لمر بِالّمْر » أو أحدهُما بِالآحَر- 

فولُ: (وَالمْحَاقة: َِْالحنطة في سيلا بنط مث يلها تحصا). 

قال في «الفائق ق»: «الحفلٌ: : اقرا يِن الأرض وهي الي التزبق الخالصةٌ 
ين شائب الب الصالحة لرزع» ومن حمل يقل إذا ع » والمُحائلة: : ا 
مِن ذلكَ , وهي المُرّارَعةُ الث والربع وغيرهماء وقيل: : هي اكتراءٌ الأرض بار 
وقبل: 0 - في نجه باليرٌّء وقيل: بَئِعٌ الزَرْعَ قبل إذراكه)20. إلى هنا 
لظ «الفائق 


٠ ]۲۹۸/۲[ ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري‎ )١( 
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لا يَجُورُ بطريق الخَرْص » كَمَا َو كاتا مَؤْضْوعَيْنِ عَلَى الأْضي. وَكَذا 
الِب بالزّييبٍ عَلَى هَذَاء 

وقال الشافعيٌ: تجو فیا دون ما أوسق ی ؛ لاله لهند نَهَى عَنِ | لحزايية 
وَرَخضَ في الْعَرَايا ؛ وَهْوَ اَن اع بكَرْصِهَا َمْرًا فِيمَا ون حَمْسَةِ أؤشي. 

لتا الْعَرِيهُ: الْمَطِيّهُ لَه » وَتأويله أن ييح المعَرّى لَه ما عَلَى التَخِيلٍ هِنَ 
لمغري مر مَجُدُوذِ» وَهُوَ َي مارا ؛ لاه لم نة قيكُونْ برا مْبقدَا. 


«4 غاية البيان )= 


وجا في أمثالهم: لا تنبت الل إا الَف . 


يقال ۱۲ا خرّصٌ النَّخْلةَ: حَرَرَ ما عليها من الثَّمْرِهِ يَخْرْصَهَا خرصاء 
واا قال اذل (يئْل بلا حَرْضًا) » وان يل كثلها حَرْضاء لألّه لم ُوجد 
كيل ما على التّخيلٍ وكيل ما في الستبل حقيقةٌ ؛ وإنّما قدَرَ كيل ذلك حرا . 


قوله: (َلَا يَجُورُ بطَريق الخَرْصٍ)» أي: ¦ لا يجو بيع التكيل بتكا کيل من 
جیه لشبهة الرّبا باحتمالٍ الفضل » والشبهةٌ فى باب الحُرْماتِ مُلْحقةٌ بالحقيقة. 
قوله: (وَكَالَ الشَافِمِيٌ: يَجُورٌ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْست) » وفيما فوقّها لا جوز 
بالاتفاق » وله في خمسة أَؤْسُق قولان”2. كذا في «المختلف) , 
قوله: (َيَكُونُ يرا مبَْدَاً) » أئ: يكون إغطاء المُغْرِي الثَّمْرَ المَجِدُودٌ بدا 
ابتدائمًا لا بيعاء 
)١(‏ يُشْرَب مكلا للكلمة المكّسيسة تخْرْج ين الرجل اللكّسِيس. ينظر: «شزح أدب الكاتب» للجواليقي 
[ص/ اك 
0020( وقع بالأصل: «مثل كَيْلِها . والمثبت من: «م). 
)٣(‏ والأظهر منهما: هو عدم الجواز. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي |٠٦۳ ٣|‏ و«الوسيط في 


المذهب» لأبى حامد الغزالي ]١8/7[‏ . و«المهذب في فته الإمام الشافعي» للشيرازي ]۴٠/۲|‏ . 
پالاي : يٍِ م الشافعي» للشيرازي 
(4) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]٠١١٠/۳١[‏ 


ثَالَ: وَلَا يَجُورُ ابيع بِإِلْقَاءِ الحَجَر وَالمُلَامََةِ وَالْمَُابدّة. وَعَذِهِ بيُوعْ 
كَانَتْ في الْجَاهِلِيّة وهو أن يراض الرّجْلَانِ عَلَى سِلْعَة؛ أي: يَعَسَاوَمَان 
ادا لَمَسَهَا الْمُمْمرِي أو دما الماع لَه أو وَصَعَ الْمُْكَرِي عَلَيْهَا حَصَاةً َر 
سس جيم o hr‏ مه اء الْحَجَرٍ وَكَدْ 
تھی التي 4 عَنْ بع الْمُكَامَسَة وَالْمُتَابَدَة؛ وَلِأَنَّ فيه يفا بالْحَطَر . 


و غاية البيان > 
قوله: (كَالَ: وَلَا يَجُورٌ الب بإِلقَاءِ الحَجَرٍ وَالمُكَامَسَةِ) » أيْ: قال القدورِيٌ 
فى (مختصره)20. 


وفي بعْض نسَح «الهداية) ذَكَرَ قولّه: (وَالمُتَجَرّة)!” بعد قوله: (وَالمُكَامَسَة) 7 
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قال اللَّخُ أبو جو [4/راد] الطّحَاوِييُ في «مختصره): ١وَيَيْمُ‏ الملا 
والمُتَابَدّةِ لا ينعقدٌ بهما بَيِعٌ » وهما بَيْعانِ كانا في جاهليّة”؟) يراض(“ ر 
في الات للها التشتري يبه فيكو شلك ابيا لهاء رَضِيّ مالِكّها بذلِكَ أو 
لم يَرْضَ» فهذه المّلامَسَة0"©» وأمّا الماد فكانَ الرجُلانِ يكَرَاوَضَانٍ على السّلْعَوَ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۴]ء 

(؟) وهذا هو المت في المطبوع من «الهداية» للمَرْغِيناني [45/8]» وكذا في النسخة التي بخط 
المؤلف يِن «الهداية») [۲/ق٠۲/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي - تركيا] » وفي نسخة 
الأرْرّكانِيَ ِن «الهداية» [؟/43١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وكذا في نسخة ابن 
الفصيح من «الهداية» [١/543١/ب/‏ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] . 

(۳) وإلى هذا: أشار البَايسُونييٌ في حاشية نسخته مِن «الهداية» [ق/ 18١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] . والشّهرَكَنْديَ في حاشية نسخته (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» 
[ق/ 177/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

)©( في «مختصر الطحاوي): «الجاهلية) . 

(5) جاء في المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي :]۲۲۲/١[‏ «وفي الإجارات: البائ والمشتري 
إذا رارضا السلّعة » أي: تَدَارَيَا فيها) . 

(5) وقع بالأصل: «بهذه الملامسة). والمثبت من: «ن)» ولاماء وااغ4. وهو الموافق لِمَا = 


+ باب البيع الفاسد ج ۷ 


قَالَ: وَلَا يَجُورُ بيْعُتَؤبٍ يِن وَين لِجهَالة المع ؛ وَل قال: عَلى أنه 


دق غاية البيا 46 ر 

بحب مالكُها رام المُسَاوِم له علتها إيّاهاء يدها إِليْه فيلزه بذلِك» ولا يكون 
لَه رفغا عليه 

وبي آخَرُ قد كان أهلُ الجاهليّة يتبايعوتة ويُسَمُوئَه بيع الحَصَاوَء وهر أنَّهم 
كانوا يترَاوَضُونَ ويتساوَمُونَ على السَلعَةٍ فإذا وضّعَ الطالبُ لشرائها حصاة عليِها؛ 
مله ابيع فيها على صاحيها؛ ولَمْ يكن يصاحيها ارتجاعها فبهاء ټی رَسُولُ الله 
كه عَن ذلك کل ٠‏ إلى [ه/ماوام] هنا حكايةٌ لظ الطحَاوئ. 

وروي في «الصحيح البَْارِيَ» وغيره مُسْنَدَا إلى الأعرج عن أبي هرر 
وه «أنّ رسو الل يل تهى عَنْ المُلَامسة وَالحتابدَّوا(©: ولان في هليه البيوع 
قح تى المِلك بِالحَطَرٍ » والتّمليكاثٌ لا تحتمل التعليقٌ ؛ لإفضائه إلى معن القِمَارٍء 
ففسة المع » وذلِكَ لأنّه بمنزلة ما إذا قال البَائُِ م للمُشْترِي: أي ثوب ألقَيْتَ عليه 
الحَجرٌ فقذ عه » وكذلِكَ في غيره بِأنْ يقولٌ: أي ثوب لمسْتّه بيك فقد بِغمّه » وأنْ 
يقولّ المُمْكَرِي: أي ثوب نبذْته َي فقدٍ اشعريئه . 

والتساوم: : ين السو يقال: سام البَائِعٌ السّلْعَةٌ أي: عَرَضَها ودر ثمتهاء 
وسامها المُمَْرِي بمعنى: : استاقها سَوْمًا [/4<ظاد]» ومنه: «لا يَسُومٌ الرَّجُلٌ عَلَى 
سوم أَخِيوِ)20: أي: لا يَْكّرِي . كذا في «المغرب»0). 


5 دي عه‎ ek و‎ E a EAE N e 
قوله: (قال: ولا يجوز بي ؤب مِن ُوْبَيْنِ) › أيْ: قال القدوري في‎ 


= فى: «مختصر الطحاوي». 

0( ينظ «مختصر الطحاوي» [ص/ 87] ٠‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع المنابذة [رقم/ 1904 ؛ ومسلم في كتاب البيوع/ باب 
إبطال بيع الملامسة والمنايذة [رقم/ ]٠١١١‏ » من حديث أبي هريره ره به . 

(؟) مضی تخريجه ٠‏ 


(:) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [418/1] . 


۸ چ كتاب البيوع ې 
اجار في أن يَأ یکا اء جار الع انیختاتاء وذ کرت يرود 

ا: وَلا يَجُورٌ بَيْمُ المرَاعي ولا إجَارَتُهَا وَالمُرَادُ الك آم الب و 
وَرَدَ عَلَى ما لا يَمْلِكة نمراك النّاس فيه بالْحَدِيثِ وَأَما الإِجَارَة فَِدتَهَا قدت 

ج ايه البيان 2>. 

((مختصره)('. 

وإنّما لَمْ جز َع حد الثوبَينٍ ؛ لكونِ المبيع مجهولا» وَجْهالة ابيع مانم 
ين صك الَفْدٍ إذا كادنث تُضِي إلى المُتارَعدِِ وهذه تُفضِي إِليِها ؛ لأن لاع لا 
يذري ما يسلُّم والمُفتري لا يدري ما يلم ٠‏ فتقٌ المُتارعَة» بعلاب چا 
القِيمَةِ » وَجْهالَة الصّْرَة المَِعَةَ ؛ فإنّها لا تمع م ين الشليم والتسلم» ولؤ قالّ: بعت 
أحدّ الفويئن على أن يحل المُمَْرِي أيهم شاء بعشرة فقيل ؛ جار استشساتًاء 

والقياس : أل يجورًء وهو قول رر والشَافِيَ اء وقد مضئ بيان المسألٍ 
مون أواخر باب جيار الشَّدْط» وإلى ذلك الموضع وقعت الإِشَارَةٌ في قوله: 
(وَكَدْ ذَكَرَْاهُ بفرُوعهِ) ٠‏ 

[/.١٠ض]‏ قوله: (ثَالَ: وَلَا يَجُورٌ بَيْعُ المَرَاعِي وَلَا إِجَارَتّهَا) » وهذه ين مسائل 
«الجامع الصغير»". 

قالوا: : المرادٌ بالمْعَى: : لكك وإنّما فگروا يهذا؛ لأنّمؤضع الي إذا كان 
يلكا للعَاقِدِ» أو أَذْنَّ له المالك ؛ جار 56 

اا الک نما َم یجز عه ؛ لاه باح يشترلك فيو جميع الاس فلا يك 
الك لأحدٍ قبل الإخرازء فلم جز بيه قبل الاخراز ؛ لاله باع ما لا نله . 


ألا ری إلى ما رَوئ صاحبُ «السنن»: عن عَلِيّ بْنِ الجَعْدِء بإسناده إلى 


() ینظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ ۸۳]. 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۳۲۸] ٠‏ 


كيه 
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على استَهُلاك عير ن مُبَاح » و عَقَدَتٌ ت على شهاك ين مفلوك ۾ بان اشكأجة 


رَجُلِ مِنَ المُمَاجرِينَ يِن أَضْحَابٍ رَسُول اله ي قالَ: عَرَوْتُ مع وَسُولٍ الله 
ت كن ع عع ا 5 ت تدع uz a‏ 0 
» أَسْمَعْهُ يَقَول: المُسْلِمُونَ شْرَكَاءٌ في تَلاثِ: الكَلَؤْ وَالمَاء والثار»» 


اه رو 


ولهذا لَمْ يَجُرْبَيْعُ الماء في التَِّرِء وبَيْعُ [٠/-دراه]‏ طريق الحاو ذا هذا. 


[ه»«ظام] اما إِجَا رَه الكلا: فإِنّما لَمْ ُز جُر لمغتيئن: أحدهها: مااذكدّتاء وهو 
أله لا يَمْلِكهء فلا يجوز إِجَارَةٌ ما ليس بمِلّك . 


والمغنى الثّاني: أنَّ الَقْدَ وتَعَ عَلى استهلاك العين» والإِجَارَةٌ تق على 
استهلاك المتافع مع بقاء العينٍ » وهنا وقَعَتُ على استهْلاك العين» وهر الكلةٌ 
فلو وقعَثُ على عين مملوكة لا يجوز ألا تر أنه لو استأجَرٌ بقرةً ليرب ليتها ؛ 
لا يجوز وكذلِك لا يجورٌ إذا آجر ر القَصِيلَ ليع دوَايّه » وهنا وقعَتْ على عين 
ليس بمملوكة» فان عدم الجواز بالطريق الأول . 

قال الوَلْوَالِحِنَ في «فتاواه»: (رَجُلُ باع الزَرْعَ وهو قَصِيلٌ » فهذا على ثلاثة 
+ ع 8 نه 0 2 € ا د ٍِ 2 - 
او إن باع على أن يقطعه المُسْتَرِي » او يُرْسِل دابته فتأكله جار ؛ لأنه شرّط ما 
يقعضيه العَقْدُ وإنْ باع على أن يرك ؛ لا يجوز لأته شرَط ما لا يقعضيه العقَذء 
وكذلك لو رئ رطبةء يقال بالفازسية: لاسيشت رار6 ٠‏ فهو أيضًا علين هاه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» [74/0]» وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في منع الماء [رقم/ 

 ] ۷۷‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» [رقم/ [۲۳۱۹٤‏ » وغيرهم من طريق حَرِيز بن عفمان عن 

آبي خاش عن رَجُل من أصحاب النبي كك به 

قال عبدٌ الحق الإشبيلي: «لا أعلم روئ عن أبي خداش إلا حريز بن عثمان؛ وقد قيل: إنه رجل 


مجهول». يتظر: «البدر المتير» لابن الملقن [۷۷/۷] - وانصب الراية» للزيلعي ]۲۹٤/٤[‏ . 
) الت زار (ويقال: يِبِمْتَان): هو شَجَرَة ين الفصيلة المُحَاطِية » لها كَمَرْ مُخاطيٌ كان يُسْتَعْمل- 


0 


چ کب الین ۾ 


ولا يَجُورُ بتِعُ النَخْلء وَهَذَا عِنْدَ أبي عنبقة أي برش وقال تفلل 
حَيْوَانٌ مُنْتَمَعُ به حَقِيقَة 


يَجُورٌ ٠/٠داد|‏ 5 كَانَ مُحْرَرَّاء وهو قول الس افع ؛ لِأَنَهُ حَيْو 
وَشَرْعَاء قَيَجُورُ بيع وَِنْ كان لا يُؤْكلُ كَالْبَْل وَالْحِمَار 
ج غاية البيان 2 

الوجوه الثّلاثة»2"7. إلى هُنا لظ الوَلْوَالِجِيَ. 
وذكرٌ أيضًا فى «فتاواه» بعد هذا بصفحتين: «رَجُلٌ باع حشيشًا في أَرْضِه 


إن كد صاحبٌ الحشيش هر الي أنِبت» أن سقاها الماء أجل الحشيش » فيك 
بتكلفه ؛ جاز بيع ؛ لالہ كه لیس لأحد أن اذَه بغير إذيِه » كما لو أَحَدَ التَمَكَ 


وألا في الماء فاع ؛ جارٌ» وإ كان الحشيشنٌ نبت بنفه ؛ فلا يجوز بيه ؛ لله 
ليس بممُلوك لَه ؛ لأنّه مباحٌ » ألا تر ا أنَّ لكل واحدٍ مِنَ التاس أن يأخدّه0(©. 

والككة: واج الكلاء وهر كل ما ركه الدوابٌ من الرَّطْبٍ واليّابس. كذا 
فى «المغرب) . 


قوله: (لا جور بيغ الل » وَهَدَا عند أبي حبق وبي يُوشف . 


وَقَالَ مُحَمّدٌ: يَجُورٌ [/.دهاه] إا كان مُحْرَرَاء وَهُوَ قول الشّافِصية9)). 
وصورةٌ المسألة في «الجامع اتا س عن کوت حل آل عة 


له في رَجُلٍ باع نحا » قال : لا يجوز بَئِمُ النَحْلٍ » وإنّما الَخْلُ بمعولة الور 

= اكليين الصَّدْرء وَهُرَ اليم يعمل في صُنْ البق أو التَابُق الذي يُصاد به الور والذباث ونخو 
ذلك . وقد تقدم التعر بذلك . 

() ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالجِيّة» .]٠٤١/۳[‏ 

(؟) المصدر السابق [148/8]. 

(۳) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمْطَرّْزِي [۲۲۸/۲] . 

(:) ينظر: «روضة الطالبين؟ للنووي [8+/37]. و«المهدب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
٠ [w/t‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج؟ للذّميري [50/5] ١‏ 

(5) الوقودة طائڙ يلسع ٠‏ والجمُع: [نابير- وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


فر باب البيم الفاسد ي 9 


و يا غاية البيان چ 
ارات بْتَ إن وجَدَ بها عيبّاء بِكَمْ يردُها؟ 

وقال محمّد: پيم َم الل ودود القَرّ جائ . إلى هنا حكايةٌ لظ أصل «الجامع 
الصغير »''. 

وقال الكَرْخي في «مختصره»: «ولا يجوز بَئِعُ النَحْلٍ عند أبي حَدِيفَةَ وأبي 
يوسّف » فان کان في كُوَّارَاتها عَسَلٌ » فاشْترَئ الكوَّارَاتِ”" يما فيها جارًا0؟. وهل 

وقالَ القُدُورِئٌ في شرجه ل١مختص‏ الكَرْخِيً: «وَأمَا إذا باعَ العَسَلّ مع 
لنّخْلٍ ؛ فالعقةٌ يقَعْ على العسَلٍ ؛ ويدخلّ التَّخْلُ على طريق الم إن لَمْ يج إفراده 
باي 2 کالشزب [rll o|‏ والطريق». 

ثم قال القدُورِيُ فيو: ١‏ الوق کي ن بي الحسن الكَرڃي: ته كان نر 
هله الطريقة ويقول: تما يدخل في الب م على طربت ابع ما هو ِن حُقُوق المبيع 
وأتجَاعه |۲/» ea‏ وَالفّْلٌ لي من قوق العَسَلِ)» إلا أنه ذكَرَ في «جامعه» هذا 
التعليل بعينه عن أبى يوشف۲. إلى هنا حكاية لفْظ اوري في «شزحه» . 


)6 ينظر ؛ «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۲۸]. 

(۲) قال في «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ :]٠٠١‏ وفي بيع دود القز الفتوئ على قول محمد إنه 
يجوز وأما بيع بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوئ » وكذا قال الصدر الشهيد في «واقعاته٠»‏ وتبعه 
النسفي » وكذا في «المحيط». كذا في «التصحيح» [ص/ ٠]‏ والراجح أنه يجوز بيع دود القز 
دون الفليق » والنحل دون الكوراة؛ وذلك لتعامل الناس اليوم عليه » وهذا ما أقرته «الفتاوئ الهندية» 
|١١ /[‏ «الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» .]٠۲/٤[‏ 

() الكوَارَاتَ: جنع جمْع الكُرَّارَة؛ وهي الموضع الذي يضّع فيه النحل العسلّ » وهو مصنوع م مِن الطين» أمّا 
الكَيّ لذلك فهي مصنوعة يِن الخشب. ينظر: امعجم لغة الفقهاء» [ص/ 887] . 

)4( ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ : 

() ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ]5٠‏ . 


ارو ساي ات ؛ يُمْكِنْ تشليمٌه » فجارٌ 
بيه كغيره ِن الحيوانٍ » وحرمةٌ الأكل لا ثتافي ابيع كما في البَغْلٍ والحمَارٍ. 
وَج قول ابي حَقة وأبي يوسف يق حك : ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: : «وإنّما 
له الرْيُورٍه » ب تی أن الل م ين الوا فلا يجو يه كَالؤتُورء ولان 
3 م لعا الانتفاعٌ يما سيخدتثُ [1/9دواد] منة » وذلكٌ 
ي الحالو» ق يصح الح بنلافي ما إذا باع كؤارة فيها تل وتء 
حت تجوز َيْعُ انحل عا للعَسَلٍ » » فکم مِن شيء بت ضِمتًا » ولا بجت ينُب قضدا. 
وتوا في «الجامع الصغير): : «إِنّ وجَدَ بها عيبًا بكم يردّها ؟) إِشَارَةٌ إلى أنَّ 
التَحْرَ لا قِيِمَةَ لهاء ولا رغبةً في عَدْنها » وإنّما ذلكَ فيما يخدثٌ منّها . 


> لسعاي ام و 
[عدّه]" ؛ لأنَّ الدُودَ مِنَ الهَوَامَ» والبئِضئ لا يتمع به َيِه » وما يخدتٌ مئه مَعْدُومٌ 
في الحالٍ» فلا يجوزٌ بيه . 


وقال محمّد: يجوز للعادة والصرورة- 


وقال ابو يوسْفٌ: لا يجوزٌ يَبْعُ الدّودٍ إلا إذا ظهّرٌ العَرّء فحيتئذٍ يجوز تبعاء 


۶ 
دينع الْبيْض يجوز لاس5 : 


يادة من: «ن)»› واام)» ولغ». 

«مخصر اختلاف العلماء» (9/5)ء «الفقه التاقع» »)۱۰۷٤/۳(‏ «الاختيار» (509/7)؛ 
وهرة النيرةة (١/٤۲۸)ء‏ فح القدير» (57/7)» «التصحيح والترجيح» (ص 7887)» «البحر 
الرائق» (+/هى)ء «اللياب» (95317/1)- 


© باب البيع الفاسد ي or‏ 


سج غاية البيان جه 

قال في «خلاصة الفتاوئ»: «والفتُوئ على قول محمّدٍ» 

قال الفقية أبو الليث © في «العيون»: ١روّئ‏ محمد عَن أبي حَبِيفَة: أنه كان 
لا يُجِيرْ بي دود القَرْ ولا بَيِضِء ولا بع التَخل . 

وقال مخ يچو بیع ع النَخْلٍ إذا كان بِعَثْنه حون 0 وَإنْ قله إنسانٌ 


502 2 
مته ويجوز بيع دود اله 


3 ی إن بے جد ال الدئ نکن م الدّوة ؛ أت عذاء ثا 
وقال آبو يو e‏ اا صا 
بَذْر البقلة والرّطبَةء ولا باس بع 
النّحْل ومعة العَسَلء وإ د لم یک TRS‏ 


۸ظ +| وبع الشّزْب بغير أزض» i‏ 


وقال الكزخيٌ في «(مختصره) [:/«ظاد] - بِعْدّما ذكَرَ قول أبي حَِيقَةَ وأبي 
توش الواجاذ د م ع النَخْلٍ إذا كانَ مجموعاء وكذلك دوذ 
ge‏ اي اد محم 5 


يجوز بيعه 


يضمن من نكل 


دُودَ القَرء وروي عَن بي حَبِيفَة: أله لا يضمن من قتلّها . وهذه حكاية لفظ الكزخر . 


وقال الكَرَخِئ أيضًا: «وأجمعوا 8 هَوَامٌ الأرض لا يجوزٌ: الحَيّاتُ» 
وَالعَقَاربُ» والوَرّعْ والعَظَا 


.]٠٠٠ بنظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/‎ )١١ 


(O)‏ في 31 خر 
مون المسائل» لأبي الليث السمرقئدٍ 
وَرّغة » يقال للواحدة: 


[ص/ [۱٣۸‏ 
عَظَايَة وعظاءة ينظر: «النظم المستعذب» لابن 


بطال [rr ١‏ 
):١‏ القثافل: جمع فنفذ » وهو حيوان ِن آكلات الحكرات» يُقَطي جشمه شؤلدٌ حاد. وقد تقدم التعريف 
بلك 


هه 
ع« 
03 
3 
وه 


4 غاية البيان چ 

والجُعَلا » والس '؛ ومَوَام الأرض كلهاء وقالوا : لا يجوز بَيْعُ شيء في في البحر 

ين الصَفَاعَ » والسّرَطانٍ! واللاجف» وغيرٍ ذلك إلا السَمَكَ». 

وقالٌ في «الأجناس»: : قال محمد بن الحسن: إذا كانت ts‏ 
ورف الوت من العمل ِن آحَرَ على أن يكود ار بيهم ؛ تصفان أذ أقل» أ 
أك لا جور وكذلك الو كان a EE e a a‏ 
منهّما والعملٌ منهُماء وهو بيهُما نصفان» وَأمّا إذا كان البَذْرُ بيتَهُما على الدّثِ» 
والثلكين لا يجوز ». 

وقالٌ الوَلْوَالِحِيٌ في «فتاواه»: «امرأةٌ أعطَث بَذْرَ القَرّ ‏ وهو [:/١.ض]‏ بَذْرْ 
القَيی - بالنصفب امرأةٌ» فقامث عليه حنَّى أدرك ؛ فَلمَِقُ لصاحبة البذْرِ؛ لاه 
حدّتٌ يِن بَذُرٍهاء» ولها على صاحب البذّرِ قِيمَةٌ الأؤراق وأَجْرَةٌ لها 


وعلى هذا: إذا دقح البقرّ إلى إنسان بالعَلَفِ؛ ليكونٌ الحادثٌ بِيئهُما 
بالنصفب ؛ فالحادثٌ كله لصاحب البقرة» وله على صاحب البقرة ثَّمَنٌ العف وأَجْر 
المثل» وكذلِكَ [:/»دراء] إذا دقَمَ الدَّجَاجَةَ لتكونّ البيضةٌ بالتٌصفب)0©. 


5 98 1 قاع 5 ٠.‏ 
وبيان بیع السَّاع سَيَجِيء في المسائلٍ المنغورة ميل كتاب الصَّرْف إن شاء 
الله تعالى . 


0 الجعَل: حيوان كالخنفساء ء يكر في المواضع الب ٠‏ ينظر: ‏ المعجم الوسيط» [131/1] - 
() الصَبّ: حيوان بَرّي يشكن الأرض التي لا مياه بها. وقد تقدم التعريف بذلك . 

. وقد تقدم التعريف بذلك‎ ٠ السّرَطان: حيوان بَحْرِيّ من القَشْرِيّات‎ (r) 

(؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/ .]١‏ 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطفي [۲۲/۲] ٠‏ 

(<) القَِلقُ: ما كذ منه الث ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]٠١١/۲[‏ . 
(۷) ينظر: «الفتارّئ الوَنْوَاِجيّة)ا ["ه ]١5‏ . 


8# باب البيع الفاسد ي وه 


ولَهُمَا: أنه من الهَوَامٌ» اا يَجُورُ بَِعْهُ كَالزَتَابِيرٍ وَالِانَِْاع بِمَا بخ مله 
ا بِمَئنه » فاا يود فنعا به قبل الْكُرُوج » حى وَلَوْ باع كُوَارَة فيا عَسَلُ يما 
فيا مِنَ الل يَجُورُ ماله كا كوه الكَوْحِي . 

ولا جور بيع دود ال عن أي حَيينَ ؛ لَه مِنَ الام وَعِنْدَ ابي 
يُوسْفَ: يجوز إِذَا ظَهَرَ ف ه ار عا لَه 
يغاي بيات 24# نيص 

قوله: (لَهُمَا: أنه من الهوَامٌ) ‏ 

قال في «الصحاح»: «الهَامَةٌُ: واحدةٌ الهَرَامٌ» ولا بقع هذا الاسم إلا على 
المَحُوفِ يِن الأختاش )0 . 

وقالٌ في 55000 «الهاة: الاه ين دراب الأرضء وبال للدَابَة: 


ی الهَائَةٌ هذا). 


قوله: (وَالِانَِْمٌ بَا بحر من لا بعَيو) . 

وإنّما يد بقوله: (لَا بِعَئْنِِ) احترارًا عَن بَبْع المُهْرٍ والجَحش » فاته يجورٌ؛ 
لأنّهِ ينْتَقَمُ بأغيانهما في المآل وإِنْ كان لا يُتَمُعُ هما في الحال. 

مر Eê tai A‏ ورك اا اذ ۶ 

قوله: (وَلوْ بَاعَ کوارَة) » هې عسل النخل إذا سوي من طِينٍ ٣٣ ٥[‏ و/م]» وهي 
بضمٌ الكاف والشديٍ» كذا رايت في «اساس البلاغة)9) بج بتضحيح المُطَرِي» وروي 
بالخفيف أيضًا في «التهذيب)» وروي فيه أيضًا: كوّار وكوّارة بالكشر والتَّخفيفِ 
00 وقع بالأصل: «الأحباش». والمثبت من: نا وم٤‏ واغ». 
(؟) ينظر: «الصحاح في اللغة للجَزْمَري [/7١؟‏ /مادة: هوم] . 
() ينظر: «ديوان الأدب» للفارابي [11-55/1] + 


(4) ينظر: «أساس البلاغة» للزمخشري [ص/ 089] . 
() ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .]۱۸۸/٠١[‏ 


5ه بچ كتاب البيوع # 


ف 2 عاك عمق 

وَعِنْدّ مُحَمَّدِ: جور کا كان لكَوْيِهِ مُتتَقَعَا به و يَجُورْ بَيْعْ بيص 
î e‏ و كو و و ٤‏ 
عند أبي حَنِيِقَة » وَعندهمًا ب تجوز لَمَكَانِ الور وقي : آبُو يُوسف مَحَ أبي 


ف كما في ووو وَالحماة ا عل دما » ونك ليما جا : 


قولّه: (وَالِحَمَامٌ إا عَم عَدَمُعَاء ونك ليها ا کا 2 
و ر الَْلِيم)» كان صاحبّ «الهداية» إِنّما دَكَرَ الحَمَام بعد فر لر ودود 
القَرّ اتجاعا لِمَا ذَكَرَ الصدرٌ الشهيدٌ في شرح الجامع الصغير»“؛ لاک وه 
ا (وَلَا بع الطَّيْر في الهوّاء) . 

قول : (وَكَا يََجُورُ بيع الآبق ؛ تفي الس كذ 

اتاو یا سيره مستا رت حولي عي 

: في عبد لرَجُلٍ أي فجاءَ رَجُلَّ إلى مؤلاة» فقال: إن عبِدَكَ قد أخذته وهر 
عدي لى المج فيد اا کل البيْعُ جائرٌ » ون قالّ: : أله هذا لجل 
وهو عنده فبِعْهُ مى » وصدَّكَه الرّجُلُ يما قال » فباعه المَوْلَى مته ۽ عه بَاطِلٌ ٠‏ 
إلى هتا لظ أصل [+/»حنارد «الجامع الصغير) . 


والأصلٌ هنا: ما ذكر محمَّدٌ في «الأصل» بقوله: «بلمّنا عَنْ رَسُولٍ اش و 


)١(‏ المصدر السابقى. 
(+) ينظر: «شرح الجامع الصغيرة للصدر الشهيد [ص5 141 ٠‏ 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ ۴۲۹]- 


. ]۹۲/٠[ ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )٤( 


/اه 


هر باب البيع الفاسد له 


قال: : إلا أن يم من وجل َعَم آله نده؛ أن اَي عله بيع ابي مطل ب وهو 
ن كود أبقا في حَقٌ الْمْتَعَاقِدِينَ؛ وَهَذَا َير أي في حم الْمُمْمرِي ؛ ولاه ذا 
كَانَ عند الْمْشْتري انتَّى |٠١١‏ الْمَجْرُ عَنِ اليم وَعْوَ الماع م عير 
ابض بِمْجَرَّد الْمَْدِ إا كَانَ في يده وَكَانَ اشد ؛ لأ اة عِنده وَقَِض الات 
ا« غاية البيان #» 

أنه نهَى عن بَِع الكَرَرِء وعن بَيْع العبد الآبقي)(2 . 

والنص ورد في البق المُطْلَقٍ » وهو أنْ يكو آبِقَا في حقٌّ المُتعَاقِدِين جميعًا» 
فإذا كان المأخودٌ عند المُْئَرِي زالَ يانه في حه فلم ينآ مطلقًاء فجاز عه ؛ 
لأ لَص المُطلَقَ لا يتناولُ المميّدَ » ولان النّضَّ مغلولٌ بعل العخزٍ عن التّمْلِيِو 
فإذا كان عند المُشْتَرِي زالٌ المغنى المُوجِبٌ للقَسَادِءٍ لأنّه لا عَجْرَ عن اشيم في حي 
اللي : الى ريم لاف افق بد يه الا راش ا 
ولا قُدْرَةَ على التّسْلِيم أيضًا ؛ أن الَائِمَ لا يدر على أن يملح ما ليس فی يلاد 

ا و ال 
العَقْدِ آم لا؟ 


قالوا: إذا كان أشْهَدَ حينَ أَحَذهُ أنه َحَذَّه لليّد لا لنفيه لا يكونُ قابضًاء حى 
اذا هلك في بده قبل تجديدٍ ايض ؛ هلك ين مال لایع ؛ لأ ما عند المُْمرِي » 
وض الأمَائة - لكونه أدتى ‏ لا يَثُوبُ عن 5ه قَبْض البَيع . 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» [۲۲/۳ ] » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن شراء ما 
في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص [رقم/ ]۲٠۹١‏ » والدارقطني في «سته» ]٠١/۳[‏ > 
والبيهقي في «السئن الكبرئ؟ [ه ]٣۸/ ٥‏ » من حديث أبي سَعيدٍ الخُذرِي وټ به في سياق أتم . 
قال عبد الحق الإشبيلي: (إسناده لا يحتج به) . 
وقال ابنٌ حجر: «رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف». ينظر: «الأحكام الوسطئ» 
لعبد الحق الإشبيلي [171/1]؛ و«بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 9214] ٠‏ 


0۸ چ كتاب البيرع ۾ 


رج کن ھی ایوا 5 قم تقذ نيب أذ ريق رتا لاج 
عَضبٍء وَل قَلَ هو عند فلَانٍ ف وني باع للا يَجُودُ؛ لاه آي في سي 
الْمتَعَاقَدِينَ » وَلِأَنَهُ لا يَقِْرٌ عَلَى شليمه. ٠‏ وؤ باع الأ ثم عاد ين لاقي لا 
م ذَلِكَ العَفْدُ؟ لاه َع اطا ؛ ادام الْمَحَلية بيع الطبر في اا 


وج غاية البيان > 

إن لم [:/.نرا سهد یکو قابضًا (ه(:موام]ء لاله یئا يكو غاصباء 
وض العَضْبٍ قَنِضُ صَمَانٍِ » فيَنُوبٌ عَن قَبْضٍ البَيْع » وهو قيض صَمَانٍ . 

ثم إذا قَدَرَ البائ على تسْلييه فيما إذا لَمْ يكن الآبنٌُ عند المُمْمَرِيء هل 
ينقلِبٌُ العَقْدٌّ صحيحًا [واددر/د] أمْ لا؟ 

قال في «شزح الطَّحَاوِيٌ)01: قان فر بالعبد وسَدّقه إل كي جار 
ابيع » فأيّهما امتح - إا البائِع عن تسليوه » أو المُشْمَرِي عن ابض ي يبر على ذلك 
ولا ياج إلى بيع جديد» إلا إذا ركه الأفتري إلى لقاضي » وطلت م الي 
وعجَرَ البائمُ عن تسليوه» وَقَسَحّ القاضي المد بِيتَهُماء ثم ظهرَ العبدٌ ؛ فإنّه بحتاحُ 
إلى بم جديد» هكذا ذگره لخي في امختصرها » وحمل هذا كما إذا باع لصي 
المَْصُوبَ وهو في يد الكَاصِبٍ » فان صحَّة اليم مَؤْقُوفٌ على التّْلِيم. 


وقالٌ مشايخٌ بخ وأبو عبد الله التَلْحُِ: : يحتاج إلى بيع جديل» بخلافٍ 
المَخْصُوبٍ ؛ لأنَّ العبدّ لآل ليس في صان فيه » وصا كب الطبر في الهواء؛ 
والصّمَتٍ في الماءء والوخش في القلاو» فإ إذا بع ثم اکا و ا 
وهذه حكايةٌ لظ : : (شرح الطحاوي». 


وَجْهُ ما ذهب إلبه مشايخ بّخ - وهو ظاهرٌ الرّواية -: أنَّ سَرْطَ العَمْدِ بُرَاعَى 


() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ ]۸١‏ . 
(۲) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» [ص/ ٠ ]۸١‏ 
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َعم اعفد ا َم فسخ ؛ أن اعفد انعد ليام امال 
الماع قارع وَهُوَ الْعَْرُ عَنِ اليم » كما دا أبن بعْدَ الم » وَعَكَذَا يى 


عَنْ محم 
كَل : ولا بيع لبن امي قدَح وَكَالَ الاي رَحَهُ: يجوز يِه ؛ لأ 
وو غاي الييان 8 


عند العَقّدِء فإذا لَمْ يُوَجَدْ عند العَقْدِ ؛ بطل العَقْدُء قلا ينقَلِبُ صحيحًاء 


ووَّجْهُ ما ذهب إليّْه الكرْخيٌ: أن اعفد انعم لقيام المَلِيّ؛ لأنَّ بالاباق لا 
يزو ِلك المؤكى » ولهذا لؤ أعتقه أ 5 را وكدلك ل وخ لولية الصّغير؟ 
صت الهية ؛ ولكن الماع ۾ ين لاهو العبرٌ عن اليم + وقد ارطع با 5 
عليه فتقَدٌ العَقْدُ ولأن وجوبٌ اليم حُكُمُ العقْدِء شراعى القدرَةُ عند الحُكُمء 
لا عند العقّد د [/محداداء فيصحٌ العَقدٌ ولكن يكونٌ للمُغترِي الخيارٌ عند عدر 
التَسْلِيم » كما لو أب بعد الع ٠‏ 

وقالٌ الوَلوَاِجِيتٌ في «قتاواة: «ولؤ باع الآيقّء في سَلّمَ في المجلس قل 
الافتراق » لا يجورٌ ؛ لأنّه باع ما لا يعد يَقَدِرٌ علئ تسليمه » فكانّ باط( . 


قول (وَعَو أ خريقة: ته يم العقدُ إِذَالَمْ يُفْسَخْ) . 
يعُني: إذا عاد العبدٌ ِن [ه/ دام إباق ؛ يم العَقْدُ» ولون برط آلا يفخ 
القاضي الغ قبل َوه وذ فته قبل ذلك ؛ فلا بد حيتتو ين الم الجديد» 
وقد يباه آنا 
قله : (وَلا بيع لبن مرا في مَدّح) » وحڌِه ِن مسال «الجامع الصغير»7. 
قال فخرٌ الإسلام في شرح الجامع الصغير»: : وهه أبن مِن مسألة كتاب 


() يتظرة «القتائ الوَلْوَالِجيّة» [/159]- 


(؟) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ ص / ]٣۲۸‏ - 


,5 © كتاب البيوع 4 
ةق ف طاو عا ق وی اک ي لجح اس عد ق 2# 
مَشروت اهِرّ » وَلنَا: آنه جْزْءٌ الآدَمِيّ» وَهْوَ بجميع أَجْرَائْهِ فُكرّمْ مَصون عَنٍ 
وي غاية البيان ©4. 2 

الإجارات ؛ لأنه قال تَمّه: ولا يجوز بَيْمُ لبَنِ بئات آدم على وَجْهِ يِن الوجوء. ولَمْ 


يذكر القَدّح/2, 


وقالٌ في وجيزهم»: «ليجورٌبَيْم لبن الآدَيّاتِ(" ؛ لأنّه طاهرٌ مُنْتَفُمٌ به)20©, 
ولنا: أنه لیس بمالٍ» وما لیس يمال لا يجوز بيه 
والدليل على أله لی بعال :ا الک لا یکرت لايةخ مامي 


ولأنّه جْرْءٌ مِنَّ الآدَِيَّ» وسائرٌ أجزائه لا يجوز بيه إلا بعد الإبانقء كالظرٍ 
والشَّعرِء فكذا هذا الجُرْع. 
إن قُلْتَّ: رد عليِكمْ لبن الأمة؛ لأنَكُم لا مجَوّزونَ به مع آنه مال . 
ل 3 لا تجوز بيه ألا ترئ أن أصحاينا يَرَوْا قي «شروح 
الجامع الصغير»: ڪن ابي يوسف: : ئه اجار کم وین اا حدم الجواز على 
ظاهر الرّواية ؛ فقول :اسم أن لب الأو [:/. ٠ظ]‏ مال » وهذا لان اليّقَّ ّما حَلَّ 
نفْسَ الأَمَةَ لا لبتهاء فلا يكون اللَبنٌ مالا . 
وإنّما قلنا هذا: لأنَ الى ضدٌ الي ؛ لن ذلك صَعْفٌ حُكبي» وهذا ق 
حُكْمِيَة » واتّحادٌ [0/:«راد المحلّ في المتضادَيْنٍ شط : 3 مكل الق حي 
يکود محل الزن حا أيضًاء ولا حباة في الل ۽ لاله مَوَاتٌ » فلا يُوصَفٌ بالق 
والمَالِيّهَ فلا يجوز بيغه. 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۲٠۲]‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [133] . 
(1) في «الوجيز»: «يجوز بيع (ح؛ م) لبن الآدَييّات» . ويعتي ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حديفة. وب: 
(م): الرمرٌ به إلى مالك بن أنسء كما نص على ذلك في المقدمة. 


الرافعي» للغزالي [9/1]- 
(5) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [4 /13] - 


ينظر: «الوجيز/ مع شرح 


51١ 
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ندال بالْبيِع» وَلَا زق في ظَاهِرِ الرَوَابة َيْنَ لبن الْْرَّةِ وَالْأمَةِ. و عَنْ اي 
وس أَنَهُيَجُورُ بيع لبن الْأمة ؛ لاه يَجُورُ يراد الَقْدِ عَلَى تفيهاء كنع 
يحم جح 77 ج و و ج کے 

قال الفقية أ بو الث في «شزح الجامع الصغير»: «سمعْتٌ الفقية [أبا] © 
ا قرول غ القاسم أحمدٌ بنَ حم قالَ: قال تُصَيْرُ بن يتح : 
ات بن قا و قول : سمعْتٌ محمد بنّ الحسن يقول: E‏ إِجَارَةٍ 
الظَثْرِ(*» دليلٌ علئ قَسَادٍ د بع ليتها ؛ لأت لَمّا جازت الإجَارَة ؛ ثبت أن سبيله سبي 
اطاء] المناق» ولي سييله سبل الأموالي ؛ لأنَّه لو كان مالا ؛ لَمْ تَجُرْ إجارثه » 


آلا تر ئ أن رجا لو استأجرٌ بقرة على أن بذ يشرب لبتها ؛ لَمْ جر لجار فم جار 
ِجَارَةٌ الطَنْرٍ تيت أنَّ لبتها ليس بمال». 


جَارَة «العيون»: «لو أن رجا استأجَرٌ ونا ة لتْرْضِعَ جَذْياء أؤ صبيّاء 
اله لا يجورٌ؛ لأنّ اللِنَ لَه قيمة*. 


قوله: (في قتَح). 

نما يد بهذا دقُمًا لوهم متوَهّم: أن بيع لبن المّأةٍ إِنّما لَمْيَجُرْءِ لأنّه في 
الذي وفيه غَرَرٌِ فنفاءُ يهذاء يغْني: لا يجوز بيْعُ لبنها وإنْ كان في قدّح . 

أ نقول: أخرج هذا الكلامّ مَخْرَجَ العادةٍ؛ لأنَّ العادة في اللبن بها بعد 


.» ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4. و«م4, ولغ‎ )١( 

(؟) أحمد بن حَمٌ: هو: خمد بن عصمَة أَبُو القَايِم الصمّار البلْحِيَ الققيه المُحَدّث. وقد تقدّمثث 
ترجمته . وحَم: هو قله وقد أغرّب العامة الكَمَرِيَ فقال: ١بمَنْح‏ الخاء المعجمة»! ولَمْ نجه لغيره - 
يتظر: «كتانب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» للكفوي [ق 5١١/أ/‏ مخطوط 
راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: -])٠١ 4١‏ 

(7) لم نظفر له بترجمة! ووقع في «ن): بن سَيْهُوتَ». 


(:) الظدك: هى العاطفةٌ على ولّدِ غيرهاء والمرضِعةٌ : والحاضنةٌ والحاضِنٌ . وقد تقدم التعريف بذلك. 
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جرا ما الق قد حَلَّ تَفْسَهَاء ماما اَن قلا رق فيه ؛ لاه يَخَْضُ بمحل 
القُوّةِ التي هي ضدَه وَهُوَ الح وَلَا حَيّاة في الل . 
قَالَ: وَلَا بَبْعَ شَعْر الخذزير ؛ لاله تَجَسُ الْعَيْنٍ ON‏ 


< غاية البيان # 

الحَلْبٍ » وإنّما فيد المشروبٌ بالطاهر احترارًا عن الكَمْرٍ» فإنّها نجسة » فلا يجوز 

قوله: (لِأنّ بخص بحل لف اي مي ضدُة)» وبياله مر آنقا. 

والضميرٌ في (لأَنَهُ) ؛ وفي (ضِدُه) راجح إلى الرقّ ء والمرادُ ِن القوًة: الي 

قوله: (قَالَ: وَلَابَبْعَ شَْرِ |۱ ۹ظ[ الخِنْرِير) ٠‏ 

وصورةٌ المسالة في «الجامع الصغير»: «محمّد عَن قوب » عن أبي حي 
1 في شر الختزير قال: : لا یجو بَيْعُه» ولا بأسّ بالانتفاع به للحَرَازِينَ يَخْوُرُونَ 

“. إلى هنا لظ أصل «الجامع الصغير». 

ما عدم جوا التيع: : فلانّه نجس العين » قلا يكونُ مالاء وبع ما ليس بمالٍ 
لا يجورٌ » وعلى ذلك انعقد الإجماع. 

وَأمّا الانتفا: فإنّما جُوّرّ للَّرُورَةٍ ؛ لأنَّ عمَلَ الكَرْزٍ لا يتأنّى بدون ذلك 
وللصرورة أثرٌ في إثباتِ التّخفِيفِ وسقوط الحَظرء والانتفاعٌ بلَحْيِه جائ عند 
الضَّرُورَة» قال تعالى: طمن ضط في مَخْمَصَةٍ عر مُتَجَانٍ لإنم > [المائدة: |٣‏ 
فكان الانتفاع بره أ عند الصّرُورَة؛ لأنَّ الشغرٌ أخف من بدليل أنَّ َع 
المَيَةَ طاهرٌ ‏ ولحْمُها لاء ولا ضَرُورَةَ إلى تجويز البيْع ؛ لأنّه يُوَجَدُ مباحًا غالبًا. 


قال الفقيهُ ابو اللَّيثِ: «وإنْ كان الأَسَاكِمَة"2 لا يَخْررُونَ بعر الخنزير إا 


(۱) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ |ص/ 558] . 
() الأَسَاكِمَهُ: جَمْعُ الإِسْكَاف . وهو صانعُ الأخذية ومُصْلحها. بنظر؛ «المعجم الوسيط» [8/1م1] 
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ت و 2 رةو 
بَيْعه | 


0 ! َا له وَيجُور لاقام ب به لِلكَرَزِ للشَّرُورَة ؛ َه دك الْعَمَلُ 
اي نَى بدونوء وَبُوجَدُ ماح الأضل ء وَل صَرُورَة إلى الْميِع» وآ و وَقَعَ في 


ج غاية البيان :42 
الَّرَاءِ ينغي أن جور لهم الَرَاء؛ لأنَّ هذه حالةٌ الصَّرُورَةء وَأمًا لاع فِكْرهُ له 
اليح . 

[ه/ة اوا:] وقال أيضا: روي [عَن](') محمد بن سِيرِينَ آله كان لا ابس عد 
قذ خُر بطر الخثزير» ودر عن بعض الصَالحِنَ آله كان يار أن مُخْورَ حه 
بليفي» وکال یکره أن يُخْوَرَ بشَعْرٍ حر الخنزيرء ولك المسلمينَ قّد توارّثوا استعمالٌ 

شّعْرِ الختزير» وقالٌ الل كيا : الاتجتمئٌ ایی على الشاد. 


قال فخرٌ رالوسلا في شرح الجاع الصغير): «قال س إذا وع ع 
الختزير في الماءِ لَمْ ينْجْسُ ؛ لأ حل الانتفاع يدل على الطََارَة. 


ون آبي يوشّف: أن الملة راا يجش ۽ لاله تجسن العين ! إلا في حال 
الضِرٌورَة » ولا ا 
قوله: (قلا جو 2 بیع [ ۱۱/۲[ إِهَانَة له). 


َإِنْ قلتَ: كك کا سار الي ي اکر ایی تافر غيل 


0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» و«م)» راغ»). 

(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله يباب ما جاء في لزوم الجماعة [رقم/ 11517] » 
والحاكم قي «المستدرك على الصحيحين» »]۱۹۹/١[‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
[447/16]ء من حديث ابن عُمَرَ وله مرفوعا : إن الله لایخ آي آو قال IE‏ كيد 
عَلَى ضَلالَةِ؛. لظ الترمذي . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
وقال ابنُ حجر: «هذا حديث غريب» ورجاله رجال الصحيح). ينظر: «موافقة الخبر الخبر في 
تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر ]1٠١9/1[‏ + 

(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٤ ]۲١‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [137] . 


چ کاب ابرع ۾ 


14 
الما القليل افده عفد آي يوسف. وعد كمد لا يُنْسِدَهُ: لان إطلاق 
انتما به دَلِيلُ طَهَارَتِهِ؛ ولآبي يُوسْفَ أن الإطْلاقٌ لِلمَّرُورَة فَلَا يهر إل 
في حَالَةَ الاسْتِعْمَالِء وَحَالَةُ الو تمَايرُمَاء 

وَلَايَجُورٌ بي شْعُورٍ الإِنْسَانِ ولا الانتفاع بها لن الأَدميَ مكرم غير 8 
مدل مَل ور أن يکود قن صن : ي ماتا بدلا وذ قال لا: عام 
الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة). الْحَدَيتَ ب وَإِنَمَا وخ فا تكد ين الور 


فيزيدٌ في قُرُونِ التّسَاءِ وَدَوَائِِهنَ ٠‏ 
جواً الع في غر الإنسان ماله ولا شاك أ عدم جواز الع إذا كان مق 
فجوارٌ ليع يكوثٌ إغرارًا. 

فحصّل ين هذا: نب اشر في صورة إعرَاذٌ» وفي صورة إهَانَة؛ وهما 
ضِدَانِء والشيء الواحدٌ لا يجورٌ أن يكونَ سببًا للضْدَيْن. 

قُلتُ: نعم إذا كال سيا لهُما في محل واحلد» أا في محلينٍ فجائرٌ أن يكو 
سيا لهماء كَالتكاحٍ سببٌ لل الَنكُوحة للتاكح » وسببٌ للخُرمتها لابن ولأبيو. 
وهذا كالإحراق» فَإنّه اة للدم » إِعْرَادٌ للحَطّبٍ بالاعتبار به في الانتفاع . 

قوله: (وََا يَجُورُ بَنِعُ شُعُورٍ الإنْسَانِء وَلَا الانْمَاعْ يها) . 

قال محمدٌ في «الجامع الصغيرا: «عَن يعْقوبَ » عَن ابي حَنِيفَة: في سُعورٍ 
التاس» قالَ: لا يجورٌ بَئْعْها والانتفاع يها»0". 


قال الكَرْخِيُ في «مختصره): «رَوئ ابن سمَاعَةَ وبِشْرُ بن الوليق عن أبى 
يوسف: أنه لا يجو الانتفاعٌ بشُعورِ بني آدَمَء وروئ ذلك ابن رُسْتّم عَن محمَّدٍ 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۰۳۲۸ 519] ٠‏ 


230 


ووَجْهُ الظاهر: أن الآدىَ مالك ميعذل > فلا يجوز ز أن يکود هر اؤ شي من 
طاء] مملوكًا مذلا كياد يلم الإحانة. فلا يجو الب ولا الانتفاع » إلذافهما 
KE‏ فل يز بيع شَعْره ولا الانتفاعٌ ؛ لعدّمٍ م الرّقَ 


[o šv-/]‏ وروي أله قال: «لَعَنَ اله الَامِصَة وَالمَتَتَمصَةٌ وَالوَاشْرَةَ وَالمُوْتَشِرَة» 
الوَاصِلة وَالمُْحَوْصِلَةَ » وَالوَاشْمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة9 . 


مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 70] ٠‏ 


والمتمصة والمتقلجات والمغيرات خلق الله [رقم/ ]۲٠۲ ٤‏ » وأبو داود في كتاب الترجل/ باب 
صلة انشعر [رقم/ 5174] + وغيرهم من حديث: : ابن عمق 

لله الَاشِمَاتٍ ‏ وَالمُْعَْشِمَاتٍ ‏ وَالمُعمْصَاتٍء وَالمُمفلّجَات 
٠...‏ أخرجه: البخاري في كتاب اللباس/ باب المتفلجات 


عدي قي «الكامل» ادو ابن عباس وله به . 
ياب عتد أحمد قي «المستد» [415/1]» من حديث ابن مسعود وله بلَفْظ: سَمِعْتُدَ 


255 چ كتاب البيوع ي 
جح س ی 
وخاد القراييل رُخْصةٌ» وهي ما (يّحَدُ ِن الوبر لزيد في قرو لاء 
َذَوَائِيهِن) » أي: ليزي في أصول شُعورهنٌ بالتكثير» وفي الذوَائِب بالٌطویل . 
وقالٌ فخرٌ الإسلام: قال أضحابنا: شَعْرُ الإنسان طاهلا » وهو الصَّحَيحٌ عندّنا©, 
وقالَ اسائ :هو نجس واحتجٌ بِحُرْمةٍ الانتفاع يه. 
واحتجّ أصحايّنا : بالشرورة في الاحتراز عن تئر الشعُورء ولأ عر غير 
لدم لا يتج جس بِالمُرَايلّة» فشّعْرةٌ الإنسان ركو وهو ألو وآ » ولا له 
حياة له فلا يعر ميا وحرمةٌ الانتفاع به لكرف» لا لحبيه» بخلافف الخثزير. 


تَفسيد الحديث لغة: 

قالّ فى «الفائق»: «التَمَضُ: نتف الشغر . والمنْمَاص: المِنْقَائنُ. وَالأَشَرُ 
تَحْدِيدٌ اسان . والوَضْلٌ: أن صل الشعر بالشغرء ولا باس بالقَرَامِيلٍ» والوشْه: 
العَررُ بالإبْرَةٍ في الجِلّدء ودر التّوُور(©» عليه» لِعَنَّ الفاعلةً اء والمفعولةً يها 


= رَسُولَ اشر يل : هى عَن البَامِصَةء وَالوَاشِرَةَ» وَالوَاصِلَةَ» وَالوَاشِمَةِ إلا ِنْ دَاء» ٠‏ ينظر: «التلخيص 
الحبير) لابن حجر [۷۹۲/۲] ٠‏ 

)١(‏ القراميل: ما تصل به المَرْآةٌ شعْرَمَا ِن كَعَرِ أو صُوف. ينظر: «الفائق في غريب الحديث» 
للزمخشري [187/1]- 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق٤ ]۲١‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم FY]‏ 

(۳) للشافعي قولان في نجاسة شعر الآَدّمِيَ بالموت. والأصح: أنه لا ينجس شَّعْرٌه بالموت» ولا 
بالإبانة . ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [47/1 ] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
]۲۸/١[‏ . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]۱۷۷/١[‏ 

(؛) فى «الفائق»: «أوذر». 

(ه) النَوُود: التََّحُ . كذا في «الديوان». كذا جاء في حاشية: «م) » و(د). وينظر: (معجم ديوان الأدب» 
للغارابي .]۱۸٤/٤[‏ 
والتلجُ أو اليج هو دُحَانُ الحم يُحْتَئ به موضع الوَشْم حتّى يَخْصَرٌ . ينظر: «تاج العروس)= 


1Y 


5 باب البيع الفاسد 4 


قال : لاب جلو المي قبل أن دبع ؛ له عير مقع بو قَالَ <«: الا 
تَنتَفِعُوا مِنَّ اة بإكاب». وَهُوَ اشم لمر الْمَدْبُوعْ عَلَى ما مر في كاب الصّلَاة. 
ودين يي 
ان . إلى هنا لمْظ «الفائق» 

وقالٌ في «السئن» مُسْمَدَا إلى ابن عباس هة َالَّ: «لْيتتِ الوَاصِلَةُ 
وَالمْسْمَوْصِلَةٌ » وَالنَامِصَةُ» وَالمُتَتمْصَةٌ » وَالوَاشِمَةُ: وَالمُسْتَوْشِمَةٌ ٤‏ مِنْ غَيْرٍ داي“ 


قالّ أبو داود: «الوَاصِلَةُ: 5 صل الشَّغْرٌ بسر اللاو الرس 
المَعَجُولٌ [] بھا» الاڪ التي نمش الحَاجبٌ حَنَّى ر اة 
المَْمُولُ يها [ه/«دادا» وَالوَاشِمَةُ شِمَهُ: الي تَجْمَلُ الجيان”" في وَجهها كَل أذ 
يداي والشتعوشقة: الول بها)“. هكذا فسَّرَ في «السنن» . 

وروی صاحبٌ «السنن): عَنْ مُحَمَدِ بْنِ جَعْمَرٍ بُنِ زيَاوِء عَنْ شَرِيَكِ عَنْ 
سام عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَئرٍ قال: :ول باش بالقَرَامِيلٍ)0* » ذكره في «السنن» في 
كتاب التَرَجُل. 

قوله: (ثَالَ [0/::رام]: وَكَابَئِعُ جلو المَكةٍ بل أن تذيَعٌَ) . 

قال محمد في «الجامع الصغير): «عَن يعُقوبَ» عن ابي حَبِيفَةَ ا : في 


= للرّبيدي [017/10 /مادة: نور] ۰ 

)60 ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري ۲۹/٤[‏ - ۲۷]. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الترجل/ باب في صلة الشعر [رقم/ ٠417]؛‏ من حديث: ابن عباس 
لله به موقوقًا عليه . 

(۳) الجيان: جَمْع الكّال؛ وهي التْقّط الحُمْر التي تكون في الوجه. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
۲٠۹/٠٤ [‏ /مادة: خال] . واتهذيب اللغة» للأزهري ]14/1[ 

(4) ينظر: «سنن أبي داود» .]٤۷۷/۲[‏ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب الترجل/ باب في صلة الشعر [رقم/ ١‏ ] » بهذا السند به. 


31۸ 3 كتاب البيوع ۾ 


ا َس ها وَالانَْح ِا بعد الدبَاغ ؛ لأا طَهرْث بالدّباغْ » وَكَددَ 
في كاب الصّلَاةٍ. 
لخ و ةليلك سسس 
جِلْدٍ المَيَة قبل أن يُدْبَمَ» قالَ: لا يجوز بَيعُهو22'0 وذلك لأنّه ليس بمال؛ لأنّ 
نج آلا ری إلى قوله :دلا موا ِن اله هاب 06©. 

والإِمَابٌ: اسم لجل غير مَبُوغ » » وإذا دُبِعّ فاسمّه: ٠ E‏ كذا روي عن 

0 
الخَلِيلٍ 

بخلاف ما إذا دُبِعَ ؛ فان که جو حيكئزٍ ‏ ِا روئ مسلم في #صحيحه): 
عن اين عباس 4 قال: ١تُصَدّقٌ‏ عَلَ ۆة لف يضاق مر يها سول اللو 
كل فقالَ: هَل أَحَذْثُمْ إِهَابَهَا كد بَفْتمُوهُ فَانْتَمَعْثُمْ به ؟» كَقَالُوا: إِنََّا مه ٠‏ قَمَالَ: 
(إِنّمَا حر 8 م كلها . 

وقالٌ الفقية أو الب في «شزح الجامع الصغير»: قال بعضّهمْ: إن لا يط 
ادغ » وهو قول ِء واحتجٌ بقوله تعالى: # حرمت عكر أَلْمِيََة 4 [الساء: 5], 
وبقوله #&#: «لا تَنْتفِعُوا من المَيْئّة بإهّابٍ)20©. 

وجوايه: ما ذَكَرْنا ِن حديث «الصحيح) ‏ ولأنّ لدب ل الذَّكاٍ في إزال 
الدّماءِ وَالدُطويّات النَّحِسَةَ » فبالدَكَاةٍ و يهر الجلدٌ بالإجماع ٠‏ فينبئخي أنْ طهر 
يلاغ أيضًا ؛ لوجود الجامع' ٤‏ وهر إز زالةُ الدّماءِ وَالمُطُوبَات » فإذا زال التَجَاسَةُ 
بالدبّاغ ؛ كان طاهرًا » فجاز [٩/۷۱ظ/]‏ بَيْعْه والانتفاع به 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ 719] . 
(r)‏ وتمامه: ١وَّلا‏ عَصَّب. وقد مضئ تخريجه . 

(۳) ينظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي ]۹٩/٤[‏ . 

)٤(‏ هضئ تخريجه. 

)٥(‏ هضئ تخريجه. 

(7) وقع بالأصل: «لوجود المانع». والمثبت من: ان4» وام ؛ والغ1. 


ب ياب البيع الفاسد 4# 58 


لا اس بيع عِظَامٍ المَبِئَةِ وَعَصَبِهَا وَصونها وَقَرْنِهَا وَشَمْرِهَا وَوَبَرهَا 
E E E‏ اي يي الي ل 

ِن قُلْتَ: إذا كانت ب التجَاسَةُ في اد باعيبار الدّماء والدُطُويَاتِ ؛ ينغي ي أن 
جور َع الاب كالتُوبٍ النجس ؛ لأنَّه ليس بنجس العين . 

قُلْتُ: هذا تَعليلٌ في مُعارّضة النّصّ فلا يمل ؛ لأت تى رَسُولُ الله يكيل عَنٍ 
ال ا 

أو نقول: نجاسة التب لا باعتبار أصل الخلقة» فل بز نجس العين » 
بخلاف نجاسة الإهاب؛ فإنّها باعتبارٍ أصْلٍ الخلقة ؛ لأنَّ الدّماء والدشوقات 
والدّطُويَات متّصلةٌ بها بأل الخلقة > فاعْميرَ الإمَابُ نجس العين ما لَمْ يرايل 
المعنئ لتك العمل بالجلد يديافد فل يكز وقد عه ولا الانتفاع به قبل الجا . 

أمّا قوله تعالى: حرمت لكر ية 4 [الساء: ٠]‏ فالمرادٌ منة - والثة أعلمٌ -: 
حُرْمَة الأكل لا حُرْمَةٌ الانتفاع ؛ بدليل حديث مَوْلَاةِ مبِمُوئة . 

قوله: (وَا بَأْس بيع عِظَام المي ..). إلى آخره. 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمّدٌ عَن [5/::اظام] يعُقربّ» عَن 


أبي حَنِيفَة و : في لد المي وظايها إذا يع م وعَصَيها وعقرها وصُوفِها وشّغْرها 
ووَيّرها وقَرنِها؛ قالَ: لا باس س بالانتفاع بذلِكَ کله وبَئِعهُ جائرٌ 205 . إلى هنا لظ 
أصل «الجامع الصغير). 

ما يان الجلد: فقدُ مر وأا بيان سائر هذه الأشياء: فنقول: هي طاهرة 
عندّناء يجورٌ الانتفاع بها بيعًا وغيرٌ ذلك . 


وقال الشَّانِعِيّ وله : هي نجسةٌ لا يجوز الانتفاعٌ بها(" ؛ لأنّها جُرْءٌ من الميكق 


٠ ]"89 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
.]194 3178/9 [ ينظر: «فتح القدير» [07/3؟ ] » «الدر المختار» [ه//ا/] » «الفعاوى الهندية»‎ )۲( 
.]۲٠٤/١[ «الحاوي الكبير» [51/1]؛ «المجموع»‎ »]۲۲/١[ (ع) ينظر: «الأم»‎ 


V۰‏ چ كتاب البيرع بي 


قالانتقاع يِذَلِكَ كُلَهِ؛ٍ لأنَهَا طَاجِرَةٌ ل يُحِلّهَا الْمَوْثُء لعَدَم الْكمَاقَ ٠٠|‏ 
: جد غاية البيان چ 
والانتفاعٌ بها حرامٌ [» ؟«راه] ؛ لقوله تعالى : < حرمت |۲ ]اميه 


€ السا ٣‏ |, 
ولنا: قول تعالى: طون أصرافها بارعا اعارا أا ومَتَمَا إل جين ) 
[التخل: ]۸٠‏ - 


وَجْهُ الاستد لال بالآية: أن الله تعالى مَنَّ علينا بالانتفاع عور الأثعام مُطلقًا, 
من غير قَصَلٍ بين حالة الحياة وحالة الممات. 

وحديت عَؤْلَاةِ متحوقة يدل على ها يض ؛ لأنه 4# قال فيه: ام 
ق ولان الشعْرَ الصف والوير لا حياة فيهاء: فلا يحلا الموث؛ لأ 
زوالٌ الحيا» وزوالٌ الشيء يقنضي سابقةً وجود ذلك الشيء لا محالاً. 

وإنّما فلا بعدّم الحياة فيها :ةر ی وعدم الأ سد اللا » فل كان 
قيها حياةٌ لكان الحِسٌ والألمُ عِنده» قلَمًا لَمْ يكن فيها حياة م بُ ور نپا ابيط 

يُحَقّقه: أَنّها إذا قَطِعَتْ حالةً الحياة لا تَحْدْمٌ» فلو كانت فيها حياةٌ حَرْمَتْ؛ 
لقرله هو: اا بِينَ مِنّ الح كَهُوَ مء ولهذا إذا مُطِمَ الام ا ۰ 


2 
الحيّ ف 
وَأمّا العَصَب والعَقِبٌ وَالعَظُمٌ: : فإنّها طاهرةٌ عِندنا؛ لأنَّ الع لجوازٍ الانتفم 
)١(‏ مضی تخريجه. 
(7) أخرجه: أحمد في «مسنده» [114/5] » وأبو داود في كتاب الصيد/ باب في صيد قطع منه قطعة 
[رقم/ +6ى؟]» ؛ والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله لل إباب ما قطع من الحي فهو ميت 
[رقما ۰ء وغيرهم من حديث : أي وَاقِد التي وه قال : َل الت ل : : ما فطع من اهبك 


قال اتراي یت خن فی 
قال ابن كثير: «وإسنادة على شّرط البخارئ». ينظر: «إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه) لابن 
كثير [۱/٥۸]۔‏ 


8 باب البيع الفا ي الا 


11 الات په 

في حديث مَوْلَاةِ مَيْمُوتَةَ ‏ هي إزالة الدّماءِ والدّسُومَاتِ والرُطوبات النَّجِمَوَ 

وهاه الأشياء ليست فيها هذه الأنجاسٌ . فتعَدّئ حُكْمُ الله إلى هذه الأشياء . 
وعندَ مالك رل : : الشعر ليس بنجس ؛ لعدم الحياة فيو والمَظم نجي ؛ 


لوجودِ الحياةٍ فيو» ألا تر ی إلى قوله تعالی: طمن يني للم وهی دم © فل 
ییا ۷۲/۹۱ /د| الى اها 5 مَزَوْ 4 آيس: ۷۸ -۰]۷۹ 


فنقول: : لا لم أن الم فيه حياًء والألم الحاصل فيه عن القطع بسب ما 
صل په ِن اللحم » فلو لَمْ صل به ؛ لَمْ يحْصّلٍ الألم؛ ولهذا lels\er/o]‏ إذا ع 
لقن لا يظهرٌ آي الألم. 

والجوابُ عن تمسّكه بالآية فنقول: العُرادُ من - واللة أعلمٌ ‏ أصحابٌ 
العِظَامٍ» أو رَدّها إلى ما كانث عَصة ريه 

وَأمّا جِلْدٌ الكلب: يَطْهُرٌ أيضًا بِالدّبَاغ » وذكر في «العيون»: عن الحسن بن 
زياد أنه جعلّه بمنزلة الخنزير. 

وقالٌ الشَّافِعِيُ ولفة: لا طهر ؛ لأنّه نجس العين کالختزیر» ألا ترئ أن 
وره نجس » ویدته أيضًا نجسرة» ولهذا لو أصات الماء بده » ف أصات ثوا كان 
نجسنًا بإجماع بِيئّنا وبيتكم » بخلافف سائر السَّاعٍ عندي . 

ولّنا: أنه حيوانٌ يتَمّعُ به حِرَاسةَ واصطيادًاء طهر جِلْدُه بالدّباغ » كَالمَهْدِء 


(1) ينظر: «عَيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئِدِيَّ [ص/ ٠]‏ 

(۲) ينظر: «الأم» للشافعي [4/8؟] . و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ .]٤‏ 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ٠ ]٥۷/١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
]4/۱[ 


¥ 


چ كتاب اليبوع ۾ 


وقد فنا من قبل . والفيل كالخئزير لَجس العَيْن عِنْدَ محمد وَعِنْدَهْمَا: بم 
الشباع نی باع عط وقح به. 
چ شای البياد ع و a OF‏ 
والور» وسائر السْبَاغ؛ والجِمَارٍء فل كان نجس العين؛ لَمْ يَجْزٍ ز الانتفاع به 
گالجازير؛ وَالسْبَاْ كلها كدب كَالأَسَدٍ والضَّيْع والتَّعْلّب آل ری أ لي 

كل دعا على عَنبَةً بقوله: «اللهم سط ل لبا ین دبك » > فصل اله علي 
الس فارته» بل لكلب الها لمخالطه قا ويه ناء داعم فة عة 

ا ا با اسل بويع قر جز 
لخم خازیر بر قله رجش € [الأنعام: ه؛ ١]‏ وهذا ظاهِرٌ الرّواية . 

وروي عن أبي يوشفٌ: آنه هر بلاغ [/»«مام] ٠‏ . كذا نقّلوا عن في اشروح 
الجامع الصغير»؛ ونل صاحبٌ «الأجناس» هذا الول عن بي يوسُفٌ ون «صلاة 
الأثر) » وباي البيانٍ مر في كتاب الطَهارَة . 

قوله: (وَكَدْ رتاه مِنْ قَبلُ) سار إلى ما ذكَرٌ في کتاب الطَهَارّة بقوله: 
(وَشَعْرُ المَبِئَة وَعَظْمُهَا طَاهِرْ) . ٠٠‏ إلى آخره. 

قوله: (وَالفِيلٌُكَلْريرٍ َس المئنِ عند مُحمَد. 

وَعِنْدَهُمَا: بِمنِْلَةٍ السَبَاع)» ذكرٌ صاحبٌ «الهداية» هذه المسألة فيها بسبيل 


0( ا کی ا يي سي ميق" ول بن أبي 
: الهم لط علي 
3 8 محمد کی قارا له: 
گلا 6 مدا نبا 
قال الحاكم: (صحيح الإسناد ول يخرجاه) . 
وقال ابن حجر: احديث حسن». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر ٠ ]۳۹/٤[‏ 
(1) ينظر: «بدائع الصنائع» »]۳۳۲/٤[‏ اافتح القدير» [4310//5] ١‏ 


ف ياب الببيع القاسد ي 


ج جج جح ج و ج حح ححصت 
التّفريع » وهي [:/11ظ] ليست بمذكورةٍ في «الجامع الصغير» و«المختصرا » ولهذا 
َم يذْكُرها في «البداية) . 

قال اسي أبو الحسن الكَرِْءٌ في «مختصره»: (وَأنَا الفِيلُ: فأجمعوا على 
جواز بب . هذا لف هت. ولّمْ يكر الخلاق» وكذلِكَ ذَكَرَ في بيرع 
«العيون»» ولكن ذكَرٌ في باب الطَهَارَاتٍِ [١/٠٠د/]‏ من «العيون»: عَن محمَّدِ 
بن الحسن أنه قالَ: «الفِيلُ لا تقَمُ عليه الذَكَاةٌ وإذا دُبِعَ ده لَمْ طهر وروي 
عَنَهُ أنه قالّ: عِظَامٌ الفيل نجسةٌ لا يجورٌ بَيِعُهاء ولا الانتفاع يها . 

وروي عن محمّد هله اه في كتاب (الحُجج): عن ابي حَنيقةً له قال: لا باس 
جنم الول دخيرها ون الكثز: وكازل. لا ناخ وو قن أي يوشف 

تجو ها0 ٠‏ إلى هنا حكاية لفْظ الفقيه [١/٣«ظ/د]‏ أبي الليث في «العيون» . 

وقال الفقية أيضا في «شزحه للجامع الصغيرة: : قال محمد : لا يجوز الانتفاع 
به ولا بَيْعُه ؛ لأنَّ الفِيلَ لا تق عليه الذَكَاةٌ فهو بمنزلة الخئزير . 

وقال ابو يوسُفٌ في «الأمالي/: يجورٌ بيه والانتفاع په» وروي عَن ابي 
حَنِيقَةَ هكذا». إلى هنا حكايةٌ لفْظ الفقيه. 

وَجْهُ قول محمّدٍ 44 : الاعتبار بالختزير في حُرْمَة اللّحم وغيرهاء فكان نجسًا 

ولهما: أن الفِيلَ يتم به في الركُوب والحَمْلِ وغير ذلك » فلَمْ يكُنْ نجس 


(1) ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» للكرماني [۳٠/ب].‏ 
(؟) ينظر: «عَيون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيّ [ص/ ٠ ]٠١۹‏ 
() المصدر السابق [إص/ ٠]١١‏ 


Vé‏ © كتاب اليوع ۾ 


َالَ: وَإِذَا كَانَ السُفْلُ لرَجُل» وَعْلْوُهُ لآخَرَ مَسَقَطَا آَوْ سَقَطَ اللو وَحْدَهُ 
و کی ی ي 
العين ؛ لجواز الانتفاع به» فصارٌ كالكلب وسائِرٍ السَّبَاع» بخلافٍ الخنزير فإنه لا 
على أن نقوً: تام اليل القطِي - وهو نص الكتاب ‏ على نجاسيه » فكانٌ 
نجس العينء ولم يو يوجذ يل ذلك في الفيل » » فمن ادَعَى قيامَ الدليل على نجاسة 
Te‏ 
قال الاي في كتاب الوضوء من «جامعه الصحيح: وَكَالَ الَخْري: قي 
عِظَامٍ المت » تخو الفيل وَغَيْرو: : «أَدْرَعْتٌ تاس مِنْ سَلّف العْلَمَاء ن عرد يها 
هنون فنا  »‏ يرون بأسً». وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَِبرَاهِيم: «وَلا يَأْسَ يجار 
الاج . آل شالف «الصحيح البْخَارِيَ). 
وذكرَ في «العيون»: رواية إثراهيمَ بن رُسْتُم عَن محمّد: «في امرأةٍ صلتٌ 
وفي عْتهَا كاد فيها ين كَل » أو أَسَدٍ أو تَعْلَسِء فصلائها تام ؛ لأت تمع عليها 
00 
الذكاة) 


قوله: (ال: وإ كَانَ السُفْلُ لِرَجُلٍ وَعُلوُهُ لآحَرَ) ... إلى آخره. 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير»: «محمَّدٌ عَن يعْقوبٌ» عَن أَبِي حَنِيقَةَ: 
في رَجُلٍ له سُفْلُ بيت » ولآخر عُلوٌهفومّعاء فباع صاحبٌ العُلوِ بيه العُلوَء قالَ: لا 
يجوزٌء وإنّما أجَرْنا بَئِعَهِ إذا كانَّ ميا ؛ لأنّه باعَ البغاء؛". إلى هّنا حكايةٌ لفْظِ أصل 
«الجامع الصغير) » ول يذكز محمَّدٌ فيه بَيِعَ العُلُو [ه/؛4اوام] بعد وقوعه وال 


() علقه البخاري في كتاب الوضوء/ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء [48/1 ] - 
(؟) ينظر: اعُيُون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيَ [ص/ ١]17-1١١‏ 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ ]57١‏ . 


Vo 
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اع صَاحِبٌُ العو عله لَمْ يَجْرْ؛ٍ لن حى التَعَلّ لَيْسَ بِمَالٍ ؛ لان الْمَالَ ما 
يُنكِنُ حرا الال هو امحل بیع » جلاف الشرْبٍ » حَيْتُ يجو ية عا 
ِلْأَرْض بِاتَمَاقٍ الرَوَايَاتِ » وَمُفْرَدا في روَاية» a 5 Sasso eê‏ 
n 1‏ 
قائٌ ولا يجورُ ذلك أيضًا. كذا ذكروا في «شروح الجامع الصغير». 


وإنّما لم جز بيع يع العو بعد الانهدام؛ لان اليح نما يَّعْ على عين مال هر 
تقوم أؤ على حقٌّ له شبةٌ بالعين» » بأنْ تعلق بالعين» وهنا لَمْ ر يُوجَدْ ذلك ؛ لأنَّ 
حقٌّ اتن ليس بعين ؛ لله عرض وهو ظاه» ولیس لَه شه بالعين أيضًا؛ لعدّمٍ 
تعلق بالعينٍ » زاتما لی اھر ٩رر‏ والهواء لييقبماليء لأنَّ المالّ ما 
كن فيه وإحراره » وإحرارٌ الهواء لا يُمْكِنٌ » بخلافي ما إذا كانَّ ميا ؛ لأنَّ البناة 
مال» وي المالٍ جائرٌ . 

إن كُلْتَ: يرد على هذا بنِعُ الب ؛ لان حن اللي َم جز يِه فينبغي 
لايور ينارب ايغتا لاله حن الأرض » ولهذا قال في «كتاب الشّرْب»: دإذا 
اشر ری أرضا لَمْ يكن لَه شِرْيُها ولا مَسِيلُ مائهاء ذا شط أو اشعراها یکل حي 
هو لهاء أو شرّط [/1ر] مَرَافِقهاء وم ع هذا يجورٌ بیع م الشَّرْتٍ مع الأرضٍ»» 
وهذه روايةٌ جميع الكتب» ويجوز ر أيضًا بيع لسرب وخْدّه في غير ظاهر الرّواية» 
وال فك مسان باخ فل 

ُلْتُ: لا سء لأنّ السب لا يبه حى اللي ؛ لأنّه عبارة عَن نصيب من 
الماء» وهر عينُ مال . ٠‏ 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [4/ ١15١‏ /طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


7 چ كتاب البيرع بي 


ع حك تتح ب الا و و و يي ج 
والدليلٌ على أنه مالّ: قول فخر الإشلام في «الزيادات0000: : إن من سنّى 
أرض نيه بماء غيره يضم ؛ لن ذلك مقو وح ی التَعَلّي ليس بعين مالٍ» وذ 


َو 0 


إذا اسحٌحِقٌ الحّرْبُ ؛ تنطل حه ين النّمن. 

وقد جمّل في «کتاب الشّزب)7" للشَّرْبٍ حِصَّةَ يِن الثّمَنِ؛ٍ لأنّه قال في 
اهتين بشراء ارش بالفدرهوة ودر أحثهما وطس 
الشهادةً بَاطِلةٌ؛ ؛ لأ بعض اَن يُقابلُ المّرْبَء فيِصِيرانٍ مُختلمَيْنِ في كَدْرِ َم 
آلا زش: 

وَإنّما لَمْ يَجْْبيْعُ لسرب وحْدّه ‏ في ظاهر الرّواية ‏ للجَهَالَة» لا باعتبار أ 
لیس بمالي» ولیس ذلك إذا بِيعَ مع الأرض [:/:»طاد] ؛ لأته سقط اعتبارٌ الجَهَالٍ 
تما للأرض » ثم جوارٌ بع الشَْبٍ مع الأرضي باتّفاقي الرّواياتٍ فيما إذا كانَ الَّْبُ 
شرب تلك الأزض » ئا إذا بع الأرض مع رب أرضي أخر: اختلفٌ المشايعٌ 
[ه/؛؛اظام] فيد قال في «الفتاوئ الصغرئ»): : (والصحيح: : أنه لا يجورٌ). 


(1) لعله: «في سرح الزيادات». كذا جاء في حاشية: «م). 
قلنا: هذا الترّجّي في غير موضعه؛ وقد مضئ أن عادة الأقدمين في شُروحهم: دَرَجَتْ على تزج 
كلامهم بكلام المشروح » بحيث يضعُب تخليصٌ هذا ِن ذاك» فجرئ المتأخّرون على جواز ل 
الشرح والمَمْروح إليهم جميعًاء فيقولون: قال البزدوي في «الجامع الصغير» » وفي «شزح الجاع 
الصغير) ؛ وليس للبزدوي إلا الشرح فقط » لكن لما امترّج كلاه بكلام «الجامع» » صح عند المتأخر 
أن ينْسبٌ إليه الكتابّ كله متى رأئ ذلك ٠‏ 
ومثْلُ هذا يقال في حق قاضي خان وشروحه على «الزيادات» و«الجامع الصغير) وغيرهما. ويؤيده: 
أن كلام قاضي خان هنا موجود بِرّمَتهِ في شَرْحه علئ «الزيادات») [ق4ه /ب/ مخطوط مكتبة راغب 
باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 014)] ٠‏ 

٠ ذكره في «الزيادات» في باب علو المنزل . كذا جاء في حاشية: (م)؛ والد)‎ )١( 

(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۸/١۷١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
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وَهُوَ احِبَارُ مَشَايخ بلح ؛ لَه حط مِنَ الْمَاءء وَلِهَذَا يْضْمَنُ بالإتلاف وَلَهُ قط 
ين النَمَنِ عَلَى ما ذَكَرَهُ في كاب الشَّرْب . 


قَالَ: : وبع بع الطّريق وَهِبَهُ جَائْقٌ: ؛ بيع مَسِيلٍ المَاءِ وَهِبَنُهُ بَاطِلْ ‏ 
22 225552222 
قوله: (وَهْوَ اخَارُ مَشَايخ بلخ). 


قال شيخ الإسلام خُوَاهَر اده في «مبسوطه»: اين مشايخ بلح - كأبي بكر 
الإِسْكافِ ومحمَّدٍ بن سلمةً - يُجَوّزونَ بِئْمَ اسرب يومًا أو يومَيْن » حتى تزداد توب 
المُمْمَرِي ؛ لأن أهلّ بخ تعاملوا ذلك لحاجيهم إلى ذلك » والقياس مما يرك 
بالتّعاملٍ » كما جَوَّرْنا الاليطتع للتّعَامل » وَإِنْ كان القياسٌ يأبَى جَوَارَّهء وكانَ 

5و 

الفقية أبو جعفر وأستاده أبو بكر البلْخِي كانا لا يُجَوَّانٍ ذلك » وقالوا: : هذا تعام 
بلدةٍ واحدةٍ» والقياش يرك بتعامل البلاد كلّها » كما في الِإسْيَصتاع» ولا يرك 
القياس بتعامل بلدةٍ واحدة» . إل هنا حكايةٌ لظ شيخ الإشلام. 

قوله: (في کاب الشَرْب)» أيْ: ين «المبسوط». 

قوله : (قَاكَ: : وَبيْعَ ع الطّريق وَهِبته هُ جَائِرٌ » وَبَيِعٌ َسيل المَاءِ وَحِبَتُيَاطِلٌ) » أ: 
قال محمد ال4 في «الجامع الصغير)(©. 

اعلّم: ا المراة لا يلو مِن أحد الأمْرَيْنِ: إمًا أن يكونَ هوّ رقبة الطريق 
وَالمَسِيلٍ » أو حى المُرُورٍ وحقٌّ اسيل ٠‏ 

فن كان المراد الأوّل: فوَجْهُ الفرقق حيتٌ جار َي اريت ووه دون اليل ؛ 
اناري علوم طول وعَْضٌهء فصع ذلك» لاف الیل [/»»داداء فاه لس 
بمغلوم المفدارٍ ؛ لأنَّكَدرَ ما يَشعلُه الماء لا يدرَى» فلمْ يصع الع والهة للجَهالة. 


. ]٣۳۰ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


۷۸ چ كتاب البيوع ۾ 
َي رب وق ايء ونع 5 رور 


شر 0 امنا 


لاتس فط ساق کی وو و س سیو 
وإِنْ كان المراد الثاني - أغني: حقَّ المُرُورٍ وحقٌّ النَيِيلٍ - : فتقول: : في يي 
حقٌّ المُرُورٍ روايتان فعلى رواية هذا الكتاب» ورواية كتاب القِسْمّة: ورد 


ألا رئ إلى ما قال في «الشامل» في شم «المبسوط): «دارٌ بين رِجْليْنِ 
فيها طريقٌ لجل تر » ليس له مها من الِْمَة» ويرك الطريق مقدار باب الدَار 
م ؛ لاله لا حل في غير توء فإ باعوا داوق يرضاموء شرب 
صاحبٌُ الأصل بي كم َم الطريق» وصاحبُ الَعرٌ بل القن لآن صاحبٌ 
الَا اشان» وصاحب الكمرٌ واحدٌ» وشم اربق تكو على عدد الأعوس ؛ لا 
صاحبً القليلٍ يساوي صاحبّ الكثير في الانتفاع» ٠‏ . إلى هنا لفط «الشامل». فز 
جل لحن المرُورٍ قشطًا ين اللَمَِء فد ذلك عَلى جواز الع . 

والفَْقُ بِينَ حنٌّ المُرُورٍ حيثٌ جار [:/٠٠ض]‏ بَيْعُه على هذه الرّواية » وبين حل 
اليل حي لَمْ جز ب رغه أصلا أن [ه/ه؛ارام] حى المُرُورٍ يعلى بالطريق » وهر 
علوم القَدرٍ. 

اما حن الشييل: فإ كان على السطح ؛ فهو نظي حقٌّ الَعَلَي» وبع حن 
الَعَلّى لا يجورٌُ باتفا الرّوايات» وإِنْ كان على رَقَبةٍ الأرض قلا يجوز أيضًا؛ 
لجهالة قر ما يشغله الماة. 


2 و 8 3 3 5 7 9 
ثم الفرق بينَ حقٌّ المُرُورٍ ‏ حيثُ جار بيه على هاره الرّواية - وبين حل 
لعل حي لم جز مز أصلة: أن حى الور مععلق بجا لبقا وهن ارف فاع 


)١(‏ يعني: رواية كتاب: «الجامع الصغير ٠»‏ كذا جاء في حاشية: العلا ودا 
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من الا وَإِنْ كان الثاني هي بَيْنَ حَقٌّ المُرورٍ روایگان؛ وَج لمق عَلَى 
دنهم ُنحن نويل أن عن لزور لوم ايو يحل غم ُو 


الطَّرِيقُ » أا ايل على الس فهو ير حى اللي » وَعلَى اض هول 
ِجَهَالة مَحِلّهِ. 


€ ر 
يتين أن حق 


ووج ٤‏ القَرْقِ بَيِنَ حى الْمرُورٍ وح علي عَلَى إخدّى اروا 
لعي يعلق بين ا تبقّى وه الاك أب شب الْمَمَافِعَ » أا E‏ 8 


بعك يقي وهو الا رض كاذه . به الْأعْيَانَ ‏ 


َالَّ: وَمَنِ اشْرَئ جَارِيَة» قدا هُوَ عام ؛ لا بيع بَيتهُمَاء بحلاف ما إِذَا 
لعل تج غاية اليهان چې =m‏ 
کم ما یی - وهو العينُ یی لقال ناليش ا 
- وهو السَّلْحُ - فَأحَدٌ حُكْمَ ما لا يمى وهو المنافمٌ » » فلَمْ جز بيه 

والرّوايةٌ القانيةٌ: آته لا يجوز بَئْمُ حنٌّ المُرُور . 

قال الفقية أبو اليك في «شرح الجامع الصغير»: «هذِه الرّوايةٌ هي 
الصحيحة ؛ لأنَّه حى ِن الحُقوقٍ» ويح الحُقُوق بالانفراد لا يجوز . 

قالوا في اشرٌوح الجامع الصغير»: وهي ووا «الزيادات)» . 

قوله: (بيْنَ ق المُرور) »حي يجوز بيه في رواية كناب لمق (وَحَنٌّ 
التَعَلي) . حيثٌ لا يجوز بَيْعْه 

قوله: (عَلَى إِحْدَى الي ETE‏ بحقٌّ المُرُورٍ ؛ لان حى التَعَّى لا يجورٌ 
عه في جميع الرّواياتٍ» وقد مر البيان آنا 


قوله: (كَالَ: وَمَنْ باع جَاريةٌ قدا هو عْلَامْ؛ كلا بيع بَِتّهُمَا)ء أئ: قال 


و ع لان چ 
محمد به في «الجامع | لصغير)ا. 
وصورئه فيه: ١محمّدٌ‏ عَن يعْقوب» عن أبي حَنِيقةَ رلقه: في الرَّجْل يع هزه 
على أنّها جَارِيٌَ؛ فإذا هو عُلَامٌ قال: لا بع بيتهُما»» وهذه حكاية لظ محم 
والأصل هنا: ما ذكَرَ صاحبٌ «الإيضاح» وغ أن اليه الإشَاة إذا 
رَدَاء فان كانَ المَُارٌ إل مح المُسَمّى جسن مُخْتَلِقَيْنِ؛ كانت العبرة للوي 
لذن اد 0 يه ألم في التُحريفٍ ون الإِشَارَةٍ وء لأنَّ الإَِارَةَ لتعريفب الذَّاتِ؛ فلل إا 


قالٌ: هذا ضار الذاث تنا وَالتَضمِيةٌ ةٌ إعلامٌ المائكة» وأنّه آم زائدٌ على أصرٍ 
لذَّاتِء فكانَ أبلعَ في التّعريفء فتعلّقَ الحُكْمْ بالمُسمَّى دود المُكَارٍ لي وإ 
كان امسار إليهء ِن جنس المُسَمَّى فالعبرةٌ للإشَارَةِ؛ٍ لأن ما سمي وُجَدَ في المُثَارٍ 
يوه فصارٌ حقٌ اة [ه/«مراه] مَفْضِيًا بالمُمَارٍ إلبْه» فتعيّتت الإِشَارَةٌ نير 
0 

إذا ثبَتَ هذا نقول: إذا وقَعَ البح على جنس » اي المَبِيعٌ غير ذلكٌ 
لجنس [٠اه؛١ظام]‏ ؛ كان البيْمُ باطلاء كما إذا باع قَضّا على أته ياقوت فإذا هر 
رُجَاجٌ أ باع ثويًا على آئه حَرٌ ؛ فإذا هو مِرْعِرّى0” فايع بَاطِلٌ» ويه ص 
لكر خِوحٌ فى «(مختصره) 


-]5319 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/‎ )١( 
(؟) المائية: حقيقةٌ الشيء وذاته» والمائية أيضّاة السؤال ب: «مالاء أي: ما هو؟ ينظر: امعجم‎ 
. ]٠۹۲/۳[ المصطلحات والألفاظ الفقهية)‎ 
زرا يكشر الیو الان ديد الرَاءِ المقصورة -: هو الزَّعَبٌ الذي تَحْتّ شّعْر العَْر وهر‎ (r) 
ب ين العياب يُتّخْذ من صُوفيء وربما حَالَطَّه الحرير. ينظر: «الفائق في غريب الحديثا‎ 
٠ /مادة: رعز]‎ ١15 سيا [/17]. و«مختار الصحاح) لزين الرازي [ص/‎ 
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اغاية البيان 

وذ أَصِيبَ المَيمُ في ذلك الس TITTY‏ > فان كان 
لنََاوْتُ بينَهُما فاحشًا ؛ کان حُكْمُهما حُكُمَ الجسين › فیکون الي باطلًا . كما إذا 
باع شخصًا على أنه عب فإذا هو جَارِية ؛ أ باع على ن ها جَارية ؛ فإذا هو عبد 


قال القدُورِيُ: قال زكر : اليم جائ ؛ لأنّ الذْكُورَة والأثوكة ونان قاد 
یتید يهما معتئ الذَّاتِ كما إذا افر ی بهيمةٌ على تھا ذَكدٍ فإذا هي أننى . 

قُلنا : تفاوتُ الأعغراضٌ في بني آدم الأو لاوا احا ٠‏ فاعثيرًا 
جنسَيْن مختلمَيِن ؛ ؛ لاختلافي المَقْضُودِء وذلكَ لأنَّ الأنتى تضاح للخدمة داخل 
البيت والفرّاش » العام يضح لخدمة خارج البيت قو هي مَجَارَةِ وغ 
]114/۲[ ذلك؛ فلمًا جَعِلَ الجنس مختلفا باختلاف المُقصودٍ ت 
ِالمُسَمّى ‏ وهو مَعْدُومٌ. وبع المَعْدُومٍ يَاطِلُ . 

وإِنْ كانّ اللَعَاوْتُ قليلًا: جار الع كَالدكُورَةٍ والأَنُوة في الحيوانات» فكان 
الجدش واحدا » وفي الجنس الواحد يعلق المَقْدُ بالمُكَارٍ إلئِو» ونه ٠/٩]‏ ٠داد]‏ جو . 

قال فخرٌ الإشلام وأخوة صذر الإسلام والصدرٌ اسهد في «شروح الجامع 
الصغير»: «فإِنْ كان الود أَنقَصَ ؛ وجَبَ اليا . 

وعليْه نص الكَرْخِيُ في «مختصره» حيتٌ قال : «فإِنْ كانت الصَقَةُ أنقص يِن 
الصّمَةَ التي شَرَط ؛ کان له ايار إنْ شاء أَحَدَّ وإ شاء ترك ٤ون‏ كانت أزيدٌ؛ 
فهي للمُشْتَرِي). . إلى هنا لف ازج م . 

ونظيده: ما إذا اشْكرَى على أله خبّارٌء فإذا هو ليس بِحَبَّاذِ؛ كان للمُمْكَرِي 
اليا لقَوَاتٍ الضف المزغوب فيو. ْ 1 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق4 ]۲١‏ مخطوط مكتبة جار الله تحت رقم [153] . 


AY 
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وَالفَرقُ جني عَلَى الأضل الي ذَكَرْنَاه ذ بي النکاج لمْحَمّْد رَهْوَ أو 
اة م عَم التَّسْهِيَة ذا اجْتَمَعَعًا َي ماقي الجنس بعلن الَف ِالْمْسى 
يطل لِانْعدَامِهِ» وَفِي مُتَحَدَّي الجئس َمل بالْمُكارٍ لَه وَيَتْمَقِدُ لو جوري 
وكير لِقَوَاتِ الْوَضف كَمَنِ اشر ئ بدا عَلَى آنه حبار دا هو كَاتِبُء رفي 
شاا الذَّكَرُ وَالأَنتّى مِنْ بني آَم جِنْسَان ؛ لِلتَمَاوْتِ في الأغرَاض » A‏ 
ب غاية البيان #>. 

وذكر صاحبٌ «المحيط » والعَتَابئٌ: حيار المُمْرِي مِن غير تفْبيٍِ بكونه أنقصٌ, 

ونظيرٌ ما إذا كان زائدًا: ما إذا اشر وبا على اله عشرةٌ أَذرْعَ فوَجدّة حر 
عمّر ؛ كان للمُمْكَرِي » ون وجَدّه تسمًا كان له الخيّارٌ» إن شاء أَحَدَّ بجميع النّمٍ 
إن شاء ترك . 

قوله: (وَالقَرْقُ ينبني عَلَى الأضل الذي ذَكَرنَاهُ في النَكَاحَ لِمُحَمدِ) » وذلكٌ 
الأصل ميق عليه ؛ ولكن ذكَرٌ في كتاب التكاح في وَجْهِ قول محم يلك ٠‏ 

م قول (الذَّعد وَالأَنتّى مِنْ بني آَم جِنْسَانِ؛ لِلتَمَاوْتِ في 
الأَْرَاضٍ) » وقد مر بيانَالتَقَارْتٍِ ٠‏ 

قال بهم في (شَرْحه) في هذا الموضع: اختلفوا في هذا اتيم ؛ قال 

بعضّهم: بَاطِلٌ ٠‏ وقالٌ بعضهم: : فَاسِدٌء ثم قال: اوهو اختيارٌ الكَرِِْيٌ) » وقالٌ : كذا 

َر في «الجامع الصغير» 8 

أقولٌ: هذا اختلافٌ عجيبٌ ونقْلٌ عن لكر عجيبٌ . 

أا الأَّلَ: فلأنّ محمدًا بلتم قال في مسألة «الجامع الصغيرا: «فلا ب 
O‏ . فيكون تنصيصًا على البطلان ؛ لأنَّ يل هذا الي يدل على البَاطِل لا 
(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق/ 717] ٠‏ 
0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠|۳۲۹‏ 
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وَفِي الْحَيَوَانَاتِ جنس واج لِلَقَارْبِ فِيهَا وَهُوَ المعْعَبَرْ في هَذَا دُونَ الآضل» 
كالخلٌ والدّبْس جئسان. والوذاري والرَّنْدَنبِجِئْ جِنْسَان عَلَى ما مالو مع 
انْحَاد أصلهمًا. 
4 عايةالسيان جه ييح 

الفاسد ٠‏ فكيفٌ يصمح بعد هذا قوله: : «اختافرا ف في آنه بَاطِلٌ أو قَاسِدٌه ؟ 

وَأَما الثاني: فلأنَ الكَرْعِيّ صَرَّحَ فی امختصره»: بأنَّ اختلاف الصّمَةَ إذا 
| انراد وجب اختلاقًا فاحشًا كان ذلك بمنزلة الاختلاف في الجنس » ث في 
اختلافِ الجنس ء كما إذا باعَّ نَضَّا على أنه ياقوت فكانَ رْجَاجَاء أو باعَ هذا 
النَوْتَ على أنه خَزُء فإذا هو مِرْعِرَّىء قال : فالبَيعُ بَاطِلَ . 

قوله: وهو المعتيد في هَذَا دُونَ الأضل) أيه التَمَاوّتٌ في الأغراض 
َالتَقَارْبُ هو المُعْتَبَرٌ في اختلافٍ الجنس واتّحادِهء دون أصل المادة. 

يعُني: إذا تفاوت الأغراض ؛ يُجْعَزْ ما وقَعَ عليه العَفْدُ معَ الذي ظهَرٌ جسَيْن 

2 5 1 5 
مانن » وإن اتصّلّ أصلُّهُما بشيء واحدٍء كالياب المختلفة مع اتاد الأصلء 
والأشياء المُتَّخَدَةِ مِن العتب. 

وهذا مغنى قوله: (كَالحَلَ والس ناء وَالوَدارِيُ والزَْدَنيجِيٌ ي جِنْسَانِ 
لی ها قالوا)+ ؛ أي: على ما قال المشايج في «شروح الجامع الصغير» . 

َالوَدَارِيُ - بشع الواو وكشرها والذالٍ المغجمة قوت شوت إلن ودار 


DE يه‎ e 


وهی قرية ب بسمرفند 


والزَّنْدَنِجيئُ”"': ثوبٌ مَنْسُوبٌ إلى رَنْدَنَهَ » وهي من أشهر قَصَّباتٍ بُخارّئ » 


(۱) راد بعده في (ط): «جنسان». 
(۲) ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .]۳٦۹/۰[‏ 
() الرَندنبجي: بفتح الزاي » وسكون النون ؛ وفتح الدال المهملة » وكسر النون » وبالياء آخر الحروف- 


:4 © كتاب البرع في 


َمَنِ شتی جَارِيَة بف وركم حال آو سيئ ققبضَهَا لم َاعهَا م 
امائ بحَمْس من قبل تقد لمن ؛ لا يَجُودْ الب الَّنِي. 
| ل لل ا ف غایۃابیان کہ سه 
وهي نسبة على خلا القياس”") 

0 2 2ه تن كن م جه 34 

قوله: (وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةَ بأل دِرْهَم حَالَةَ أو َة فقبضها ثم باعها رر 
الباِع بكَمْس مئَةٍ قَبْلَ نقد النَّمَنِ ؛ لا يَجُورٌ البَيْعُ النَاني) . وهله ٠|‏ والظ] من مسائل 
«الجامع re‏ 

اعلَمْ: أ ن راء ما باع بأقلّ مما باع قبل تقد اَن لا يجو عندّناء ٠‏ حلا 
لِلشَّافعِيّ به وبع تقد لمن جور عددّنا أيضّاء وباليثل أو الأكثر جوز بف 
بالإجماع » سواءٌ كان قبل تَقْدِ د امن أو بعْدَهء وكذا جز قبل تقد د القّمَنِ إذا 
[ه/<؛ اظام] اشر عي قبط أل عنة. 

لهُ: أنه بيع تَحَدىٌ ی شرائطه [ه/بمظا/د]» فجارٌ قیاسًا على ما بعد َقْدٍِ القن 
وعلى العَرْضٍ والمِفْل أو الأكثر. 

ولنا: : ما روّئ أبو حَدِيفَةَ في المسنده): RE‏ بي إِسحَاق السّبِيعِيٌّ > عَنِ امْرَأة 
أبِي السّمّر: «أنَّامْرآة ّث عَائكَةَ اوق كَقَالَتْ : إن زَيْدَ بن ارقم عَنِي جَارِيَة مان 
هن واشڪراها مي بست َة٬‏ فَقَالثْ: الي مي رَد بْنَ أَرْقَمَ: ان الله وك قد ابطر 
جاده إِنْ لَمْ سن . 
= الساكنة » وبالجيم. كذا ضبطه العَيني في: «البناية شرح الهداية» [۱۷۲/۸] . 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [519/1] ٠‏ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 78] ٠‏ 
(۴) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار؛ [ص/ 187] ال پاک بيد 

البلخي في «مسند الإمام أبي حنيفة النعمان» ٠١ ٤/۲[‏ ] » من طريق أبي إِسْحَاقَ التِّيعِيّ عن 
ابي الَف به نحوه. 
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رَقَالَ النَّافِمُِ: يَجُورُ ؛ لان املُك قَدْ تَمَّ فيا بابض قَصَارَ اَي مِنّ 
ج ري ج حت يجيي بي البق وھ جک 

وما رََى محمّدُ بن الحسن في «الأصل» بقوله: : امنا عن عَائِكَةَ وه : أن 
ائرَآَةَ سالنهًا فَقَالَثْ؛ ؛ ني اشْتَرَيْتُ ِن رَيْدٍ بن َم حادم كما که زم إلى أجل » 
م ينها من بسع مثو رهم كفا 
زَيْدَ بن ْم أن الله قد بطل جاده إن ل يكب 6" . قال محمد يهقو: دنا بذلك 
اہو حَبِيمَةَ » رفَعّه إلى عَايْسَة ره . 

وروی الكَرْخِيُ في ١مختصره)'‏ وقال: «رُوي عن عَايَْةَ واه : : أنه بل بلَمّها أنَّ 
رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ باع إلى العَطاءء ثمَّ اشْرَئ بأقلّ مما باع » كََالَتْ: e‏ 5 
له إن آم ب ؛ فقذ بطل جهلله مع سول الو 5 . 

وإبطال الجهاد لا ب عرف إل بالتوقيب؛ لأنَّ شيئًا ين المعاصي دون الكفْر لا 
ل الطاعة » حمل على السماع ين رسو الل كل ولأنه يلم منة رنخ ما لم 
رد شمن ؛ لأ المي خرَجَ ين صما اباقع بالسليمء والمَن َم يدخ في ضما ؛ 
لعدم لض » » فإذا اشْتَرَئ بالأقلّ؛ لزم رِبْحُ ما لَمْ يُضْمَئْ لا محالةء وذلك لا 
يجوز؛ لَمَاحَدَّتَ صَالحبٌ «الستن»: امتا إل کیو لفون مروا هال قَالَ 
رَسُولُ الله : «لَا يحل سلف وَبَيْهُ2*0 وَلَا عَرْطَانِ في بم وَلَا رخ ما لَمْ 


)0 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ ]١4417‏ أَحْبرنا َعم وَالنورِيُ؛ عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ » عَن 
اْرَأَتِهِ به نحو هذا السياق ٠‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني .]۲٠٠/٠[‏ 

(۴) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .]١١‏ 

() وقع بالتُسخ: «عَبْد الله بن عُمر)! والمغبت من: مصادر التخريج . 

(5) صورةٌ النهي عن بَئْع وسلّفي: أن يكون البيعٌ برط منفعة القَرْض أو الهبة أو الصدقة أو ما أشبه. كذا 
في ااشرح الطحاوي». كذا جاء في حاشية: «م)» ود . 

(:) وصورةٌ الشرطين في بَيْع: أن يبيع عبْدّه بألف درهم إلى سَتة » أو بألفي وخمسمائة إلى سكين ولَمْ 
يتا العقدَ على أحدهما. كذا في «شرح الطحاوي». كذا جاء في حاشية: (م1. 
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الماع دَمَنْ عبرو سَوَاءء وَصَارَ كما لو باع بول الَمَنْ الْآَوّكِ أذ باريد أ 


بُضْمَنْ» وَلَابَيْعُ ما لَيِسَ عِنْدَهَ)(2. 

ذلك مدل 3 کو و إلا کی ام کد کک مزق کے 
العّطاء» وهو أَجَلّ منجِهُولٌ: لا لأنَّ فيه رح ما لَمْ يُضْمَنْ. 

قلت : كان ِن مذهّب عَائْكَةَ ي8: جوازٌ الع ! إلى أجل مَجْهُولٍ » وهو مذهبٌ 
عَلِيّ وابن بي ليْلى وجماعة. . كذا قال أبو زيدٍ في «الأسرار» . 

[lv۸4]‏ َإِنْ قُلْتَ: ما مغن دم م الع [rl s1tv/]‏ الأول وهو جائد؟ 

كلتُ: إن ما كان سا إلى المع المحظور؛ استكقٌّ الذَّمّ كالسفّرٍ يكو 
تحظورا إذا كان لقم لري » وإ كان لسر مباحًا في نفْيه» وهذا بخلافي ما 
إذا اشر بِالعَرْض »؛ لاله لا يظهرٌ الرَنحُ ج عند مُخالفة ة الجنس » وكذا إذا اشتری 
بالأكر يتجودٌ؛ لأنّ لرنج يكود للمُْتري » وقذ حَصلَ البح من نايع في ضما 
فلا يكونٌ رز جع ا نوكلاف ,ذا ا شْكَرَ بعد تَقْدِ القمَنِ بالأقلَّ؛ لأ 
ربح ما هر مَضمُونٌ ؛ لأنَّالنَّمَنَ دكَلَ في ضمانه . 

ويجورٌ الشّرَاءُ بالأقلّ إذا د تعيب عند المُهَْرِي ؛ لأنَّ ما قي يِن الثَمَنِ يكون 


(1) أخرجه: أحمد في «مسنده» [178/7] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في الرجل يبيع ما ليس 
عنده [رقم/ ]٠٠ ١ ٤‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك [رقم/ 
+ ]» والنسائي في «سننه» في كتاب البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع [رقم/ ]411١‏ ؛ وابن 
ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن ريح ما لم يضمن [رقم/ 
8») وغيرهم من حديث: عبد الله بن عَمْرو واه . وهذا لفظ أبي داود. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) ٠‏ 
وقال ابن حجر: «رواه الخمسة » وصِحّحه الترمذي » وابنُ خزيمة » والحاكم». ينظر: «بلوغ المرام) 
لابن حجر [ص | ۲۳۲]. 


AV 


اوو و ج 
ازاء ما فاك ين المع يسبب الم » قلا ب قق البح بی لو نالسر لا 
يجوزٌ» وييجوزٌ ذُ ل اشتراةٌ [۱۱۶/۲و] من غيره ل من وارئه ؛ لان بعبدّل العَاقِدِ 
دل انحا فاا ره فبمتزله ؛ لاه عله فصا ُب » والشَِّةُ في باب 
المُحرّمَات مُلْحقةٌ بالحقيقة . 


ولو باعه بدراهم واشتراةٌ يدناتيرٌ ؛ لا يجوز استحساتا» والقياسٌ: أن يجورٌ ؛ 
ا یی ج ار 

وَجْهُ والاستخسان: أنّهما ِن حيتُ اتمه كالشيء الواحد» ينبت شُبِهَةُ 
ااا 

قال الكَرْخِيٌ في «مختصره»: «ولا يجورٌ أن يَْمرِيَ ذلك وَكِيلُ البائ » 
ولا مُصَاربٌ» ولا شريكٌ في تلك التجَارَة ولا مكبر للباِع » ولا مُكَاتَتٌ» ولا عبد 
لان ع ادود له في الجا في قولهم جميعًا . 9 

فإو بارا وال الجا »أن ولدّء » أو ولَدٌ ولدٍ [ه/ممطاء] عَلاء أو سمَّل» أو 
ل جور هاده للايوء ولا شهادة ابائ ل e‏ زم ل : رن أ 
يوسف ومحمّدٌ: ذلك جائرٌ. 


3 


وكذلكَ لا يجورٌ لوی أن ن يدت شري ما باعه مُكَاتبُه » ولا عبد الأذونُ» ولا 
مُصَارِيُه بال التَّمَنِ الذي باعوة فإ وک الجائِعٌ من يشريه بقل من النَّمَنِ 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» والماء و«غ». 

(1) المراد منه: وكيل لا تجوز شهادته له وبه صرح في «شرْح الطحاوي». كما إذا وك رجلا بالخصومة 
فخاصّمء أو قضّئ القاضي بوكالته ثم شهد للمُوكل ؛ لا تُقْبل» وهو قول أبي حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف: لا تُقبل: خاصّم أو لَمْ يُخاصم. كذا ذكره في «الفتاوئ الصغرئ» في كتاب الشهادات . 
كذا جاء في حاشية: لاما ولداء 


AA 


ج جو وو و کے 
الأول فالشتراٌ؛ فالشّراء جائرٌ عند أبي حَيفَةَ اة » وقال أبو يوشف ل : الشرام 
لازم للوكيل» ولا يلرم َير وقال محمد يفقه: يلزمٌ الآمِرّ شرا فاسدا00". إلى 
هنا لفْظ الكَرْحِيَ هله . 

وَجْهُ قول محمَّدٍِ: له مره يما لو اشتراة”” بتفْسِه يكونٌ فاسدًا . 


ووَجْهُ قول [ه/#«واظام] بي يوسُفٌ ههه: أنَّ العقْدَ له زيادةٌ كَسَادِ؛ بدليل إبطال 
الجهادء فَلَمْ يَجُر النؤكِيلٌ به. 

ولأبي حَنِيقَة :أن المُوَكَلَ في المغنى مُمْكَرِي مِن الوَكِيل » فصارٌ كُمالر 
اشئرَّى مِن غيره ٠‏ 

قال في «شزح الطَّحَاوِيٌُ)0: «إذا مات المُمْمَرِيء فاشتراه البائ ين 
لازن :لا یجو لأ ارت يفوم مغام انتدوع » آلا قرع أنه لو جد يد ميا 
كان له أن يُخاصِمَ البَاِع في الردّ ولؤ لَمْ يعْتٍ يَمُتِ المُمْعَرِي» ولكن مات الام 
فاشْترَئ وار ين المْمرِي جار لاه إذا كان الات ممن تجو شهاله لبقي 
في حال الحياقء وثَرَابتُه ين الجاع لا تمْتعٌ » بخلاف المُشْتَرِي - 


وَالقدَق بها 9 وَارِتَ المُمْكَرِي قائمٌ مقامّ المُمَْرِي في عين المَبيم؛ 
لأتهم ورئوه ينه وَأماوَارثُ الجائع : : قوم مقا الاي في الثَّمَنِء والكّمَنُ الذي بي 
في مه في الشَّرَاءِ ليس مما وَرِنَه ِن البَائِع . 


وروي عَن ابي يوسُّف هه أنه قال: لا يجو شِرَاء وَارِثٍ البَائع أيضاء 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [3/ ٠]‏ 

(۲) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وفع في بعض التُسخ: «باشره» ٠‏ بدل: «اشتراه» . وهو الموافق لِمَا 
وقّع في: : نا وااغ)» وم والداء 

(0) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأسِْيجَابِيَ [ق/ ۱۷۳] . 
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وَككَا: قول عَائِكَة م لتِلْكَ المَرْأَة وَكَدْ [ه١/ر]‏ بَاعَتْ بسَمَائة َحَدَمَا اشر 
ِكَمَاتِمَاَة: بس مَا شَرَيْتِ وان شْكَرَيْتِ ألمي رَئْدَ ؛ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّ الله كال i‏ 
معي و ا ديه سي 
دا وَصَلَّ ِلَيْهِ الْمَبِيعُ وَوََعَتِ المُقَاصَةٌ لاقل شيقاثة : وَدَلِكَ بلا 
لوأخصط ساك وو اكت عاد فك 
كوَارِثِ المُمْئَرِي) . ٠‏ إلى هنا حكايةٌ لفظه» والباقي يُعْلَم َة مه » ويُنظَرٌ في باب المُصَرَّاةٍ 

قوله: (لتلْكَ المَرْآةِ) » أي: للك المأ الائلة. 

قوله: (بمْس ما شَرَيْتِ) » أي: بعت ؛ لان القّراة يجيء بمعنى اليم » كقوله 
تعالى: لأ وَشَرََه[ه/1اواد] | ينص بحن ) [بوسفة ] 

قوله: : (أَبِلَفِي رَيدَ : بْنَ أَزقَم) فاو ايل ن زم بن يزيد بن قيس بن التممَاٍ 
بن مالك بن تَعْلبَة بن كَعْبٍ بن الحَزْرَجٍ الأَنْصَارِي» ِن مشاهير الصحابة . 

وفي يته اختلاف: قيل: أبو عَمْرِو» وقيل: بو عامر» وقيلٌ: : أبو سعلٍ» 
وقبل: آبو بء وقيلٌ: أبو سء توفي بالكوفة سه شمانٍ وسين » وهو الذي 
خد الراية يوم مُؤْنَةَ حينَ اسْتُشْهِدَ عبد الله بن رَوَاحَةَ ٠‏ كذا ذکرّه ابن [:/١١١ظ]‏ شَاهِينَ 
في كتاب (المعجم) . 

قوله: (في صَمَانِو) » أئ: في صان البائع . 

قوله: (وَوَفَعَتِ المُمَاصةٌ)» أي: : بين القمَنِ في البيْع الأول وبين الَّمَنِ في 
الب الّاني . 

قوله: (بقي ل)» أئ: للبَائِع » وهو الّدي باع الجَاريَة ولا . 
)١(‏ أصلٌ المُقاضّة: المُمائلة » ين قولهم: قصّ الخبر: إذا حكاه» فداه على مثل ما یع ٠‏ والقصاصٌ فى 


الجرّاح: أن يسْعَوفِيَ مغل جرحه . وكذلك سيت المُقاصّة في الَيْن ؛ لأن على كل واحدٍ منهما 
لصاحبه مثْل ما لخر ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك . 
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عِوَضٍ » بحلاف ما إِذَا بََبِالْمَرْض ء لان لْمَضْلَ إِنَمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمُجَانَسَةٍ. 
كَالَ: : ن اشر جَارِيَةٌ تمس مو فم َاعََا رى مما من البائ 
کیل أ يده امن حفس مّةء الع جا في التي لَه ت ور 
يطل في الأخرى ؛ لاه لا بد أ أَنْ يَجْعَلٌ بَمْض الكَمَنِ بمُمَابلة الي لَمْ بر 
تدعب لصاوو اوی ا ا ی 
قوله: (كَالَ: : ومَنِ رى بجَارِيَة كمس مو فم اها وَأخُرّى مما من البالع 
بل نب ان تنس مئةء قال جايڙ في الي لم بَشترهَا من الجاع يط 


في الأخرَّئ). وهه ِن مسائلٍ «الجامع الصغير»» ذكرّها محمد تفْريعًا للمسالة 
المتقدمة. 


وصورثُها فيو: : محمد عن يعُقوبٌ» عن أَبي [۱۸د/ء] حَبِيفَة و : : في رَجُلٍ 
اشْتَرَى جَاريَة بألف ا دره» ؛ فقبضها المُشَْرِي ثم بها ين الجاع » وخر بخص 
مئة درهيء قالّ: : يجورٌ الي في الألخرئ التي لَمْ تكن بيعت أوَلَا بحضّتِهاء ويل 
اليم في ٠»‏ . 

وذلكَ لأنَّ المُضَْرِي لَمّا باع الجاريين بخمس ماين البائي؛ » لداش 

هي الي تاها ين الباع في المرّة الأولى بخمس مثةء والأخرئ هي الي لم 

يشترعا م ل يكن بين أذ يځ بعضن اَن في الع اقاي يقابل لني لم 

يشترها منهُ» قلا محال یکون كَمَنُ الجَارِية التي بِيعَتْ رلا أقلّ مما [:/ومطاء| 
»وميا ما كل م بء رع ية متنا انا ني الس 
المتقدّمة» فلأجُلٍ هذا فلنا ببطلان ابيع في الجارية ية المَبيعَة دون ما ضمت إليها. 


ولا إشكال هنا على قولهماء وإِنّما الإشكالٌ على قول ابي حَنِيفَة ؛ لأنّ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]۳٦۸‏ ۰ 
(؟) وقع بالأصل: ١إحدَيْهما).‏ والمثبت من: «ن)ء ولام)» ولغ1. 
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ع رك و 2 که ا ع عرعم 2 ر د هد 
ينه تيكون مُشتريا لاخر بأل مما باع وَمُوَ قاي عِنتکاء وَلَمْ يُوجَذْ هَذَا 
الْمَعْنَى في صَاحِبَتِهَا وَلَا يَش يشيع الْمَسَادُ ؛ لاله ضَعِيفٌ فِيهًا لِكَوْنِه مُجْمَهِدًا فيد» 
ِ يي ي = 
مذهته: أن البيِعَ إذا فسَدَ بعضّه فسَدَ كله إذا كان المَسَادُ مُقارنًاء 


حل أن يقالَ: إن الاد فيما يعت ألا ضعي ؛ لأنَّه الف العلماء طق 
في فسادهاء فلَمْ َر لضَعْف القَسَادٍ إلى صاحيتهاء كما إذا اشَْرَى عبدَيْنِ أحدُهما 
بر » حيثُ لا يَفْسْدُ الع » بل يصح في الت بحست ين القَمَنِء تكذا هنا يصح 
ال في المَضْمُومَة بجِصّيها ين النّمَنِ . 

ولأنّ القَسَادَ في المَبِيعَةَ أو ولا لشبهة الرّبا بسلامة الفضل للجائع الأول مِن 
غير وض » ولا صان ابه احتياط لأخر الرّباء فم يشر إلى المَطمُومةٍ؛ لقُصورٍ 
سب القَسَاوٍء أو لأن الاد ليس يمُقَارنٍ ؛ لأنّه ليس في صلب العف بل هر 
طارئ؛ لأنّهمالَمْ ذا في الى م ما يُوجِبُ قسَادَ ليع » » وإنّما اقساد باعتبار شُبِهَةَ 
الئباء وهي أف حَفِئٌ ظهر ذلك بعد العَفْدِ ء إا بانقسام انم على قيمتها » أو 
المُقَاصَّةَ ٠‏ أغني: مُقَاصَة الّمَن ن في الي الثاني بمقدار ذلك مِن القَمَنِ في ا 
الأرّلِء يق من النَمَنِ الأوّلِ فضلٌ ن غير أن يقابله عِوَضع. 

فكيّمّما كان يظهرٌ الفضلٌ للجائع الأوَلٍ» فيكون مُشتریا ما باع باقل :م 
والقَسَادُ الطارىئٌ لا يَسْرِي» كَمَنْ باعَ عبْدَيْن صَفْفَةَ واحدة» وين كَمَنَ كل واحدٍ 
منهُماء ثم ألحمًا الأَجَلَ إلى وَفْتٍِ الحَصَادٍ ق 1 ] ثَمَنِ أحدهما؛ فس البيعُ 
فيو» ولا يتَعَدَّى إلى [١/۸٠٠ظ/]‏ الآحر" » فكذا فيما نحن فيه. 
© الى وق ا عار كر كينها كذا ذكر الإمامٌ الأسْبِيجابِيَ في: شرح الطحاوي». كذا جاء 

في حاشية: 0م14 ؛ ودا 
(۲) ذكر هذه المسألةَ في: «الفتاوئ». كذا جاء في حاشية: م1 . 


۹۲ 


٭ كناب الین ۾ 


أو لان اجار شْبْهَةِ الرّباء أو لاله طارءئة؛ لِأَنَُّ يَظْهَرْ بِالْقِسَام اَن أو 
لاص قلا شري ان يرقا 


قَال: وَمَ من اشْتَرَى رَْنَا عَلَى أَنْ يرنه 
حَمْسِينَ رَطْلا؛ فَهُوَ تاڏ وَإِنِ اشْكَرَى عَلَى أَنْ يَطْرَحَ عَنْهُ ورن الظزفٍ جار 
أن الشَرط الأََّلَ لا يَفْقضِيه اعد وَالَانِي يَْعضِيه. 
ن وزو اق سے 

قوله: (أ أنه اعبار شُْهَةِ الربا) وَجْهُ ثانِ لكون القَسَادٍ ضعيقًا فيها il‏ 


ون 
قوله: (أو لته طَارٌِ) دليلٌ ثانٍ لعدم شيوع القَسَادِء عطمًا على قوله: :)5 
يف ٠‏ وبيانٌ الكلام مر آنقًاء 


قوله: (مَلَا يَسْرِي إلى غَثْرِهَا) > أي: لا يري القَسَادُ إلى غير المُشْكرَاة. 


لزفه ۽ فَيَطْرَحَ عَنْهُ مَكَانَ كل طرق 


قوله: (ثَالَ: وَمَنِ امترَئ رَيْنا علَى أَنْ |۰٠۹۲‏ يز غرف ؛ قيرح عله مکار 
ڪر رف حَمْسِينَ رَطْلا كَهُوَ قَاسِدٌء وَإِنِ اشْكَرَى عَلَى أن يَطْرَحَ عَنه بوَرْنِ الطرف 
جَار) . وهذه ِن خواصٌ «الجامع الصغير) . 

وصورثُها فيه : محمد عَن عقو » عَن ابي حَِيقةً يا في رَجُلٍ اشترى 
من رَجُلٍ هذا الريك يْتَء وهو ألف رَطْلٍ » عل أن يته بظروفه » فيطرَحَ عنه مكانً كل 
طرفي حمسي رَطْلا. ٠‏ قال: هذا فَاسِدٌء وإنْ كان قالَ: على أن تطرحَ عٽي ود 
الطذف ؛ فهر جائ . 

وذلك لان ابيع في الصورة الأولئ هول هلك ت الج ؛ لا 
الف يحتمل أنْ يکود أقلّ من حمسينَ أؤ أكثرّء ٠‏ فإنْ كان أقل منه ؛ يحرج بعضر 
الوَيْتِ من أن يكونَ مَبيعًا وذْلِكَ مَجِهُولٌ» »ون كان أكثرَ مه ؛ يلزمٌ الجَهَالةٌ أيفً: 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 7985| ٠‏ 


چ باب البيع الفاسد جه ۹۳ 


وَمَنِ اشْتَرَى سَمْنَا في زق » كَرَدّ الَرْفٌ وَهُوَ عَسَّرَة أَرْطَالٍ» كَقَالَ البَائِعُ: 
الق عَيْرُ هذا وَهُوَحَمَْةُ أَرْطَالِ ‏ اقول ول المُشْتَرِي » لاله إن امير ااا 
للا-- وق یتین ي — 
لأ للذ الزائ على الخمسينَ ِن الف ليس بمبيع . 

فإذا كانَ كذلِكَ : كا طزح الخمسينَ بوزن كل غرفي شرْطًا لا يقتضيه العَفدٍ 
فأفسدّه» بخلافٍ الصورة القّانية؛ حيثُ جار العَقْدُ؛ٍ لأن طَرْحَ قَدْرٍ الوزن شط 
يفعضيه العَفْدُ؛ لأ ار ليس بمبيم» فير بوذي [:/ ا الوط الا یرید 
إا ناكا لحم الف ووَضمٌ المسألة فيما إذا بام كل وَل منة يكذا. . كذا قالوا. 

قوله: (بظرُوفِ) » أي ثايظ وقي آرت 

قوله: : (قيطرَح عَنْهُ) » أي: : يطرخ البائعُ ع عن المُشْتَرِي ٠‏ 

قوله: (لأنَ ب لأَََّ)اء أيئ: طَرْحَ خمسينَ رَطْلا مان كل زفي . 

قوله: (وَالثَانِي)» ي: الشّْط القاني وهو رح ون اف . 

قوله: (وَمَنِ اشْكرَى سَمْنَا في زف ر القَرق وهی عة 5 أَرْطّالٍ » قال 
الَائِعٌ : : الق َير هذا وَهُوَحَمْسَة آَْطَالٍ ؛ َالَو قول المُهكَرِي) . ٠‏ وهذه من مسائِلِ 
«الجامع الصغير» . 

وصورثها فيه: : محمد ڪن يعْقوب» عن ابي حَنيلَة وه: : في رَجُلٍ اشْرَى 
من رَجُلٍ السّمْنَ الذي في هذا الزن كلّ کل رَطْلٍ بدرهم» فور له السَمْنْ والرّقُ 
فلع مث وَطْلٍ » وقبضّه المُْري» ثم جاء فقال: : وجذْتٌ السّمْنَ [/:دام] تسعينَ 
رَطْلّاء ای ستاو عشرةٌ أَرْطَالِ وقالّ البَائعٌ : : الزن غير هذا وز خسةٌ 
أَرطَلٍء والسّمْنُ خمسةٌ وتسعود وَطَْا قال : هذا جائرٌء والقولٌ قول المُشْترِي في 
السَمْنِ وفي لزق“ ٠‏ إلى هنا لظ محمَّدٍ في أصل ل «الجامع الصغير) . 

(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۳۳۹] . 
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چ كتاب الین ۾ 
في تين“ ال الْمَْبُوضٍ َالمَوْلُ ل الْقَابيضٍ صَمِينًا كَانَ | ميا ور 
امير ر اانا في اسمن فهو في الحَقِيفَة حتاف في القن ٠‏ کون الول كول 
الْمُْمَرِيِ ي ب لاه ينكد الرَيادَة. 

قال : إا َم المشلم ضرا يع عر أو سِرَاهَا فل + جار د بي 
حنيفة . وقالا: آ را ا کی ل ا 
تؤكيل ارم بني صب 


چ غاية بیان چ سے 

وقالٌ في «الأصل»: «فالقول قول المُْمَرِي مح مينه» وعلى الجاع ال 
وإنّما كا القن قول الُري مع تمه إذا لم قم ايع اة ؛ لأ لاع ات 
عليه زا آحر» وهو نکر » أو ادع عليه زياد النَّمَنِ وهو بكر أيضّاء فالقول قول 

المْكِرٍ مع اليمِينِ)! ا 

5 5 و 5 5 و 1 

أ نقول: القول قول المُمْمَرِي ؛ لأنه هوّ القابضٌْ» والقول قول القابض في 

تعْيين ما بض صَمِيئًا کان [ه/ادداد] أو أمِينًا » كَالعَاصِتٍ والمُودّع » » فإن القولٌ قول 
EE‏ و 1 أسهاة: کک ا 

قوله: (صَمِيئًا) ؛ كَالخَاصِبٍ: 

قوله: (أَمينَ) » كَالمُودع . 

قوله: (قالٌ: وَإذَا مر لملم تَضْرَانِيًا َع حمر أو شِرَائها فمَعَلَ ؛ جار عل 
بي حَنيَةَ بن . وَثَالَا: لا جور عَلَى المُشلم) . 


وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغير»: «محمّدٌعَن يعْقوب» عن ابی حَِيفَةً ا 


)00( في حاشية الَضل: ااخ: تعين». 
(۲) ينظره «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ]٠٠١/١[‏ . 
() ها بين المعقوفتين: زيادة من: اء وم٠‏ 
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لها أن الْمْوَكلَ لا ليه همير لا وله ؛ وَلنَ ما نِت لِوَكيل بنتقل إلى 
امول فصا کاله ار يه قاد تجريه. ولأبي حبيقة أ اماد مو لوكين 
في رَجْلٍ مُشلم له خَمْوٌ + أفر اتسا نصرائا أذ تبه فباقها ٠‏ قال [«ادداط]: جائ . 
وقال يعْقوبٌ ومحمَّدٌ: : لا يجوز وإِنْ أمَرَ مشلمٌ نصرانئيًا أنْ يَمْتَرِيَ له خمراء 
فاشتراهاء فهو جائرٌ. وقال يعُْقوبُ ومحمّدٌ: لا يجوز على المسلم»”''. إلى هُنا 
لط اصل «الجامع الصغير». 

قال الفقبة أبو اللَّيثِ: «فعلّئ قول بي حَبِيقة لما جار الي يتخي للمُسْلِمٍ أن 
يتصدق بالثمّن). 

قال صاحبٌ «الهداية): (وَعَلَى هَذَا الخلاف: الخئريز وَعَلَى هَذَا: نوكيل 

وَج قولهما؛ أن الموكٌلَ لا يَمْلِكُه بنشيه» فلا مله غيرّة؛ لأنَّ تمليكَ ما لا 
ينك لا يجوز یکاح المَجُوسِية» ولأ كم الَف يع مكل . فيصيز كأنّه 


پاشره بتفسنه. 
ولأبي حَنِيفةَ لنه: أنَّ المَرَاء والييعَ جد ين التَصْرَانِيٌ » وهو أهلٌ لمباشرةٍ 
ذلك. 


غايةٌ ما في الباب: أنَّ حك التصَرّفبٍ ‏ وهر يلك النَمَنِ أو المبيع - ثبت 
مُكل كم ؛ لتصرُف الوكيل لا قضدًا؛ لأنّالتَوكِلَ بلََاء ولع طلبٌ لهماء 
لا مباشرتهماء والمسلمٌ أهل لتَمَلكِ الكَمْرٍ والخنْزِيرٍ حُكْمّاء كما في الإرْثٍء بان 
كان أبو المشلم نصراليًا أسلّم وتر حَمْرًا أ [٩۸ظ/]‏ خِنْزِيرًا؛ فصارٌ كمُسْلم له 
عبد تَصْرَانيٌ تَأَدُونٌ أو ماقت اشر ل ی خَمْرًَا؛ صح وتيت المِلّكُ لِلمَؤْلَىء ني 


.]۳١١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/‎ )١( 


اللخ کی ۾ 


پار قرا داو الِْلْكِ إلى الاير خكيرة: قلا يمع بسب الإسلا, 


كما ذا وَرتَهُمَاء د م إِنْ كَانَ حَمْرًا خلا » وَإِنْ كَانَ حِنْزِيرًا يسه . 
چ غاية البيان چ 


شِرَاءٌ الؤكيل: ؛ يكل الفوكل ای رسك الخِنزير. 

قال less]‏ صاحبٌ «المختلف) وغيرٌه: : «وعلى هذا الخلاف: ارم 
إذا وَكَلَ حلالًا بشراء صَيْدِ أو يبَئعه)20. 

تحقيقه: : مقصورٌ على لكيل عندّنا حتّى إن الحُُوقَ تلزئه» ولهذا لم ييز 
وكيل التَصْرَانه المسلمَ بشراء الكَمْرِ وبئْههاء والمسألةُ مذكورةٌ في «الزيادات». 

ِن قُلْتَ: : قباشكُم صحَّة نويل المشلم يشِراء الحَمْرٍ تصرابيًا على إزثٍ 
الكَمْرٍ لا يصحٌ ؛ لأنَّ الإِرتٌ أذ نت جَرًا لا اختيارًا» والتَْكِيلُ على العكس . 
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قُلْتُ: ثبوث المِلّكِ للمُوَكُلٍ بعصرّف الوكيل أمد جَبْرِيٌ أيضّاء ولهذا ب 
المِلْكُ للمُوكل شاء أو أبَى في غير هذه الصورة بالاتفاق . 
والجوابٌ عتا قالا: «إنَّ الموَكُلَ لا ْله » فلا يُمَلّتُ غيره) » فتقول: ذلك 
منقوضصٌ بأنّ الحاكم لا يكم لنفيه » ويجوٌ أن يكم له غيره » وكذا الوكِيلُ بشرار 
عبد بِعَئِنه لو وَكَلَ آخرٌ أن شريه له جارٌ» ويمع الشّرَاءُ للؤكيل الأول وإ كانَ هر 
بنفسه لا يَمْلِكُ أَنْ يشريه لنفسه. كذا في وَكَالّة «المبسوط]0©. 
والقياسش على ناح المَجُوسِيّةِ فَاسِدٌ؛ لان حُقُوقَ العَقْدٍ في باب انكام 
راجعةً إلى المُوَكلٍ لا إلى الوَكِيلٍ » وفي باب البيْع والشَّرَاءِ على العكس . 
قوله: (حْكْمِرءٌ) » أي: جَبرِيٌ لا اختياريٌ » فلذلك لَمْ يُجْعَلُ كالمباشر بنفيه. 
(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]١477/[‏ . 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [417/4 - 4١8‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 
و«المبسوط» للسرخييّ [۲۲۰/۲۰]. 


۷ 


چ ات الع الاد © 


ومن باع عَبْدا عَلَى أن يُعْتقَه المُفْتَرِيء أو يُدَبَرَه أو يُكاتبَه . أو أمّة على 
ن يْتَوْلِدَها؟ ؛ الب فاس ؛ لن هَذَا بي وَمَرْط وَكَدْ تهى البِيّ هد عَنْ بيع 
وَشْرْط + 
ج غاية الببان > 
قوله: (وَمَنْ بَاعَ 1/؟مراد| عَبِدَا على أَنْ يَُِْهُ المُمْتَريء أو يُدَبَرَ أو يكاتبه . 


00 


و مه عَلَى أن يَسْتَوْلدَهَا ؛ فَالبِيِعُ قَاسِدٌ) ٠‏ وهاه مِن مسائل «مختصر القُدُورِيَ» 

والأصلُ فبد: ما روئ ابو َة وه عَنْ عرو ِن شيپ عَنْ ايء عَنْ 
جدَهِ: أن لي ل تى عَنْ بيع وَشَرْط)(20 ٠‏ ومُطْلَقُ النَهْي يفضي الاد م 

ولا حلاف في هذه الجُملة بيتنا وبِينَ ن شافع إلا في رط الو فعند 
النَّافِعِيَ: يَجورُ ذلك » وهو روايةٌ عن أي حَبِيَةَ ين . كذا في «شزح الأقطع» . 

ث اختلّفٌ الفقهاءٌ ف في الي والسَّرْطٍ [۷/۲٠٠د]‏ على ثلاثة أقُوالٍ: 

قالّ أصحاينا: البيعُ والشَرْط كلامُّما فاسدان. 

وقال ابن أبي ليّى: اليم جائرٌ» والشّرْطٌ بَاطِلٌ. 

وقال ابن شُيْرُمَة: البِيْمُ الوط كلاهُما جائزان . 


وَجْهُ قول ابن سيرم جو و rE‏ إلى جَايرٍ 
ِن عبد الل هة قال: (بمْمُُ ‏ يَعْنِي: َير - مى الي حي وَاهْعَرَطْتُ حُبْلَائهُ إلى 


أهُلى200. 


2 بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۸۳]. 

(5) مق تشريجة: 

(+) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [07/7 4 ]ء و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبعوي [518/7 
١] 01 -‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ۹۰]. 

)( أخرجه: البخاري في كتاب الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمئ جاز [رقم/- 
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۹۸ 


أله جْمْلَهُ الْمَذْمّبٍ فيه أن يِقَالَ؛ كَل شَرْطٍ بَفْتضيه اعفد كَشَرْط الملى 


ا حابذ انستاں ي 


ووَجْهُ قول ابن أبي ليلّى: ما حدَّتَ البْخَارِيْ في «الصحيح»: عن عب لوي 
AN,‏ 


يُوسفاء عَنْ الله عن اني > عَنِ عَبْدٍ الله ُن عْمَرَْ : أن عَائشَة له اران 
۰۱ ان ري جَارَيَةٌ كتُمْتَفَهَاء قال أَمْلْهًا: تيمها عَلَى أن وَلآعَمًا لنا, 


َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسْولٍ الله اة فَقَالَ: «لا يَمْتَمكِ َلك فَإِنَّمَا الولاء لِمَنْ أَْقّ»". 
ووَجْهُ قولنا: : حديثٌ عَمْرِو بن عيب وقد مر آنقا. 
ثم ابيع بسَرْطٍ أنواع: مثها: أن يَْعَرِطًا شرْطًا ضيه العَقْدُ كما إذا َك 

شينًا [و/ومطاد| برط أن يلم البايغ المَبِيعَ ‏ ۽ أذ نسل التشتري الثّمَنّ أذ بكر 

أن يمْلِكَ المَبيع أو امن ؛ فايع جائز؛ لأن هذا مقر بمُوجَبٍ العَقَدِء i‏ 

الولو رای دام ودی دوتو 
وان شَرَطَا شزْطًا لا يَفْمَضيه العَقْدُء ولكن ورد السَرْع بجوازه» كالأجل 

]| 32 وي اننا نيليا و a2‏ 32 7 
وَالجِيّارٍ رخضةٌ وتيسيراء فإ لا يَْشْدٌ العَفْدُ؛ لأنّه لَمّا ورد الشّرْع يه دل أنه ين 

باب المصلحة دون المَمُسدة» وهذا جوابٌ الاستخسان. 
والقياسٌُ: أن يَفْسّدَ ؛ لكونه شرْطًا مخالقًا لمُوجب العَقّدِ » وهو ثبوثٌ المِلكِ فى 

الحالٍ في العِرَضَّيْنِ , ولكن أَحَذْنا بالاستحسانِ للحديث الواردٍ في باب الخْيار. 

7 8,؛ ومسلم في اصحيحه» في كتاب المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركويه [رقم/ 0016]: 
وأحمد في «مسنده» |۲۹۹/۳]» وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في شرط في بيع [رقم/ 
"٠‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ]٤۱/٤[‏ » وغيرهم من حديث: جابر بن عبد الله 
رة به نحوه. وهذا لفظ أبي داود؛ وهو عند الطحاوي في سياق مطول. 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل [رقم/ ]۲٠٠١‏ » ومسلم 
في كتاب العتق / باب إنما الولا ء لمن أعتق [رقم/ [٠١١ ٤‏ » وغيرهما من طريق: مالك عن نافع 
عن ابن عُمر: أن عائشة نه به. 

(۲) قد مضئ تخريجه. 
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شري لا بد الْمَْدَ لته دون ارط » وَكُل شرم لا بفكضيه اَذ فيه 
ھی ی کے 

وإنْ شَرَطَا شرطًا لا يقتضيه المَقدٌه ولَمْ برد اشر به أيضتًا؛ لكنّه لايم العَفدَ 
ويُوافقهُ» وذلكَ نحو أن يَشْتَرِيَ برط أن يُعِْيَ البائ عَفِيا بالنْمَنِء أو رهْنًا 
بالنَمَِء وهذا على وَجْهِينِ: إن أن يكونَ الكَفِيلُ أو الرّهنُ معلومًا بالإشارة؛ أو 
َة » أذ لَمْ يكُنْ معلومًا. 1 

فإن لم يكن معلوما بان قا أك برط ان تغطيني رهن لمن ول يتَمْ 
رهنا ولا أشار ليه أؤ قلّ: بط أن طني گب بالشن» ولم سم إنساتاء ولا 
أشار إلى إنسان ؛ كان المي فاسدًا ؛ لأ زه جَهَالَتْضِي إلى المُتارَعو مائعة عن 
اشيم والتَسَلُ. 

وأمّا إذا كان معلومًا بالإشارة» أو التّسْمِيَة [/٣٠راد|:‏ فالقياس ألا يجوز ابيع » 
ويه أذ ر وفي الاستخسان جو وهر قول لمائنا يد » وهو الصّحيح» فإ 
الرَهْنَ وَالكَمَالََ بالنَمَنِ شُرِعَا توثيقًا للنَّمَنِ : يكو بمنزلة اشتراط الجَؤْدةٍ في 
النَمَنِء » فيكو شزطًا مرا ِا يقتضيه العَفْدُ مت 

ثم اّما يجورٌ البيُْ استخسانًا في اشتراط الكَمَالَة: : إذا كان الكَفيلُ حاضرًا في 
المجلس » وقيلّ: : فنا إذا كان غائبً ؛ فاه لا يجورٌ وإن بلَمّه الخبرٌ فقلَ: فإنَ 
وجوب اَن في ذم اليل ضاف » فيصيرٌالكَِيلُ بمنزلة الُشكري إن كانت 
مَل مشروطة في البِبْعء وحضرةٌ المُْرِي في المجيس شط » فيص الإيجَابُ 

ين لالع ولا يعرف إلى ماورا المعيلين» » فكذلكٌ [ه/ ۰ ظ/م] حشرةٌ الكفِيل» 
بخلاف الرّهْنِ فان حَضْرئه ليست برط في المجلس ؛ لأنَّ الرّمْنَّ يِن المُمْعَرِي 
وهو حاضدٌ » فالتزمَ الرَهْن. 


(1) بعده في «د: إلى البيع . 


ل نهابية لبان ا سے 

في الرّمْنِ ما لَمْ يسم المُشْترِي الرّهْنَ إلى التايع ؛ لا بْب فيد م 
لوه ماس عد الخو يلك ال »لغ ایا في ل 
الحُكم إل والقبضي على ما عرق فان لم لحن مضئ العَُْ على ما خقداء > فان 
معدم عن الیم ؛ لا ب يجْبرُ على التَسْلِيمٍ عِندَنا. 

ر جر لکن عندنا يُقالُ لِمُشْتري: إئا أن تدفع الوْنَ أو قيمته, 
|۳| أو تد الثّمّنَّ أو د فسح البَيِمَّ ؛ ۽ لأنّ البَائِعَ ما رَضِيَ بوجوب القَمَنِ في 
َة المُمْرِي إلا بوثيقة الرَهْنٍ» وفي هذه الوجوه وثيفةٌء فإف لَمْ يفْعلٍ المُشْعَرِي 
شينًا ين ذلك ؛ فللبائع أن يْسَحَ البح ؛ أنه فاك غرَصّه» فلا يكو اعفد لازماء 


وان رطا شرْط لا يقتضيه المَْدٌ ولايلائمه» ولأحديِما فيه عة إل ال 
مُتعارَفٌ بأنٍ اشْتَرَئ نعلا وشِرَاكًا على أن يدوه لِم ؛ جار استخسانًا. 

والقياسٌُ: الا يجوز وهو قول زُكَرء ولكتًا أحَذْنا بالاستسان؛ لتعارف 
الاس » كما في الإشضتاع . 

ولت شَرَطَا شرْطًا لا يقتضيه العَقْدٌ » ولا يُلائمُه » ولیس بمُتعارّف » وفيه مَنفعةٌ 
لأحد المُمَعَاقِدِينِ » بأنٍ اشْتَرَى حِنْطّة على أن يَطْحتها البَائِمٌ » أؤ ثوبًا على أن يَخِيطه 
البَائِمُ » أو اشْتَرَى حِنْطَةَ على أنْ يتركها في دار البَائِع شهرًا ونحوّ ذلك ؛ فالبَيِعُ 
فَاسِدٌ» وهه الجملة بجّميوها مذكورةٌ فى «التحفة). 

وقال أيضًا فبه: «ولؤ شَرَطًا شرْطًا فيه ضر لأحدِ العَاقِدَيْنِء بان باع ثواء 
)١‏ أَنْ يَحْذُوَه البائع: هو فطل الحَذَّاءء وهو أن يقد الشيء بالشيء» وده به. ينظر: «طِلبة ال 


لأبي حفص التسفي [ص/ .]٠١١‏ 
() ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]١/۲[‏ 
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ا أو للْمَعْقُودِ عليه وهو من َمل الِاسْيِحْتًا سْتِحْقَاقٍ يُفْسِدُهُ ؛ كَتَرْطِ ألا بيع الْممْمَرِي 
غاية البياز ال جما اا س 
أ حيوانًا سوئ الرّقيقٍ ١‏ برط ألا تبیه ولا ب ذكرٌ في «المُرّارَعَة الكبيرة»: ما 


يدل علئ أذ ال هذا الط لا يفش فإ ذكر أنّ أحَد المُرَارعِينَ؟ِ ترط في 
العرَارَعَة على آلا يبِيعَ الآخدٌ نصيه. أو لا هبه ؛ فإ المرّاَعَةَ جاتر واگ 
بَاطِلُ ؛ لأنَّه ليس لأحد العايلينَ فيه مَتْفَعَةٌ وهكذا ذَكرٌ الحسنٌ في «المجرّد؟ ؛ 
وروي عَن [ه/4هراد] ابي يوسّف في «الإملاء» - وهو قوله ‏ أنَّ ال بل هذا 
ارط فَاسِدٌء والصحيحٌ هر الأولٌ»20. 


قوله: (وَمُوَ يِن أَْلٍ الاسْتحْقّاقي) . 


قال في «شزح الطَحَاوئ»: «إذا كان في الوط َة للمَمْقُودٍ علئِه : وهو 

يِن آهل الخُصُومَةٍ» نحو أن بيع عدا أو ارق بز ا عه » ولا هبه ولا 
رجه عن ملكة: فإن هذا ]111° [el‏ الشَّرْطَ فيه مَْمَعَةٌ للعيد ؛ لأن تداؤلٌ الأيدي 
شی على العبدٍ والجَاريّة » وكذلِكَ إذا اشترّط التَدِْيرَ والاسْتِيكاة» أؤ شرّط الق ؛ 
فالبِيع لا يجو ولك المي لز عه لزه القن في قول بي حي » وعد 
ما جت علق اق 0001 


وأجمعوا أته لؤ هلّكَ في يده قبل الإِعَْاقٍ ؛ لزمَة القِيمَةٌ» وكذلِكٌ لو باعه ِن 
رَجُلِء أو ويه لرَجُل؛ وجبث عليه القِيمَةٌُ» ثم وجوبٌ النَّمَنِ علامةٌ الجوازء 
ووجوبٌ القِيمّة علامةٌ القَسَادِء 

والحاصلٌ عند أي حَنيِفَة الل : أن العَْدَ في الابتداء ينعقدُ على القَسَاد 
ثمّ يتقلبُ إلى الجواز بالعتق . وعندَهّما: لا ينقَلِبُ » وعليه القِيمّة». إلى هنا لفْظ 


. ]51/9[ ينظر: لاتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )1١( 
.]۱۷۲ ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للأَسْييجَابِيَ [ق/‎ )1( 


+ كتاب البيوع ۾ 


الْعبدَ الْمَيعَ ؛ لِأنّ فيه ِيَادةَ عَارِبةَ عَنِ العوّض + يودي إِلّى الرّبَاء أو لاه َع 
ستيه الْمتَرَعَةُ؛ يعر الْمَفدُ عَنْ معْضُودِ وَلَوْ كان لا يفضي ضيه اَعَد وَل مق 

فيه لاح لا يفده مُوَ الظَّاهِرُ مِنَ المَذْمَبٍ رط ألا بيع الْمُْعرِي الَا 
الْمَيعَة ؛ لِأَنهُ الْعَدَمَتِ المُطَالبَةُ قد يودي إلى الَا » وَل إِلَى الْمُتارّعَة. دا بت 
لع سا سے 
الإمام الأَسْبِيجَابِنَ ٠‏ 

وقالٌ فى «التحفة): «لو أعتمّه قبْلَ القَنِض ء لَمْ يَنْقُذْعِنْقهِ » وإنْ أعتقّه بعد 
القَبْضِ ؛ عَتَقٌّ » فانقكب العَقَدُ جائرًا استخسانًا في قول أبي حَنِيقَة ٠‏ 

وقالٌ أبو يومف ومحمَّدٌ: لا ينقَلِبٌ اعفد جائرًا إذا أعتقّه» حتّى تجبّ عليه 
ية العبدِ » وروي عَن أَبِي حَيقَة مل قولهما»(" . كذا في «التحفة». 

قوله: (لِأَنّ فيه زياد عَارِيةًعَنِ ابض ؛ يودي إلى الرَا) . 

وذلِكَ أن البّبا عبارة عن [اهاام] قَضْلٍ خالٍ [:/4مطاد] عن العِوّضٍ » وهه 
الشروطٌ خاليةٌ عن العوّض ؛ لأنَّ العَاقِدَيْنٍ قابّلا العِوَّضَ معّ المعَوضٍ؛ والمَّوْطً 
لذي شرَطه ليس في مقابلة عِوَضِ » وفيه مغنى المالِء ولهذا يجو خد لض 

عن الشَّرْطِء كما في اير والكَابة » والإِعْتَاقٍ ونحو ذَلِكَ » فأدّی ارط إلى 
ابا لا محال . 

قوله: (عَنْ مَقْصُودو) » أئ: عن مَفْصُودٍ العَقّدِِ وهو الاسيزباح . 

5 2 5 لد يلاله‎ BK e 4s 

قوله: (َمُوَ الظاهِرٌ مِنَ المَذْمَبٍ) احترارٌ عم رُوِي عَن ابي يوسم في 
«الإملاء»: أن الع بول هذا الشْرّْطٍ فَاسِدٌ» وقد مر آنقًاء 

قوله؛ (َانْعَدَعَتَ المُطَالَبَهُ) » أي: من الدَابَة . 


.]55/5[ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
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e‏ إلى ااه سم ê Ê‏ ا ده 
هَذَا تقول: إن هَذِِ الشّرُوط ل يَفْعَضِيهًا اَعَد ؛ لِأنَّ قَضِيَكهُ الإطْلاق في التَصَرّف 
وَالتَخْيِر» لا الإِلرَامُ حَتْمّاء والشَّرْطُ يفضي ذَلِكَ وَفيه متفّعَةٌللْمَعْقُودِ عَلَيِه» 


وَالشَّاِعِيُ وَإِنْ كان يُحَالِفَْا في العش » وَبَقِيسْهُ على جيم اسر تا ,ق تخ 


َب ما دَكرْنَهُ في ابيع تَسَمَة اَن يام مِكن يخلم أله َيف بع 
١ 5‏ <3 غاية البيان چ 1 
قوله: (هَذِهِ الشرُوط) إِشَارَةٌ إلى الإغْتّاق » والتَّدبِيرٍ» والكَابة» والاشتيلاد. 
ن ا La‏ اخ 2 اخ 22م 
قوله: (لأن قَضِيّتهُ الإطلاق في النّصَرّفٍ وَالتخيب ر لا الإلرام حَنْما) ‏ 
يغني: : أن قضية عفد الع إطلاقٌ العصَرّفٍ في المي للمُشْمَرِي » باختياره 
كيف شاء ين غير قبي تفي دوك تصرف » والشَّرْطُ يفضي التقييدَ في التصَرّفٍِ 
[el 11/6]‏ والإلرَامَ على تصرف واحدٍ على وَجْهِ لا يعَجَاوَره المُشْمَرِي » فكانَ 
الفط تاا وجب العقدهفكاة سد 
والحَنْمٌ: الوْجُوبٌُ. 
عو 2 ET‏ 
قوله: (وَالشَّافِِيُ وَإنْ كان َال 
2 


لُك عَلَيمَاذَكَرْنَاُ) سار ة إلى مار 


عة لا أن يَمْتَرِط 


وروي عن أبي حَيِيَةَ وله مل هذا . 

وقوه : (وَيقِيسهُ عَلَى بع العبدٍ َسَمَة) فيه نطر؛ لأنَّ الشَّافِعِيَ رة يتمسّكُ 
بحديث بَرِيرَة » وقد رُوَينَاُ آنمًا [:/٠مراه]‏ عن «الصحيح البْكَارِيَ) في تمشّكِ ابن 
اا 

والمرا ين بيع العبد نَسَمَة س َة أن يلع للوثق أي: يُشْترّئ وَيُعْتَّقّ » وانتصابٌ 
قوله: (نَسمَةً). على الحال على مء مغنى: مُعَرَضًا للوق » وذلِكَ أن النسَمَةَ لما كر 
)١(‏ في «دا: والتخير. 


(۲) مضی تخريجه. 


1 8 کناب الین م 


كاده 


وبد» قاو َه امي بد ما ترهط اق صح الع حى يحب عله 
لمن عَنْدَ ابي حَتِيقَةَ » وقَالَا: : يمى اصدا حَتَّى يجب عَلَيْه الْقِيمَةُ ؛لَِنَ نيع 
رك نيما نه وتيت E‏ 
زط الق مِنْ حَيْث ذَاتِهِ لا ي يُكَائُ الْعَقْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَكِنْ مِنْ حَبْنُ 

كمه يلِم ؛ لاه مه للْمِلْك » وَالشَّْءٌ انهاه يعقر وَِهَذَا لا بع ابن 
لجع فصان الِب » إا تلق بوج آحرَ لم تكحقق الفلاعمة رر 
ذِكْرّها في ل قوله ##: «قُّك الرَكبَهَ» يق لتّسمَةو91. صارّت كأتها اسم لما 
هو عرض للق » عملت معاملة الأسْماءِ المعضمنة لمعتى الأفعالٍ. كذا قال 
المُطَرّزِئ0. 

قال صاحبُ «الهداية»: (وَتَفْير انع سم أن باع ِمّنْ بعلم أنه بع 
لا اَن يشرط فيه) . 

لَئِنْ صح هذا اسي صح قياس ااذه الع برط الو عليه ؛ لأ اليس 
والمَقِيس عليه عَيْرانِ أمّا على ما قال في «المبسوط» من تفسيره بقوله: «وتفسيره: 
الع برط التي » فلا وَجْهَ للقياس ؛ لأن المَقِيسَ هو المَقِيسٌ عليه بيه . 

قوله: (كَمَا إا ل وجو آخَرَ) » أئ: بِوَجْهِ غير وَج الإعتاق » مغل : اليم 
والهبَة» والقتل » والموت ٠‏ 

قوله: (عَلَى ما دَكرَْاُ) إَِارةٌ إلى قوله: (لِأَنَ َضِيتهُ الإطلاقُ في التَصَدّفِ) 


وو 2 ر 


قوله : هنا بتع اليتق الوح فصان الميب) إيضاحٌ لقوله: (وَالنَّيُْ 


تلف بِوَجْهِ آخَرَ د ولي کی ا 


(1) جزء من حديث مضی تخريجه. 
() ينظرة «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]٠٠/۲[‏ 
(۳) ينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ .]٠١/١١[‏ 
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اقا ا وة يخ تَحََّقَتٍ الْمُكَاعمَةٌ كَرَجّحَ جَانِبُ الْجَوَاذِءِ كَكَانَ 
0 : رَجِّحَ جَانِبٌ الجَرَازٍ 
الحَال قبل لِك مَوْقُونَا 


ثَالَ: وَكَذَيِكَ إِذَا 59 بدا عَلَى أَنْ يَسْعَخْدمة ابا كَهْرَاء او دارا عَلَى أَنْ 
اد كو 2 که يه 2 556 2 
يَسْكتهاء أو عَلَى أن يُقَرضَهُ المُنْتَري دِرْهَماء أو على اَن يُهْدِيَ لَه عَدِبَة ؛ 
آل غین 

َال في «التحفة): «والصحيحٌ قول أبي َة ؛ لأنَّ هذا شط ايم العَقدَ 
بن قفر جارد ني ب 1 زا انك يكونُ برا لحُكُم اعفد 
وين حيث إت إنهاء لوأك يكونُ ملائم ؛ لأنّه تر فقلنا بفساد البئع في الايتداءء 
وبالجوازٍ في [*/دظاد] الانتهاء ؛ عملا بالدَّلَينِء وبالعكس لا يكونٌ عملا يهما؛ 
أن ند فاسدًا يعقلبٌ جائراء كما في بيع [»/:+مام] الُم ولكِنْ لَّمْ ند جائرًا 
يغلت :فاسداء فكاق الوه الأول اول 


[5/ظ] ولو باح برط ادير والكابة» وفي الأَمَة برط الاستيآاد ؛ فايع 
َاسِدٌ ولا ينقلِبٌ إلى الجواز عند وجو الشَّرْط ؛ لأنّ هذا شرْطً لا يلام ۾ العَمَدَ؛ 
لأته لا ينبت إنهاء المِلّكِ ههّنا بيقين؛ لاحيِمال أنَّ القاضي يفضي بالجواز في 
ادبي ر والاشتيلاد» فلا يتقرّرٌ ىم . كذا في «التحفة». 


قوله: (فَكَانَ الحَال قَبْلَ ذَلِكَ مَوْقُونَا), أي: كان حال العَقْدٍ مؤقوًا قبل 
الإا بِينَ بقاثه فاسدًاء وانقلايه إلى الجواز بالإِعْتَاقِء فلا وج الإِعتَاقٌ ؛ 
ترجّحَ جانبٌ الجواز » فانقلبَ جائرًا. 


قوله: (ثَالَ: وَكَذَِكَ ذا بَاعَ عَبْدا عَلَى أَنْ ِمَهُ البَائِحُ شَهْرًاء أو دَارَا عَلَى 
أن يَسكتهاء أو عَلَى أن يُقَرضَهُ ١‏ لمُمْتَرِي دِرْهَمّاء أو عَلَى ن يُهْدِيَ لَهُ هَدِيّةُ) ‏ أي: 


-]98-815/5[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


1665 © كتاب البيرع بي 
لاه زط لا ضيه افد وَفيه مَنقَعَةٌ اا اا 
َي وَسَلٍَ ؛ وَل َو كَانَ الْخِدْمَةُ يسيم .. بها 5 شغ من مِنَّ الكّمَنِ 1 

وكذلِك يَمْسْدُ البِئِمُ بهن السُروطٍ » وذلكَ يمعانٍ ؛ أحدّها: هي اللي بكلله: َر 
بع وَشَرْط)!” أ وقد مَرٌّ ذلك . 

والتاني: أ كل واحدٍ ين هليه الشّروطٍ على خلافي مُمْعَهَى العَفْدِ؛ لأنّها ر 

والثَالتُ: أن مَنمَعةَ الخدمة والمّكْتى لا تخلو مِنْ أَحَدٍ الأمرَيْنِ: فن قابله 
شية ين ان يلرم ا ساد ليب يلزمٌ الإعارة 2 
25 . 

والزابع أن 57 ایک سک ا اش کا وها 
روي : ن ابی کک تھی عَن بيع سف » » آي: قَرْضٍ ٠‏ 

قوله : (وَلَِنَهُ 4 تھی عَنْ بيع سلف ) . 

نما خر السك يهذا عَن الدَليلٍ العقليّ » وهو قوله: : (لأَنَهُ مَرْطٌ لا فض 
العَقْدُ) » لأن الدَِّيلَ العقليَّ عام مضل دلا لجميع ما ذكرٌء وهذا خاصٌ ف في ام 
برط القَرْض ٠‏ 1 

قال الوَلْوَالِجِعٌ في «فتاواه»: «ولؤ قالّ: بعك هذه الدَّارَ بألف على أن 
بقرتي فلانٌ الأجنبيئٌ عشرةً درام » فقيل المُشكري ذلك الع ؛ لا يَفشدُ اليج ؛ 
لأنّه [ه/:هدظاء] لا يلزمٌ العشرةٌ 5 الأجنبي ؛ لأنّه لو لزِمّه » إِنّما يلزمٌه إِمّا بطريتي الصّمَانٍ 


.]۸۳ ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/‎ )١( 
مضی تخريجه.‎ )۲( 
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إِجَارَةَ في بيْم » وَلَوْ كَانَ لا يَُابِلهُمَا يَكُون إِعَارَةَ في بَيْم ٠‏ ود تى الي هع 


َالَ: وَمَنْ باع عا عَلَى ألا لَه إلى رَأْس القّهرِ ؛ قالع َاسِدٌ؛ لأنَّ 
سه ناي الاك u‏ 
عن المَُْرِي » أو بطريق الرَّيَادةِ في الكَمَن » لا وَجْهَ إلى الأول ؛ لأنَّ هذه العشرة 
ليست في وة المُْمرِي » فكيفٌ يتسمّلها لعفي ؟ 

ولا وة إلى الثاني ؛ أنه َم يقل على آئی مايق ينا كز يلزم اا ر 
يَفْسْدٌ البِيْعٌ » ولا خِيَارَ ائم ؛ لأ اليا و ف ثبت إنّما يت إذا لَمْ .0 

في اليم على المي » وهنا قذ َل له ما شط في الب على لمشي » بلا 
ما إذا رط ال قُرَاضُ على المُشْتَرِي ؛ حيتٌ يَفْسّدُ لما قلنا200» والجاقي يُعْلَمُ في 
باب الرَيَادة من غير المُشْتَرِي في البَيْع ِن بيوع «الجامع» . 

وقال في «الفتاوئ الصغرئ»: «إذا قال لآخرّ: بع عبدَكَ مِن فلانٍ عَلى 9 
التّمَنَّ علي والعبدٌ لفلانٍ» حْكِيَ عَن أبي الحسن الكَرْخِيّ ا أنه يصون 
لن هذا خلاف ظاهر الرّواية» وام أو بكر البِصّاضٌ200. 


والصّفْفَةٌ في اللغة: صَرْبُ اليد على اليد في البَيْع والبئعَةِ. كذا ذكَرَ في 
«مجمل اللغة)". 

ويْرَادُ بها في العُرْفٍ: العَمْدُ؛ لأنَّ أحد ا لعَاتِدَيْنِ يضَعٌ يده على يد الآخرٍ 
أراد العمَدَ . 

قولة: (كَالَ: وم مق باع فنا على آلا تسلا إلى اراس الشّهْرِ؛ قالع َايِدٌ) » 


(0) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَاِجيّة .]۱۸٤/۳[‏ 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ /141]- 
(ع) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ 578] . 


الأَجَلَ في الْمَييع لعٍ بَاطِلُ ‏ يون د عَرْطًا قَاسِدَا؛ وَمَذَا لن الْأَجَلَ شر 
تَرْفِيهًا ليق بالديُونٍ دُونَ الْأَعْيَان . 
وَمَنِ شر جَارية إلا حَمْلَا ؛ سد الع وَالأَضْلُ أ ما لا صح إفْرَاد 
ل وو ةاد ي سس 
أيْ: قال المَدورِئ في «مختصره». 
وعَلّلَ صاحبٌ «الهداية» بقوله [/2]0115 (لِأَنَ الأَجَلَ شض ا العَئْن 
بَاطِلٌ) . واحتررٌ بالعين عن المع إذا كان دَيْمَا كالمُسْلم فيه فإن الاجر فيه 


صحيحٌ » فكما أن الع يد بكر الأَجَلٍ إذا كان المَِيع عيئاء فكذلِكَ يَمْسدُ إذا 


كان الشْمَنُ عينًاء وبه صَرَّحَ صاحبت ب «التحفة). 

وذلِكَ: 9 العَرضَ ين ور الأَجَلٍ انه في التُحصيلٍ بأناعٍ مدو فإذا 
كان المي أ امن عن لايفيدُ الل فائدته ؛ لأئّه حاصلُ » وتحصيل الحاصلٍ 
مُحالٌ » فيكونٌ ذْكرٌ الأَجَل شرْطًا لا يفّْضيه العَقْدُ ؛ فيفْمُدٌ العَقْدُ- 

م الدَّيْنٌ: فليس بحاصل » فصح وكُرُ الج فيه ؛ لحصول الفائدة. 

وأنًا فى اَن الدَيْن: فإنْ كان الأَجَلُ معلومًا جار وإلا قلا ؛ لإفضائه إلى 
المتَارّعَةَ . 

قوله : (وَمَنِ اشير شْعَرَى جَارِيَةٌ إلا حَمْلَهَاء َسَدَ الي ) ٠‏ وهاه ِن مسال «مختصر 
القدورعة0) 

وري . 


[ه/:هارا»] والأصل هنا ما قال في «شزح الطحاوئ»: «ألّه إذا استفتى ين 
المَعْقُودٍ عليه ما يجورٌ [:/«دراد] إفرادٌ الع عليه ؛ جار البَيِمُ في المستشتى منه ؛ وإذا 
)0 ينظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/ ۸۳]. 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۷۷/۲]. 
(۳) ینظر: «مختصر القذورِيّ» [ص/ ۸۴] ۰ 
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بِالْحَفْدِ ا يَصِحٌ اسْتقْتَاوُهُ مِنَ الْفْدِء MEE mens‏ 
ا ا E‏ 

ستفتی ما لا يجوز المد عليه مفْردًا ؛ بطل بطل ابيع في المستدتى منة. 

بياله: أنه إذا قالّ: ِعْثُ منكَ هه الصّبرَة إل كيرا مثها بدرهم ؛ الي جائز 
عور َ إلا قميرا؛ لأنّه استنت تى ما يجو إفراد اعفد عليه؛ لأله لؤ بع 

مِن الصَبْرَةٍ ة يجوزٌ» وبمئله لو قال اميا د يام 

ل حر ها هوا ده لأنّه اس ستفتى ما لا يجوز إفراده بِالعَقْدٍ 
عليه ؛ لأنّه لؤ باع اء ين الجملة بغير عد قيال ملل ول اال : بعْتُ منك هذا 
القطيعَ إلا هذه الشَّاَ يها بمثة ؛ فالبئِحُ جائ * ؛ لأنّه استفتى ما يجوز إفراذه بِالعَقْدِ. 

وكذَلِكٌ لحك في جميع العَدَدِيّ المتفاوت» والعَدَّدِيّ غير المتفاوتِ› 
وكذَلِكَ لؤ باع حيواتا وا ستفتى ما في بها لا يجوز البِعُ ؛ لأنّه اسع ستفتى ما لا يجوز 
إفراد العَقدِ عليه ؛ لأنَّبَيْعَ ما في البطن لا يجوز“ . كذا في «اشرح الطَّحَاوِيً) . 

وإنّما لَمْ يَجْ إفراد العقْدٍ على ما في البطن ؛ لأَنَّ التي ب تى عَنْ بيع 
الحبَلٍ)» وقد مر ذلك . 

والمعقولُ في المسألٍ: ل الكثل بمزلة الأطراي؛ لَه صل بالأم يق 
ألا ترئ أنه يتكذى بعذَائهاء وينيَقل بانتقالها كسائر الأطراف » فكانَ عا في 
الدّخولٍ تحت العَقْدِ كالأطراف. 

والاستفناءٌ [:/بدظاد] 7 عن أل العرل مَقْصُودٌ ؛ لأنَّ الاستفناء استخراج 

ين الكلام في حقٌّ الځکيء » فكانٌ الاستشاءٌ مخالقًا لموجَب العَقّْدِء فكانَ شرْطًا 
فاسدا» فَيفْسّدُ په البيعٌ ؛ لأته بطل ِالشّروطٍ القَاِدَة؛ لأنه هك تهَى عَنْ بيع 


(۱) ينظرة ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/٠۷١].‏ 
(۲) مضئ تخریجه. 
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وَالحَمْلُ من هَذَا القبيل ؛ وَهَذَا لله مَل أَطْرَافٍ الْحَيَوَانِ لانْصَالِه به جل 
بيع الأضل يكوا لاسا يَكُونُ عَلَى ادف الْمُوجب ؛ فلم صح » فنصي 
قرط قابا وای عل پو لاء الاه ۰دا الزن بحثرلة الى 
و غاب ليان ا سے 

وَمَرْط» ومُطلَقُ النّهى يقْتضِي القَّسَادَ 

قوله: (وَالحَمْلُ من هَذَا القبيل) أي: من قَبِيل ما لا يصح إفراذه بالمَقدٍ. 

قوله: (وَالكتَابَة؛ وَالإِجَارَةُ؛ وَالَهْنٌ بمَْلَة ابتئع) ٠‏ 

اليد بد ب سو سو جم سوا 

رة إلا حمْلّهاء أ اجر دارّه على جَاريَة إلا حَمْلّها ٠/٠‏ اظام|» أو رهَنَ جاريئه 
إلا حنلها؛ ؛ ففي الكل يس اعفد » كما يَفْسّدٌ البِئِمُ إذا استفتى الحَمْلَ ؛ وكون 
لرَْنٍ بمتزلة الع : : ين حبثٌ إن ما کان محلا لايع كان محلًا للرّمْنِء وما لا لاء 
ولهذا م يز رهن الح لحر ونحو ذلك » كما َم يجز الب » وكذلك لا جور 
الكتَابةٌ والإِجَارَةُ على حر وخر 


وجملةٌ القولٍ هنا : ما قال في «شزح الطّحَاوِيٌ): : «العُقُودُ على على ثلاثة أوجه: 


عفد يتل بالجَائِز ين ارط والقَاِدٌ من الشَرْط يفده 

وعفد لا يتلق بالجَائزٍ ِن الط [:/١٠١ظ]»‏ والقَاِدٌ من الَّرْطٍ [لا] بد 

وعفد حر يعلق بالجائز من الوط والقَاسِدُ مِنّ ارط فيه على نوعين: 
نوع منه بده ونؤعٌ منة لا يُفْسِدٌه. 

أا الد لدي يعي لجان الشّرْطِ » والقَاسِدُ مِنَ ارط يفْسِدُه: فكالبيع 


(۱) مضئ تخريجه. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م)» واالغ». 
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لأا بطل الشّرُوط الْقَاسِدَةٌ 0/11 


واس ef‏ 
والصّرَاءِ» وَالإجَارَقء وَالقِسْمَة) والصلح عَن دغوّى مال وما اش ذلك مما هو 
مُبَادَلَةُ مال بمال . 


1١1 


ومن [»امدراه] قولنا: | «إنَّ هذه العُقُودَ تعلق بالجًائز من الشَّرْط)ا: هو ذكْرٌ 
البدّلء قلا تصح هذه العقُودُ | إل بالبدلٍ المنطوق به في العَقْدِ» ويتبغي أن يكو 
ابد مغلومًا حلالا ما ري فب لِك وَلتعفُ؛ فصار كر لبد شزطًا جائرا 
ن .يك لا يجوز إلا به» والقَايدُ من ارط تسده » فإنه إذا دحل فيه شرْطًا 
فاسدًا لا يقعضيه العَفْدُ؛ سدم وإذا كان البدلُ مجهولا أو حرامًا مما لا يصحٌ فيه 
اميك وَالتَمَلّكُ ؛ أفسده. 

فآمًا العَفدُ الّدي لا يعلق بالجائز ين الشَّرْط» والقَادٌ ين الط لا بفيده: 
گالتگاح» اصح عن دم العَمْدِ وال على مالو؛ فهزه الود كلها تصح بغير كر 
البدل» وتجورٌ بالل اللوم والمَجْهُولٍ» والحلال والحراوء ولا تبط بالّرْط. 

وأمًا العَمْدُ الّذي يعلى بالجَائز يِن الشَّرْطء وَالقَاسِدُ من الشَّرْط نؤعان: 3 
حه يفسده ؛ ونع منة لا فی : وهو عَفْدُالكتاب» إن تع بالجائز ين الشَّرْطٍ 
من حيث َه لا يتعقد إلا بالبذل ل المذڏكورٍ» فإِنْ ن ادل [ه/؛هاو/م] فيه د شرْطًا فاسدا» 
بطر : إن كان القَسَادُ في صُنْبٍ العَقّدٍ في البدلٍ أو المُبْدَل ؛ أفسَدّهء نحو أن يُكاتبه 


علئن بدل هول أو بد حرام ؛ أو کاب جاريته على آلف درهم على أن 
يلها ما دات مكاتبةً» أ تخدقه» ولم من لخدمة وفنا [»امدظاد] » أوْ كاتبها وهي 


حاملٌ من غيره واستفتی ما في بطَنها. 
فهذِه شروط فَاسِدَةٌ دخلَّتْ فى صّلْبٍ العَقْدٍ فأفسدّت الكِتَابَةَ » ولكنّها إذا أدّتِ 


)١(‏ كما إذا كاتّبَ على قيمة. كذا جاء فى حاشية: «م» واادا. 
(؟) كما إذا كاتبَ على خمر أو خنزير. كذا جاء في حاشية: لام ؛ والدلاء 
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غَبْرَ آذ المْمْسِدَ في الكتابة ما يكَمَكنُ في صُلْبٍ الْحَقْد مِنْهَاء وَالْهِبةُ اة 
رالا ولحل ع َالصلحُ عَنْ 2 الْعَمْدٍ لا بطل ِاسْيَثْنَاءِ الْحَمْلِء بَلُ 


الاشاة 4 لن َل اعود لا كبطل بار rN‏ 


ون لم يك ن اللَمَادُ في صُلْبٍ العَفْدٍ لا يفده كما إذا كاب بده على أل 
يفرع ین الیش أن عدن ألا کاو ما اة شبة ذلك مِنَ الشّروط التي لا تدخُلٌ 
00 


فصارٌ عَقْدُ الك 


پا ااج ين وَجْهِ ؛ بدليل آنه يئِنُ ر 
أن يذْكرٌ رَ صفة البدلِ» ويقّع عَلى الوسطء 
وة ال ن حيث إله لا يصع لل ببدل علوم فأغيلي له کم بينَ کين 
فان كان ارط اقاي دحل في ْب العف أفسده» ولذ َل لا في صلب العفو 
لَمْ يفْسِدْه». ٠‏ هذا حاصلٌ ما قالّ في «شرح الطَّحَاوِيً) » والبَاقِي يُعْلَمُ تَمّةَ 0 في أُوّلٍ 
كتاب البيوع . 

وقيل: يُشْبهُ عَفْدُ الكتابّة البَيِعَ مِنْ حيثٌ إته يحمل يحتملٌ القَّسْحَّ في الابتداء» ويب 
التكاحَ ين حيتٌ إِنَّه لا يحتملٌ الَسْحّ بعد تمام المَقُصُودٍ. 

قوله: (غَْرَ أن اليد في الكابة...). إلى آخره استشناءئ ين قوله: (تبطلُ 
بالشُرُوطٍ القَاسِدَة): أي: هذه الأشياء - وهى الكتَابدٌ وَالإِجَارَة والرَمْنُ - 
0 *«داد] بطل بالشّروط لادء إل أن لط المُمْسِدَ في الكِتَابَةِ ما وع في 
صُلْبٍ العَقْدِء لا ما وقّعَ في غيره» وقد مر بيان آنا 


الحيوانٌ قاض الو ورا ا 


قوله: (وَكَذَا الوَصِبّهُ لا تبطل بو)» أي: ياستثتاء الحَمْلٍ ' ويصح اسعمناء 
الحَمْلٍ أيضّاء وذلكَ أنَّ الوَسِيه أخثُ الميرَاث 3 ]٠‏ من حيثٌ إن الملْكٌ في 
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١ع‎ 


ا PO‏ بو ye‏ الرَصيّة 
أ حت الْمِيِرَاثِء وَالْمِيرَاتُ يَجْرِي فيا في الْبَطن لاق ما إذا امح 
خِدَْمَتَهًا ؛ ؛ أن الْمِيرَاتَ لا يَجْرِي فيها. 


= غايدالییان ې ل 
كن منهُما يحْصّلٌ بعد الموتِ» ثمَّ المِيرَاثُ يَجْرِي في الحَمْلء فكذا الوَصِية. 

وفائدته تظهرٌ فيما إذا قالّ: أَرْصَيْتُ بهذِه الجَاريّة لفلان إلا حمْلّها ؛ يكو 
وبر وين وَصِية ری ٠‏ 

قوله: (بخاف ما إا اسْتَثتّى حِدْمَتَهَا) . 

يني إذا قالّ: أوصيْتُ يهذه الجَارِيّة لفلان إلا خدمتَهَا؛ لا يصح اسشاء 
الخدمة» بل بطل ّى تود الجَارِيَةٌ وخدميها جميعًا لِلمُوصَئ له 

إن قُلْتَ: : يصح إفراةٌ الخدمة ِالعَقْدِ » بان قال: أوصيْث بخدمة هه الجَارِيٍَ 
لفلان؛ ت تصح الوَصِيّة فينئغي أن يصح اسبشاوها أيقمًا» لن صاحبّ «الهداية) 
قال : ا لاص وا ولتق ابح انيقاؤ. ٠‏ فيْفُهَمُ ِن كلايه: : انعا 
إفراده بالعَفْدِ صح استنتاؤه . 


3 . 


قُلْتُ: E‏ لأنَّصاحت «الهداية لم يدع لِك وَين سلتا فقول : ا 
وة لبسث بعَفدِ» أا ترئ أن القبولٌ يصح د ين المُوصَئ له بعد موت العُوصي » 
فلؤ كانث عمد لَمْ يصح ؛ لان اعفد لا يصح إلا بين 2 تتن » وكذلِكَ يدخل المُوصَّئ 
به في ملك ورثق المُوصَئ له يلا قبول إذا مات المُوصِي ثم مات الوص له قل 
لقبول » فلم لَمْ تكن الوَصِيةُ عفدا ؛ كان السؤال ساقِطًاء 
ومين قول لن المِيرَاتَ لا يَجْرِي فبها)» أيْ: في الخدمةء يي :ن 
4ظ /] استفناء الخدمة من الجَارية نما لم يصح ؛ لأن الاستغناء ل صح لكانت 


لخدمةٌ ْنَا والإزثُ لا يجري في الخدمة لأنّها مَنَْعة» وإنّما يصح الإرْتُ في 


14 © كتاب البيوع ۾ 
وَمَنِ اشتری 9 ا أَنْ يقْطَعَهُ البَائِعُ وَيَخِيطَهُ قَميًا أو قَبَاء؛ الب 
بي 74 cata‏ اعد ع 
َاسِدٌ ؛ لاه د وط لا د ضيه الْعَقْدُ وَفيه منْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ ؛ وَلِأَنَهُ يصب 
صَفْقَةَ في صَفْفَةٍ عَلَى ما مَرّ 
ل و شايةالبيان که سس 
الأعيانِ» لا في المنافع . 
قوله: (وَمَنِ اذ شترى توب على أن َة ايع يخبط تبصا أو قباد َل 
فَاسِدٌ) » وهذه مِن مسايّل «مختصر القُدُورِيُ)20 . 


iie 0 Kk: =‏ 7 5 ات 
وذلك لأنّه شط لا يقتضيه العَقّدُء ولا يُلائمُه» ولأحد العَاقِدَيْن ذ 
أغني: : للمُشْتَرِي » فس ابيع ؛ ؛ لوود التي عن بيع وَرْط» ولاه عة في صق 
وقڏ نُهِيَ عَن ذلك . أعتىة : أل جار في يع » أذ اوی چ لالدلا رین آي 
الأمن ْنِ» فان شُرِط بمقابلة العمل شي٤؛‏ يكوث إِجَارَة » ون لَمْ ب وط بكرن إِعَارَة. 
وهذا مغنى قوله: (عَلّی ما مرح ٠‏ وهو إِشَّارَةٌ إلى ما ذكَرٌ قبل هذا بقوله: (وَلأَلَه 
َو كان الخذمة وَالسّكَْى يعَابِلهُمَا كي 2 من الكّمن. . ٠)‏ إلى آخره ٠‏ 
وَالمَسَادُ هرّ القياس فيما إذا اد كر نلا على أذ يدوه ای اؤ یکره .٠‏ 
كذا في «التحفة) و«الإيضاح» وغيرهما» ر نهم ترّكوا [5/5هاو/م] القياسٌ 
بالاستخسانِ» فجَوّزوا ذلك ؛ لأن الاس تعامّلوا على ذلك مِن غير نكير» وقد قال 
الي کا «ما رآ المُسلِمُونَ حَسَنَا ؛ هو عِنْدَ اللو حَسَنٌ) 0 . . وأَحَدَ رر والشافی(٠‏ 
(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/ 88] . 
(؟) يقال: شَرَّحْتُ النعلّ ؛ إذا جَعَلْتَ لها شِرَاكًا » وهو سَيْرُها الذي على طهر القّدم . ينظر: «المغرب في 


ترتيب المعرب» للمَُّرّزِي ]٤٤١/١[‏ . 
(م) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٠۲/۲[‏ 


(؛) مضی تخريجه. 
(ه) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [00/1] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي»؛- 
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ەو 


وَمَنِ اد انب لقني الود بن شمر 

قال وه: ما ذَكَرَهُ جَوَابُ لاس ؛ وجه ما يناه دفي الِاسْتِحْسَان: 
جوز عاش في قصار حصنع الب »ولاش جو ورتا الاشْعطتاع ٠‏ 
سا-ا- ل و اب سه 
اي بالقياس ٠‏ 

قوله: (وَوَجْهُهُ ما )رة إلى قوله: (لِأنَهُعَوْطٌ لا تفتضبه اعد . 

قوله: (نَصَارَ كَصَبعْ الَّوْب) ‏ أئ: صارٌَ جوارٌ شراء لعل برط حَذر لايع 
وتشريكه» كجَوَازٍ صَبْعْ [0/0٠راد]‏ الوب . 

يغني: 9 رای سني امسر ماوع ھی لی لا الإِجَارَة 
عله علي المنافع بوش + والصيع متخ 3 ئل بغه » ولهذا لا يجوز استْجارٌ البقرقٍ 
لشّرْبٍ اللبن» ولكنّهم اسعخسنوا جوا صَيْْ الب للتَعَامُل » فرك القياش بوء 
كذا فيما نحن فيوء وللتعامل أ کڙ في تَرْكٍ القياس » ألا ری أنهم جَوزوا الاموضكع 
ض] بِالتّعاملٍ ؛ وان كان القياسٌ يأبّى ذلك ؛ لكونه بع المَعْدُوم . 


يقالٌ: حَذَا التَعْلَ بالتغل(©. أئ: قدّرَهاء من قولهُم: حَدذُوَ العُذَةِ بالقُذّق 


والجدا#يمقين اللو ذكره صاحت 7الجمهرة(. 
والجدّاء: الل بها اض 
والتشريڭ": ر وضع الراك على التَغْل » منهُ ما ذكَرٌ في «التوابغ): (شِرَالكَ 
= للشيرازي [7/1]. و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للدّييري ]4[ 
)١(‏ إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): «وَمَنِ اشکرّی تَعْك على أن يَعدومًا البَايِعٌ» . ٠‏ ينظر: «الهداية» 
للمَرغِيناني [/50] . 


(۲) ينظل: «جمهرة اللغة» لابن دريد [9:9/1] ٠‏ 
(*) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): : ومن ار تَا على أن يَحدُوَا لياع » قَالَ 90 و 


ik 


© كتاب الہ ¢ 
َالبيع إِلَى الَرُوز » وَالمهْرَجَانِ» وَصَوْم النَصَارَى» وَفطر الود إذَا لم 
يعرف ايعان َلك ؛ قاد لِجَهَالَ الْأجَل وَعِيَ مُفْضَِة إلى الْمُتَارَعَة في اليم 
.2 3 غاية البيان جه - 
شِرَاكَ وإِنْ أَردتَ الشَّرَاله!2000, 
وأراة بالتّغل(©: آل رودق سميةٌ الى وباس ماايكول البو 
قولّه: (وَالبَيْعُ إلَى اروز وَالمِهْرجَانِ» وَصَوْم النَصَارَىء وَفِطْرٍ اليهُودٍ؛ إذَا 
لَمْ يعرف المَُبَامَانِ ذلك ؛ فَاسِدٌ) . وهذا لظ القُدُورِيٌ في امختصره)!*2. 


رثاي وای سا : امحمّدٌ عن يعقوب » عن ابي حَنِيقَة : أنه قال في 
الرَّجُلٍ بيع الشيء إلى التَيْرُوزِء أو إلى المهْرَجَانٍ» أوْ إلى الحَصَادٍء أو ای 
لاسء أذ إلى ارا : أن الع قاد فإِنْ كمل إلى وَفْتِ من هذه الأوقاتِ ؛ فهر 
جائة200 ٠‏ إلى هنا لظ محمد تر افيه. 


= َالبِيعُ ايده . ٠‏ ينظر؛ «الهداية» للمَرْغِيناني [00/9] - 

)00 «شرًاك» الأولى والثانية : ِن شر بَشري شراءً» والکا في آخجره للخطّاب . 
ا الثالثة: هي سَيْرُ النغل » ويُضْرّب به المَكّل في الله » وهذا بين قييل! ؛ الطريقٌ الطريقٌ ٠‏ 

يعني: الزم رال وإنْ أردت شينًا يسيراء ولا تمده يدك للسؤال | إلى غيرك » فَإنَّ فيه ذل > أو باشر 

رشك شنرف كت يشاك يأل ييل ر ٠‏ ينظر؛ «قغائي النوّابغ في معائي النوايغ» 
ليوسف ابن جمال الدين الأضَّْهانِيَ [ ١١3‏ /ب/ مخطوط مكتبة راغب باشا- تركيا/ (ضِمْن مجموع 
يلأ 011°[ ٠‏ و«النّعَم السّوَابعْ في سرح الكَلِم النوّابغ» لسعد الدين التفتازائي [ص/ هم|, 

(۲) ينظر: «الكَلِم النوابغ» للزمخشري [ص/۰]۱۸ 

() إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: «وَمَنِ اشر تَعْلَا عَلَى أَنْ م البَايِعُ» . ٠‏ ينظر؛ «الهدابة) 
للمزغِيناني .]٠۰/۳[‏ 

(؛) الصَّرْمٌ ‏ بقح الصاد -: هو الجلدٌء فارسِيّ معرب . والصّرْمٌ - بكشر الضاد ٠‏ هو الف التثل: 
ينظر: اتاج العروس» للرّبيدي 4١١ ۰ ٤۱۰/۱۷[‏ /مادة؛ صرم| ٠‏ 

(ه) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ۸۴ - ٠ ]۸٤‏ 

0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ "]ء 
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اعم او [4/كظاد]: أن تأجِيل الديُونِ يصح ؛ لِمَا أن فيه فائدة الّرفيه باتساع 


المد و الي يتمَكَنُ المُْمرِي ِن تحصيل اَن فيهاء وتأجِيلُ الأعيان لا يصح ؛ 
لمم الفائدة؛ لأنها وة في الحاأين على سواءء ولا تحصل الفائدً لبا في 
[l211]‏ تأخير ر اليو فا چا التَأجِيلُ في الديُون؛ ل يَجْزْ فيها الأجَل 
المَجْهُولٌ ؛ لإنضائه | إلى المارعة المائعة من اليم والَسَلّم. 
كم إذا لَمْ يَعْرِفٍ المتبايعانٍ النَيْرُورَ والمِهْرَجَانَ يَفْسُّدٌ المد لجهالة الأَجَلٍ 

عندّهٌّماء ومعرفةٌ غيرهما لا ينكد ؛ لأنَّ الأَجَلَ حي لهُماء فإذا عرفا ذلك جار 
لاريفاع الاد لأ علوم عنتهما. 

وقال الفقية أ بو اللّثِ في «شرح الجامع الصغير»: : «وفي قول ابن ابي ليآى: 
جار الع إلى هذه الآجَالٍ ؛ ؛ لأن التَعَاوْتَ قَلِيلٌ) . 

وقالَ فخر رالوسلا في اشزج الجامع الصعبرا” «وعنْ عَائِسَة ي: : أنّها 
أجارّتِ البَبْعّ إلى ر العطاء؟» ٠:‏ قال: ذلك محمولٌ عمدنا على أنَهَا نما أجارّت ؛ لأنّ 
الخلّفاء لَمْ يكونوا يُخْلفُونَ الميعاد فلَمْ يخْتلفء فأمًا بعد ذلك فقذ تعر الأمرُ 
فصارٌ من جنس ما يتقدَّمٌ ويتأخَرٌ)0©. 

وقالٌ فخرٌ الذَينِ قاضي خان في «شزح الجامع الصغير: ولو كمل إلى 
هله الأأوقات عجوو لان الكَمَالَةَ عَقد تبرّع » ومبتى التبرّع على المُساهلة ولهذا 
صت الكََلةُ بالمجهول بان قالَ: ما ذَابَ لَك على لان“ فهو علي فجهالةٌ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) [۲۰۲۰۷] عَنْ حَبیب: ١ن‏ مهات الْمُؤْمِبِينَ كََُّشْرينَ إلى العطّاوه . 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/۲۱۲]. 

0 ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق/ .]۲٠١‏ 0 

(4) يقال: ما ذَابَ لك على فلان ؛ أي: ما ثبَتَّ ووّجَب» أو حَصَلّ وَتَقَرّرَ وَظهَر. ينظر: ااصحاح اللغةا- 
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وو سسسب سسسب سخ كان ابرع قي 


أجل فيه ذا كانث هرادا يسيرة مشتدركة ؛ لا تفت صك الأجَلٍ » ولؤ كان 
غير مُمْتدركة» كالكفالة إلى هُبوب الرَيح أو إل أن تفط الصطاقء ؛ صخت 
الكَمَالَة؛ ولا يح الأجل » ويكون حال . 

ا فت اة وبك عاض على الشاكحة والمضايقة ؛ لأ 
عَفدُ اسْتْباح » ٠‏ فجهالة الأَجَل فيهاتُقْضِيِ إلى المُتارعَة فيهاء فتُوجبٌ فاد العفو 
ولؤ باه بالفي حالّء ثم أو لمن إلى هذه الأزقاتِ يصح ؛ لأ هيه لجال َم 
رط في عَقْدٍ المُعَاوَصَةَء فصحٌ معَ الجَهَالَة . 

وقالٌ شمسُ الأئمّة السَرَخْسِيُ: : «فإنْ قيلّ: كون الجَهَالَةَ اليسيرةٍ و متتل في 
موضوء لا يدل على أن يكو اليل إلى هذه الأزقات المَجهُولةِ حمل 7 
تر أن الصدّاقٌ يتحَمّلُ الجهالة ايتسيرة» حيثٌ َكَل هال الضف كم لا يصحٌ 
فيه اشتراط هذه الآجَالِ) . 

مقا راب هذا لقصل غر تخر في الك + وق ميقا في ۷1ر 
اختلاف» والأصحٌ: آنه يقت عذه الآجالٌ في الصدّاقي؛ لاله لا شك أنَّ اشتراط 
[ه/ددارام] هزه الآجال لا بُو في اضلي Or‏ ال + تتتقئن هذا أجل 
في الدَّيْنِ المُسْعَحقٌ بالعَقْدِء ومن يقول: ايت ت؛ يقول: ما هو المَعْقَودُ عليه فى 
التکاح - وهو المرا أة لا تحعملٌ الجَهالَة » قكذا الأَجَلُ في البدل الوط قيب 
بخلاف الكَمَالَة . 

ع ام 98 يروو وَالمِهْرَجَانَ معَرّبانِ» والأصلٌ: وروز ومهرگان› 
والأولٌ : يوم في طرفي الربيع » والثّاني: في طرف الحَرِيف . 


= للجوهري [41/1 /مادة: برد] ٠‏ و«طِلية للب لأبي حفص النسقي [ص/ .]۱٤۰‏ 
)00( يعني: : في الكفالة - كذا جاء في حاشية: : لمك ود». 


9 
چ باب البيع الفاسد ي ۱۱۹ 


حب ي غاية البيان u‏ 
قال في «زیج کو شار 7 والتوور: وَل يوم مِن فَرَوْرَدِين مام" 
الجا : هو اليومٌ السادس عشر من مهرما لاه 


وقال ]5۹/۹[ بو الرَّيْحَان(00) في «تفهيمه): في ذلك اليوم فر ريون 


؛ هر کل كناب يتضمّن جدّاول فة خرف متها سك النجوم؛ ويتشتخرج بواسطتها التقويم 
سَنّة سَنَة. وقد تقدم التعريف بذلك. 

() كُوشِبَار: هو كُوشِيّار بن لبان الجيلِيَ » أبو الحسن المهندس المْتَجم الفلكِيَ العالم العقة . وقد تقدّعَتْ 
ترجمته . 

(م) هكذا ضبّطه في: «غ). وهو أول أشهر الفُرس. 

(؛) مَهْرّمَاه: هو الشهر السابع ين الك عند الفُرْس . ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [190/4] ٠‏ 

)٠(‏ لَمْ هكد إلى هذا النفّل ين كتاب: «اليج الجامع/ القسم الثاني في الهيئة والبرهان/ مخطوط مكتبة 
البلدية ‏ بالإسكندرية/ (رقم الحفظ: »)۸٤٠١١‏ لأبي الحسن كُوشِيّار الجيلي» فلعل النقل هنا في 
القشم الأول منه » واسمٌ الكتاب كاماد : «اللامع في أمثلة اليج الجامع». ب بى الكلامَ فيه على خمسة 

با . ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة ٠ ]۹۷٠/۲[‏ 

(1) أبو الرَبَْان: هو محمد بن أحمد» أبو الريحان البيرُوني الحَوَارِزْبِيَ » فيلسوف رياضي مؤرّخ» من 
أهل خوارزم. أقام في الهند بضع سنين» ومات في بلده» اطلّع على فلسفة اليونانيين والهنود» 
َعَلَتْ شُهرئه » وارتفّث منزلئه عند ملوك عَصره» وصتّف كنبا كثيرة جدًا. منها: «الآثار الباقية عن 
مسح سي اس ا م موي ٠‏ (توفي 

٠غ‏ ه). ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ]٤۸۹/٩[‏ ؛ واابغية الوعاة» للسيوطي [o]‏ 

(۷) اسمه كابلا: «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم لأبي الريحان محمد ين أحمد الييرُوني ٠‏ أله 5 
الحسن عَلِيَ بن أبي الفضل الخاصي (سنة ٤۲١‏ ه). وهو كث في الهندسة والحساب والعدد» 
ثم هيثة العالّم» ثم أحكام النجوم» وقد آله على طريقة السؤال والجواب» وله سَهْلة سَلِسة. 
ينظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة [577/1] . و«البيروني» للأستاذ قدري حافظ طوقان. مقال 
منشور في مجلة: «الرسالة»» العدد: 4 - بتاريخ: ١‏ ۳ /سنة: ۱۹۳۳م 

() أَفْرِيدُون: هو أَمْرِيدُون بن أَنِْيَانَء أحد ملوك القُرْس» وهو الذي فهر اكاك » وسلبه مُلْكه . وكان 
أثْرِيدُون وَل َنْ ذل الفيكة» وامتطاهاء وَآمَرَ الاس بوجاة اللو والإتصاف» والإحسان. وكان مُلكّه 
حمس مئة سَنَة . ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي [7/1 4 ؟] » و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير .]۷۷/١[‏ 


وثمانين 


چ كتاب الین بي 


انتنَائَِاعَلَى المُمَاكَسَةٍء لا ذا گاتا رانء ل ونه وما عِندَهْمَاء أذ كان اي 
لاتتاهاعلى 1 عر 
إلى فطر التَصَارَى بَعْدَ ما َرَعُرا في صَويه؛ لِأَنَ مده صَوْمهم الام علو 

و یاپد وھ سے 
بالمّكَاك() بدناوًندً». 

وقال فخرٌ الإسلام اروئ في «شزح الجامع الصغير): هما عِيدَا 
المَجُوس» يعني: يوم النَبرُوز ويومَ المِهْرَجَانِ. 

وحكي عن أبي حفص الكبير ب أنه قال : لو أن رجا عبد الله مسین 
سک فم جاء يوم اليو فاه إلى بعض المفركين بِضة بريد به تغظيم ذل 
اليوم ؛ فقذ قر باللو» وأخبط عمَله > مس 1 


قوله: (لاثيتانها) » أن الضميرٌ الراجع ع إلى البيع : على تأويل المُعَاوَصوٍ أر 
الصَّفْفَهَ وما قيلّ: إل الشميرَ راج م إلى المْتَارّعَة فليس بشيء ٠‏ 
قوله: (عَلَى المُمَاكْسَةٍ) » أي: على المجادلة. 


قوله: (إلا إا كَانَا يَعْرَِانه) » أيْ: يديل جوز تأجيل القن . 
قوله: (عِنْدَهُمَا) » أئ: عند المْتبَايَين . 

و و ر 4 2 2 م - 
قوله: (لأنَ مده صَوْيِهِمْ اليا معْلُومةٌ) » قيلّ: هي خمسونّ يوم 

(1) الصَّحَاكُ: هو الَا بن عدنان عمو أ كان قد مَك الأَرضَ ألف سكو وكانث أَمه جيه لجن 
بالجن. ٠‏ وتقول العَجم: : إنه لما عل اسر وأظهر الفساد جد فد في جبل دُنْباوَئد؛ ويقال: :إن 
الذي سََّّ لمك أفريدون» ثم قله ٠‏ وسَمّى يوم فته ب: المهْرّجان. ينظر: «المنتظم» لابن الجوزي 
٠ [rév- reel]‏ واتاج العروس» للزَّبيدي [5/4ه /مادة: : ضحك] ٠‏ 

)١(‏ دنبارند: “هي قرية ن الري ينها وه ل طبرستان؛ وفي وسّطِها جبلٌ شاهقٌ يُقال: : ما في الدُنيا كلها 
جب اطول منه» وتزحُم الرس قْرِيدُونَ حبس الماك به. ينظر: «معجم الأدباء» ياقوت 
الحَمَوِي [ 175/1 ] . و«الطراز الأول» لابن معصوم [741/0] . 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للبزدوي [ق/ .]۲١١‏ 


چ باب البيع الفاسد © 1۲۱ 
كلا يال فيه 
وَلَا بَجُورُ الع إلى قُدُوم الْحَاجّء وَكَذَا إلى الحَصَادِء وَالدَّيّاسِ) 

وَالقطَا» وَالجوَازٍ؛ لأت موتح ولو كمل إلى هذه القت جار 
لان الها الْيسِيرَةِ مسحل في الْكَمَالَةَ وَمَذِهِ الْجَهَالَهُ سيره مُستَذرَكة 
اناف الصّحَابَةٍ فيا ضرا اليم أَجْمَِينَ فبهاء ولاه علوم الأضل ؛ 
آلا رئ أنّهَاتَحْتَِلُ الْجَهَالَة في أَصْل الدَيْنٍ با تَكَمَلَ ما ذَاتِ عَلَى فُلَانٍ 
م ل هه ديه بین © 

قوله: (رَكَدَِكَ إّى الحصَادِ وَالدَيَاسِء وَالقِطَافء وَالجِرَازِ)ء أي: البيْمُ 
إلى هذه الآجال مَاسِدٌ أيضًا. 

والحَصَاد: قَطْعُ الرّْع » ويجورٌ في أَوَّلِهِ الفح والكَسْرٌ . 

والقِطاف: قَطْمْ الوب يِن العم . 

والجرّارٌ: بالرّاعِينٍ كذا الشماع و جر الصو وغيده إذا قطعة. 

ويد فخرٌ الإسلام الجرّارٌ بالرّطَاب27 في «شزح الجامع الصغير»» حيتُ 
قل : الوكذلكَ اراز فيما بجر ِن الرَطَابٍ). ثم قالّ: «وكذلك جِدَادُ للخل . 

قوله: (يبيرَةٌ مشتذركةٌ) » أي: نكن تدارها وإزالةٌ جهالنها. 

قوله: (لاختلاف الصَّحَابَِ ِيهَا) » أي: في الآجَالٍ المذكورة. 

يغني: أن اليم ليها كاد عند عامّة الصّحابة» وعَن عَائِكَةَ م أنّها أجازت 
الب إلى العَطاءء وقد مر [ه/دهظ/م] ذلك . 

قوله: (يِمَا دَابَ)» أي: بما وجَبَ. 
)١(‏ الرّطَابُ: هو القِنَّاهُ والبِطيحٌ والَاؤِنْجَانُ وما يَجْرِي مَجْرَاه. وقد تقدم التعريف بذلك . 


(۲) بالفتح والكشر معا كذا جاء في حاشية: (م1. 
(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدري [3/ .]۲٠۲‏ 


77 - چ كتاب البيوع ۾ 

ففي الوضفب أؤلى› ٠‏ بخلاف ایی َِنَهُ لا خيلا ذ في أل القّمَنِء ؛ ذا في 
وَصْفِه بخلاف ما إا اع طْلمًانمَ أَجَلَ النَمَنَ إَى هَذِهِ الأَومَاتِ حَيِتُ جار 
لان هذا تَأجيلٌ : في الدَيْن » وَهَذِهِ الْجَهَالَةٌ فيه َمل ب عن كه امال رلا ديق 
امْتِرَاطهُ في أضل الْمَقْدِ ؛ لاه يطل بالشّرُوط الْقَايِدة. 

ولو باع إلى هذه الآجال, لم تراضيا بإشقاط الأجَل كَل أن يأَحْدَ الس 
في الحصاد والدياس . وقبل قُدُوم الحا ؛ جاز البَِعُ أَيِضًاء 

4 عايةالسيان چ سے 

قوله: (فني الوشف أؤلئ)؛ آئي: كفي وَضْفٍ الدَيْن - وهو الأجَلُ - أؤلى 
ان تحمل العَثَالَهُ الال وإنّما جُعِلَ الأَجَلُ وصقا للدَّيْن؛ لأنّهِ بقال: َي 
مُوَجُلٌ » ومن مُؤجُلٌ الم جال الَبْنٍ لا تمنعَ صحة الكَمَالةِ » فكذا جَهَالَةٌ الضف 
۱اا وهو لجل > إوَجُهالة الأصل - وهو الثّمَنُ - تفْتَعُ صحَّةَ البيع» گا 
جَهَالهُ الرضْفبء وهو الأَجَلٌّ]2. 

قوله: (ولو باع إلى هذه الآجَالِ. َم تَرَاضََا قاط الأَجَلٍ بل أن يأر 
الاس في الحضاد والدَّيَاس. وَقَبِلَ قُدُوم الحَاجَّ؛ جَارَ البِئِعُ أَنضًا) » وهاه من 
مسال القُدُورِيّ له . 

وقوه : (أبُضًا). من كلام صاحب «الهداية) » وإنَّما قال : (أَنِضًا) ؛ لأته قل 
قَبِلَ هذا: : (بخلاف تا ا ع طق م َج ان إلى کاو الات حت جا . 

قال في ١شرْح |٠٠٠۷|‏ الأقطع»: «وقالّ زُكَرُ: لا يصحٌ» وو قول لصفي 
ر . 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم لادء وان ولاغ1. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ .]۸٤‏ 


() ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ 45 7]. 
(+) مذهب الشافعي: بطلان البيوع المضروبة بالآجال المجهولة مطلقًا. ينظر: «الحاوي الكبيرا= 


چ یھ لد هي 


ET 


وَكَالَ رر َر للا يَجُورُ؛ لاه وَكَمَ قدا فاد نر ب جَائرّاء 01000 


a OS 

ل زر د : أن العَمّدَ - وهو البيِعٌ - ونع فاسدًا لجهالة الأَجَلٍء » قلا 
ذلك ؛ كما إذا با وشرط فيه الخَمْرٌَ EE‏ 
a a‏ ا الدّرهمَيْنِ» وكما في 
التكاح المؤقت على أضلكم: لا هخ التَكَاح إذا أَسْقِطَ الوقثُ . 


ولنا: أن قَسَاد الَغْدِ حَصَلَ لمعتى في غير العَفِْء وهو جال الأَجَلٍ المُفْضِي 
إلى المْتَارّعَة المائعة مِنَ ن اشليم ولسم > وذْلِكَ لأنَّ الكَمَنَ والمُمَمّيَ صحيحانِ» 


يجورٌ المد على كلّ واحدٍ منهما . 


اتا نشد الا نی اس ين صلب العقد » ثم الاد قد رقع قبل 
َعَرْرِهء فعاد إلى الجرازء كما في | لجار الصّحيح المانع ين ارام الكقد إذا سقط ؛ 


رم العقْدٌ وجْعِلَ الحِيَار ڪان لم يكن فكذا الأَجَلُ بعد الإسْقَاطٍ يُجْعَلُ كأن لَمْ 


يخلاف ما قاس عليه زُكَرُ من ن شَْطٍ الكَمْرِء أذ يع الدرهم بالدَرهمَئنِ؛ لأ 
اقساد تمه في صلب العَقَدِ أغني: البدلء > فلم يصح القياس لعدم الْمَمَائلة» 
ويخلاف التَكَاح اح إلى أَجَلٍ ۽ لاله ليس يتکاج؛ بل هر E.‏ وهو شيءٌ ع ]ar/4ظ [al‏ 
آخر غير ر التكاح » فلم يَعدْ إلى الجوازٍ يعد إسْقاطٍ الأَجَل ‏ 

ورَوَّى علاء الدّينِ العالم في «طريقة الخلاف»" في أوَلٍ كتاب البيوع: 8 

1 بز بِالعَفِيرَيْنِ قَاسِدٌ» مُفيدٌ للملكِ عند اتّصالٍ القَبِضٍ 


قي ققه الإمام الشافعي» للبغوي [۱۷/۳ه]. 


الشافعى» لأبى إسحاق الغيرازي [ص/ ۸4] - 


(0) ينظرة : #طريقة الخلاق» للعلاء المركدي [ض ة۲ 


1 


چ كتاب البيرع ۾ 
وَصَارٌ كَإِسْقَاط الأَجَلٍ في الع إلى أَجَلِ وَلمَا: أن الْمَسَادٌ لماع وك 
اتمَعَ قبل تعر وَهَذِِ الْجَهَالَةٌ في شَرْطٍ رَائِدٍ لا في صُلْبٍِ العف بنيز 
قاط ؛ اف ا ّا َع الهم :ادا بالدّرمَمَيْن مسقا الدَرْهَمَ الرَائْكَ 
أن اماد في صلب الْمَفدِء ربخلا الاح إلى أَجَلٍ e‏ 
مود َوه في الكتاب : مه َرَاضَيّا َرَج وان ؛ لِأنَّ مَنْ أجل 
يسيد بإسْقَاطه ؛ لله َالِ حََه. 

َال وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حر وَعَبِدِء أَوْعَاةٍ ذَكِيّةِ وَمَبة ؛ بطل الي فيهمًا. 
عبدسين سس سس تو 
به الع بكمَنٍ مجْهُولٍ » والبئع إلى أجل مَجْمُول ٠‏ 

قال: (وَفَوْلَهُ في الكتاب: ١ترَاضَيَا‏ خَرَجَ وثَاقَاء لِنَّ من لَه الَجَلُ بس 
[ه اد ادام] ِإِسْقَاطِِ) . وأراد بالكتاب: «مختصر القَدُورِيَ)20. 


يقال استبد برأيه» أئ: تفرد . 

قوله: : (كإشكاط الأجَلٍ في النكاح إلى أَجَلٍ) » أيْ: : لا يعودٌ جائرًا على أضلكم 
بعد إشقاط الأجَلٍ . 

وعلى قول زُكْرَ: التّكاعُ صحيحٌ » والشَّْطَُاطِلُ ؛ وقد مَرّ ذلك في «كتاب 
التكاح» في تَصْلٍ المُحَرّمَاتِ 

قال في «(خلاصة الفتاوئ): ولو باع إلى هُبوب الرّيحِ 1 إل أن طز 
السّماء؛ لم یز وَإِنْ أبطّلٌ الأَجَلَّ َم َل جائرا“. 

قوله ا : وَمَنْ جَمَعَ بين 9 052 ود عبد أو اة َة َة ؛ بَطَلَ البَُْ فيهما)» 
4 ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ]۸٤‏ . 


(؟) ينظر: خلاصة الفتوئ للبخاري [ق/ 197]. 
م وقع بالأصل: «(حرة). والمثبت من: «ن» ؛ ولام » والغ). 


باب البيع الفاسد ©* ا 


صححح سس و 
أيْ: قال القدوري فى «(مختصره)“. 
ع ٤ے‏ في 2 5 5 TT.‏ کے ا عه و 
ولّمْ يذكر القَدُورِيٌ خلافٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ ؛ لأنّه أراد فيما إذا لّمْ يُمَصَّل 
كأ مر ون لخ 0 87 2 2 م 5 0 
الثمّنَّ» ففيه اتفاق في بطلان البَيِع » أما إذا فصل الثَّمَنَّ ؛ فعندَهُما: يصح البَيْعُ في 
العئدٍ والذّكّة. ١‏ 


له او 5 چ ٤‏ 
وقالٌ القدُورِيُ في مختصره): «وإِنْ جِمَحَ بِينَ عبد ومُدَبّر أو بيْنَ عه 
وعبْدٍ غيره؛ صح البَيْمُ في العبْدٍ بحِصّته م من القّمَنِ)(") وهذا عندّنا- 
وقالٌ رر رق : سد فيهماء وهو أحدٌ قولي الشّافِيَ ع اة . كذا في «شزح 
الأقطع) 29 . 
قال صاحبٌ «الهدايق): (وَمَمْرُوكٌ التَسْمِبَةِ عَامِدَا كَالمَيَِةِء وَالمُكَاتَبُ و 
الوَلّدِ كَالمُدَبٍ) . 


2 
3 


يعني: إذا ضع الذَّكُ مع مترولك التسمِية ‏ يطل الع » وإذا ضُعَ المُكَاتَبُ أو 
أم الول مع العبدِ”©؛ يصح اليح في العبد بحسّيه ين التمَن. 
وَجْهُ قول زُر: أنَّ المُدَيَرَ ليس بمحلٌ ليع » ولهذا كان بيه مزدودًا ؛ فكان 


(۱) ينظرة «مختصر القُدُورِي» [ص/ ]۸٤‏ 

() ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ 85]. 

(۲) والأظهر عند الشافعي: هو صحة البيع . واختاره المزني. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [577/7 » 
۳ ] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ 44] - و«التهذيب قي فته الإمام 
الشافعي» للبغوي ]:۹٥/۳[‏ . 1 

(؛) ينظر: اشرح مختصر القدوري) للأقطع [ق/ 55 1]. 

)2( وقع بالأصل: «مع العبيد). والمثبت من: (ن1» وام)» والغ1. 


N3‏ © کناب الین بي 
َإِنْ جَمَعَ بَئْنَ عَبْدِ وَمدَبَّر ا 
بحِصّبِهِ مِنّ القّمَنِ عِنْدَ التََّان. 


و بَئْنَ عَبْدهِ وَعَبْدِ عَيْرهِ صح البَيْعٌ في الد 


e 


8 


قبول العَقَدِ ,٠۳/١[‏ «| فيه شزطًا لصكة الع في العبد» لا يجوز» كما لؤ جم بين 
خُر وعنِدٍء ولأنّه بي بحِضَّة العبدٍ ين الثَمَنِء والبَئُِ بالحضَّة لا ينعِدُ؛ لأ 


و غاية البيان 


مَجهُولٌ . > كما لو جمَعَ بينَ خُرٌ وع 

ووَجْهُ قولهما ‏ فيما إذا فصل الَّمَنَّ -: أن القَسَادَ بقَدْرِ المُفْسِدِء قلا يتعَذّى 
إلى القن . 

بیانه: أن اليد في ال كوه لي بمحلّ لليئع » وقذ جد هذا المغنى في 
الحُرّ خاصّةً دون القِنَّء [فلا يتَعَدّى القَسَادُ من إلى , الق كما في المد 
إ١‏ إذا صم مع العبد» وكما إذا جع أجدية وأعكه في عَقد التكَاحٍء بلا 
حون كَمَنُ كل واحدٍ ين الحُدّ والعبدء حيتٌ يِل الع فيهما جميعا؛ 
لجهالة تمن 

وج قول أبي ڪي هه: أنَّ العَقْدَ عليهما صَفَْةٌ 
يُمْكِنٌُ القبولُ في [ه/«هاظام] أحدهما دود الآخر» وإذا كان صَفَْةَ واحدة؛ بطل 
العَقّدٌ في الجميع » كما إذا أطلقٌ القّمَنَ ؛ أله جعَلَ قبولٌ العَقْدِ ‏ فيما لا يصح فيه 
العَقَدٌ - شرطًا لصكة الَف فيما يصح فيه اعفد فكانَ شرطًا فاسدا» والبنع يطل 
وشوج شيب يوق رودي لاني 


E 


5 
صَفْقَة واحدة؛ بدليل أنه لا 


والقرق ا 13 < مم الح مع العبي وبيتهما إذا صم عبرأو الك 
أو آم الولدٍ مع العبدٍ: : أنَّ الخرّ لا يدل تحت الع أصالاء فينعقِدٌ الي ابعداء 
بقصيب العبدٍ ين امن ذلك لا جو ؛ لكويه مجهولا» وال ةلا يدم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وهمكء وللغ». 
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وال وك كسد هما وثرو ل ايد كالميتى والمكَكب دام 
الْوَلَّد كَالْمُتَيّرٍ» ل لَه الاعتبار بالقضل الالء إِذْ محل نع متيب الِْضَائَةٍ إلى 
الْكلّ وَلَهُمَا: أن لاد مدر الْمُمْسِدِءٍ لا يتَعدّئ إ إلى القن ٠‏ كَمَنْ جَععَ بين 
الآجتيية وَأَحْتَُ في الاح ء لاف ما ا َم بم تمن كل جد مهما لاه 
OR r‏ ۴ 8 
صحيحًا ابتداءً» كما لوْ قالّ: بعْتٌ منكٌ هذا العبد مما يخضّه ين الألفء إذا قُسِمَ 
على قيمته وعلى قِيمَةٍ هذا العبدٍ الآخرٍ 

أمّا هؤلاء: : ا نسل ي لكرنهم أموالًا ؛ لأنّهم لَمْ يَميقوا في 


الحال» ولكن حُكم 0 لا اتيت فيهم »يل رذ صِيَانَة لحَقّهم [و/عوراد] » 59 
له < يخْرٌجِونَ من أن أن یکونَ محل ليع 


| ألا ترئ أن القاضي إذا قى بجواز بيع المَُبَّر تقد وكذا إذا قَئ بجوازٍ 
بنع أ الولد عند أي حَنيفَةَ وبي يوشفٌ» ويصح بيخ المكائي أيضنًا في أصحّ 
الرُواييْنِ برضاةٌ» بخلافي ما رُوِي في «النوادر» عَن ابي حَنِيفَةَ وبي يوسشّف: أنه 
لايصحٌ. 

فإذا دلوا تحت الم ؛ لا يكو قبولٌ العقْدٍ فيهم شرطًا لصحَة العَقْدِ فيما 
يذ نه الع ولا بیع بال ابتداً؛ بل هو بنِعٌ بالحَّة بقاء» وذلك جائرٌ» 
كما إذا اشر عبتين» ولك أحلهما قبل الب » حيث يق العقدٌ في لباقي 
به ِن الثّمَنِ» ولهذا لا يشرط حال الد بيان تَمَنِ كل واحدٍ من العبدٍ والمَُيرٍ 
باتفاق العُلماءٍ الَلاثة. 


قوله: (وَكَالَ زقر: َسَدَ فِيهما) » أي: : في المدَبّرِ والعبدٍ جميعاء وقي : أيْ في 
الجِمْعَيْنٍ المذّكورَئِنٍ » وهُما الجَمْعُ عق الكو والعيؤ» والجية بين امير والغبد» 
قوله: (وَمَيْرُوكٌ التَسْمِيَةِ عَامِدًَا كَالمَيئة) ٠‏ 


١4 


چ كتاب الببوع چ 
َجْهُول» دلأيي حي حت وهو ارق ناشين أن خر لا ذل خت العف 
صل ؛ لأ کیت بعالو ای صق واج ان التو في الخ عَم ی 
في العَبْدِ » وَهَذَا د رط قاد بحلاف الَكَح ؛ له 5ا يطل بالشرُوط الَْادَ. 


نا الي في مَوْلَاءِ وفوف » وَكَد دَحَنُوا كحت الَف قيا الْمَلي َه 
7 8 3 7 ا 
ينفذ فِي عَبْدِ المَيْرِ بإِجَارَته » وَفِي الْمْكَانَبٍ بِرِضَاهٌ في الأصح ٠‏ 
چ یاو کک 0 
ت: مترو التي عامدا مته فيد لله يبيل عند الاي" فكلا 
ينغي أن يكونّ كمه كَالمَُبر » 


£ 


قُلث: ذلك منة لم يد بر اجتهادًا ؛ لكونه مخالقًا لص كتاب الله وهو قوله 
تعالى: و کا ڪا معا آر لخر كنز ر َه عَلَهِ 4 [الأنعام: 1١‏ فكان مترو 
النَّسْمِيَة كالميئة. 
فوع 2 ع0 ا2 TR:‏ 4 ود 

قوله: (نَكَانَ التَبُول في الحُرّ شَرْطا لِلبَئِع في العَبْدِ)» أيْ: كان قبول العَقدٍ 
- فيما فسَدَ فيه العَقُدُ ‏ شرطً صحة العَقْدِ في الآخر ؛ لأنّه باعَهُما معا . 

[/«هطرام] كَِنْ قُلْتَ: إذا فصل القّمَنَ لا تكون الصّفْمَةُ واحدةء بل تكون 
متفرّقة » كلا يون القبول في الحُرٌ شزْطًا ليع في العبد. 

قُلْتُ: لا يام ين تتفصيل المَنٍ أن تكودَ الصَّْفَةُمتغرقة» ولهذا إذا [ه/»ورادا 
قال بک لا كوت بكذاء وهذا يكذاء أو قال المُمْكَرِي ذلك ؛ كرون الس 
د ذکرّه فى «(الفتاوئ الصغرئى» . 
)0 لكرن التسوية عنده عند الذّبْحء وعند الرّشي إلى الصيدء وإرسالٍ الكلْبٍ ‏ فة فلو تركهًا 

عايدًا» أو ناسيًا ؛ لم تحدم الذّييحة» لکن تزكهًا عادًا مكروةٌ. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن 


الماوردي [10/10] ٠‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [7/1] ٠‏ و«الوسيط في المذهب) لأبي 
حامد الغزالي [۱۱۸/۷]. 
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وَفِي المُدَبّر بقضاء القاضي » وكذا في آم الولد عد أبي حنيفة وأبي وشف 
و ابت ا 
قوله: (وَفِي المُدَبَّرِ اء القاضي. وكا في أَمْ الول عند أبي حنيفة وأبي 


وعد 


اعلَمْ: أن بع المُدَبرِ وأ الولد لا جور عددداء وقد مد بباله في أو هذا 
الباب» أمّا إذا قصضَى 1ض | القاضي يجواز یع المُدَبّره تَقَذَ قضاؤه لأنْ قضاء 
القاضي ينقد إذا َم ُن تة ص أز | إجماعٌ بخلافه . آنا إذا ققى القاضي بجواز 

بتع أ الول فهل بذ ام لا؟ 

وهذه المسألةٌ كانث مختآًا فيها في الصذر الأول وكانَّ مر لذ لا يجيد 
بيه(" » وكانً عَلِينٌ لاله ب يُجِيرٌ بها" ثم أجمَعَ التابعون على عدم جواز الع 
فيهاء فإذا قضى القاضي بعد ذلكَ بجواز بَيْعهاء هل يقح ذلك في موضع الإجماع ؛ 
أؤ في موضع الخلاف؟ وذلكَ اء عايج أن الإجماع المتاخرّ هل يرع الخلاف 
السابق أمْ لا؟ فعندٌ البعض: : لا يرع الخلاق السابء ولا يتعقدُ هذا الإجماع ؛ 
وقد ينية هذا الإجبع ررق الغلاف ااا 


وقد استدلٌ صاحبٌ «التقويم! على هذا بقوله: #شؤقة زوع محم رن اللجسرة 
عن جميعا: ن القاضي إذا قصى ب بنع آم الولد» لم جز وقد اختلف فيها 
الصٍدرٌ الأرَّلُ؛ ۽ لأنّ كلك بِعدَهُم سرا على أنه 3 يعور ولو بقيّ قول 
القاضى”*؛) معتبرًا كأنّه حر ؛ لنقّدَ قضاء القاضى بما اختلّفٌ فيها الفقهاء». إلى 
)١(‏ أخرجه ابن الجعد في «مسنده» [1179]؛ والبيهقي في «الستن الكبرئ» .|۲٠۷۹۱|‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» [ 117/44 | . وينظر في «الاختلاف شرح السنة» للبغوي ٠ ]۳۷٠/٩|‏ 
() أي: عن أبي حنيفة وصاحِبَيه . كذا جاء في حاشية: م٤۰‏ واد . 
(؛) وقع بالأصل: «قول الماضي». والمثبت من: «م»» وغ». وهو الموافق لما وع في: «نقويم الأدلة» 
(ه) ينظر: «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسِيَ إص/ .[rr‏ 


لخدن 


© كتاب البيوع في 
إلا أن الماك يَاسْيَحْمَاقِِ الْمَِيمَ دَعَوْلَاءِ بِاسْتِسْمَاقِهِمْ أَنْفْسَهُمْ رَدُوا الع » فَكَارٌ 
دا اة إلى اء كما ا ار عدن وَعلَكَ أَحَدُهُمَا قبل اقيض . ومر 
ل يكون شط لول بنع في عبر التم و٩‏ َنِم لق يدا ردا و 
يُشْتَرَط بيان َمَنِ كل وَاحِدٍ فيه . 
للح ےی غاية البيان 2 
هنا لظ «التقويم». 
وقالٌ في «فصول الأستروعَيِيَ) : : «وفي القضاءِ ء بجواز بع ام الولدٍ رواياتٌ, 
وأظهرها: : أله لا يمد » وفي ضا late]‏ الجاع : أنه يتوقّف على إمضاء قاض 
لكر إن ای ذلك القاضي تمد » وإن أبطَل بطل » وهذا أؤجة الأقاويلٍ». إلى 
و 
هنا لفظ «الفصول» . 
قوله: (إلا أن المَالِكَ) استفناء من قوله: 2 العَقَد) . 
قوله: (تَكَانَ هَدَا إضَارَةٌ اى البَقَاء) » أئْ: كا م إِشَارَةٌ إلى بقاء البع 
في هؤلاء ؛ لأنَ رَد ابيع نّم يعَحمّقُ إذا كان كمه ب 


م 


ca‏ 0ه 
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که 


. 4 
في أَحْكَامِه 
وَإِذَا قَبَضَ المُشْتَرِي الكَييع في الع القاس د بار البائع» وَفِي العَقَدِ 
عَوْضَانٍ کل واد منیا ال ؛ مَلَكَ المَبِيعَ » وَلَرِمَئْهُ قِمَئه. 
$ غاية البيان > 
٤‏ 01 
لما ذكَرَ البيْع القَاسِدٌ [ه/دداظام] ن لأنّ حك الشي 
وأئرٌ الشيء يبه وجودا » فكذا تَبعَه ذِكْرًا ؛ طلبًا للمناسبة. 


قوله: (وَإِذَا مض المُشْتَرِي الم بيع في البئع الاد بأثر البائع » في العف 
رصان کل واد مهما مال ؛ ؛ ملك المبيعَ ء رة قِبمَيْه) , هذا لنْظ لذو ري 
في لمختصره)27. 

15 234 1 5 2 5 5 ااه 

قال الطحَاوي في «مختصره): اومن اشترَئ شيئًا شِرّاء فاسدا » فلم يقبضه 
بأمر بائعه ؛ لَمْ يَخْرُجٌ ِن ملك بائعه » فان قبضه بأئر بائعه ؛ خرّج من يله إلى مِلّْكِ 
مبتاعه من قَملكّه عليه لکا فاسدًا)(©. إلى هنا لنْظه هم . 

اعلّم: أن ايع الاي لا يت يه الملكُ بمجرّو اعفد قبل التب بالاتماقوء 
فإذا انصِلّ به القَبِضُ بِإِذْنِ ن الجاع ؛ فعندنا: :ر مُت به المِلْكُ قاسدا ؛ وض السَّافِعِويٌ: 
لات به الملْكٌ. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ .]۸٤‏ 
(۲) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ .]۸٦- ۸٥‏ 


() ينظر: «الحاوي الكبير» لبي الحسن الماوردي .]٠٠٦/١[‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي ساد 
الغزالي [ /77] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [113/54]- 


نضن © كاب البو بي 


سو وو ورين چ سس سه 

8 0 5 3 E: 2 r وك‎ 

ثم الإذن قد يكون صَريحًا » ونّد يكونّْ دلالة. 

فالأوّل: كما إذا قبصّه المُمْمَرِي بإذْنِ البائع صَرِيحَاء بان يمره بالقيض. سر 
به [/٠هراه]‏ بحضريه أو َه . 1 

والثّاني: كما إذا قبضّه المُمْئَرِي عَقِيبَ العَفْدِء ولَمْ يُوجَد النّمِيْ مِنَ البانح. 
فملکه أيضًا : كما إذا وج الإذْنُ صَرِيحًا استخسانًا. 


وَجُْ قول الشَّانعِيَ أله حرا والحرام لا يي الوك الذي هر اء 


ولأنَّ الي يتاي المشروعية ؛ لأنّه يقعضي الفح وحي تقعضي الحْسْنَ ٠‏ وبيتقها 
تناف لا محالةً » ولهذا لا يبت مُت المِلْكُ قبل القتِض » فصا الي ب بِالحَمْرٍ أو الخترير 
کال المََة أو الم أ بجع الكَمْرِ بالدّرهم . 

ولنا: أن َا وم اشترّث بَرِيرَة وشرّطت الوّلاء لمَرَاليهاء وقبِمَئْها 
فاعتتتهاء فأجازه ل [:0:] رأمشی ال ٠‏ قو لع يسع اع ل كيز رسول 
اشر ولق كلا إععائهاء ولأن البح حمر أ الخثرير ملقد ؛ لوجود ركن التَصَرْفٍ بن 
الأهل مُضافًا إلى المحلّ . 

أمّا الرّكْنُ: فقذ حَصَلَ لوجود مُبَادَلَةِ المالٍ بالمال: 

وأمًا الأهلّ: فلأنَ العَاتِدَ حر عاق بالغ . 

وأمّا المحل: فلأل الي مال» والمَنٌ مال ِن وَج ميلان طِبَاع النَّاسِ 
إلى اثر والخثرير» غير آله ليس بوم ؛ لإهانة اشع » فلا كا لمن مال ين 
وَجْهِ دونَ وَجْهِ؛ لَمْ يِل اليم » بل فس وكا أصل الع مُنيقدًا وافْعُرطً ابض 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
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َقَالَ الشَّافِِيُ: لا يَمْلِكُهُ وَإِنْ ممَهُ؛ لِأَنّهُ مَحْطودٌ لد يال به ِعْمَةً 
الْملك؛ وَلِنَّ التهي َس للْمَمْرُوعِيةَ لِلتَصَادِء وَلِهَذَا لا بيده قبل الْقَنْضِ » 
i 000101512‏ 11 2 چ — 

95 7 9 5325- ۰ 

لإثبات الملك ؛ لان السَّجَبَ وْجِدَ ضعيفا فصار كَالهبَة . 

وإنّما التي ورد لا لمعتى في عين البثِء(©» بل لمعتى [5/ههادام] في غيره» 
وهو الماد في النَّمَِء فكان المغنى المُمَبْحُ مُجاورًاء فَلَمْ يعدم 0 
والمَيِةُ ليست بمالٍ أصلًا » فكان البَيْعُ يها بيعا بلا دّ ثَمَنِ » والبئِعُ بلا تَمَنِ 

|2| وكذلك حُكُمٌ ابيع بالدّم؛ لأنّه لیس بمال » ونظیره E.‏ 
تتعقد الحَمْرٍ والخلرير ‏ ولا تدعق يلم ويم الكَمْر والخثزبر بالدّرهم نمال 
يد المِلكَ بِالمَئْض ؛ لأنَّ المَسَادَ وم في الأصل صل » وهو المَِيمٌ لا في ال٩‏ » فل 
يصح القياس ٠‏ 

إن قُلْتَ: اليم الصَّحيحُ لا بُفِيدٌ الملّكَ مع فوته إذا وج القَبْضْ ؛ والح 
القَايِدُ الى ألا فيد . 

قُلْتُ: إِنّما لَمْ ينه يتت الوك في البئع الصحيح بابض ؛ ؛ لأنَّ الملّكَ قد سب 
القَنِضَ» فل بت بابض ؛ لزم تحصيلٌ الحاصل وهو شحالّء وال الايد لا 
يت الِلْكُ فيه قبل القَض » قبت بده لاه يه. 

قالوا: قبن صد عن عقا ناد فلا صل به الوك » كالقبض في اله 
الْفَاسِدَة . 

قلنا: لا تسَلّمُ أنَّ في الأصل لا يقت المِلّكُ» بل يت الِلّكُ بالمَبِض عَلى 
إخدى الرُوايكيْنِ . كذا قال صاحبٌ «الأسرار» . 


. وقع في الغ»: «عين المّبيع»‎ )١( 
وقع في ان): «لا في البيع».‎ )۲( 
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وعلى الرواية الأخرى نقول : الملّك في الهبة الصحيحة لا يبت إلا بالفبض, 
فلو كان خم الهبَ القَاسِدَةِ كذلك ؛ لاشتوئ الصحيح والفاسد» فلهذا لم نن 
المِلْكُ بالقبض في الهبة الفاسدةء بخلاف البيع فإنّ الملّكَ بث في الصّحيح 
ای ليك اليل في اللاي بيعي لا يام النّسويَة. 


َإِنْ كُلتَ: مَفْبُوضٌ بسبب محظورء وهر الب القاس فلا بت اليل 
القَبض » كَالمَضْبٍ والتّهْب . 

قُلنا: : يعض ذلكٌ ِالمَريعٍ وَقْتَ الاَدَانء ولان في الفرع وج التشْليط ب 
صاحب المالٍ» بخلافف الأصل» » فلّمْ ماتلا فلّمْ يصح القياس . 


وقد ذ قال بعضٌ أصحاينا ين أهل العراق (:/.وراد]: إنَّ المُمْمَرِي في ابيع 
الاد بابض بعك اصرف ولا ينك المَيَ» اسيذلالا بما قال في كتاب 
الع : إن المُمْمرِيَ إذا أعتقّه جار عِنْقّه » وكان الولاغ له لا للتائع ؛ لأن الاب 
صلع على ذلك ؛ وِهذا لؤ کا المبيُ جار ؛ لا يجوز شري وَطُؤّهاء ولؤ كا 
دارّا؛ لا تجبٌ فيها شُفْعة ِشّفِيع . 

قال افقية أب اللّيثِ: : «هذا لیس بصحيح » ل المُشَْرِي يَمْلِكُ عينَ المي 
في قول عُلمائنا ؛ بدليل أنَّ المي لو كان دارا فقبضهاء فييعَت دا ۰۰۷ا أخرا 
بِجَيها ؛ فللمُشْتَرِي أن ياح الَف بالدَّار ولؤ َم ك عينَ الدَارِلَمْ جب ل 
الشّفعَةٌ ولؤ كان المَبِيعُ جَارِيَةَ فقبَضَهاء ثم ردّها على الجائِع ؛ فعَلى البَانِع 
الاسْتترا 

وإنّما لم يَجْرْ هري ان يطأهاء له وجَبَ عليه رَدها ۽ کي لا يکود مُصِرًا 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن .]٠١۲/١[‏ 
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وَصَارَ كَمَا ذا باع بالمَبعة أو باع الْكَمْرَ بالدّرَاهِم . 
کو بايا لبوا ا 

على الحَعْصِيةٍ» فاشيغاله بالوطء | إعراض ن عن الرّدّ فلهذا المعنى لَمْ جر وَطُؤْها 
ه] لا لعدم المِلّك» وإنّما لَمْ بيجب فيها الشَّْةُ؛ لأنّ حنّ البائع لَمْ يطغ 
عَنها» . كذا قال الفقيةُ في «شز رح الجامع الصغير) . 

وق في «شرح الطّحَاوِي»!0: : والأصلٌ في اليم القَايِدِ: ان كل ما يلك 
بالبئع الجائزٍ يلك بيع الماد إذا قصل به لضن بان البايع» وكل ما لُك 
بالتئع الجائز ؛ لا يْْلَكُ بالبيع القاسد. 

ا :من ساي یو اليل سا 
لمان ؛ مَلَكَ المُشْتَرِي العبدٌ إذا قبَضّه بدن بائعه» ولا يَنلِكُ الآخرٌ الخهر أو 
الجثرير» وكذلك لو ار من جل عبذا مُأ ماقي أب الولد» وتقايضاء 
َك المُمْمرِي العبة إذا قبقهه بإِذْن الام » ومُشْيرِي المُتبَرِ والمُكَاتب وأ م الولد لا 
يَمْلِكُ ون بض بِذنِ البائِع . 

وكذلِكٌ لو اشر هن رَجُلٍ بده(" بمال العَيرِء بغيرٍ زخو صاحبه ؛ 
وتقابضا ؛ مَلَكَ مد مُشْتَرِي العبدٍ العبد » ولا يَمْلِكُ الآخرٌ ما قيض » حبَّى يُجِيرٌ مالكه 


اليش ة 


فيه . 
قوله: (كُمَا إذَا بَاعَ بالمَبْئَة) . 

قال صاحبٌ «التحفة): «وإذا جَعلا الميْثَةَ والدَّمَ قَمنًا: احتف المشايُ)!؟» 
وقالٌ في «الفتاوئ الصغرى»: «ذْكَرَ الطَّرَارِيسِيء في «بيوعه): «إذا باع مي 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ 10] . 
(؟) وقع في «غ»: ِن رَجُلٍ عبدا» - 

() وقع في «(غ): اابعد إذن». 

() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [09/7] 
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ولا أن دن الم صَدَرَ ين أله ماقا إلى محلو ٠‏ فَوَجَبَ الفزل 
ِانْعِمَادِهِ» ولا حَمَاءَ في ااهل وَالْمَحَيةَ ٠‏ ورك مُجَادَلةٌ الْمَاكِء وَفبه العم 
اللي يُقَرَرُ المَشْرُوعِيّة عِنْدَنَا ؛ لاقْتِضَائِه التَصَوّرَ متفر تفس الْبيع قرو ١‏ ويه 
يال نِعْمَةَ الْمِلّكِ» ِنَم المخظرة ما يُجَاوِرُهُ كَمَا في ابع وَفْتَ التَدَاىى 
سس سس سس سس ل ںیہں وھ سے 
أو دم وتبض: روئ الحسنٌ عن ابي حي وه آله لا يکود مَضْمُوًاء ابن سا 
عن محمد بل : : آله يكو مَضْمُوا اليم المي والدّم)» ذكَرَ في هذا الباب تنصبفً 
على أن الع امَك والدّم لا فيد الك 

3 قالّ: «إذا 4 بِالميْتَة ة والدّم» فجاءَ نحق يدعي على المُمْتَرِي 

بن امكح وب الششري ب أن لششتري ممعم 

وبِمِثْله لو ام شترَى بِالخَمْرٍ والخنرير د تُسْمَعٌ اة عليه ؛ ؛ لأ ملک وهل یکو 
مَضْمُونًا بالقيض على الشذتري؟ فيد اولاق المشايخ». إلى هنا لف كتاب 
«الفتاوئ الصغرئ). 

r -‏ ی 

قوله: (وَفِيِهِ الكلام)؛ جوابٌ سُوَالٍ مُقَدَّر بان يقال: سَلَّمنا أن رُكُنَّ 2 
مُبَادلٌَ المالٍء ولكن لِمَ قُلْتَ E‏ 

فأجاب بقوله: (وَفِيهِ الكَلَامُ): يْني: كلامنا فيما إذا ود الرُكُنٌ؛ لأ 
[5<ام| الال مَوْجُودَ' في جميع البيوع القَاسِدَةٍ 

قوله: (والنهي بُمَرّرْ المَمْرُوعِيَةَ عِنْدَنَا ؛ لاقتضائه التَصَوّرَ) . 

بيان ذلِكَ مر [٠/«راد|‏ مُسْتَوفَى في كتابنا الموسوم ب «التليين ٠»‏ . 


.])۷ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/‎ )١( 
وقع بالأصل: «مَْجُوده . والمثبت من: السخة الأ (دف وقنف وقهف وفغ».‎ 0) 
.]0010/-805/1[ ينظر: «التبيين شرح الأَخْسِيكْيِيَ؛ للمؤلف‎ (r) 
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ونما لا | يَنبْتْ الملك قبل القبض؛ کي لا يُوَدَيَ إلى تَقْريرٍ المَسَادِ 
ا الع پالاشیزداد؛ قبالايتاع عَنِ المُطَلبَة رک وان 
امب قَدْ صَعُف لِمَكَانِ اقْيرَائهِ بِالقَييح » ٠‏ يشرط اعْتِضَادَهُ بابض في إِقَادَةٍ 
الْحْكُم نة هة . 
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قوله: (وَإِنَمَا لا يكبت المذكُ قَبْلَ القْض ؛ كي لا يُوَديَ إلى تَفرِيرٍ الَسَادٍ 
د اد جوات لقوله: (وَلَِذَالَا ُيده بل التبص). 

بياته: أنه لو هبه بت الوك قبل القبض لزم تسليمٌ ابيع على البائع »ثم تسليم 
اللَمنِ على ايه يردي إلى تفرير الفسادء وذْلِكَ لا يَجوزُء لأنَّه واجبُ 
افع » فلا جَرَمَ لَمْ بد اليك قبل القبض . 

قوله: (تبالانياع عن المطابة از » يغني: أنَّ ال القاس إذا فاد المِلْكَ 
بلقي د يجب امي قاد التبيع من بل اللتري رفع لقاو انبسايًا عن التعريره 
فبامتتاع المُْترِي عَن مطالبة تسليم المَبيع: ملم م المَسَادٍ أَوْلَى ين رفع السا 
بالاسترداد؛ لأ الد أسهل ين الرفع» ولأ في صورة الاسْيِرْدَادٍ نوع عبثٍِ 
أنه مُت المِلّك بِالمَبْضٍ » 4 لوا عون" e‏ 
لخر عن الفائدة. 

قوله: : لأ اليب قد صَعُفٌ) ؛ هذا دلي ثاني على عدم ثبوت الوك قبل 
المَبْضٍ عطُفًا على قوله: : (کيٰ لا يُوَديَ إلى تَفرير القَسَادٍ المُجَاور)» يعني: أنَّ 
الت - وهو الب الاس - ضعيفٌ ؛ لأنه ان بالقبيح » وهو المثوي عن فلأجلٍ 

هذا [:/] لَمْ يقد الك ما لَمْ يتأكد بالقّيض . 


والاعتضاد: القوي 


. ]01/[ إشارة إلى قول صاحب «الهداية»: يشرط اْتِضَادُهُ بالقنيض) . ينظر: «الهداية» للمزغيناني‎ )١( 
يتضاده بالقبض للمرغيئاني‎ 1 2 
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و و » وَلَوْ كَانَ الحَمْرُ مَكَمّنا فَقَدْ خَرَّجْنَر 
وَكَيْءْ آحَرٌ أن في الْكَمْرٍ الْوَاحِبَ هُوَ الْقِيمَةُ» وَهِيَ تَصْلّحُ فنا لا مَمَّنَا. 


تو رةه 


مر ا أ أ كود لقيْضُ بإِذْنِ ابيع وهو الاجر إل أ 
كَمَا إ إا َة في مجلس العَفْدٍ اْتِحْسَانَاء وَهُوَ الصّحِيحُ ؛ لأن ابيع تسْلِيطً 


4 غاية البيان ج 


قوله: (وَالمية َّث بِمَالِ) جوابٌ لقوله: (كَمَا إ5 باع بالميغة)» يغني: أ 
رُكْنَ الع مَُادةُ المالٍ بالمال» ولَمْ ُوجذ؛ لأنّ المي ليست بمال» فلَمْ ينعقر 
البيْعٌ لهذا ؛ ففْسَدَ القياسٌ . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ الحَدْد مكنا قد حَرَْئَاُ) » هذا جوابٌ لقوله: (أوْ باع الَف 
ِالدرْمَمٍ) » يعني ذَكَرْنا تخريجّه في أوائلٍ باب /٩[‏ ۷٠د‏ /] الع القَاسِد ‏ 

وأرادٌ به: ما ذکره تَمّةَ بقوله: (وَأَمَا بع الخَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ: إن نْ کان الین 
َلدراهِمٍ والأتزير: یع ناهيل» وإذ كا ريل بكب ؛ اب قاي د حى يُمْلكَ 
ما يعَابلهُ). . ٠‏ إلى آخر ما قال تمه ء ويُنْظرٌ هنالِك . 

قوله: (وَشَيْ آخَرُ) ؛ أيْ: دليلٌ آخرُ غيرٌ ذلك الدَلِيلٍ الذي ذَكَرّنا هنالك. 

يغني: أن ال لو نعمد على الحَمْرِ ؛ يجب تسليم قيمتها ./١[‏ ۰ظ /م] لا عَينها ؛ ؛لأنَّ 
المع مع عن سا لكر نيمء اتا له تكو براه ولتي 
وهی تصْلحٌ ثمنًا لا مبيعًا: 

قوله: :0 رط أن يَكُونَ لضن بِإذْنِ ن البايع)؛ > أي: شرّطً القَدُورِيٌ إِذْنَ 
لایع في قوله بأئر اباقع في إفادة القَبْض المِلْكَ » إلا أن الإذْنَ قد يكون صرب 
وقد يكونٌ دلالةً» وقذ أمصَيّنا بيا في أولٍ الفصل . 


ترك (هوَ الصَّحِيحٌ) » أي: وجه هُ الاستخسانِ» وهر كبوث الملك ِالعَئْضٍ 


به وو 


` 
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ِنْهُ عَلَى الْقَْضٍ ‏ فَإِذا َة ِحَضْرَته قل الافرَاق وَلَمْ ينه كَانَ بكم التَسْلِيط ب 
e e YT‏ 
يَكُونَ في الْمَفْدِ عِوَضَانِ كَل واج مِْهُمَا مال يتمق ركن بیع وَهْوَ ميا 
امال مبْخَرّحُ عَلَيِْ الع بالمَئَة» رَالدّم» وَالحُرٌ وَالرّيح » وَالبيْع » مَحَ في 
سو غاية البيان 48 2 

عنْ إِذْنِ دَلالِيّ هو الصحيحٌ » وهو المذكورٌ في «الزيادات»). 

قال في «التحفة)(2© ا از وما قبصّه بغير إِذْنِ التائع في ابيع 
المَاسِدِ » فهو كما لَمْ يض , وهزه هي الروايةٌ الممُهورةٌ عنْ أصحاينا. 


م ر فيهما: وذ حك في «الزيادات»: «إذا فيه بحَضرة الجائِع » فلَمْ 
هه وسكت ؛ آله يكونٌ قبِضاء ويصيدٌ مِلْكًا له ولَمْ حك خلاقًا. 

قوله: (تبْسَرجُ ِو الع بالميقة» الم والحر وَالرّبح » وَالبِيع ٠‏ > مَعَ تفي 
اللَّمَنِ) » » أي: حرج على قوله: : (وَنِي العف عِوَصَانِ كل واج مِْهُمَا مَالَّ) » يعْني: 
لا ينعقدٌ البَيْمُ بهذه الأشياء ؛ لعدم المَالِيّة فيها. 


قالّ الوَلْوَالِجِيٌ في «فتاواه): «إذا باع بغير ثّمَنِ: فيه روايتان» في رواية: 
ينعقَدٌ » وفي رواية [»/مهواد]: لا ينعقدٌ» وأجُمعوا أله إذا سكت عَن ذكر الثَّمَنِ 
ينعقدٌ6” . إلى هنا لفْظه ج . 


وقالٌ في «الإيضاح)29) : لو باه وسكت عَن ذِكْر القََنِ ؛ فالبيْعُ ينعقدٌ ويدْيّتُ 
المِلّكُ إذا اتصّلّ به القَبْضْ ٠‏ 


.]59/5[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 
.]0١ (؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/‎ 
.]184/9[ ينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجِيّة»‎ )۳( 
ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ده].‎ )( 


6 چ كتاب البيوع € 
ەل چ م 


:لمن قي في دَوَاتٍ الت وأا في رات الأمكال فيلر الول ؛ 
لاله عضوف يتفي بابض » ابه اَْصْب» وَعَذَا لان امل صُورَة وَمَعْ 
َعْدَلُ مي الل مَختّى . 

چ غاية البيان چ 

قال: نص على قول ابي يوسّف ومحمد هك . أي: نص القُدُورِئٌ ؛ لأن مطل 

بع فعضي المُعَوَصَة بالقيمق» فإذا سكت عن امن ؛ كاناً غرضّه قيمئه» فيصيرٌ 

كأنّه قالَ: بعت بالقِيمَةء وهكذا جميعٌ البيَاعَاتِ0© لقاييدةه تكون ل 
بالقِيمّة» بخلافف ما إذا قالَ: : بعت بغير من ؛ أله لام لقنم يكن" إثباث 

المُعَاوَصَةٍ بمقتصّى البَيع ۽ لله لا ةلق مع اللصريح بخلافه» وان ل 


و 


ثبت المُعَاوَصَة ضَهً لَمْ يكن بيْعًا . 


وقالٌ في «التحفة): لو قالّ: «بعْتٌ منك هذا العبد» ولَمْ يذكر العم ؛ ينعقد 
الع بالقِيمَةِ» ولو قالَ: بِعْتُ منكٌَ هذا العبدٌ بقيمته فكذْلِكَ)0©. 

وقالٌ صاحبٌ «الإيضاح»: «لؤ قال: أَبِيعُكَ بالكعبة أو بالرّيح ۽ لَمْ يُمْلَكْ 
بابض ؛ لاه ليسم [ه/١+دوام]‏ مالا). : ثم قال: : الهكذا روي عَن ابي يوسّف تم . 


قوله: (وكوْة: لمن مهي دوَاتٍ القیم) , أي: قول القدُوريٌ في الأشياء 
ذرَاتٍ القِيّمٍ» كالحيوانات والعَدَدِيّاتٍ المت لا في الأشياء ذوات الأمثال, 
كَالمَكِيكات تِ وَالمَوْرُوَتَاتِ والعدوات غير المتفاركق 0 لال في الأشياء ء ذوّاتِ الأمثال 
يجب الْمكْلٌ [:/4اض] ] لا القِيمَةُ ؛ لأنَّ امكل أعدلٌ ؛ لأكجمالهعليع الصورة والمشّى: 


00 البَِاعَاتُ: هي الأشياء التي يُبَايِعُ بها. وهي مفرد اليبائَة » وهي الصلْعَة. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[ ۳/۱۱ /مادة: بيع] . 

12 وقع في غ » و«ن): الم يكن). 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۹/۲] . 

(4) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ ٠ ]5١‏ 

(5) وقع بالأصل: «أي: قال». والمثبت من: «ن)ء والما» والغ». 


8 باب البيع الفاسد 4« 


قال: وَلكل وَاحد من المُتَعَاقدَيْن فسخ جو عسوت SRSA‏ 
9 غاية البيان .8 


نإذا حَصَلَ العجْرٌ عن الل صورة ومع ؛ يُصارٌ إلى امل عى وهو القِيمَةٌ 
ا : صان القضب» وما ميازع لمن حى لا يلوم تقرير ابيع القاسد. 


قوله: (قَالَ: وَلكلّ وَاحِدٍ من المْتَعَاقِدَئنِ قَشخة) [ولمحظاد]ء أيْ: قال القدُورِيٌ 
في «مختصره)» ولكلّ واحدٍ ين الماع والمُْمرِي ولايٌ شخ ال القاسد» 
وهذا فيما إذا َم كن المي مقبوضا لأ لا حم للع لايد قبل انض ؛ لاه 
لا يقت المِلّك قبله» » فيكو الَسْحُ قبل ابض امتناعا ِن الحُكُم . 

و إذا كان مقبوضا: فإِنُ كان القَسَادُ قويا داخلا في صلب العَقْدِ ‏ والمراد 
من البدلُ وَالمبِدَلٌ - فكل واحدٍ ِن المُمحَادِينِ يمِْكُ َه بحَضْرةٍ صاحبه عندّهّما . 

وعند أبي يوسشف: يس بحَضرة صاحبه وبغيرٍ حَريه . 

نظيرٌه: بيخ درهم بدزهمين ؛ وبي ثب يَكَمْرِء وان كان القَسَادُ غيرٌ قري » 
بان كانَ ذلك لط زائدٍء ِل 2 قرط المنقعَة لأحد المُتعاقدينِ» يفل الي إلى 
ليوز والحهْرَجَانٍ ونحو ذلك » فولاية الخ لمن ا له الشَّرْط بحَضْرةٍ صاحيه؛ لا 
لمنْ عليه . كذا قال في (* شرح الطَّحَاوِيٌ» ولكنْ عبارثه غير هذا . 


.]۸٤ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ 170] . 

(م) هو: «تجريد الإيضاح» للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكِْمانِيَ الحنفيّ (المتوفئ سنة 
6ه ه)- جرد فيه مسائل كتابه: «الإيضاح في شرح مختصر الكرخي». وقد وهم عبدٌ القادر 
القرشيئٌ في ترجمته (وتبعه ابن فطلوبغا وحاجي خليفة وجماعة) وزعمَ أن «الإيضاح» هو في 
شرُح: : اكتاب التجريد) للمؤلف نفسه! وليس كما قال؛ وإنما «العجريد» كناب آخَر صتفه في تجريد 
مسائل کتابه: : «الإيضاح في شرح مختصر الكرخي»؛ كما نص هو على ذلك في ديباجة: «الإيضاح») » 
و«التجريد» . ينظر: «الإيضاح شرح مختصر الكرخي» لأبي الفضل الكِرْمانِيَ [ق+/ب/ مخطوط = 


11 © كتاب الببرع بي 


رفا للفساد» ودا بل القبص طاجر؛ لأ آم هذ حكمة؛ كيكو اقش 
امتاعا ينه ودا عد ابض إا كان اساد في صلب العف لوت وذ كَل 
الْمَسَادُ لكَرْط زَائِدٍ لمن ل َه السَرْط َلك دُونَ مَنْ عَلَيِدِ e aes E‏ 


<3. غاية البيان چ 
و«الإيضاح»!": : جعل هذا قول محمّدٍء أمّا عندّهما: فلكل وا 2 كعبر 


الفح ؛ أغني: : فيما إذا كان القَسَادُ رط زائي» كالشراء بِأجَلٍ جهو 
وَل في «الإيضاح) فقالٌ: رَجْهُ قول محمدٍ؛ أن ملفعَة ارط إذا كان 
عائدة إلبْهِ؛ كان المَسْحْ منهُ صحيحًا؛ لاله فد أن يُمْقِطَ الأَجَلَ» فيصح العَقدُ, 
وإذا قَسَمَ الآخرٌ فقد أبطَلَ حقه ؛ لأنَّه كان قادرًا على تصحيح العَقْدِ. 
11 0 : و + ا ف كا ره 
وأبو حَيَةَ وأبو يوسف ا يقولان بان المح هتح حفا للشزم 
١‏ طاول فانتقی اللرومٌ عن العَقْدِ ومن لَه الجيّارٌ قادرٌ على القصحيح بالف 
آيٰ: : بف الشّوط - ولكن الكلام قبْلَ الحَذْفِ 1 راد]ء وهو بمنزلة الإيجَاب 
إذا وج ين البَائِع ؛ كان المُْمَرِي بسبيلٍ من القبول» ثمَّ م الائ لق جع قبل قبول 
المُشْكَري صمّ. 
لا يال بان رجوعه يعقسمنُ إبطال حنٌ القبول على المُشْتَرِي » كذلك ههنا. 
قوله: (رَْمًا لِلقَسَاد) ‏ بالراء » لا بالدالي» كذا السماعٌ » وذلكَ أن رَه الشيء 
نما يكونٌ بعد وقوع ذلكَ الشيءء وهه يكونٌ قبل وقوعه» والقَسَادُ هنا واقمٌ» 
فكانَ المسموعٌ هو الصّحِيحٌ . 
قوله: (ذَلِكَ)» أي: القشخ. 
= مكتبة مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 087)]» و«تجريد الإيضاح» للكرماني أيضًا 
[ق؟ إب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])05٠(‏ » و«الجواهر 


المضية» لعبد القادر القرشي [91/1*] » و«كشف الظئون» [4/1*] ٠‏ 
(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ 51] ١‏ 
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وة المد إلا أنه لم تتحَقّي الْمْرَاصَاةٌ في حى من له . 

قَال: فَإِنْ بَاعَهُ المُشْتري تََدَ بَبِعَهُ ؛ 1 1 17011 
مسو .لين چ 

قوله: (لوّة المَقد) » دلي قوله: (دُونَ من عليه [المَقدُ] © يغني؛ ان قش 
من عليه لا يجوز ؛ لأ المَْدَ قوئ ؛ لأنّ ارط دحَلَ في أمر زائدٍ لا في صلب 
دوق( قول سم کل .ما تاو من «الإيضاح» . 

قوله: (إلا أ استساء ين قوله: (لِفة العَفدِ) ينني: ان الف َا كان قوًا؛ 
کان القباش آلا ْح ن له لط أيضّاء إل أله لما لم تتحقّقٍ المُرَاضَاةٌ في حقه ؛ 

له المشح. 

قوله: (كَالَ: فَإِنْ بَاعَهُ المُمْتري مد بَنعْهُ)؛ أئ: قال القدُورِيُ في 
اامختصره)! *): فان باع المَمْفُوضَ ت بدن الائ - المُشْتَرِي شرا فاسدًا؛ تقد 
وليس لايع الأول الاسْيَرْدَادُ . 

ال أبو جعفر الطَّحَاوِيُ في «(مختصره»: «فإنْ أخرّجَه بم أو بتمليك من إيّاه 
غيرّه جار ما قعل من ذلك » رکا عليه شمان قيمته یوم به لبائههة90: 

وحيلة القولٍ فيه: ما قال في «شزح الطّحَاوِيَّ» بقوله: «ولؤ تصرف فيه 
المُْتَرِي + |٠٠‏ بيع أو هبّة؛ أو صدقة» أو أخرّجّه ين مله بوَجْهِ يِن الوجوو؛ 
صح تصَدٌفْه فيه إذا كانَ تضرف [٠/+»طاد|‏ بعدما به بِإِذْنِ الجاع » وليسّ للبَائع 
إيطاله . وعلئ المُتْتَرِي القِيمَةُ أو امل إن كان ملي » ويَطِيبٌُ ذلك المِلْكُ لاني(“ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: دنه رهم وفغ» 
)١(‏ بظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ٠|۸‏ 


(؟) بنظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 48 - ]۸١‏ 
(e)‏ زاد بعده في (د»؛ لأنه ملکه . 


1. 


وت غاية اليبان به 

بخلاف المُمْيرِي الأول ؛ لا لال له ولا بيب ؛ لله مَلكَهُ عق ابر 
وهذا ببخلاف ما إذا دحل دار الحرب بأمانٍ» فأحَلٌ مال حَرْبِي بغير طليب [ین] ۰ 
تفسه» فأخرّجه | إلى دار الإسلام؛ مَلَكّه ولكن لا يَطِيبٌ له ويف َالو 
ا ولا بی يه ؛ ولؤ باعَه صحّ به » ولا يطب أيضا للمُشْكَرِي» كمالا 
يَِيبُ للأوّل» ؛ بخلاب اليم الما 

واز كلا الم عدا فأعطه ري أذ کر ؛ مځ عله وتدييه؛ وكذلق 
لؤ كانت جَاريَةٌ فاستؤلدّها ؛ صارّث ام و ول ويرم القيمَة» ولا يعرم العفرٌ في 
رواية كتاب البيوع'''» وإخدى الرواييْنِ في كتاب الشَّرْبِ» وفي رواية أخرى في 
کتاب الشَّرْبٍ: : عليه العقر» ولو كانت صت الكِابَة ؛ ولي للبائع إبطاله. 

ولكتّ إذا أذ الاب ع ؛ وتفرر على الفكري صَعَانُ اقيمة» فإ عبر 
ورد رقبقًاء يُظر: إن كاد المج قبل أن قى بالِيمَة على لمغري ؛ برد الم 
على لاع وان كان بعدّما ِي عليه اليم فلا سبيلى للبايع على الب 
وكذلكَ لز كاد لمر رهن الي صح اَن وليسّ للبائع إيطاله. 

وان فک المي قبل أن ب بى عليه بالقيمة » فاه يُردُ على البَائِع » وإن كك 
بعدّما ِي علي ليم فلا سيل لَه على المبيع» وإ جره لمر صح 
الجارة غير آنه لبائ أن يِل الإجارة يترد المي ؛ ؛ لأن الإجارة مما يسع 
بالعذّرء وساد ليع ضار عدر ۰ا ] في قش الإجارَة)9) ا ها اش 
الطلّحَاوِيً) . 
() ينظرة E‏ بالمبسرط» عت وزارة الأوقاف القطرية] . 


() المصدر السابق [1/١٠/طبعة:‏ وزارة الأرقاف القطرية] . 
(:) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [3/ 971] ٠‏ 


ديوس ل 


لاله لَك فملك التصرف فيه وَسَقَطَ حَقُ الإشيزداو تعلق لعٍ الثاني وَتَعْضٍِ 
الأول لحَقّ الشزع > وحق العَثد يُقَدُمٌ لحَاجَته ؛ 0005 110 
سسس هید بین چې 

وقال في «التحفة): «ولؤ زوَجَها ِن إنسان بِعْدَ التبض: فإنَّ التكَاحَ لا يَمْتَمْ 
انسح › والتکاح بحاله ؛ لأنّه زوّجَّها وهي مملوكة ل . 

ثم قال فيو: ولو أوصى بالعبد ابيع بيا فاسدا فإله يسح ؛ لاد الوَصِيَةً 
مما يحتمل الرُجُوعَ» ولؤ ماك المُرصِي قبل الخ بنط الح ؛ لأن الملْكَ 
انتَقلَ إلى الوص لَه فصارٌ كَالَيْ ولو مات المُمْمَرِي ف راء اسا + فور 
الورثةٌ ؛ فللبائع حن الخ » وكذا إلورثة؛ لان الَارت يقو مقام موث في حن 
الخ » ولهذا برد المي » بخلافف المُوصى له00©, 


Ê 


عم 


ولا (فمَلكَ التَصَرْفَ فِيو) سوا كان بيمَاء أو بد أو إعتاقًاء غير آنه لا 
جل له الأكلّ إن كان مأكولاء » وإ كانث جَارية لَمْ يَحِلَّ وَطُوُها0؟. . كذا في «(شزح 
الطّحَاوِيّ) . 


وذكَرٌ شمش الأئمَةٍ الحَلَوَانِيٌ: يُكْرهٌ الوط ولا يخْرم. كذا في «الفتاوی 
الصغرئ» ¢( فعَلى هذا ا على [ه/؟داظا/م] عدم الطّيبٍ: ما ذكرّه في «شرح 
اللّحَاوِي): : ِن عدم السل: 

قوله: (وَحَنَ العبد يقد لِحَاجتِو)» وإنّمابُقَدَمُ حنٌ العبدٍ على حيٌّ الله تعالى 
إذا اجتَمّعا بإِذْنِ السَرْع لحاجة العبدٍ واستفنائه تعالى . 
(1) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [31/9]. 
9 المصدى التائق [ لاذه ب 57[ 
(0) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِجَابِيَ [ق/ .]۲١١‏ 


(4) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ ۹۷] ٠‏ 
(5) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابيَ [ف/ 191] ٠‏ 


6 چ كتاب البيوع © 


وَلِأن! وَل مَشْرُوع ِأَضْلِهِ دُونَ وَضْفْه» وَالثَانِي مَشُرُوعٌ با باش وَوَضْفِهِ ؛ فلا 


و 
يُعَارِضهُ مُجَرّدُ الْوَضْف ؛ وَلأَنَهُ حص[ بِتَسْلِيطٍ من جهة الجاع » 0 
@ غاية البيان © 
ويتبغي لكَ أن تثلّم: ع ل التي العامة براه فال 
الكَرْخِي في «مختصره»» وذلك لان المَسْحَ مكح حًا لله تعالى ؛ لأنَّ إغدامٌ 


القَسَادٍ واجبٌء والتصرَّفٌ فيه تقريرٌ القسَادِ 

فإف قلّ: يَرِدُ على ما قال صاحبٌ «الهداية» [/ه:رض] مسألةٌ الحلال إذا كان 
في يده صد فأحْرَمَ بعد ذلك ؛ يجب عليه إرساله حمًا لله تعالى » وفيه تقديمٌ حنٌّ 
الله تعالى على حق العبد. 

قلنا: الأصل في المتعارضَّيْنٍ | جَنْعُ إذا هكن » وقد أمكَنَ ذلك في صورة 
الازسال» لاله نکی آن يله في موضع لا يَضِيمٌ عنْ مِلكه . 

قوله: لوي بوي دليلٌ ثاني على سقوط 
حقٌّ الإسْتردَادِ للبائع بعدّ يع المُشْكرِي ِن غيره. 

: يغني: أن ابيع الأول م روع بأضله [/١.ظاد]‏ ؛ لأنّه لا مَسَادَ في أضل اليم » 
خير شوج ونه ؛ لدخول الَو خي والح التي مَشْرُوعٌ بأضله ووّضفه ؛ لأنّه 
لا کا5 نیما جميعاء تار مب والتقاوني الشف فى الع الأول يلا دة 
الي الّاني » وهذا مغنى قوله: (قَلَا يُعَارِضْهُ مُجَرَّدُ الضفف) . 

قوله: (ولاته حَصَلَّ بتشلبط من جهة البائم) > هذا دليلٌ ثالث عَلى سقوط 
حقٌّ الاسْيرْدَادٍ بعد بع المُمَْرِي ٠.‏ 

إن فلْكَ: هذا المغنى - وهر التَسلِيطُ - جد قل بيع المي أيضّاء ومع 
هذا لكل واحدٍ مِن المَُعَاقِدِينٍ فشْحُه ؛ إعدامًا للقَسَاقٍ فانتقض العلَهُ إدَنْ . 


وك باب الببع الفاسد #» /ا1 


os sé 


يدف تخب الفققرى في الث للعنطيطه: ينا ل وار تتا حل التبد 


ت 


و يَسْتَويَانِ في الْمَشْروعِيّةِ » وَمَا حَصَلَّ يد لي تَسْلِيط مِنّ الشّفيع ٠‏ 


. ون ا عبدا بخطر» أذ جنير فيش وتنا اعا أو ع 
0 2-2 


وَسَلَمَةُ ؛ فَهُوَ جَائِرٌ وعَلَبْهِ القِيمَةٌ لِمَا دَكَرْنَا أ 
وبالإغكاق قد عَلَكَ رمه م امه وَباليع وَالهة انقَطَعَ الا سردا عَلَى ما مر 


و2 غاية البيان .2 
قلت مغناه: حَصَلٌ بد بتسليطٍ بن جهةٍ المائع » وقد تعلق په حن الَالثِ» » قبطل 
السُوال : 
قوله: (بخلاف تَدَ صرف المُشمرِي في الذَار المَشْفُوعََ) متّصلُ بقوله: : (سقظ 
حى الاسْتِرْدَادِ) » يغنى: إذا المت دارا تجبٌ فيها الشَْةٌ ف شِرَاء فاسداء فباعها 
المُمْمَرِي مِن آخر؛ لا يقد حنُ اذ يرا الزيء » بل يدها بالشّفْعة لان كل 
واحلٍ ون حَنّي ّم والمُشْئرِي الاي حن العبدٍ فاسكؤياء ولكن لما َم برج 
التسلِيطٌ قوق الشّفِيع كان له الِاسْيَرْدَادُ . 


قولة؛ (وَمَّن اذ م ری عَبِدَا بَكَمْرٍ | دواو أو زير » فَقبصة وَأَعْتقَةٌ او 


يَاعَهُ » وة وَسَلْمَةِ کو جَايَةٌ)+ أي : : قال محمَّدٌ في «الجامع الضغير)20. 
اما کرو فسا الع هنا وإنْ کان ذكره قبل هَذاء لأنّهِ ره أن يعَيرَ لفط 


وأصلٌ المسألة: أنَّ الع القاس يُفِيدُ اليك عند انال المَبِضٍ به بالإذْنٍ 
و ةو وميه ا و ا بن 
عند أصحابناء خلافا للشافِعِي » وقد مر [/٠٠٠د/د]‏ بيان ذلك مُسْتَوْفى قبل هذا. 


قوله: (عَلَى ما مَرَ) إِشَارَةٌ إلى قوله: (لتَعَلْقِ [َحَىّ] اليد الاي وَهُوَ 


. ]"0٠ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان1-‎ 


الأَعْدَارِء وَرَقمُ [« ا اوا رک ا تق تمق کر ا 
ووو لت ا ي 


الممْعَرِي الّاني). ٠‏ 

قوله: (وَالكِتَابَةٌ وَالرَهْن تَظِيرُ ظِيرٌ الع ؛ ۽ لِأَنَهُمَا امان ن)» يغني: ينقطعٌ حي 
الاسْيرْدادٍ إذا كاب المُمْعَرِيي العبدّ» أو ركه كما إذا باعه . 

قوله: (إلا آنه يَعُودُ حَنّ الاشتزدا بِعَجْر الما وَقَك الرَّمْنِ) ٠‏ 

قيلّ: ليس لتخُصيصهما زيادةٌ فائدة؛ لأنّه كما يعودٌ حى الإسْعِرّدَادٍ فيهما 
غود خو ُ لاد أيضا في ايع وال إذا عا الي إلى المفتري لله لين 
حو الاو زاو اا يوذ إذا كن الوذ جل اتاد الجر ذا قبي يهاقم عد 
لا ت يعت الاسْيَردَاد؛ + ل حول الحو ى إلى القيمَةء وقد مر ذلك فيل هذا 

وقال في «الإيضاح»: «ولؤ زالَ مِلْكُ المُمْمَرِي ثم عاد على حُكْم المِلّك 
يصوي يجني و رد اد قيس 
يقضاءٍ اود + جب نط متعَدَأْلَمْ تيت المَسْحُ ؛ لأن اختلاف المِلَكَيْنٍ 
كاختلاف 60 

قوله: 7 بخلاف ب الإِجَارَة) » آي: : انقطاع الاس سردا بإعتاق المُمْعَرِي» 
وبَيْعه [:/15ر] » وهبټه » وكتابته» ورهنه ؛ بیخلافِ الإجَارَةٍ 

يعْني: إذا آجَرَ المُمْكَرِي شِرَاءَ فاسدًا ما اْتراة» لا ينقطمٌ حى الإسْترْدَاد؛ٍ 
لأن الإجَارَة سح بالأعذار» وإعدامٌ المَسَادِ عُذّدٌ َالتَروِيجُ لايَمْتَعٌ المَسْحَ أيضّاء 
ولكنَّ التَكَاحَ قائ كما كانَّ» وقد مَرِّ ذلك . 


(۱) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ 51]- 


3 ياب البيع الفاسد 


كَالَ: ليواي ا اس ا ی يرد التّمَنّ ؛ لان 
الْمَيعَ مُعَابَلُ به قَيَصِيرٌ م مَحْبُوسًا به كَالرهْن 
ق عد ہیں چ 

قوله: : (وَلَيِسَ لِلجائع في الع الاد أن ياح المبِيعَ حى برد الَّمَنَّ) » وهذه 
مسأل «الجامع الصغير) . 

وصور ها فيو: «امحمّدٌ عن يعْقوب عَن أبي حَبفَة يقة: في رَجُلٍ اشْترَى من 
رجا ربانب درهو يما ناسنا فضي الجاري ون لاز ل. قال 
ليس لصاحب الجَارِيَةٍ ان يأخدّها حبَّى [5/١اظاد]‏ يدفم امن الذي أَحَذَّء فإن 
[ه/ظام] مات الذي خد الدراهم » وقدٍ استهكك الذَّراهمَ» فالمُشْمرِي ّي الجَاريةٌ 
في يده أحقٌ يها حت 1 زي۲ إلى نال محمد في أضل «الجامع الصغير . 

وذلكَ أنَّ المي مقابلٌ بالنّمنِ الذي أعطاء المُمْمرِي ؛ لألّه ما رَضِيَ بزوال 
ده عن اَّنِإ ببوت يده على المبيع » ؛ نكال كل واحل ين المع وان مفبوضًا 
مقابلًا بالآخرٍ ون كان ا فاسدا» فاعميرَتٍ المقابلةً عند المَسَادِ» كاعتبارها عند 
الصحّة» فْلَمّا ثبت كت المقابلً كال الي في يد لمغري محبوسا بالَمَن » كَالرهْنٍ 
لين ؛ فلهذا لا يأخذ الباق يع التبية!" قبل رد لمن وصار المُشْمرِي أحق بالمبيع 
سی ينتؤفي القّمَنّ» فإذا تقدّمٌ المُمْمَرِي على الاثم في حيايه ؛ كان دما على 
ورثته وعُرّمائِِ بعد موته » كما في الرَهْنِ إذا مات الرَّامِنُ قد يُقَدُمُ المُرْتّهنُ على ورثته 
وغْرّمائه ٠‏ 

فن كان الا ُ استهلك امن الذي اله : قال فخرٌ الإسلام وجماعة آخَرونَ 
في «شروح الجامع الصغير» : باع بحقّه ا : باع الجَاريةٌ بحقّهِ - فلن قَصَلَ شيء 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۳۳۱]. 
(؟) وقع قي اغ): «لا يأخذ البَائِعُ المتبقي». 


0-5 


کک ر ا : فان كان البائ 
َك لمن ير ْله ب أن ُو بالبيع إ٠‏ واه الماد مَفْسُونٌ بالمل ر 
كان SS‏ يد مضه 0 يشن للد ؟ 


فيه روايتان: في رواية كتاب الصرق! نّء وإليه ذهب فخْرٌ الإسلام 
والصدرٌ رُ الشهيدٌ» وذلك لأنّ ايح الاد في حم اض » وَالاسْيَرْدَادُ كَالمَضْبٍ, 


في رواية: : لا يتعينُ » كما في ابيع الجائز. 


قال علاءٌ الدين العالم في «طريقة الخلاف): (والمختارٌ عدم التَعيّن) . يعلى 
في العقودٍ الفَاسِدَةَ. 


0 


وقالوا في اشروح الجامع الصغير): ما ذكرٌ هّنا ِن إطلاقي القَئْضي 7 : دليل 
عَليناأةٌ المُمّمّرِيَ شِرَاء فاسدًا إذا بض المبِيعَ بعد الافتراق بغير إِذنٍ الجاع » يصح 
شه إن كلا بعد د اَن وذكر في «المأون» 101 اقرط لصح الفنض بعة 
الافتراق إن لایع ؛ وتأويله: نالع يار ن او ا ترا حلى لا يلاك 
ِالمَئْض ع فأمّا إذا ملك العَمَنَ بابض ؛ ؛ لا يحتاج إلى الإذْنِء ویکون ْف / 
[ ۹/5و /م ] الشّمَنِ مته إن بالَئض . 

قوله: (حَتى يرد النَمَنّ)» أي: القِيمَةَ التي أحَذّها مِن المُشْتَرِي » ذكَرَه بعضْ 


شرح الجامع الصغيرة للبزدوي [ق۲٠۲]‏ . 
(۲) ينظرة شر لهاب اغ ادیک اد ا 
(ح) لأته قال: امْرئ عبدا بخمر أو خنزير فَقّبضة وَأغتقه . كذا جاء في حاشية: «م)» ودا . 
والقائل: هر محمد بن الحسن في: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ ۰۳۴۳۰ ٠|۲۳١‏ 
(؛) يتظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [570/8/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


چ باب البيع القاسد چ 10١‏ 


وَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وڪ 
في ک2 كا خرن ققد د 


م مو r‏ 
ثَالَ: دَمَنْ باع دارا بيغا قَاسِدَاء تاا المُشْتَرِي ؛ لبه يمتها عند أبي 
حَنِيقَة » رَوَاهُ يَعْقُوبُ عَلْهُ في: : الجاع الصّغِير كم َك بعد ديك في ال 


ل ف راصف 


وال بو بوش : : فض لاء وَيَرْدُالذَارَ: 
## غاية البيان 8 
الشارٍحينَ » وفيه نظو ؛ لأن القِيمةً لما تجبٌ في البَيْع الماد إذا هلّكَ المَبِيعُ » وهنا 
المي قائمٌ» وإنَّما أنبت محمد اسم النَمَنِ وإ كان اليم فاسدًا ؛ لتصَوّره بصورة 
قوله [4/١١٠ظاد]‏ [150/1ظ]: (وَهُوَ الأصَحٌ) احترارٌ عن الرواية الأخرئ» وقد 
م الرّوايتان آنا . 
ثم كما تكعَيُّ الدراهمٌ والدنانير في العُقُودِ القَاسِدَةٍ على ما هو اختيارٌ بعض 
مشاييخنا ؛ تتَعَيِّنْ في الوديعة والضب أيفكاء وكذلك يسان في الهة والوصية 
والمُصَارَبةٍ لِك قبل القنض وال » وسيجي# بيان ذلك في كتاب الوكَلَة. 
قوله: (لَِنَهُ مَل القضب)» أي : لآ ابيع الا بمنزليه في حم النفض 
وَالِاسْترْدَادِء فكما أنَّ الكَضْب يُنْقَصْ» ويُسْكرَدُ المَمْضصُوبٌ من يد الكَاصِب ؛ يُنْقَضُ 
البيمُ الاد » ويُسْترَدٌ المَبِيعُ ِن يد المُشْرِي ٠‏ 
قوله: (لمَابَينَ) إِضَارَةٌ إلى قوله: (لِنَه مَل القضب) . 


قوله: (وَمَنْ باع دارا يما قَاسِدَاء قَبََاهَاالمُشْكرِي ؛ قعَلَئِهِ قِيمَعُها) ٠‏ 


1١6 


8 كتاب ان بي 


َالْعَرْسُ عَلَى هَدَا اللخيلاني . لَهُمَا اَن حن اللّفِيع أَضْعَف مِنْ حَنْ الا 
تی تكاج فيه إلى لاء يطل لأجيرء بخاف حَقّ البايع» كم فل 
و یں ې کے 
ولفظ محم في «الجامع الصغي 10 عن بغقوبَ ۽ عن ابي ييا ي 


في رَجُلٍ باع رَجُلا دارا بيعًا فاسدًاء فقبِضّها المْْكَري فبتى فيها. ٠‏ قالّ: : لیس لبا 
أن يأخذّهاء ولك أذ قيمتهاء م شلك يعقوبُ هه في هذه المسالة بعد فلق. 
e (0‏ 

قله برب رسس نمض البنا ويرد الدَّارُ على صاحبها» ٠‏ إلى هنا لبر 

اهعون رن : «وإنْ كان المَيعٌ أرضّاء فبتئ فيها المُشيرِي, 
اذا طلس أي قوق ود اوت تقض ال یی وقالَ أبو يوسم ومحيد: 
لاقع تقض الع > وقال العا 9 نک ابا يرش بعد ذلك يقول: 5 
استهادلة)00) ٠‏ إلى هنا لقْظ «المختصر». 

ودَكَرَ في «الإيضاح» قول لَ أبي يوسُفٌ آخرًا مع بي حَنِيقَة » وقوله الأول ن 
سسا 

وقالوا في اشّروح ]۱-۳/۹[ الجاع الصغير» : والعَرْسٌ على هذا الاختلاف. 
يعني : بف يس ال عد لني ی وای 

وجه قولهما: 9 حق التائع أقُوى في الاسْتِرْدَادٍ ِن حى اسيع في اترا 
الّحيع ‏ بدليل ان حن امائ بور ٠۵٠۰/۰1‏ وٹ من غير قضاء ولا رصا 
وحن الشّفيع لا بُورَتُ ولا يَيِتُ ِت ِن غير قضاء ولا رضّاء وحن ايع يطل تاع 


۱ کپ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ ]۴۳١‏ . 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .]٠١‏ 

.] 57 ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/‎ (r) 

9( ينظر: «شرح الجامع الصغير' للبزدوي [ق۲٠۲] ٠‏ «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق |٠٠٠‏ 


\or 


يز باب البيع الفاسد 4 


الْحمّيِنِ لا يطل بالْبتاء» تَأمْوَاهُمَا اوی » و أن اء اًرس مما بُقْصَدُ به الوم 
+٠‏ سوه اية بین 4» 
الطب » وحقٌ الع لاء ثم أضعَفٌ الحَقين - وهو حن النِّي الا بطل ببناد 
هري ي کار اکرو مل يشمن بده رياس انا دجن اوی 

ووَجْهُ قول ابي حَِبلَة حَنَِِةٌ رطف : أن البناء وَالعَرْس تصرف حصل ين المُشْمَرِي 
بعسليط البَائِ ؛ وذلك مِن جنس ما يدومٌ فينقطمٌ به حقٌ الِإسْيرْدَادِ ؛ لأنه لا يجوز 
للإنسان أنْ يسع في تقض ماتَمَّ ِن جهّته » فصارَ كما إذا باعَه المُشْكري » أوْ هبه 
من غيره» ببخلافف الشّفِيع » فإنّه َمْيُوجَدْ مه الط على التصّدّفيِ» فكانَ له أ 
فح بحا الس »وبأ الأ اء لهذا لا شال حل افع إذا اه 
المُْمَرِي مِن غيره» أؤ وها ؛ لعدم التّْلِيطِ . 

وَالوَّجْهٌ الآحَرٌ لأبي حَِيلَةٌ ها: أن حنٌّ الاسْتَرْدَادٍ في ابيع المّاسِدٍ لحَقٌّ 
اسع ؛ إعدامًا لاد والبناء حن العبد» وحن العبدٍ لحاجته معدم على حى اللو 
تعالن » قلخ يكل كفن البنا. 

قالوا في (شرُوح الجامع الصغير»: وأمًا شك [ه/.«طاد] يعُقوبٌ في الرّوايق 
فالمراد أله سَمِعَ من آم لاء سی قال مشایستا: لا حلاف فيه ولكن ذكرٌ الخلاق 
في كتاب الشّفْعَة وغيره ِن غير َك . 


وقال شمش الأئمّة التَرَحْسِيٌ ه: «وهذه هي المسألة الثالئة الي جرت 
المُحاوّرةٌ فيها بينَ أبي يوسفٌ ومحمّدِء فقالٌ أبو يوسّفٌ: ما روَيْتُ لك عن أبي 
ى KR‏ ىاع 0 عه - 
حَِيفَةَ أنه يأخذ قيمتّهاء وإنّما رويّثٌ [/170] لكَ: أنه ينمض البغاء» وقال محمّدٌ: 
Se ٣ 5‏ 
بل رويْتٌ لى: أنه يأخذ قيمتها». 


قوله: (ممًا يُقُصَدُ به الدَّوَاةُ) احترارٌ عن الإِجَارَةٍ 


:9 كتاب ال 


164 5 
۾ 


وَقَدْ حَصلّ يتَسْلِيطٍ يِن جة | ني ينق ت حى الاشیزداد كَالْبَيِْ ؛ جلاف حر 
اسيع ؛ ؛ لته لَمْ يُوجَدْ مذ من سيط وَلِهَدًا لا يطل بهبة الْصشْعَرِي وَبَيِعِه فك 


2ه ت 


يا َك تنرب في جف ةع : ابي حَنِيفَةَ وَقَدْ نص محمد عر 
الاخيلاف في: ١كِتّاب‏ الصّفْعَة) » َإِنَ ى لی انْقِطَاع حَوَ 
باليناء» وتوت عَلَى الاختاف . 


سان 


ف في «کاب السشّمْعَقهء كن يض 
الشفعَة مني على اناع حن البائع بالبتاء كوتو على الاخيّافي) . 

مغْناة: أن محمد له قال في «كتاب المَفْعَةَ: «إذا بت في الذدَّارٍ الحُميَمٍ 

راء فاسدا فلتي الشّفعَةٌ عند أي حي ٠»‏ 

وعندَهُما: لا مُفْة ه بناءً على آضل» وهر أن بالبناء هل ينقطمٌ حن ايان 
في الِاسْتِردَادٍ آم لا؟ 

قال ابو حَنِينَةَ ۵ وله : ينقطعٌ » ؛ فلا جرم كان ليع الأخدٌ امَو لله ر 
بواجب الرَّدٌ على البائِع . 

و ق عل موم ر ا 1 

ما بت الخلا في الشْفعَةٍ بین «+0٠1‏ ام| أي حَنِيفةَ وصاحبئه حبَيْه: جَنَ 

الخلاتٌ في اتقطاع س باع بالبداء عند أي حي » وفي ثبوت س باع عند 
أيضًا ؛ لان الأخد بالشُمْعَةَ وعدمه باغ على انقطاع الحقّ وثبوته . 

وهذا معنى قوله: (عَلَى الاختلاف) . 

قال بعضٌُ الشارحينّ: قوله: (وَتُبُوته) بالرفع عطْمًا على قوله: (مَبِيَّ). وه 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [18/9؟ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] 


چ باب البيع الفاسد ‏ 00\ 


وَمَنِ اشْترَى جَاريَةَ بَيِمًا قَاسِدَا وَتَقَابَصَاء كَبَاعَهَا وَرَبِحَ فبها؛ تَصَدَّقٌ 


بالرّْح » وَيَطِيِبٌ للبَائِع ما رَبِحَ في اللَّمَنِ. 
7ص ےک ےو ووی ی ل ج یج 
ضعيفٌ» يمهم ذلكَ من ت تقريرنا إن شاء الله #تعالئ: 


قوله: (وَمَنِ اشْتَرَى جَاريَة بَا قَاسِدا وَتعَابَهَاء اها وَرَبِحَ فيا ؛ تَصَدَّقَ 
بالرّنح ‏ وَيَطِيبٌ لجان ما رَبِحَ في التمَنِ) . 

اللو وسو سر ع اسا ع يفقوت » عن أي حَيبقَة 

:في رَجُلٍ اذ شْتَرَى ين رَجُلٍ جار 05 ]پیا فاسذا بالف درهم وتقابِضَاء 
ورب 0 واخ منهما فيما قَبَضَ. قال: يعد الذي بض الجَارِية يالرَيْح » 
ویب البح للّذي بض الذّراهم)20 > وها لظ محمّد نه . 


والأصل فيه: أن الما نؤعان : نوع لا يتَعينُ في العُقُودِء كالدّراهم والدَّنانيرٍء 


ونوعٌ يَعَيّنُ كغير الذَّراهم والدّنانير » والمرادٌُ ين عدم النِّينٍ في حقٌّ الإسيخقاقي» 
ما في حل افدر والجس والؤطئف: فعكان. 


وَالحُيِتُ - وهو عدم الطَِّبٍ7" أيضًا - نؤعان: أحدّمُما: باعتبار عدم املك 
والثّاني: لفساد المِنّكِ» » فَالحُبِتُ باعتبار عدم الهلّكِ : كما في المَعْضُوب والوَدِيعةٍ 


ع قا 


يُوحِبٌُ حقيقةٌ الخُبْثِ فيما ب 


؛ ويُوجِبٌ َة الحيْثِ فيما لا تَيّنُ عند أبي 
حَنِيفَةَ ومحمّد ؛ ؛ لأنّ ما لا يمعي انين لا تعلق للعَفْدٍ په » بل عل بما في الذَّمَوَ 
وإنّما هو وسيلةٌ ِن وج فيُوجِبُ شُيهَة الخبْث» والشبِهَةُ مُه مُْتَبرَة» فلا جَرَمَ انعدَمَ 


الطيبُ ؛ لعدم المِلّكِ ف في المالَيْنِ جميعًا. أغني: فيما يتَعيّنُ وفيما لا يتَعيِّنُ . 


٠ ]581 ينظ : «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» [ص/‎ )١( 


چ 
لطيب: مصدر من طاب الشي؛ يَطِيبُ طَابًا وطِيبًا ‏ بِالكَسْرٍ ‏ وطَِةٌ بزيادة الهاء. وهذا المصدر هنا 
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چ کنب الین ۾ 
؛ تاق اعفد باء ميتَمَكَنُ الْخَنْث في 


ادت ين لخبت لعدم الوك ويورتُ مُه اله 
بسك تك نين دق دي اد عر يلثم بوجوو عاد 7 
يتصدّقٍ الذي للرام بال لعدم الث حقيقةً وسُبِهَة » وإنّما هي شه 
لشْبْهةَ» فلا تمر 
وتال الزاهدٌ اعاب [:/4٠ظاد]‏ في «شرح الجامع [70/5ظ/م] الصغير): وهذه 
لسألةٌ على ثلاثة أؤجو: أحدها: أن يشير إلِها وينم منهاء فلا يَطِيبُ له الزن ؛ 
الع کل ملق ارين عل کو را2 ب 121 اانا دق بعلم 
نفيه ۽ لأنَّ اله بع لم يكم | له بوك الغير ؛ لكن جوارٌ العفْدٍِ كان بعك الغير؛ 
لأن الإِشَارَة إلى | تراه تصحٌ لبيانٍ القَدْرٍ والجنس والوَضْب؛ وبيانٌ 
جنس اللَمَنِ ودره ووَضْفِه آمؤ لا بد من لجواز الَف فقذ وسل إلى الرْحٍ بمالٍ 
کی ا ا کے کک ؛لأنّ 
الرَنْحَ سَلِمَ له بمالٍ الغير » فقذْ توسَّلٌ إلى الح يمال الغيرٍ مِن وَجْهِ وعند أبي 
يوسُفٌ: يَطِيبٌُ لَه في الوجوه كلها 
قوله: (تَبَاعَهَا)» أي: باع مسري الجاريّة إيّاها 
67 ع و ٤ 3 E‏ 
قوله: (تتطيب لاقع مَارَبِحَ في الثْمَنِ) ايا لبائع الجَارِيَة . 
قول (وَالَرقٌ) أي: الفرق بين الأمْريْنِ » وهُما طِيبُ ال بح لبائع الجَاريٍَ 
في القن ».وعدم زيب لرل لمشتري الجَارِيَة ٠‏ 


قوله: (وَالدَرَاهِمُ رالنان ا عبان ف في العُقُود)» أي: E‏ البيّاعات؛ 


)00 وقع بالأصل: «إن لما والمثبت من: لان وما راغلا 


/ا10 


به باب البيع الفاسد 4# 
َم يتَعَلّق المَقدُ لاني بعَيْنها قلا يكمَكّنُ الْحُبِثُء قلا يَجِبُ التُصَدّقُء وَهَذَا 
في الخْيِثِ الذي سَبَبهُ فَسَادُ الملك. 
ل وو هايةالييان 64 
بخلاف المَعْصوب والوّدِيعَة والشركة ونحوها. 

قال الشيح أبو المُعِينِ الَسَفِيٌ له في اتن الجامع الكبير”2» في أَرَاخِرٍ 
الكتاب في باب مِن الإجَارَة: واللَراء الذي يتصّدَّقُ صاحها بالفضل » هذا الجوابْ 
ادي ذکره محمد بهه الما فيم غالن اولي التي تقول 3 الذراهمٌ الاير 
. قاسد؛ يقشع [و/ه ١٠را]‏ حنٌ الماك عن عين الذّراهِمٍ والدتّنائير» 
أمّا على الرّواية لل تقول: : لا قط وللمالك أن يأخدّ يها ؛ يجب آلا َيب له 
الوب عند بي حَنِيفَةَ ومحمد اه ؛ لأن القَسَاد بقِىَ مُعتبرًا حُكْمًا في حقّهما. 

وقالّ العَنَابِيُ في «شزح الجاع الي ردقل ك قال أبن ةة كلما 
يأخدّه من صاحيه ية ِن يه بكم عَفْدِ سد ورب فيوء يَطِيبُ له الرنخ 0 
ا و الّراهم والتدئير» لأنها لاي بل بحم اقتاد في بعض الرُوايات . 

مثاله: : إذا اشْتَرَئ أل درهم بمئةٍ دينارٍ إلى سَئَةِ حبّى فسَد الصف » فتّبيض 
الدراهم ربح فيها ؛ ؛ طابٌ له 0 ولز كان :الألف. عضا 3 يَطِب؛ ؛ لانجدام 
المِلّكِ » وعندٌ بي يوسشق: يَطِيبُ ؛ لان عنده شط الطب : الضمَانُ [ [#لححاوام] » 
وقد وج » والباقي يُعلَمُ تمه 

a ES E‏ ى 

قوله: (لَم يملق اعفد الاي ِعَئْنِهَا) » أئ: بعين الدّراهم التي باع الشْكري 
الجر بها 

قوله: (وَهَذَا في الخُبْثِ الي سه َسَادُ الهلكِ) » أي: هذا الذي ذكزنا ِن 


)0( وقع بالأصل: : «الجامع الصغير. والمغبت من من: ان٤‏ » و«م)» وااغ». 
(۲) ما بين المعقوقتين: زيادة من: ن » و«ام)» ولالغ). 


م١‏ ج كتاب البيوع ۾ 

أا الِْثُ بعتم اليك تين أي ية رشك يشل التَوعينِ لعل 

العَقّد فِيمًا ن حَقِيقَةَ » وَفِيمَا لا يَكَعَيّنُ سُبِهَةٌ مِنْ حَيْتُ آنه يعلق به سَلَامٌ 

ع عي ا على قوع عي 1 

0 0 ير اَم وَعِنْدَ َسَادٍ الملّْكِ تمر ب الحقيقة شبْهَة » والشبهة تنرل 
إلى سبو البهق» والقبقة و 


4 غاية البيان 62 


الفرقي بِينَ ما تعَيّنُ وبي ما لا تين حي لا يَطِيبٌ الرنْخُ في الأول وَيَطِيبٌ في 
الثاني » ذلك في الخُبِثِ لفساد المِلّك . 


قوله؛ لوعن ٠‏ أراد بهما: ما يَعيّنُ يِن المالء وما لا يَعيّنْ. 
قوله: (لِتَعَنٍّ العَفْد) » أي: بمال الغير ٠‏ 


د 5 


قوله: : (يتَعلقٌ بهِ) أيْ: بما لا چگ ۱3ر دی 

قول :رویز ای عا علد فولد: : (سَلَامَة مه المبيع) » يغْني: : أنَّ الجن 
لعدم المِلّكِ إِنَّما يت ينث فيما لا يتين بطريق الشُّبهَةِ ؛ ؛ لاه تعلق به سلامة المبيع 
]۰ظ د[ كما قلناء أو تقديرٌ القَمَنْء» بان يشو إن الدّراهم المغصوبة» ودن 
غيرها. 


قوله: (وَعِنْدَ نَسَادٍ الك تنْقلِبُ الحَقِيقة سُبهة)» يغني: أنَّ الحُبَتَ لفسار 
الك يتقلبُ حقيقته شُبَِة أيْ: ما كان ِن الخُبْثِ بسبيل الحقيقة في الحُبْثْ 
- لعدم الك كما فيما يتين يكو ذلك الت فبما يتين مه لفساد اليك 
لذن الحبتَ لفساد اليك أدّى من الحُبْثِ لعدم المِلّك » شن م الشّْهَةٌ باعتبار َا 
الوك فيما يتين تلط إلى نة اله يما لا يتين والشههةُ مخ 6 لا متها 
لأنَّه حينئل يلزمٌ أن ينسَدٌ بابُ العُقُودٍ [:/م:]ء إِذْ لا يخلو عنْ شُبْهَةَ الشَبهة. 


قوله (قال: وَكَذَلِكَ إا ادَعَى عَلَى آكَرَ مالا َمَضَاءً) . ٠٠‏ إلى آخره» أي :قل 


ك دب البيع الفاسد ج ١‏ 


َل َي وَقَدرَبحَ لمعي في الدََاِم يَطِيبُ له ارح ؛ لن ابت لِقسَادٍ 
الي متا لِأَنَ الدّينَوَجَبَ اليثم انق باصا وبل المشتحق 
نلو قلا تمل فما لا بت . 
و غاية البيان .5 

في «الجامع الصغير). 
1 ع )0 5 و6 برض > e~‏ 

وصورة المسألةٍ فيه : وكذلكٌ لو أن رجلا قال لرجل: لي عليكَ ألف درهم 
اشا »لاما ساقة 8 ا ی 
لهء وذلك لأن الدَّيْنَ 9 يق ون سيك اس » لأنَّ المدّعِي اذّعاهٌ فقضَاهُ المدّعن 
عليه ؛ نكاد الخ حاصلا في أكه» فإذا تصاققا عد ذلك على عدم اَنِب كانت 
داهم المَفُوضَة بمنزلة بدل المُتْمّحيٌّ » وبدلٌ الْدْحَحقٌ مملوكا يلكا فاسدّاء 
وَالحُيِتٌ لاد المِذكِ لا أثرَ له فيما لا يتين لأنه مُه انه > فلهذا طابّ له 
البح » ولَمْ يجب العَصَدّقٌ به. 


قوله: ودل المتكحقٌ) » رالخكق هو الذي والبدل: الدراهة القبوة. 


GC: هلام‎ 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۳۳]. 


NY 


۾ كتاب البيوع بي 


OT 
فمتايكرة‎ 
قال: ونهی [۱۸/و] زشوك الله چ عن النجش› وَهُوَ: أن يَزِيدَ في ال‎ 
ولا بريد الشراء ؛ لبُرَعْبَ غَيْرَه وَقَالَ ه: «لا تَتَاجَسُوا».‎ 
چ مید اليا چ سے‎ 
8 ا‎ 
at 8 ۳ 2 5 اع‎ | 
قيلَ: لما كانَ المكروةٌ [5/داظام] أدتّى درجة مِن المَاسِد» ولكته شعبة ين‎ 
شُعَه: ألحقّه الماد وأخَرَه عنة.‎ 


وله : (ثَالَ و و واا الل يل عن النََخْشٍ » › وَهوّ: أن ير ريد في 
الَّمَنِ وَلَا يُرِيدٌ الشَّرَاء ؛ لِْرَعْبٌ غَيْرَه) » أي قال جو ا 


والأصل فيه: ما حدّتٌ البَخَارِيُ في «الصحيح» : قالَ: : حَدَكَنا عبد اله بن 
لَك قال: : دتا مالك عَنْ نَافِم» عَنِ ابن عْمَرَ 8 وفع قال: تھی رَسُولُ الث 


كك عن اللَّجْش». 
وحدَّتَ السا لبْحَارِيٌ أيضًا في «الصحيح»: : بإستاده إلى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِبٍ ع 


بي هِرَيْرَةَ ويه قال: (نهَى يسول اللم E‏ يبي ع حَاضِدٌ لِبَادِء وَلَا تَتَاجَمُوا و 

© يبظرة افر القُدُرِيَ» [ص/ ]۸٤‏ ۰ 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطاً» ]1۸٤/۲[‏ » ومن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب النَّجْش ومن 
قال لا يجوز ذلك البيع [رقم/ ٠ [۲٠٠١‏ ومسلم في كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بع | 
أخيه وسومه على سومه وتحريم النَّجْش وتحريم التصرية [رقم/ ]١617‏ ؛ وغيرهما من حديث: ابن | 
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ا جڪ 
5 م الرَجُلُ عَلّ بع أَيوِ وَل يَخْطْبُ عَلَى خط ایو ولا َال المَْآةُ طَلاقَ 
ها لتقا ما في ه000 . 


قال الطاب في (شرح الصحيح): : (التجية: أن يزيد ل في ثَمَنِ 
اسل » وهو لا يريد شراءهاء ولكن ليَسْمَعَه غيه فيَزِيدَ لزيادته » والنَنَاجُشنُ: أن 
يکود ذلك من اثنين )7 . 

وقالّ الحَطابئ أيضًا: ١كَنْء‏ الإناء: قله وتحويلٌ ما فيه إلى غيره» وهو مَل 
ا به التحظوَة عند الرَّوْج)0©. 


وقال الطَّحَاوِيٌ في «مختصره): «ولا يحل النّجِْنُء والنّجْدنُ: أن يزيد 
[فى]© القَمَن لتدغت)20. 


قال في «شرْح الطَّحَاوِيٌ»: «وهذا إذا لها الراغبٌ ِن صاحيها بول ثمنها» 
فاا إذا كان الراغبٌ فيها يطلبٌ السَّْةَ ين صاحيها بدون ثميهاء فزاد جل في 
ثميها بول قيمتها ؛ فلا بأ بذك وان لَْ يكن له رغبدٌ في ذلك » وكذلك الرَجُلُ 
يبِيعٌ ما ل لحاجةٍ إلى ثميه » وطَلبَ منه يدون فمنه» فزاء وَجُلُ إلى تمام قيميه؛ فلا 
باس بهء وهذا ممودٌ غير مذموم)0 ٠‏ إلى نهنا ده . 


() أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتئ يأذن له أو 
يترك [رقم/ ]۲٠۳۳‏ ؛ ومسلم في كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
[رقم/ »]١41‏ وغيرهما من طريق: سويد بن السب » عَنْ أي هبر له به . وهذا لظ البخاري . 

(؟) ينظر: «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري» للخطابي ٠ ]١١41/1[‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق ٠ ]٠١٤۷/۲[‏ 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن». 

(5) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ ١ ]۸٤‏ 

(1) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيِجَابِيَ [ق/ [Y۳‏ 
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َالَّ: عَنِ السّوْم عَلَى سوم عر قال : «لا نام الرجُل على سوم 
عي ول يفطت عل اة أحيية: وَأنَّ في ذَلِكَ إِيحَاشًا وَِضْرَارًا» وَل 
ذا تَرَاضَى الْمُحَعَاقِدَانٍ عَلَى مَل تنَا في الْمُسَاوَمَء قدا لَمْ يكن أَحَدُهُمَا إلى 

چ غاية البيان ج 

والمغنى في كراهية النَخْضٍ: الغرُورُ والجدَاع . 

وقال في «المغرب): «النَّجَمُْ: بِفتحَتَيْنَ [:/<.٠ظاد]»‏ ويروا بالسكون. 
وقيلٌ: بالشحريك اسمٌ ؛ وبالسكون مصدد 6 : 

قوله: (قَالَ: : عَنِ السّوْمٍ عَلَى سوم ع 


و)» أي: قال قال اوري في «مختصره)(", 


وهو معطوفٌ على قوله: 2E‏ النَحْضسِ) في الحديث . 


قال الطَّحَاوِيُ في «مختصره» : «ولا يتبغي أن ب قوم الوَجل علي شوم 


چ 
إذا جح البَائِمُ م إلى نه . 
دالأصل تو ماتيالا من دالس النقاري)» ب اراد ۵ ولا 


الرَجْلُ علَى بیع أ خِيو» وَكَا يَخْطبُ عَلَّى خط خی 

وروئ ابو عيسى الذي في «جامعه) وقالَ: وقد رُوِيَ [:/داظا عن الب 
كل أنه قال: لا يث يسوم الرَجُلُ على سوم أَخِيه) 20 . ثم قال : (ومعنئ [ها«دواما 
البَيْع في هذا الحديث عَن ال اة : هو السَومٌ» 


(۱) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [۲۹۰/۲] . 
(0) ينظر: «مختصر القُدُرِيّ) [ص/ ]۸٤‏ . 

(5) ينظر: «مختصر الطحاري» [ص/ ]۸٤‏ . 

)٤(‏ مضى تخريجه. 

(5) مضى تخريجه. 

() أي: الترمذي ل . 

(۷) ينظر: «الجامع» للترمذي [9410//9] . 


ين 


وقد روئ أصحابنا في يهم عن الله كله: «لَا نام الرَجُلُ عَلَى سَوْمٍ 
55 

وتال محمدٌ في كتاب «الآثارا في باب السّوْمٍ على سَوْمٍ أخيو: برا أبو 
يمه ع حَمَّادٍ عَن إبْرَاهِيمَ عَْ يي سَعبدٍ سَعِيدٍ الخُذْرِيّ واي هُرَيْرَةَ وي عَنِ التي 
يل أَنَهُ قَالَ: «لا شتام الل على سوم یو ولا يخ على فی ولا 
تَتَاجَشُوا70") . والحنيك هيل في #الآثار. 

قال في «شزح اللّحَاوِيَ)7©: : صورثه: أن يتَراوَضَ الرَّجُلانِ عليه اماه 
ويتساوّمان عليّها» ويرضئ البَائِعٌ وَالمُشْتَرِي بذك ملم يعْقَدَا عَقَدَ عَقَدَّ اليم حتى 
سارّمه آخرٌ على سَوْهِه واشتراةٌ منُ؛ فإنّه يجوز في الک ولكنّه يكره هذا إذا 
جتح قْبُ البائع إلى البئع ين الأول يما لت م ِي الثم أا إذا َم يخ متخ قليه » 
لَمْ يَرْضَ بذلكٌ ؛ فلا بأسٌ لاني أن يشترية ؛ لأنَّ هذا ب من يزيدٌ. 


3 


وقد روي عَنْ رَسُولٍ الله کل : «أنَّهُ بَاعَ قَدَحَا و نم9 يبتع .قن 


» ]7 هذا جزء من حديث أخرجه: البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في الطلاق [رقم/ لالاه‎ )١( 
ومسلم في كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش‎ 
وغيرهما من حديث: أبي هريرة ريه به » نحوه.‎ » ][٠١٠١ وتحريم التصرية [رقم/‎ 

(۲) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» »]1۳١/۲[‏ وفي: «الأصل/ المعروف بالميسوط» 
[؟/577 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] » ومن طريقه ابِنُ خسرو البلخي في «مسند أبي حنيفة» 
[411/1] » وأبو بكر الكلاعي في «مسند أبي حنيفة) كما في «جامع المسانيد) للخوارزمي ]۱۰۲/۲ 
»]٠١-‏ من طريق أبي ية ن ڪاو ن راهيم ناي سعد الى واي رنه کلاهمابه. 

(۳) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجًا [ق/0]ء 

(؛) الجِلْسٌ: اء يُجْمَل على طَهْر التعير ت رخله» والجمع: أَخْلَامنٌ ؛ مِقّل: حِمْلٍ وأحمال 
وَالحِلْسٌ أيضًا اط قط في البيت ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للقيومي [3/1 ا/نادة: حلس] 
وسيأتي شرحه عند المصنف قريبًا. 
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على ما نذكر » وما ذكرناه مخمل النَهي في النكاح أَيِضا. 
چ غاي البيان ؟». 
يريد“ . كذلك الرَّجُلُ إذا حمَبَ امرأة وجح قله ؛ كُرهَ لغيره أن يخطبهاء وإز 
لم يجْنَحْ ٠.0/4‏ ادا لبها إلى الأول ؛ فلا بأس للثَّاني أنْ يخْطبها. 
ويدل على هذا: ما روي عن الت“ للا : آنه قال لقَاطِمَةَ بنْت قيس لَمّا جا 
تستشيره؛ وقد حَطْبًَا أبو الجَهْم » وَمْعَاويَةٌ: ما أبو الجَهُمٍ فلا يَضَعْ ار 
عَاتِقَهِ وَأَمَا مُعَاوِيةٌ تَصعْلُوكٌ لا مال لَه الكجي أُسَابَةٌه . قالّث: روحت اسا 


قوله: : الا يسكام وَلَايَخْطب) تفي أي به اله ؛ ۽ لاشعرائهما في دلالهما 
على العدمء ولم برذ حقيقة التي ؛ لأله قد يُوجَدُ حسَاء فحينئدٍ يلزمٌ الخُلْفُ في 
خر الشارع » واختيارٌ صيغة الثلي ؛ لكونه أب ين النهي» كما أن إخبار الشارع 
ليم ي 


قوله: د کا مش مَحْمَلُ التهي في الاح أَنضًا) » أراد يه قوله: (هَذَا إا 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «مسنده» »]1٠٠١/[‏ وأبو داود في كتاب الزكاة/ باب ما تجوز فيه المسألة 
[رقم/ ]154١‏ » والترمذي في كتاب البيوع / باب ما جاء في بيع من يزيد [رقم/ ]١718‏ » والنسائي 
في «سننه» في كتاب البيوع/ باب البيع فيمن يزيد [رقم/ 6٠4‏ 4] » وغيرهم من حديث: أنس بن 
مالك لله . وهذا لظ أحمد والنسائي » وهو عند أبي داود والترمذي في سياق آخر. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن). 

(۲) أخرجه: مسلم في «(صحيحه» في كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها [رقم/ ١58١]؛‏ 
وأبو داود في كتاب الطلاق/ باب في نفقة المبتوتة [رقم/ ]۲۲۸١‏ » والترمذي في كتاب النكاح/ 
باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه [رقم/ 1170] » وغيرهم من حديث: فاطمة بنت 
قبس وه به نحوه في سياق طويل ٠‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح». 
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قال : وَعَن ّي الجلّب وهنا ا كاد بض ل الل إن كان ل يِه 
ا بَأْسَ بدء إلا ذا س الّعْرَ عَلَى الْوَارِِينَ كيت يُكْره ِا فبه مِنَ العرُورٍ 
والضرر. 


چ غاية البيان OT GSES‏ 00 
َرَاضَى المتَعَاقِدَانِ) . يعْنى: إذا رَكَنّ قلت المرأة إلى الخاطب ؛ يُكره خطبة غيره» 
فإذا لَمْ يركن فلاء وقد مَرٌ ذلك . 

قوله: (قَالّ: وَعَنِ قي الحَلّب)» أي: قال اوري في ins‏ 


ate]‏ قال الَحَاوِيٌ في (مختصره): (ولا س تلقي السّلَمِ في اليلد 


الذي يَضْرٌّ ذلك بِأهْلِه » ولا بأسٌ به في البلدٍ الذي لا د ذلك بأهْله» وكذلكٌ 
صر س في يضر كد 
الحاضر للبادي). إلى هنا لفْظه رهم 


eS ل‎ ENE E 
. السوقى)‎ 


وحدَّتَ صاحبٌ «السنن) : بإسناده !| إلى مالك عن نافع عَنْ عَبِدِ الله بْن عَمَرَ وهنا 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/ ]۸٤‏ ۰ 

(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ .]۸٤‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب النهي عن تلقي الركبان [رقم/ 54١٠7]؛‏ ومسلم في كتاب 
البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسؤمه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية 
[رقم/ 1615]ء وغيرهما من حديث: أبي هريرة وإ . وهذا لفْظ البخاري . 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب البيرع/ باب النهي عن تلقي الركبان [رقم/ ٠51‏ 7] » وغيره من طريق: 


نافع عن عبد الله بن عُمر وله به . 


اَن رَسُولَ الله اة قال : «لَا يي بَْضُحُمْ على بع بتفض ‏ ول لقا الشلع حب 
هبط بها ّى الأسوّاق)27. 
وخا لّحَاوِيُ في « شزح الآثار؛: : بإسناده إلى افع » عَنِ ابْن عُمَرَ جع 


قال : تھی رَسُولٌ الله كن أَنْ قى لق السّلَمُ کی فلل الاَسرَاقّ»“. 


وقَالَ الإمامٌ الأشبيجابئ في شرح الطَحَاوي» في بيان لمي الشلّع : : الوصورثه 
أنَّ واحدًا م يِن المِضْرٍ ]٠۲١۷۲[‏ أخبرٌ بمجيء قافلة رة عظيمة » وأهل اليضرشي 
َحْطٍ وجَدْب فيتلقّى ذلك الواحدٌ يري منهُم جميعَ م ما يَمْعَارُونَ ؛ ويدخل 
الِضْرٌ ويَبيعُه على ما يريه مِن ين الَمَنِء ولز ترَكَهُم فأدحَلوا مِيِرَتَهُمْ بأنفسهم, 
وباعوها ين أَهْلٍ المِضْرٍ بتفرقة: توسّعَ أهلٌ المِضْرٍ بذلكَ» فإذا كان الأمرٌ كما 
وصشاء فهق مكروة؛ واد كان ال اليضر لا يعضوّروق بذک ؛ هلا يخرم) 80 

وتال بعضهم: صورثه: أن يلتقيه رَجُلُ مِن هل المِضْرء فَيَشْتَرِي منم 
بأرْحَصٌ مِن سِعْرٍ [5/..٠راد]‏ المِضْرِء وهم لا يعلمونَ سِعْرَ المِضْرٍ» فالشراءٌ جار 
في الځکم » ولكنّه مكروة؛ أنه عَرَدٌء سواءٌ استضرٌ به أهل المضرء آم لَمْ يشتضرٌ 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في التلقي [رقم/ 477 ] » وغيره من طريق: مالك عن 
نافع عن عبد الله بن عُمر ولا به . 

(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار“ ]۷/٤[‏ » من طريق: عبيد الله العُمَري عن نافع عن ابن 
عُمر 4 به 
قال العيني: «اطريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَنٌِ .]۳٠۸/۱١[‏ 

(0) الميرة: الطّام مما يُجْلَب ليع ونحوه. يقال: مَارَهُم يَمِيرُهّم ؛ إذا أعطاهم المِيرَة . وقد تقدم التعريف 
بذلك. 0 

(؛) ينظر: «شرح الطَّحَاوِيً) للأَسِِْجَابِيَ [ق٠۲۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ])۸٠۳‏ . 
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1 
قَالَ: وَعَنْ بيع الخاضر للبادي لَقَدْ قَالَ ند: «لا يبع الْحَاضِرْ للبَادِي). 
دا إا ن أل الب في خط عرز َو تي من آمل اذو طم في 


لمن الال ؛ لِمَا فيد منَ الإضْرَار بهم آنا | إا لم يَكُنْ ذلك تد باس به؛ 
انودام الضَرَرِ. 


جي غاية البيان ۾ 
والجَلبُ: بمغنى: المجلوب. 
قوله: (قَالَ: ومن ټی العلزر لجاوي)» أيي: قال القُدُورِيٌ في «(مختصره)'. 
الأصلٌ فيه: ما حدّّتَ الگاري ‏ في «الصحيح»: بإسناده إلى عَبْدِ الله بن 
طَاوْسِء عَنْ ايه عَنِ ابن اس ي 8 قَالَ: ول َسُولُ الله 8ه : دلا لقا 
الدّكْبَان » وَلا يَبعْ حَاضِرٌ لبَاد» . . قلت لابن عباس : ما قول «آا يبِيعٌ حَاضر لباو ؟ 
يل ايكون له تار 


وهذا الحديثٌ -[ [ه/مدرام] أعني: قوله 88: (وَلَا يبي حَاضِدٌ لبَادِ) ‏ روي 
في «الصحيح» بطق كثيرة . 
K1‏ مزاحو بحن بد ت 
وحدّتٌ صاحبٌ «السنن»: بإسناده إلى جَابر ونه قال: قال رَسول الل 
علد : ١لايَبعْ‏ حَاضِرٌ ليَادِ وَدَرُوا النَّاسَ ررق 2 بَعْضَهُمْ من د نف 
والرواية في كث الحديث بِلَفْظٍ النكرةٍ في الحاضر والبادي» ولكن َك 
تا و و قزم 


وقالٌ في «السنن»: بإسناده إلى أتس بن مالك وه: «كَانَ مالّ: لا تيم 
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)0 ينظر؛ «(مختصر العّدُورِيّ» [ص/ ]۸٤‏ ۰ 
(9)) احرج : البخاري في كتاب البيوع/ باب هل ي يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعيته أو ينصحه [رقم/ 
۲۰۰ ] من طريق: : عبد لله ِن طَاوْسٍء عَنْ أبيه؛ عَنِ ابن عباس وة به. 
(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في النهي أن يبيع حاضر لاد [رقم/ 47 4] » من حديث: 
جا 


چ ج و ووو ا و 
حَاض لاو ٠‏ وي کلم جايعة» لا یع له شينًاء ولا یع له شينا. 


وقالٌ الطاب في «شر رح الصحيح): : «قالَ ابن سِيرِينَ : هي كلمةٌ جامعة للب 
والسُرَاو9 , 

ولكنْ قالّ في «شزح الطّحَاوِي) : «صوريه [/۸.اظ/]: أن الرّجُلَ إذا کان ل 
طعامٌ» وأهل المِضْرٍ في فَحْطٍ [وعَوَّزِ]!" وهو لا عه مِن أهل المِضْرٍ حى 
يتوسّعواء ولكن يغه ِن أهلٍ البادية بكَمَنِ غالٍ» وأهلٌ المِضْرٍ يتضرَّرونٌَ؛ ثلا 
يجوز » وإذا كانوا اضرف بلك ¦ فلا بات ی 0 “. وإلى هذه الصورةٍ 
ذهبٌ صاحبٌ «الهداية). 


وقيلَ: أن يتوكّلَ المصرئ مِنَ لبدوي لمُغالاةٍ السغر» فيِكْرهُ ذلك إذا كان 
هل المضر يسْعضدٌ بذلكٌ» وإلا ملا 

وَالرُكْبَانٌُ: جمعٌ: رَاكِبٍ . 

قال فی «الفائق): «يقالٌ للعو بين البائع والمُشْمَرِي: سِمْسَانٌ)0©. 


(1) أخرجه: أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في النهي أن يبيع حاضر لباد [عقب الحديث 
رقم/ ٠‏ 4 4] » موقوفًا على انس بْن مالك ل . 

(۲) ينظرة «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي -]1١57/1[‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ1. وليسَث بمثيتة في: «شرح الطّحَارِيَ اياي [ق |0۲۲٢‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])۸٠۳‏ أو: [ق١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة 
كوبريلي فاضل أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 084)] . 

(4) ينظر: اشرح الحاو للأَسْيِيجَابيَ [ق7١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 


الحفظ: 803)] . 
(o)‏ وقع بالأصل: «لمتوسط). والمثبت من: «ن) ٠‏ ولاماء و«غ). وهو الموافق لِمَا ونّع في: «الفائق 
في غريب الحديث)» ٠‏ 


(7) ينظر: «الغائق في غريب الحديث» للزمخشري [۱۹۷/۲]. 
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قال : وَالبَِع عند دان الجْمُعَةِ قال الله تَعَالّى: رآ » [الجممة: .]كم 
ف خلال بِوَاجِبِ التي عَلَى بَعْض الْوَجُووء وَقَدُ ذَكَرْنًا الأَذَّانَ المُعْتَبْرَ فيه 
في کاب الصلاة. 

5 : وکل دَلِكَ بُكْرَهُ لما كرتا وَل يَفْسَدُ يَفْسَدُ به ابيع ؛ لان الماد في مَعْتّى 
چ غبةابین وه xu‏ 

وَالعَوَرٌ: الحاجةٌ» ورَجْلٌ مُغُورٌ. أي: ففيڙ. 

قوله: (وَالبئْععِْدَ أَدَانِالجمُعَة) . وهو بالجَرٌ معْطوفٌ على قوله: (عَنِ التّخشرِ) . 

والأصل فيه قوله تعالى: ودرا آج٤‏ [الجثتة: +]. هى عن البَيْعِ عند 
الأَذَانِ وأقلّ أحوال النهي الكراهةٌ » ولأن السَّعْيَّ إلى الجُمّعَة واجبٌ بالتش»؛ 
وفي الاشتغال بالبيْع ترك السَعْي الواجب باتفاقي الحال. 

بیان أن الع قد يُوجَدُ بلا رل المي ؛ بأل وُجِدَ الإيجَابُ والقبولٌ حال 

اني وقد لاجد ايع م كز الي بأ بي نائمًا» أوْ مشتغلًا بعمل آخَرَ 
فإذا كان كذلك ؛ لَمْ يلرم ترك السّعْي من الع لا محالةً » بل لزم ذلك على بعضي 
الوجوو؛ بأنِ اشعلا بالبيع ولَمْ يسْعَيا. 

قوله: (وَقَدَ ذَكَْنَا الأََانَ المُعكيرَ فيه في كاب الصّلاة) . 

وأراد يه: ما ذكرّه في باب الجُمُحة بقوله: (5الأَصخ: أنَّ لمُعْبِرَ ُو الأَرل). 
أي: الأَذَانّ الأول 1 ض] إذا كان بعد الرّوالٍ ؛ لحصول الإعلام [يه]0©. 


قوله: (قَالَ: وَل َلك يُكْرَهُ)» أي: قال [دلمدظام] القُدُورِيُ [۱۰۹/4/د[ 
فى «مختصره) . 
() إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: (رَهَذَا إا كَانَ أَهْلُ الد في قَحْط وَعَوَزِ). ينظر: «الهداية» 
للمَرغيناني [6/9 0] . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولامكاء والغ). 


۷۰ چ كتاب البيوع ۾ 


حارج رَائِدِ لا في صلب الْعَقْدِِ وَلَا في شَرَائْطٍ الصحة. 

2 2 چ4 غاية البيان .$ 

وتمامه فيه: «ولا يَْسْدُ به الیم أي: كل ما ذَكَرْنا ِن أولٍ الفصل إلى 
هنا مكروةٌ» وهر النَجْئنُ » والسَّوْمٌ على سَوْم غيره» وتلقي الِجَلْبٍ » وبَيِعْ الحاضر 
للبادي » والبَيِعٌ عند أذانٍ الجِمعَة. 

وإنّما كر اليم في هذه الأشياء؛ لِمَا ذُكرَ ين الدلائل في كل واحدٍ منها 
مفردا» وهو معنی قوله: (لِمَا دَكرْنَا) . 

نّم َْ سد اليم بالنهي حتّى وجب امن لا القِمَةٌ وك ايلك قبل 
القَنْضٍ ؛ لأ التي ورد لمعئّئ خارج عن صُلْبٍ الع مجاور لا متصل به لا 
لمعئى في صلب الَف ولا في شرائطٍ الصحَةٍ > فأَوْجَبَ الكراهة لا القَسَادَ 
والمرادٌ ين صُلْبٍ العَقَدِ: البدَلُوَالمبدَل. 

وشروطٌ ابيع أنواعٌ: : شتهاة وط الأهليّ ين العقل والبلُوغْ ّى لا ينعقة 
الي ِن الطفل ٠‏ 

فاا الصبييٌ العاقلّ والمَعتُوه: ذ فمن هل البيْع » حتّى لو توكلا بالبِئع والَّرَ 
وياهًا؛ جار وقد عندناء خلاقًا لشاف ا . 

ومنها: شرْطٌ الانعقادٍ وهو المحلٌ» وهر أن يكونَ مال مُمقَومًا» حى لو باع 
الكَمْرَ أو الخنزِيرَ أو امد والدّم» ولد المَئة ؛ فإنّهِ لا يجوز أصلا حنّى لا 
ملك بالقَبْض » بخلافي ما إذا كانَ هذه الأشياء ثمَنًا ؛ فإنّه ينعقدٌ الي بالقِيمَة. 

ومنْها: شرْطٌ النفاذ ‏ وهو المِلّكُ والولايةٌ ‏ حى إذا باع ِلك نفيه مذ 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/ ٠ ]۸٤‏ والنص عنده: «ولا يفسد به العقد) . 


4 ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [ ١ 1١4/4‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي 
[؟/8]. و«روضة الطالبين» للنووي [4/8 4 *] . 


۱۷1 


چ باب البيع القاسد ‏ 


قَالَ: ول باس يبع ن يد فير ما دكا وذ 
فور E O‏ 


1 نحا وَجلجَا ِنع مَنْ يَزِيدٌ؛ ولاه بي الَُرَاءِ وَالْحَاجَةَ مَاسَّة إِلَيْهء وَاللهُ 
٠٠2111227555559‏ به mmm‏ 
ولؤ باع الوَكِيلُ تََذَ لوجود الولاية. كذا في «التحفة)20. 

ولد قال المصكلك:؛ لأ التي لمعت حارج زائدٍ لا في صُلْبٍ العَقِِ كان 
ول عن قر : (لَنَ الا في نى حارج رَا)» وذلك لأ السا ليس بعابت» 
آلا ترى أنه ورد دليلًا لعدم قسَادِ الع . 


قوله: (قَالَ: لا باس بیع من يَِيدٌ) » وهاه ين خواصٌ «الجامع الصغير)(©. 


قال فخرٌ ر الإسلام في (شرّح الجامع الصغير)": «وأضْله زها]: أن 
ای بلع کت جر وكساك ون تن یری ڈ :دالا أو سحمة يهذا” : أنه حار 
عَن هي رسول وَل في قوله: «وَلا يسوم الرَجُل عَلَى سَوْمٍ يوه ؛ لأنَّ ِْلّ 
التي أو وجب استنناءه عن الي » وظهر أن النهي ورد فيما اذا سَكنَ قل كلّ واحلٍ 
ونا ونا الأمرُ وظهرَت الموافقة؛ فاا قبل ذلك فلا بأ » ولان المسلمين 
توارّثوا بَيْعَ المُرَايَدةٍ في الأسواق» والتجاجة ذاعية ليد ذلك فجار؛ لأنَّ ها رآه 
المسلمون حسَناء فهو عند الله حَسَن. 

قوله: ولك كَدَّحَا وَحِلْسَا) +:وخدت [#إقتاوام] التَْمِذِيُ: بإسناده إلى اتس بْنٍ 
نة: «أَنَوَسُولٌ الله يكل بَاعَ لسا وَكَدَحَاء وَقَالَ: «مَنْ يَشْكَرِي هَذّا الحِلْسَّ 


مالك 


.]٣٤/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

-]۳١۸ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/‎ )١( 
.]۲٠۲ق[ ينظر؛ شرح الجامع الصغيرا للبزدوي‎ )۳( 

(:) مضی تخريجه. 

2-١‏ مضئ تخریجه. 


تفن 


چ كتاب البيوع ۾ 

تخ ين 

ثَالَ: وَمَنْ مَلَكَ ملو كين صَعِيرَئِنِ أَحَدُهُمَا ذُو رَحِمٍ مَخرَم من الآكَرِ؛ 
7سس gg‏ غایة‌البیان چ ٠“‏ سے 
وَالقَدَحَ» فَقَالَ الرَجُل: أَحَذْتُهُمَا بدِرْهَمء كَقَالَ ال ل : «مَنْ يَزِيدٌ عَلّى وز 
من يزيد علَى دزم ؟]7»ء اعا رل ومين ؛ اهما ينه07. 

قال في «الجمهرة»: «الحِلْسٌ: كِسَاءٌ يُطْرَحُ على ظَهْرٍ الجعير أو الجمَارء 
والجمعٌ: أَحْلامنٌ وحُلُومنٌ » ويقال: فان حلش بيت ؛ إذا لَمْ يرح منة» وبنو لان 
أَخْلَاسٌ الكَيْل ؛ إذا الوا ظهُورَمً». 

0 

قوله: (نَوْعٍ منْهُ) ٠‏ أي: نؤع من اليم المكروو. 

وكأ المصتف © فصل هذا عمًا تقدّمَ؛ لأنَّ هذا التّوعَ له باب على حِدَهٍ 
في «الأصل)7؟2 و«الزيادات)» ولهذا ذكرٌه الكَرْخيٌ أيضًا في لمختصره)(0 في 
باب على حِدَةِ: أو لأن هذا النوعَ مِنَ الكراهة مخصوصٌ بذِي الرَّحِمٍ )٠٣٠/١[‏ 
المَحْرّم » وليس الكراهةٌ فيما تقدّمَ كذلك . 

ا ا عع ل 8 1 فقي اي 5-5 2 ايده 

قوله: (وَمَنْ مَلَكَ مَمْلوكيْنِ صَِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذو رَحِمِ مَخْرّمٍ مِنَ الآخَرِ؛ 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م). 

(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في بيع من يزيد [رقم/ ]١71‏ ؛ وغيره من حديث: 
أنس بن مالك وه . وقد مضئ تخريجه . 

(۳) ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد [0788/1] . 

(:) وهذا الباب مَُيْرَنَ هناك ب: «باب بيوع ذوي الأرحام». ينظر: (الأصل/ المعروف بالمبسوط) 
[؟/500/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(5) وهذا الباب مُعَنْوَنَ هناك ب: «باب ما يُكره من التفريق بين الرقيق». ينظر: (الزيادات» لمحمد بن 
الحسن [١/ق‏ 474 /أ/ مخطوط مكتبة الحرم المكي / (رقم الحفظ: 110107)] - 

(5) وهذا الباب معنن هناك ب ١باب‏ ما يُكره ين التفريق بين الرقيق». ينظر: امختصر الكْحِيَ| بشرح 
الكرْمَانِيَ» [ق54١/ب/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 087)]) أو (مختصر 
الكزخِي/ بشرح اوري [1/قه”/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ! 
[At‏ 


1 باب البيع القاسد چو يبي 0190# 


برق يَبتَهُمَاء وَكَذَا إن كان أَحَدُهُمَا كبيرًا. 

1 5 9 وعدن و 
َم َرَقُ ف بَيتهُمَاء وَكَذَا إن كَانَ أَحَدَهُمَا كَبيرا). هذا لفظ القُدُورِيَ في «مختصره» . 

قال الشبخ بو جعفر الطَّحَاوِيُ: «ولا ينبغي لأحدٍ أن فرق بين ڏوي دجم 
مَحْرَمِ فيهما صغيرٌ [:/. [l1‏ ¢ فان أبا حَبِيفَةَ كان يكره ذلك » ولا يفخ البنعء 
وكا أبو يوسّف ومحمَّدٌ يكرهانٍ ذلكَ» ويِفْسَحانِ الع » وكذلكٌ الحُكُمْ فيه ّى 
يلع الصغيرٌ» غيرٌ أنَّ محمدًا قال في الصّبِيٌ إذا كان له أحَوانء أو أختان» أو 
عَمَّانِء أو حَالتانِ: فاته لا بأس بيع واحدٍ ين ذلك» واحتباس الصغي ر مع 
الآ ۳ء هذا لظ الطّحَاوِيٌ» وقد كر قولٌ محمد مع أي يوسم كما ری . 


وقد ذگر الكَرْخومُ في ١مختصره)‏ قولَ محمد معَ أبي حَنِيفة » قال فيه: ون 
َر رَجُل بين تن ذكرْتُ لك أن التفرقة لا تجوڙ بينم ؛ جار يه في الځکمء وقذ 
أساءَ في باب الدّينِ عند أبي حَنِيفَةَ ومحمد وزكر . 


وفي قول أبي يوسّف الآخر: يرد اليم في الو لولد إذا فرق بيته وبِينَ امه » وقالَ 
أبو يوسّف: لا أَرَدُ البيْعَ في شيء مِن ذلك غيرها. 

وقالٌ الحسنٌ بن زياد: فسح ال في ذلك كل . إلى هنا لظ الكزجي. 

وقالّ في «وجيزهم): (ونهِيَ [ع]0© أن نول والدةٌ بوليهاء وذلكٌ فى 


00 


الصغير » فان فرق بيئهُما بالبيع ؛ ففي قَسَادٍ الي قولانٍ)20 . 


() ينظر: امختصر القَدُورِيَّ» [ص/ ۰]۸٤‏ 

(۲) وقع في غ): «وأخذ الصبي الصغير». وما في الأصل هو الموافق لِمَا ونع في: «مختصر الطحاوي». 

(6) ينظر: امختصر الطحاوي» [ص/ 40]- 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ -]٦۲‏ 

(5) ما بين المعقوقتين: زيادة من: «ن20 و9م0» واغ0. وليسَث بمُنبتة في: «الوجيز/ مع العزيز شر 
الوجيز». 


(5) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [177/5] ٠‏ 


وَالْأَصْلُ فيه تَولهُ هلا: «منْ رق بَئنَ وَالِدةِ وَوَلَدِهَا َر ال َال بي 
عايةالبيان 4# ييه 

والاصل فيه: ما رَوی الشيحُ أبو الس الک ن سرت dk‏ 
عن ابي أيَوبَ | /14 [rl‏ قال سمت اللي عل يقول: «مَنْ قَرَقَ بَيْنَ نَّ وَالِدَ 
وَوَّلَدِمَا ؛ فرق الله بيه وَبَبْنَ الجََّة»٠.‏ 

وهكذا ذكَرَ لنْظ الحديث سمش الأئعة : البَيَْقَيٌ في «الشامل» و«الكفاية)» 
وكذلك ذكرَ في «شرح الأقطع) ر«الإيضاح» cl‏ دكن 2 صاحبٌ 
«الهداية» بلنْظ: ١‏ به(" » وكذلكٌ ذكَرَ التَرْمِذِيُ في (جامعه)!" 


وقالّ الكَرْخِيٌ أيضًا: وتا عن أي برد ِن أي ول لحن رَسُول الله 
َة الممَرَقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ وَوَلَدِمَاء وَبَئْنَ الأخ وأ 


ونچد الكَزخي أيضًا في «مختصره) فقال: حَدَّكَنَا الحَضْرَمِيٌ قال: :خا 


مه عع مك 


ان تمي وَمُحَمد بن العَلاءِ قالا: : حَدَنَا وَكِيعٌ عن سُيَالَ عَنْ جار » عَن الام بن 
عَبْدٍ لرّحْمَنِء عَنْ أبيه» عَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «كَانَ وَسُولُ الله كلل | إِذَا أت تي بالسّبِي 
بي أل المت جَويعا؛ كَرَاهِيَة آذ يرن هة . 


(۱) مضئ تخريجه» وفي آخره هناك: ارق الله بَبنَهُ وََينَ أب بوم ليام . بدل قوله هنا: فرق اللا 
نه َيِنَ الجّا. ٠‏ ولّمْ نجدُه بهذا اللفظ . 

(0) ا 

(۳) مضی تخريجه. 

(؛) لَمْ نجده هكذا مرسلًا! وإنما أخرجه: ابن ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن التفريق بين الي 
أرقم/ ٠‏ ۲۲۰]؛ وأبر يعلى في «مسنده» [رقم/ ۰[ ء والدارقطني في اسننه» [1۷/۳ ] » من طرین: 

1 ن أي موی عن أبيه أبي موسى الأشعَرِي رة به نحوه. ٠‏ وعندهم جميعًا في آخره: (وَبَبنَ 

به) ٠‏ بدل: «وَبَيْنَ الأ ويه . 
قال النووي: «وراه ابن ماجه والدارقطني بإسناد ضعيف» . ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي 
[r47‏ 

(ه) أخرجه: أحمد في امسنده» »]۳۸۹/١[‏ وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب النهي عن التفريق- 


9 باب البيع الفاسد * يمل 
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وَبَيْنَّ أحبّته جنه يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ٠‏ وَوَهْبَ لني كَل لِعَلِيّ يه غلامين أَحَوَيْنِ صَغِيرَيْنٍ 
gg‏ بین 77226 
وحدَّتَ الكرَجِئ أيضًا فقال": حَدَكَنا الحضْرَمِيعٌ قَالَ: حَدَكنا الاش بن 
الوليد ارش ب قَالَ: لسريس ادبا حم بر جود الو 
بن آبي شيپ عَنْ علي انا ل: وَهَبَ لي وَسُولَ اللو يكل عُلَامين يفت 
أَحَدَهُمَا تَقَالَ: «مَا فَعَلَ العَُامَانِ ؟». فَقُلْثٌ بعت أَحَدَهْمَاء قَالَ: ره ولأنّ 


= بين الشَّبِي [رقم/ 54؟1]» والطبراني في «المعجم الكبير؛ »]۱۷۲/٠١[‏ وغيرهم من طريق: 
سفيان عن جابر الجِعْفِيَ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود واه به نحوه. 
قال النووي: «رواه البيهقي وقال: تفرّد به جابر هذا» وهو ضعيف مشهور بالضعف». 
ينظر: «(المجموع شرح المهذب» للنووي [r4]‏ 

0 راجشا سكين ون امختصر الكَرتيَ » فلّمْ نجد فيهما هذه الأخبار وما قبْلّها مُسْتّدة! وإئما رأينا 
بعضها مُعلقًا وحسب 
١‏ أن النسخةٌ الأولى: 1[ 17111111 [ق۹١٠/ب/‏ مخطوط 
مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 085)] . 
ب والنسخة الثانية: هي الممُرُوجة بشَرْح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [3/1؟/ب/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ]0١58174‏ - 
وقد مضى التنبيه: على أنه لا يكاد يوجد: «مختصر الك إلا ممْرُوجًا بالشروح عليه! فَلَمْ ببق 
إلا ما كنا أبدَيْناه سابقًا ِن أن القدوْرِيّ والكِرْمانِيَ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْحِيَ » فبأيّان بالمعن 
دون اللفظ » مع اختصارهما أسانيد الرجل في «مختصره)! ٠‏ 1 

)١(‏ أخرجه: أحمد في امسنده» »]1٠١7/1[‏ والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق 
بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع [رقم/ 117/8 » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب 
النهي عَن التفريق بين الشّبي لابسل e‏ ]يني فيه 


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب». 
زقال أبوداود - بعدما أخرّج الحديتٌ في كتاب الجهاد/ باب في التفريق بين السَّنِي [رقمل163ك]ء 


عَنْ عَل: «أنهُ رق بيْنَ جَارية وَوَلِمَاء هاه | عَنْ كَلِكَ» َر اليح قال: م نلم 
درك عَلِياء كيل بالجَمَاجم» وَالجَمَاجِمٌ سَنَةُ كَلاثِ وَثَمَانِينَا. وينظر: «نصب الراية» للزيلعي 
[ré]‏ 1 


هن © كتاب ال 


3 هاي اببان چه 

الصبيٌ يَحْصْلٌ له الأئل بقّريبه الصغير وقّريبه الكبيرء ففي التفريق زوالٌ الأئر 
وزيادة الإيحاش. يكره ما لَمْ يلم الخدم 5 یش الجَاريةٌ» فإذا بلّعَاءٍ ار 
التفريقٌ ؛ لحصول الاستغناء عن السْيْئَاس بغي" . 

وقال في «الإيضاح»: «قال أبو يوس ه: البئعْ بَاطِلُ في الوَالدَيْنِ حاص 
جائرٌ في الأَخَوَيْنِ. وتخصيض قَرَابَةِ الَلاهِ؛ لزيادة تغليظ ورد اسر به ففسَدٌ 
العَقد»". 

وجوابه: لا قاد في نفس الب ؛ لأنّه تصرف من أهْله [/0اماد] مضاف إلى 
ب > لکن کر ۳۰۲| العم لم مُجاورٍ» وق التقريق آلْعُورتٌ للوخشة 
بغيره» فکان أثزه في الكراهة لا في الَّسَادِ كما في الأَخَوَيْنِء وكما في السَّْم 
على سوم غیره ۰ ّ 

قال في «شرح الطحَاوئ»": وإذا كان النَريقُ لمعتئ فيهما فلا بأس به 
أي ار نح اشيج اسسا جين م لد وبلق بای الزن 
الجاني منهّماء ويّمْسِكَ الآخرٌ وإ حَصَلَ التفريقٌ» وكذلكَ إذا استهلّكٌ أحد 
مال إنسانٍ؛ فإله يبع فيه» وذ كان يدي إلى اريت » وكذلكَ إذا اشتراهّما جميمًا 
رَجُلٌّ وقبَضَهّما [ه/.,مام]» ثمَّ وجَدَ بأحدهما عيبًا؛ كان لَه أن يرد المَعِيبَ خاصّةٌ. 


وروي عَن أبي يوس © أنه قال: يردُهُما E‏ © إز قي كهساء :وليش 


(1) قد راجغنا نسحْتَيِن من (مختصر الكَرْخِيَ) فلَمْ نجد فيهما هذه الأخبار وما قثِلّها مُسْنّدة! وإنما رأينا 
بعضيها معلا وحسب! 

(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ ٠٤‏ ]. 

(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ ۲۲۸] . 

(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (غ1- 
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له أن يَرُدّ المَعِيتِ خاصّةء وإنّما أطلقٌ القُدُورِيُ لله في قوله: «ومّن ملك 
مملوكينٍ) حتّى يَشْملَ جميعَ أسباب الملّكِ: يِنَ الشّرَاء والهتق والصَّدَقَق 
والمِيرَاثِ ؛ والوَّصِيَّة » والسَّبِى. 

وإتما فيد بالصغر فيهما أؤ في أحدهما ؛ لأنَّهِ لا يُكْرهُ التفريقٌ بِينَ الكَبيرَيْنِ » 
ومرادٌه بكراهة التَفْرِيقِ: أن يكون ذلك في يلك واحدِ؛ لأله إذا كان أحدُهما في 
ِلك رَجُلٍ » والآخرٌ في يلك الآخر ؛ لَمْ يكره التفريق . 

آ5 تریٰ إلى ما قال في «الشامل» في قشم (المبسوط»: : «ولو كان أحدهما 
مملوكا له» والآخرٌ لولده الصغيرء أ مُكاتبه» أو مُصَاريه ؛ جار التفرينٌ ؛ لأنَّ 
التَفْرِيقٌ ب حو يتَحَقَنُ في يلك واحدٍ لا في مِلْكَيْنٍ) . 

وقالَ في «شزح الطّحَاوِي)7): «وكذلكَ إذا كان له ولدان صَغيرانِ» فدخلٌ 
أحدّهما في ملك أحدهماء والآخرٌ [:/«طاد] في مِلْكِ الآخرٍ؛ فلا بأس يبع 
أجزهما وإِنْ كان يلك هما جیما 

وقال فيه أيضًا(": «وكما يُكْرةٌ التفريق في ابيع ؛ كذلكَ يكره التفريقٌ في 
الِسْمَةَ» في المِيرَاث» والقَتَئِمِ » ولو اجتمعٌ في مِلْكِه صغيدٌ وكييران » وگل وآخل 
ين الكَبيرَينِ ذو جم مرم ين الصغير» نإل : 

إن كان تراب أحدهما أقربَ إلى الصغير ين قرب الآخر » نحو أن يكو ياء 


ع ف 


ولآ جداء أو اسا ام والآخرٌ جَدَةٌ أ أحدّهما أحّ لأب وأو وال اح 


(۱) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص أعماء 
(۲) ينظر : شرح مختصر الطحاوي) لايجا بِيّ [ق/ ۲۲۸] ۰ 
(۳) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْمِيِجَابِيَ [ق/ ۲۲۸] ٠‏ 


VA 


و یندچ سس سه 
لأب أؤ لاء أو ما أشبة ذلك ؛ [فلا باس] بان بيع الأبعد منهُما ويترك الصغيرٌ 
مع أقربهماء أو ب يَبِيمَ الصغيرٌ ممّ أقربهما. 
وسواء كانث قَرَابَةُ الكبرَيْنِ اليه ين جاب واحدٍء اؤ من جانِتيْن٠‏ - يعْني: 
ين جائب الأب كلاهماء أ ين جانب الأب والأمَ كلاهماء آذ أحدُهُما ِن جانب 
الأب » والآخرٌ ين جانب الأمّ - بعد أن كانث قَرَابَةٌ أحدهما إلى الصغير أقربٌ ِن 
َرَابَةِ الآخر. 
وأمّا إذا كانث نث قَرَاَةٌ الكَبيرَينِ إلى الصغير سواءً ؛ فإنه بنظرُ: إن كانث قرابٹهما 
ين جانب واحلء نحو أن یکر كلامم أخا لأب وأ أو أنًا لأب الام أو 
عمَين» أؤ الین وما أشبة ذلك ؛ فاليلا: آل ی واحدًا منُماء ولا بر بيه 
وبين الصغير لأ ق كل راع مهما سواة»:[ و] في الاستحسان: ]ıv./0ظ [el‏ 
لا بأس بي بيع أحد الكَبيرَيْنِ » وبتك الصغير مع ع أحدهما). 
وال في «شزح الطّحَاوِيً) أيضًا(©: «ولو كانت قراب الكَبرَيْنٍ إلى 
الصغير”؟) ين جين ن وقرايهما لل شرعًا سواً» نحو أذ يکود له أب وأ أز 
نه لغ ا1۹ لأب ولع لَه أذ له حال رم٠‏ وما أشبة ذلك فالذي يلي 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نفء ورامك واغ» ٠‏ وهو الموافق لِمَا وفع في: : شرح الطّحَاوِيَة 
للأَسِْيجَابِيَ [ق۲۲۸/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ : RFE‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين : زيادة من: «ماء ولاغ» ٠‏ وهو الموافق لِمَا وفع في : شرح الطحَاوي» للأَسْبيجَابِيَ 
[ق۲۲۸/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۸٠۳‏ . 

(0) ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» لأ بي [ف/ ۲۲۹]. 

(:) وقع بالأصل: «إلى الصغيرين1. والمثبت من: «ن»ء و«م4ء والغ/. وهو الموافق لِمَا و 
في: «شرح الطَحَارِيَ) للأَسِْيجَابِنَ [ق74؟/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 1088ى)] - 


1724 
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م قَالَ ل :دما ل ادان ؟» فقَالَ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا فقَالَ: «أذْرك أَدْرِفَى 
وَيُزْرَى: «ارْدّدْ ادد ؛ ولان العفية يكيش بالصَّغِيرٍ وَبالْكَبي وَالكبِيرٌ 
يتَحَاهَدُهُ» فَكَانَ في تنع ادها قط الِاسْيَئْئَاسِ » وَالْمَعُ مِنَّ التَعَاهُدِ وَفِيهِ 
َك الْمَرْحَمَة عَلَى الصّغَارٍ» وَكَد أَوْعَدَ عَلَيْوِ امن علو بالعَرَابَة اْمُحرعٍ 
للتکاح حَنَّى لا يذل فيه حرم عير ریب ولا قريب عير مُحرّم . 
ولا يحل فيه الزَْجَانِ حَتَّى جار الَريُ بَِنهُمَا biel 2 ARE‏ 
چ غاية انبيان چ 


رة الم بوم مقام الأ والذي بُذلي برا الأب يقومٌ مقام الأب » وإذا كلا 
للصغيرٍ أب 0 م اجتمّعوا ٢‏ و] في ملك واحدٍ ؛ ليس له أن يرق لصحي بهن 
أحدهماء كذلك ههّتا» . 

وقالٌ الكَرْخِيٌ في «مختصره): وما كُرِه فيه التفرقةٌ؛ فَإنّهِ يكره لجاع 
وَالمُشْتَرِي » ولا يكره عى أحدهما ولا كتابله ؛ وذلكَ لأنّه نفع لهء وإن ذه 
أحدّهماء أو اتود ؛ جار بي الآعر؛ لأ اعد وأ م الولدٍ كالخارج عن مِلْكه» 


والنصٌ ورد في المَْلُوكينٍ ٠‏ كذا في («الكفاية) . 

قوله: (مَا فَعَلَّ الغَامَانِ ؟)» والغُلام: ام لمق لو 

ا يه ا 

قوله: (حتی لا يتدخل فيه) » أي: في المنع عن التفريق مَخْرَمٌ غيرٌ قريب » 
كَالرّضَعَ والمُصَاهَرَةِ» حتى يَحِلّ التفريق لعدم القَرَابَقَ» (وَلَا قَرِيبٌ غَيْرُ مَخْرّم) » 
كأولادٍ الأعمام» وأولادٍ العَمّاتِ والخالات ؛ لعدم المَحْرَميّة. 1 

قوله: (وَلَا يَدْخُلُ فيه الزَوْجَانِ حَنَّى جار فرق بَتِنهُمَا) . 

قال في «الزيادات»: «والتفريقٌ بِينَ الزوْجَيْنٍ جائرٌ » كبيرَيْنِ كانا أو صِغِيرَيْن » 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 57]. 
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ا نقذ تلن ا 


e BL Ee‏ + لا بَأس به كد 


الجا وَبَئْعه ه يَالدَيْنِ» ورد الْعَيِتٍ ؛ لان ن الْمَنْظُور يه دَفْمُ 


ِ 


ا الإِصْرَارَ به. 
جج و قو ص صصص 
E‏ و 35 Eî‏ 5 5 ا 0 
أو أحدّهّما صغي والآخرٌ كبية ؛ لان بيتهما أَنْسٌ شهوة» وذلكَ بعد البلوغ يكونٌ). 
قوله: (لأنَّالنَضَّ وَرَه خلا القيّاس) » وذلك لأ القياس يعْضِي أنْ يحل 
التفريقٌ لوجود المِلّكِ ؛ لأنّه عبارةٌ عن المُطلَق الحاجز“ كما في الكَبِيرَيْنِ » وكما 
في غير بني آدمَ» فكان ورود التي بنع التفريق مالقا للقياس » فاقتصرٌ على 
مورد النض» وهو القَرَابةٌ ]311/4[ الا للتکاح. 
قول : (وَلَا بدن اجتمَاِهمَا في مه لِمَادَكَرنا) ‏ إِشَارَةٌ إلى قوله لا: : امَنْ 
َرّقَّ بَيْنَّ وَالدَةِ وَوَلَدِهَا»» وذلكَ لأنَّ التفريق ی إِنّما يَحَمَقٌ في يلك واحدء لا في 


لكين" » وقذ مر بياثه . 

قوله: (وَلَوْ كَانَ التفريق لِحَق م منتحق : الا اسن بو » أي: بالتفريق » وذلكٌ 
ل يو اهما جلا برهم ا3 بأحدجم دب لم يوز ع اد 
دذلك لآن الغريق ألما ثبي عه لدم الَير عو الصغيرة ولي ين رط قل 
عنس لماك واي ا ار ليور سد المي بويا 


)١(‏ وقع في «غ0: «الحاجر» بالراء المهملة قي آخره» وكلاهما صحيح ٠‏ قالملك: يحْجُر أو يحُجر 
التصرّفٌ الشرعِيَ عن غير من اتصَّفٌ به. ينظر: : «الكُنبّات) للكَثّرِي [ص/ 405 ] . 

(۲) مضئ تخريجه. 

م أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض اسح «في ملك اثنين٠.‏ بدل: «في ملكين». وهر 
الموافق لما وفع في: «ن1؛ ولغ)؛ ولام». 


ف دب ليع الفاسد © 


1۸۱ 


+ارعيي اتعوايت اي ل و 
مد ال ِلادٍء وَيَجُورُ في عبرا 17 يكذ ني ہے ذلك ؛ لما ترت 
رَ بالإذْرَاكِ وَالرّدُ لا يَكُونُ إلا في اليم الاد RS‏ أن ركن ۳ 


أَهْله ف في مل ونما اْكَرَامَة لمعت مُجَاورٍ» قكابة كرَاهَة الاسام . 
ج غاية البيان چه. 
الحق [00/5او/م] إضرارٌ بصاحب الحق . 


صَدرَ ين 


وهذا مُنى قوله: (لِأنّ المَنْظُورَ اليه دقع اَّرَرِ عَنْ غَيْرِو لا الِضْرَارُ بو)» 
أي: دَفْعُّ الشَّرّرِ عَن غير الصّغِيرِه لا الإضرارٌ بالصَّغيرِء وإنّما حَصَلَ الإضرارٌ 
بالصغير برعا هق E‏ ّ » فلا يُلتَقَتُ إليْه ؛ لأنّه كم ِن شيء بْب بث ضِمْنَاء ولا 


يفْب قضدًا. 


قال في «الإيضاح) a‏ ابي حَنيقَةَ أله قال : إذا جت أُحَدّهُما يكحب 
الغداء؛ لتك ن بين [أن] ١‏ يدقع أو يفْدِي فكان القداءء أؤْلى». 


قوله: (قال 5 رق كر لَه دَلكَ» وَجَارٌ العَقدٌ)» أي: قال القدورِيٌ في 


ر اليم في 

الوَالدَْنِ والمولُودينٍ خاصّةً » ويجورٌ في غيرهما » وفي رواية عن أخرئ: لا يجورٌ 
5 8 مر م 30 

البيْعُ في جميع ذلك » وهو قول زُقر والحسن بن زيادٍ. وقذ مَرٌ البيان قبل هذا . 


قال قي اشح الطّحَاوِيٌ)(7©: وفي قول أبي يوسّفٌ: لا يجوز 
4 


(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن) ؛ ولام)» و(اغ» . وهو الموافق لما وفع في: «الإيضاح في شرح 
مختصر الكَرْحِيَ» للكرْمَانِيَ [ق594١//‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
حمه)]. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/24]. 
() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للطَسِْيجَابِيَ [ق/ ۲۲۹]. 


ما 


© كتاب البیرع چ ا 


كَانًا يرين قلا بَأْسَ بالَْرِيقَ يَيْنَهُمَا ۽ لاک ایی في مغتی کا ردپ 


غاية البيان صلل يو 
و بصم ع ع جمد 58 ٤‏ 
قوله: (وَقَدْ صَحَّ: أنه 2 فرق بين مارب وَسِيرِينَ!©: وَكَانعَا |٠۳ ٩|‏ أممَيْرٍ 


وذكرٌ في كتاب «المعارف» للمَعَبِيّ: : عن عبد الله بن يُرَيْدةَ بن الحُصَيِبٍ" 
عَن أبيه قالّ: أهدّئ أميرٌ القبْط إلى رسول الله يك جاريئين أن وبغْلة» فكاد 


يركب البَعْلةً بالمدينة» واتخڈ إخدى الجاريتين » قك له إبراهيم » ووَعَبَ 


060 


الأخرئ لحسّان بن ثابت ٠‏ وقال غيره: : كان اسمٌ الجَارِية: : سيرين »وهی أ 


عبدٍ الرحمن بن حسّان » ويقالٌ : إل مارية أَمّ وليه ماقث بعدّه بخمس سنينَ 0 
[۷] ونشْيِمُ الفصلّ بمسألة ذكرّها في «الإيضاح» فقال: «والصبئ المُراجِقٌ 


)١(‏ ونع بالتّسخ: ١َشِيرِينَ؛‏ بالشين المعجمة! وهو تصحيف ظاهرء والصواب ما أثبتناه. 
وينظر: «الاستيعاب) لابن عبد البر [5/5 ٠ ]١٠١‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر .]۳۰۷/٤[‏ 

0) وقع بالشسخ: «الخصيب» بالخاء المعجمة! وقد أصاب هذا التحريف جملةٌ مِن طبعات 
كتاب «المعارف» لابن قتيبة! فهو كذلك في الطبعة المصرية القديمة ستة ۱۸۸۲٠م.‏ [ص/ ١٤]ء‏ 
وكذا في طبعة المعارف [ص/ .][٠٤١‏ وعندنا نسخة نفيسة منسوخة عن أصل عتيقٍ ثيح سنة: 
8 ه. ولم يَسْلّم منها ذلك التصحيف! ينظر: «المعارف» لانن قنيية ق٠‏ *[ب/امخطوط مكبة 
راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 55 ])١1١‏ : 
وَالحُصَيْبُ: بحاء وصاد مهملتين ‏ مُصَمَّر ‏ وهو ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج الأَسْلّمِيَ؛ والد 
بُريْدّة بن الحُصَيْب . ينظر: «تبصير المنتبه» لابن حجر [917/1] » و«توضيح المشتبه» لابن ناصر 
الدين .]٤۳٠/۳[‏ 

(6) وع بالتْسَخ: «شِيرينَ) بالشين المعجمة! وهو تصحيف ظاهر» والصواب ما أثبتناه. وهو الموافق 
لما كع في: (المعارف» لابن قتيبة . 

(5) ينظر: «المعارف» لابن قتيبة [ص/ 47 .]١‏ 


ا باب البيع الفاسد ج 1A۳‏ 


5 


وقال أبو عيسى التَرْمِذِيُ في «(جامعه»: : «زُوِي عَنْ راهيم النّحَِيَ ه: أذ 
ر بين الدع ويا في ايء » َقِيلَ لَه في ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: تي َد اساد انها ذلك 


لد 


[والله أعلم] 9 . 


Ge: هلاه‎ 


(۱) ينظر: «الإيضاح في سرح مختصر الكَرْحِيَ) للكرْمَانِي [ق۹١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: تكمه)]. 

() علقه: الترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها 
في البيع .]٥۸۰/۳[‏ 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ» 


© كتب این ۾ 


18 


باب الإِقَالَةٍ 

الإا جَائِرة ني بنع بل امن الأول ؛ لقو لة: من أقال نادم م 

ل اله عفرا َم اة ؛ ولا الع هما كان رف فا لحَاجتها. 
4 غاية البيان €3 
باب الإقَالَةٍ 


کل يك ل اق د 
مناسبةٌ هذا الباب بباب البَئِع القَاسِدِ: ِن حيتٌ إن في كل منهما بجع المي 
إلى الجاع . 
أو نقول: لَنَا كانت ي الال فشا للبيع - وهو يقتضي سابقة الع والبيم 
م د ا الإمَالهَ تيه . 
i a 5‏ 5 لق ل ان 
قوله: : (الإقَا جَائْرَة في لبد بِمثْل الم الأرّلِ) ؛ هذا لمظ القدوري في 
((مختصره). 
والدليلٌ على جواز الإثَالةِ: : ما حدَّتَ في كتاب (السئن): عن عن يخي بن وين 
َل : دا حَفْصُ» عَن الأعمشٍ شي [*/1اظام]» عَنْ آي صَالِح » عَنْ أب هريره 4 
ال : قال وَسُولُ اشر ل : «مَنْ أا شیا ناله لله عر ولان الإ رن 
العَقْدِء وَالعَقْدُ حى المتَعَاقدين » وقد انعد بتراضيهماء فكانَ لهما رَفْعه ؛ دثمًا 
(۱) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [مر س ۸5[ - 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في فضل الإقالة [رقم/ 41٠‏ ]؛ وابن ماجه في كتاب 
التجارات/ باب الإقالة [رقم/ »]۲٠۹۹‏ وابن حبان في «صحيحه) [رقم/ »]٠٠٠١‏ والحاكم 
في «المستدرك» [01/1] ؛ وغيرهم من طريق :الآ معش عَنْ ابي صَالح» عَنْ ابي هريزو به نحرد. 
قال الحاكم: اتيت ممح خلى زط الشبفين» ول رجاه 
وقال ابن حجر: (صححه ابن حبان ؛ والحاكم». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 47 ٠11‏ 


چ باب الإقالة + 


َالأَصْلٌ اد لإَالة مح في حَنٌّ الْمََاقِدَيْنِ» بي جَدِيدٌ في َي غَيْرجِمَا : 
يغ إل ألا بُنَكِنَ جَعْله بَبْمَا ْمَل قحا إلا ألا يُذَكِنَ قبطل . 

چ غاية البيان € 
قوله: : إن رط ئر بن أو أل كَالشّرْطبَاطِلٌ |۳ ادا ء ورد ثل الشَمَنِ 
الوّلِ) » وهذا أيضًا لفْظ القدُورِ 00 


وجملةٌ الكلام فيه: 3 لإا قن ني حي الَايٍ في جميع الأحوال» 
تقولا كان الي أذ غير منقول » مقبوضا أو غير برضي عند أي حيبق و يخ 
في حنٌّ غیرهماا"» حتى لا د تصع لزيا على اَن الأولو» ولا الْقْصَانُ عن 
ولا خلاف الجنس ولا الأَجَلُ ل إذا تعَذَّرَ جدْلّها شما فحيتعلٍ بطل الإِقَالة » 
ولا تُجْعَلُ بيعًاء كما إذا ولدّتٍ المَيعَةٌ بعد ابض في يد المُشْترِي . 


5 07 0 5 8 

قال في «شْرّح الأقطع)(": وعَن أبي حَنِيفَةَ وله رواية أخرئ: آنها بَنِعٌ بعد 
القَيْضِ ؛ وقح قئله. 

وعند ابي يوسفٌ: الإقَالهُ بي ة قبل ابض وبغده» إلا إذا تعد جلها بيا 

كما في المنقول قبل الَْضٍ لفقل فتاه إا إذا تعَذَّرَ القَمْثٌّء كما لو كان 


(۱) ینظر: امختصر القُدُورِيّ» [ص/ 6ى]. 

(۲) قال الأسبيجابيئ: : والصحيح قول أبي حنيفة » واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي 
وصدر الشريعة. ينظر: «المبسوط» »]1٠١/١4[‏ «تحفة الفقهاء» »]١١١  1١١/1[‏ «بدائع 
الصنائع» [7/4؟ه ؛ 594]ء «الاغتيار» [11/9]» «تبيين الحقائق» ]7١/4[‏ » «فتح القدير» 
[1//ام؛ -497]» «زاد الفقهاء» [7/]]» «التصحيح والترجيح» [ص 70]» «البحر الرائق» 
[117/1]» «اللباب في شرح الكتاب» .]٣۲/۲[‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ىئ ؟]. 


چ کاب الین ۾ 


1۸1 


عند محمد هو َع إلا ذا عدر ْله 2 جنل نحا تيل ننا إلا ألا بنج 
فطل لمُحَنَدٍ هد أذ الط لخ وَالرَْم. وينه يقَالُ: لبي عكراټي ور 


چ غابة البيان 2ه 

ابيع عرض بالدّراهم فهلّك العَرْضُ ؛ فيا تل الله أصلا. 

قال في E‏ : وروي عر ن أبي يومف هد آنه قالّ: : الإالة ب 
على کل حال؛ حتّی ع انه أبطل الإَالةَ د في المنقول قبل العَنِضٍ و ا يجوز ب 

وعند محمد: لَه على ال لأر سراء كل اتيم قر از 
؛ لأذ بع المبيع قبل المَبِضٍ ال عنده في المنقول وغيره» فلما ل 
يمح الي حي سیا »إلا إذا تدر الخ » » كما إذا كانت الإقَالَهُ بخلافٍِ 
الجنس ى الأول وبالأكثر ۽ ق جل بعااجنيداء فإن تعد حَمْلُها على ايع ؛ 
بطل الإا » كما لو كان المي غيرٌ [+/4٠٠داء]‏ وض . 

وَجْهُ قول محمد : د : أن لاله في في اللغة هي انح والرقع» كما يقال في 
الدعاء: الله م أقلبي نرتي ؛ أى: ارفَغهاء فد يراد اللخ ؛ ؛ لأنّه قضيةٌ اللغةء فإذا 
ڌر ر الخ حمل على البيع مجاً؛ لاله شختملّه» ولهذا كانث بيعًا في حل 
الثالث؛ وإنّما مُحْمَزٌ ل على البيع ؛ ؛ صِيَانَةٌ کلام العاقل عو الاو کا اي 
الإقَالةُ بخلافٍ جنس النّمَنِ الأول» أو بالرَيَادَةٍ عليه أؤ ولدّتِ الجَاريةٌ ولدًاء 


56 


آنا إذا كانت الإتالة [el v1]‏ ِالَقَضَانِ ن عن النَمَنِ الأول: جل فشَحًا؛ 
لأ لول يُذْكَر في الله جميعٌ النَمَِِ صحّت الإَِالةُ فكذا إذالَمْ يُذْكَر البعضٌ؛ 
كناش لمجاو سخب الإ للج 

[۳/۲] ووجه به قول أبي يوسف 8 أن مُوجِبَ ب البيع: “قيليك المالٍ بالمالٍ 
Ce SERED r‏ سي 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/183] - 


A 


ب باب الإقالة € 


AY 


َي فض . إا ذد حمل على مُحْتمله َه اليم ألا رى آنه يخ في حن 
Ê‏ 

الالث: لاي و أ مُبَادَلةُ الْمَالِ ِالْمَالِ بِالتَرَاضِي . وَهَذَا هوَ خد لبي 

الل ګګ غايةالبیان که سس 


ومتى ؟ لكر ا والكفالة 


بشرط بَرَاءَةٍ الأَصِيل حال 
e‏ فرط ية النَمَنِءٍ لا ماوع كينع الَو وأخَْذٍ الذَّارٍ 
لشّفْعَةء ولهذا جُعِلَ بيعًا في حٌّ الثالثِ » حيثٌ وجبت ار 
اح انیم ورک الاب سد فی انع » إلا أنَّ في المنقول 
عل الق لز يلط علو ا م؛ كان فاسداء فحْملّث على القنخ ؛ E‏ 
لكلايهما على الصگةء تی لز كان ابيع دارا وتقَاهلا قبل القنِض ‏ يكو بيما 
عندٌ أبي يوسم ؛ لأنَّ بع اََارٍ قب قبل القَنْضٍ جائ عند ابي حي وبي يوسشف 


@. 
ووَجْهُ قول أبي حي : أن الإ َالِ وبين اعفد َف مُضاءَةٌ» قلا 
يجورٌ أن يُجْعَلا واحدًا» فكانث فشسًاء وجَعْلُها بيعًا جديدًا في حقٌّ الثالثِ لا 
باعتبار الصيغة » ؛ بل لضرورة وقوع الحم ؛ فإنَّ حك الال وقوٌ اليك يبدلوء 
وهذا ل تياولا على اهما » لا على غيرهماء فَاعْميرَ الحَكُمٌ في حق الثالث 

لا الصيغة: 


de‏ إذا رط الزَادةٌ على القّمَنِ الأول» أو أقلٌ من » أو وَقعَث 
بجنس آخرٌ بعل اقرط ء وتقمٌ الل على اَن الأول لن رن ما لَب د العَقَدٌ 


عليه محال فإذا تعَذَرَ القَْخُ كما إذا ولدث ولدًا -؛ فَالإقَالةُ بطل ؛ لتعَذْرِ اعبار 
مني اللََظ ؛ إذ الول مانغ ين الخ . 


َإِنْ قلْتَ: إذا تعَذَرَ المَسْحٌ ؛ يتخي أن تُجْعَلَ عبارةٌ «عن الع لمعد مجاذًا ؛ 


مما ج كتاب البيوع ي 


لهذا بطل هدك السَلْمَةَ ويرد امِب » وُت په الشْفْعَةٌ م 
n SC e‏ 
لأن اللفظ يحتملّه» ولهذا جُعِدّت الإقَالَةُ يا في حقٌّ الغالث . 

قُلتُ: : إِنما َم حمل الل على المجازٍ اسار فشا من الكل مونيه, 
واللفظ لا يجوز استعماله مجارًا لضِدّه» وفي حقٌّ [ه/»«دام] الثالثٍ اعتبارٌ مغن ل البيْع . 
لا باعتبار استعمال اللفظ مجارًاء بل باعتبارٍ وجود مغن الببع» وه حصولٌ اليك 
ببدل فأَظْهرّنا هذا ]110/۹و/د[ المُوجِبٌ في حنٌّ الثالث ؛ لعدم ولايتهما على غيرهما. 

وفي زط اليا الصا والجدس الآخر عل الشّْطُ» ولم تل الإقلة؛ 
کان أل اشرو ايسنلاف انه ؛ لأنَّ الشَّرْط المَاسِدَ في معْنى الرّباء 
والریاد هة يمن إثباتها في البيع » فيتحمّقٌ الرباء بخلاف الكل فإنّها َه ما كاد 
ورف ما کان زائدًا على ما کان لا ضور فلهذا لم ودر الشَّْطٌ القَاسِدُ في الإكالة. 

قال 7 ف اللّحاوي(0: «وعند أبي يوس في الموضع الذي يشلا 
بيعًا جديدًا ؛ ييطِلْها الشروط الفَاسِدَةٌ كما بطل البئِع). 

والحاصلٌ: سد آي کیت چ لايس درا الاك والأفصاو: عق 
الإقَالةُ بالنّمَنِ الأول إلا إذا حدتٌ ولع كه عَيْتٌ عند المُشْمَرِي ؛ في صح شط 
الأقلّ ِن الثّمَنِ الأرَلِء ال اقشلا ارد انمو الشخبس مت اللاتري.: 

وعندٌ أبي يوسّف ومحمد يها: إذا شط الريَادَةٌ يون بيعاء أمّا عند أبي 
يوف: فظاهرٌ؛ لأن الج هر الأصل عنده» وأا عند محمد ا : فن القن لما 
َم بن حول على الع لإمكايه: وإذا شط الأقل يكونٌ بيمًا أيضًا عند أبي 
يوسق ؛ لا نا ين الأصلٍ عنده» ويكونٌ فشسًا عند محمد بالنّمَنِ الأول لأنه 
لو سكت عند الإقَالهَ عن جَمیع [81/1اظ] اَن كان فسا [/۰ظ/د] » وكذا إذا 


(1) ينظر؛ «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْرِيجَابِيَ [3/ ]۲۳٠١‏ . 


۱۸۹ 


۾ باب الإقالة چ 


وَهَذِهِ أَحْكَامُ ابيع . ولأبي حي ره أن اللّْظ ينع عَن الرَفْع الخ كَمَا 
لاء الأضل إغحال الألماط في مايه حتفي وَل َل ايا العف 
لمل عليه عند تعَذِِ؛ لاه ضِدَهُ رَاللَنْظُ لا ْمل ضِدَهُ كَعيّنَ الْبِطلان» 
َوه پيا في حَقَّ الث اُفڙ صَرُورئ؛ لاه ينت به ول حم اليم وَهْوَ 
لمك لا كى الصَِّمَق إذ لا واي هما على عَيْرِهمَاء إذا َبَتَ هذا تَقُول: 
إا رط لتر الاه على اَن الأول تعر لخ عى الاو إِذَ رَفْعُ 
تا لم یکن ایتا محال ؛ مَبطْلَ الَّدْطٌ ؛ لان الإمَالة لا بطل بالشُّرُوط الْمَاسِدَةء 
يلاف الع ؛ لان الريادة يُمْكِنٌ انها في الْعَقْدِ ف می اليبّاء اما لا يُمْكِنُ 
اها في الرفع ء وَكَذَا إا شُرِط الكل ما بين 


إلا أذ يدت في المبيع عيب | [٠٠ى]‏ قحي جَارّتِ الإقَالةٌ ةيا لاقل ؛ لن 
انحط تخل زاء ۽ ما تات بِالْعيِتِ وَعِنْدَهُمَا في د رط الرَيَادَةِ يَكُونْ بَيْعَا ؛ لان 


1 :2 غاية البيان 2 

سكت عن البعض . 

وعند زُقَر: لاله قَسْحّ في حقٌّ المُتَعَاقِدِينِ وغيرهما. 

قوله: (وَمَذِءِ أَحْكَامُ البَع)» أي: الأشياء المذكورةٌ ‏ من بطْلانِ الإِقَالَهَ 
والرّد بالعَيْب» وثبوت الشّفْعَةِ - أحكامٌ الع . 

قوله: (وَكَوْنَهبَِمَا في حَقٌ الَاِثِ)» مر بياه آنًا. 

قوله: (وََذَا إا شْرِطَ الأَكَلّ) » يعني : تقح الله على القّمَنِ الأول. 

قوله: (لِمَا بينا) إِشَارَةٌ إلى قوله: (لَِعَذْرٍ القشخ)» ا القَسْحَ عبارة 
عنْ رَفْع ما كان على الوَصْفٍ المذكورء وهذا المْنئ لا يتَحَمّقّ إلا إذا وَقَعَتِ 
الله بالنَمَنَ الأول 


۱4۰ 


الأضل مو الي عند أي بوک عند مکی هيما منك إا اد ن 
قَاصِدًا بدا ياء اي ودا في زط الال عند آي بُوشق؛ لا مر 
الْأضْلُ نه وَعِند مُحَمد ُو د َس اكم الأول لاه سكو عَنْ يعض 
المَنِ الأول » ولو سَكَتَ عَن الْكُلَ وَل يكن قحا فهَذَا أَوْلَى» » لاف ما 
إا زد وَإِذَا مَحَلَهُ عَيْبٌ فهو فسح بِالأكلَّ؛ٍ لما بََنَاء 

وا أقَلَ قر جنس اَن الأول َه نح الم الأول عند بي 
حَِفَة » ويجْمَلُ المي لََْا وَعِنْدَهُمَا بيع لما ينا 


وَل وَلَدَتِ المَبيعَة دا نم قايا ؛ الاه َاطِلَةٌ عِنْدهُ؛ لان الول ايم 
2 غاية البيان .چ 

قوله: (هو َس بالكل ؛ ما نّا » وهو إِسَارَة إلى قوله: (لِأَنّالحط بعل 
راء ما ات بِالعيِبٍ) . 

قوله: (بمبْرٍ جنس القَمَن الأََلٍ [ ٣٠ر‏ /م]» هو قح بان الأول عند بي 
حَيقَة ينه » وَيُجْعَلٌ النَّْمِيةلَْوَا) : يغني: إذا سمّى جسًا آخر يلْعُو ذِكْرُه ويبقى 
لفْظ الإقَالَةَ ين غير تشمية» فينصرفٌ إلى المذكور في العَفْدٍ الأوّلٍِء وهو الي 
ادا ۰ 

قوله: (وَعِنْدَهُمَا بيع لا َبَنّ) » لأنَ ابيع هو الأصل عند أبي يوشف» ولأنَ 
اليه يندخ على الع عند محمدء وهنا قد تعَذّرَ ؛ لوقوع الإقَالََ بغيرٍ 

جنس القّمَنِ الأوّلِ. 

قولّ: (وَكووََدّتٍ امه ناء كما َال عنَهُ) » أي: عند أبي 
حَنيقَةَ» (وَعِنْدَهُمَا کون بَئِعَا) » وهذا فيما إذا كانت الولادةٌ بعد القَبْضٍ [/١٠ارادا؛‏ 
بخلافي ما إذا ولدثْ قبل لض ؛ حيثُ تكونٌ الإمَالةٌ صحيحةٌ عند أبي حَييئة. 


چ بب الإقالة چ 4 


سن نَ الخ » وَعِنْدَهُمَا كرك عات 5 كل اي في الْمَتْقُولِ» وَغَيْرهُ 


چ غاية 


وحاصلّه: أنَّ الجَاريةَ إذا ازدادّث ثم تقَايَلا » فإنْ كان قبل لض صحَّتٍ 
الإثَالةٌ » سواءٌ كانت الرّيَادَةٌ متصلة ‏ كالسّمَن » والجَمَال - أو منفصلةً ‏ كالولدٍ» 
َالأَرْشٍ » والعْرٍ لأنَ اراد قبل القتِض لا حمْكمُ الَسّْ منفصلةٌ كانث أ متصلة . 
وان كانت او بعد الي ده a a‏ 


َنم المَقْدِ حم للسَرْع ih IES EEE ye‏ تالش » وان كانت 
لاد متصلةً ؛ فالإَالهٌ صحيحةٌ عندّه ؛ لان الرَيادة المكّصلةَ عندّه لا تمْتمُ المَشْحّ 
مى جد الرّضا ممِّنْ له الحنٌّ في الرَيَادَة بيُطْلانِ حمّه في الرَياَة » وقد وجِدَّ الرضا 
نا ايلا ؛ فأمكَنَ تصحيخها فشا عنده. كذا قال في «الذخيرة8. 

ثمّ اعلم: أن تَمَرَهَ کون الإِقَالَهَ حًا تظهّرٌ في مواضعٌ ذَكّرها في شزح 
السا وي : 


أحذها: أنه يجبٌ على البائ تع رَد الَّمَنِء وما تًا بخلافه بَاطِلٌ . 

والثاني: أنَّ اَل لا تبعل بالشروط القَاسِدَة. 

والثالتُ: بعدّما تََاِا الع قبل أن يشترةً المي ِن لسري » لو باعه ين 
المُمْكَرِي ثانيًا جار البَيِمُ ؛ لأته نَسْحّ في حمّهماء ولو کان بيعا لَمْ يَجْزْ [۹/ ۱ظ /د[ 
ذلك قبل القض » ولو باه ِن غير المُْسَرِي لَمْ يَجْرْ ؛ لأته بيع في [د/ ٣٠٠د‏ اخ 
الغير » ولو كان المَبِيعٌ غير منقولٍ جار به ِن غير المُدَْرِي أيضًا في قول أبي 
حَِفَةَ وأبي يوسّف . 

وثَمَرَة كونها بيع في حقٌّ غيرهما تظَهَرٌ في مواضعٌ أيضًا: 


.]۲۴١ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِْجَابِيَ [ق/‎ )١( 
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رفي انار كود بيع ده لكان الع ٠‏ ِنْب امار بل ابض جَائرٌ علذة. 
قال: واا اللَمَنِ لا يَمْتَعْ صِحَةَ الإقَالَة رَمَلَاكُ المَبيع بَمْنَعْ صِحَتهَاٍ 


ل يي 

مئها: : أن اَي لو كان عَقارا مما تجبُ فيه الشفْعَة» ٠‏ فلم ايع الشف في 
أصل التي تابا الب وعاة إلى أك لبا ؛ فطلب اليح اة ني الإثَالة, 
كانَ له ذلك ؛ لأنّها بمنزلة اليم في حقٌّ الثالث سو المُتَعَاقِدِينِ ٠‏ 


ومنها: أنَّ الب لو :مرا كان صَرْفًا ؛ فالتقايْضُ في كلا الجانَِينٍ شط ني 

صح الالء بِجمَلُ في حن الشريعة كبن جديد. 
ومنها: أن آله لو اشتری شيئًا به قبل تقد انم فباعه ين حر ثم تقلا 

ال المُنْتَرِي؛ ثم | إن امائ اشتراهُ ِن المُمْمَرِي بأقلَّ من القمَنِ قبل النقد 
جارٌ؛ فصارٌ في حقٌّ البَائع کاله لك بسبب جديد . 

ومنها: : أن الله لو كانث هة في ب الجاع » ثم مالا ؛ فليس للواهب أن 
زجع على البائع ؛ لأنَّ لايح كاه اشتراة فيح الواهبٍ . 

قوله: (َكَذَا عند أبي يوسم في المَْقُول) ؛ أي: تكونٌ الإقَالةُ فشحًا عندّه: 
في المنقول قبل الِّضء وروي عنْ ابي يوسُّفٌ: انها باطله » وقذ ريا ذلك 
عن «شزح الطحاوئ»٠٠‏ 

قوله: (جَائِرٌ عِندَهُ)» أي: عند أبي يوسشق . 

قوله: (قال: وَهَلَاكُ ٠٠١|‏ راء| الثَمَنِ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الإقالَة » وَمَلَاكُ المبيع 
نَع صَِتَهَا) » أي: قالّ القُدُورِيُ في «مختصره) » وتمامٌ المسألة فيه: «فإنْ هلّكَ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاري؛ للأَسْبِيجَابِيَ أق/ ٠|558‏ 
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أن رَْع ليع يدعي اة وهو ايم الْمبيع دون لمن . 
ب اللخ و غايةالبياق 
بعضٌ المَبِيع ؛ جازت الإثَالَةٌ في باقيد»2"0, وذلك أنَّ الإثَالة رَهْمُ العَقْدِء وهو 
بتكذعي ا العَقّدء والعَقْدٌ قائمٌ بال دونَ النّمَنِء ولهذا إذا ملّكَ المي قبل 

لقب يطل اليم ؛ بخلاف هلاك التمَنِ قله فإذا كان كذلكَ قُلنا: إن هلال 
و؛ لفات محل الَْدِء ورَفُْه بعد فوَاتِ المحلّ محال 


بخلاف هلاك 4 لمن ف محل الَف وهو التي -باقيء» لم يَمْتَعْ صح الإمَالة. 


والأصل مُنا: : ما ذكَرٌ في اشرْح الطلّحاوِيَ : أنّ هلاك أحد المَعْقُودٍ عليه مما 
لايَمْتمُ الإقالة » ولا بِطلا بعد صحّتها". 


انه أنه إذا باع يا بعَيْنٍ مما تعن كل واحدٍ منهما للمَقْدٍ |۲۷٥‏ 
ونقاتضاء ثم هلك أحدّهما في يد مُعريو» هم تالا ال ؛ ؛ فِالإقَالَةٌ صحيحةٌ» 
وعلئ مُشتري الهالك قِيمَةٌ الهالك أو ْله إن كان ك إلى صاحبه» ويرد 
العينَ منه» وكذلكٌ لو تَقَايَلا وَالمَعْقُودٌ عليهما قائمان» ثم هلّكَ أحدّهماء ولو 
اشَْرَئ عيتا مما يعن للعَفّدِ بَِمَنِ دَيْنِء كما إذا اشر م ئ عَرْضًا ِن العْرُوض عيبو 
بدراهم أو بدنانيرٌ» وعيّنَ الدراهم أو الدنانير أَوْ ؛ لأنّهما لا تتعيّدان في 
المُجَادلاتِ وإِن عيتتا » وكذلكٌ الفلوسٌ » وكذلك اللي والوَرْنِيُ ‏ إذا [٠/»««هادا‏ 
كانَ موصوقا بغير عَيْنه - والعَدَدِيٌ؛ ل الكَيْلِيّ وَالوَْنيّ أوصافهما تمن 
وأعياهما سكع ثم تقولا ابيع » فل :إن كانت العينُ قائمةً في بد مريو 
صحّتِ الإقَالَةُ » سوا كانّ القَمَنّ قائمًا في" يد البَائْع» أوْ هالكًا؛ لأنَّ الّمَنَ وان 
كان قائمًا فهو في حُكُمٍ الهالك ؛ لاله لا عبن لعف . 


«a 


٠ ]۸١ ينظر: «مختصر الفَدُورِي» [ص/‎ )١( 

(۲) ینظر: (اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ [r‏ 
(۳) وقع بالأصل: «وفي». والمثبت من: ن ولاماء ول٠‏ 
(:) وقع بالأصل: «العقد). والمثبت من: للن»» وم٠‏ والغ2. 
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e‏ الي ار در 
تَقَايَضًا يجوز ماله بَعْدَ ماك أُحَدِحِمَاء ولا تَبِطُلٌ بِهََاكِ أَحَدجِمَا 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعٌ » فَكَانَ اليم با . 
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ولو كان المَعْقُودُ عليهما عَرْضَيْنِ بضاء ثمَّ هلّكاء ثم تَمَايَاا لا تمد 
لإا لَهّء وكذلكَ لو كان أحدُهما هالكًا وَفْتَ العَقْدِ > والآغد قات سن صت 
الإمَالَة » ثمّ هلَّكَ القائة فل او رو 
ولو عقَدَا عَقَدَ السَلَم وراس المالٍ عَرْضْ ي يتَعيِّنُ للعَقّد > أو دراهمٌ » أو دقان 
و فلوس مما لا يتَعيّنُ ملفد اباد لش وراش الما في بد الكشلو اي 
قائمٌ أ مالك ؛ فإنَ الإَالةَ صحيحةٌ؛ لأنَ الل إن كان دنا في | فإن ل 
> فبروء ايو اا ا وأحذ 
لمَعْقُودٍ عليهما قائمٌ 

Se E E‏ م امن اللي اف زا رَد 
عَيْنه » وإِنْ كان هالكًا [:/«ض] فعليّه رَدّ القيمَة إِنْ كان غير مذ 
Es‏ و وا ا 


وكذلكَ لؤ قبض السّلَمَ ثم تَقَايَاا والمَعبُوضُ قائمٌ [+/««ماه] في يد رب 
وا ل ا 
المَفُوض بِعَفَدٍ السَلَمٍ كين ما ورد عليه العف ألا ترى أنه بجو َه مرا ء 
رأس الما . كذا قال الإمامٌ الأسْبِيجَابِيٌ في اشرح الطْحَاوِيّ) . 


قوله: : (وَلوْتَايضَا)؛ أي : عَقَدَا [ه/ءلاظام] عَقَدَ المُقَايِصَة وهي: : بيع عَرَضٍ 
بعَرْض » ماود ين قولهم: 0 : مِثْلان. 


لله تعالى أعلَم . 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْيِيجَابِيَ [ق/ ه8] . 


9 بب المراجة والعولية § 1۹6 


بَابُ 
المُرَاجَحَة وَالنَْلِيَةٍ 
المْرَابِحَةُ: تقل ما مَلَكَهُ بالعَقْد الأول بالنَمَن الأول مَعَ زِيَادَة ربح » 
وَالتَوْلَةُ: تغل مَا مَلَكَهُ بالمَقْد الأوّلِء بِالنَّمَن الأول مِنْ غَيْرِ زيَادة: 
3 غاية ألبييان. چ === 
باب 
المُْرَابَحَةٍ وَالتَوْلِيَةِ 
ge‏ 
لما فرَعَ عَن بيان أنواع ابرع اللازمة وغير اللازمة؛ كَالبيعِ بسَرْط الخيّارء» 
وكانث هي بالنظر إلى جائب د المبيخع - شرّعَ في بيان أنواعها بالنظر إلى جايب 
اَن كَالمْرَبَحَء والتَوْي» والرّباء والصّرْفِء وتقديمٌ الأول على الثاني لأصالة 
المبيع دود اللمَنِ. 
قوله: (والتابيحة: غل تا َه مد الأو امن الأَرلٍ ع اة رنج» 
َالتَوْليَُ: تَقلُ ما مَلَكَهُ بِالمَقدٍ الأول » بالگَمَن الأَوَلِ مِنْ عَيْرٍ رِيادَةَ) . وهذا لظ 
القُدُورِيٌ في مختصره)00 . 
وفي بعض النْسَخ: ١نقْلُ‏ ما ملک بلَفْظٍ الماضي من باب التفَعُل : 
قال صاحبٌ «التحفة): «البَيْعُ في حى البدلٍ ينقسمٌ خمسة أقسام: 


بيع المُسَاوَمة» وهوّ: الع بأيّ َمَنِ اتفقّ» وهو المُعْعَادُ. 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ 45] . 2 

(۲) وهذا هو المت في النسخة التي بخط المؤلف من «الهداية») [7/ق4١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة التّهْرَكَنديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتي) من «الهداية» 
[ق//133/]/ مخطرط مكنية قي الله أفدي تركيا]. 1 


43 كتاب البيوع بي 


50-0 5ك 7 MEE ٠‏ يه 

ايعان جَائرَانِ ؛ لِاسْتِجْمَاعَ شَرَائِطٍ الْجَوَازِ وَالحَاجَة ماسة إلى هذا 

و ا ا 
بيع الْرابَحَو وهوّ: تمليك المبيع بول امن الأول وزيادة ريع ٠‏ 

والثالت: بي اولية» وهو: تمليك المبيع بطل الَمَنٍ الأول ِن غبر زيادة ولا 


والرايع: الاشترا » وهر بيع لوي في بعض المبيع [ولدااظاد] ن النصفيا' 
ونحره. 

والخامس: : بيع ع الوَضِيعَة» وهو: : تمليڭ الي بل التمَنِ الأول 8 فصان 
يسير من . 


ثم الدليلٌ على جوز َع الا : فطل الأ في الأمصار في سائر الأعصار 

ين غير نكيرٍ» وما راه المسلمونَ حسما فهو عن اللو حسَنٌ» ولأن عَينَ الرأي 

والعقلِ الذي ي لا اهداء له في لجر باج إلى من يعو هو عليه في وء 

فتَطيبٌ نفسّه بما اد شْتَرَى المعمد عليه» فيعْتمدٌ عليه» فَيَمْتَرِي منه بما اشتراة 
وبزيادة ربح » فَجْورَ مل هذا البِئِع دعا للحاجة الماسّة. 

ولهذا كان مبتى المُرَابَحَة والَولية على الأَمَاَة » والاحتراز عن الخياة» ون 

FR او مه اا‎ E 


ia TT 0‏ «النصف6ء 
(؟) ينظر: لاتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]٠٠٠/۲[‏ . 
() ينظر: لاسيرة ابن إسحاق/ تهذيب ابن هشام» [17/0] . 


ج باب المرايحة والتولية © 


الع مِنَ لبي ؛ لن الي الذي لا بهي في اجار ب عد ن يَعْتَمِدَ 
غل الذَّح المْدِي» وَيَطِيبٌ تفس بمثل ما تر . وبزتادَ 
الَوْلُ پکرازوکاء نا کان ئ تاا على الأمائة الاخيراز ن اليا 
أن الي صَلّى 8 لا راد الْهجْرَةٌ باع أب ب 
ورين » فقَالٌ ا «وَليِي أَحَدَهَُا هُمَا)» فقَالَ: هو لَك بِعَيْرِ هَيْءِء فقال 
كد ا بير RE‏ تَمَنِ فَا». 


2 
کک م 


قا : وَلَا صح المُرَابِحَةُ وَالَّوْلية » حَبَّى يَكُونَ العوَضن مما له مث ؛ لته 
و یتین چ 

وَلَكِنْ ما النَّمَنُ الذي ابتَعْتَهَا پو ؟) قالَ: كذا وكذاء قالَّ: ١[قذ]""‏ ادها بذَّليكَى 
قالّ: هي لكَ يا رسولٌ الل» فرکبا وانطّلقا»”©» وهذا یدل على جواز الت 


قوله: (لِأَنَ المنّ) » يقالٌ: فلان َي ؛ إذا كان تختّى عليه الأمور. 

قوله: (وَلِهذَا كَانَمَبنَاهُمَا) إيضاحٌ [٠/+٠٠راد]‏ لقوله: (بَحْتَاجُ إلى أن بعكم 

قوله: (وَلا مصخ المُرَابحَةٌ ويه حٌى يکود العَوَضرٌ هنا له مِثْلٌ) 
1 أي: ؛ غل في الع الأولٍء وهذه يِن مسائِلٍ القُدُورِيٌ ا 

وَحملة البيانٍ فيه: ما قالّ صاحبُ «التحفة): «إذا باع شيئًا مُرَابَحَة على القَّمَنِ 
الأول؛ فلا يخلو: إمّا أن يكونَ ين ذَواتٍ الأمثال؛ كالدّراهم» والدّنانيرء 
والَكِيل » والمَؤْرُونِ» والعَدَدِي المتََارِبٍ » أزيكونَ من العَدَدِيّاتِ المُعفَاوكة يفل 
العبيدٍ» واليّاب» والدُورٍ والبَطَاطِيخ » والرمَانٍ ونحوها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان وام وللغ2. 

(؟) آخرجه: ابن راهويه في امسنده» [584/1]» من طريق مُحَمَّد بْنِ إسْحَاقَ ء كَالَ: لعي عَنْ عُرْوَةَ 
بن الرُبْرِ» أنه قَالَ: أَخْبرَئِْي عَائِكَةُ ب به نحوء في سياق طويل - 

() ينظرة «مخصر القُدُورِيَ» [ص/٦۸]۔‏ 


چ كتببرع ي 


إذا لم يكن له مل أو مک ملک رایعم ون تنخؤرلة. وار اذ المْفْسَرِي 


ب دزي 


أا إذا كان لمن الأول مثْليًا: فباعه مرا قن امن الأول يزياقة رن 
01 د - 
بجوز؛ سواء كان الرّبْحْ من جنس امن الأول» أ و لَمْ يكن بعد أن يكونٌ شيئا 


مقر را معاوماء نحو الدراهم: وثوب مار إليه» أو دينار ؛ لأنَّ امن الأول مَعْلُومٌ, 
وَالؤبْحٌ معلوم. 
فأمًا إذا كان الثَمْنْ الأول لا مثْلَ له: فأراد أن يبه مُرَابَحَة عليه ؛ فهذا على 
ین إن ان بیعه مدن كان العرّضنّ في يده وملكه أو مِن غيره؛ فان باه مم 
ليس في يله وييه؛ لا يجورٌ؛ لاله لا يخُلو: إا أنْ بيه مُرَابَحَة بذلكَ العوضٍ» أو 
بقيمته » ولا وَج للأول ؛ لأنَّ العوّضَ ليس في ملك من يَبِيعُهِ منة» ولا وَجْهَ أذ كيف 
راح بقيميه ؛ لن اليم ترف بالحَزرٍ والظنّ؛ مَك فيه شُبهةٌ[/::«طاء] الحيائة. 
وأمّا إذا أرادَ أن يَبِيعَه مرَابَحَةَ ممنْ كان العِوَضنٌ في يده فهذا على وَجْهِينِ: 
إن قال أبيعْكَ مُرَابَحَةٌ باوب الذي في ِء يربح عشرةٍ دراهمٌ ؛ جار؛ٍ 
لأنهُ جعَلّ البح على الوب عشرة دراه بي م 
وإِنْ قالّ: :بعك ۱اد بر ده يارد ؛ اة لآ يجوز ؛ لأ تسمة 
يازده » أو أحدّ عشرٌ تقتضي أن يكونّ رح ين جس رأسن المالو SR‏ 
عشر إلا وأنْ يكونَ الحادي عر ون جس اشرو فصارٌ كأنّه باع بالنّمَنِ الأول 
وه التَوْبُ » وبِجْرْءِ ِن جنس [القَوْب ]”" الأوَّلٍء والنَوْبُ0" لا مِغْلَ لَه ون جنيه. 


)1١(‏ َه يازده: بمَنْح الدال » وسكون الهاء» وهو اسم العشرة بالفارسية » ويارده: بالياء آخر الحروف» 
وسكون الزاي» وده: مثل الأول » وهو اسم أحد عشر بالفارسية . ينظر: «البناية شرح الهداية» للعَيني 
[rrr]‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن1. وليت بمُثبتة في: «تحقة الفقهاء» . 

(0) وقع بالأصل: «وهو اللَؤب». ولم ترد في «د). والمثيت مِن: ن ولاماء و«غ». وهو المواقق- 
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راخ ممن بلك ذلك البدل. وَقَدْ بَاعَهُ برح دِرْهَم أو شَيْءِ مِنَ الْمَكيلٍ 


مَوْضُوفٍ جَارَ ؛ لاه بر عا عَلَى الْوََاِ بمَا الم إا« وَإنْ بَاعَهُ برح : ده ارده 
لا ترز ؛ لا اة بأ ن الال وب عض قيمنته؛ لأت ليس من ذّوَاتٍ الأمكال. 


ویجوز أن ضيف إلى أن المان: أَجْرَة القصار ٠‏ وال ؛ > والطراز» 
والفثل ۽ وأجرة حمل الطعام» لان اعرف جَارِ بإلْحَاق مو الْأشْيّاءِ بر رای الْمَالِ 
چ غاية البيان ج٤‏ 
قي بم المُرَابَحَة يعمد راس المال» وهو امن الأول الذي ملَكَ المَبيعَ 

به » ووجب بِالعَقْدٍ دون مانقده بدّلا عن الأوّلٍ. 


بياله: إذا اشری ثوبًا بعشرة دراهم » ثم أعطّئ عنْها دينارّاء أو ٹوا قيمتّه عشرةٌ 
دراه أ أقلَّء أؤ أكثر؛ فإنَّ رأس المالٍ هو العشرةٌ المُسَمَاةٌ في العَقْدِء دون الدينار 
والب ؛ لأنَّ هذا يجت بعد آخرّء وهو الاستبدال». كذا في «التحفة) . 

قوله: (ممَنْ يلك ذَلِكَ البَدَلَّ) بر كان . 

صورثه: رَجُلُ باع عبدًا ؤب » وما ذلك الوب غيره بسيب ين الأسباب» 
وذلك الغيرٌ الذي في يده الكَوبُ ب التيويط ا لبة بذلة اليب + ور و 
لو كان الشّمَنُ الأول [۹/١٠٠واد]‏ م اي 
ارح ثلاثة» قَقِس عَلى هذا. 

قوله: (وَبَجُورٌ أن بُضبف إِلَى رَأس المَالٍ :أ جر الصا وَالصِغْ» وَالطَرّازِ 
اء اجر جْرَّةَ حَمْل حملي العام)» هذا لفغ الو ري في «مختصره» ٠.‏ 


قولة: : (وَِنَ بَاعَهُ برئح: : كه يَازْدَم)» أي: بُح درهم على عشرة دراهمّ » حتی 


= لماوع في: اتحفة الفقهاء). 
(1) ينظر: «تتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]1١1/-1١7/9[‏ 
(۲) ينظر: امختصر الَذُورئ» [ص/ ۰]۸٦‏ 


ذل © كاب اللبوع ۾ 
چ عه د و ا اق 
في عادو الجا ولان كل ما بريد في اليم أذ في ييه يلح م 


الْأَصْلُء وما عَدَدْنَه بهَذِهِ الصّنَِ ؛ لأَنَ الصِّعَ وَأَحَوَاتِهِيَزِيدُ في الْعَيْنِ وَالْحَمَا 
ريد في الْقِمِمَةٍ؛ إذ اة لف باليلافي الْمَكَانِ. 
و ین 
قال اشح أبو الحسن الكزعية ی : «كلٌ ما جرت عادةٌ السار يإ 
الع ين قارو أو تطريةا"؛ أو عسل » أذ ككل »أو صَبْع بعُصْفْرء أ ن 
أذْسَوَاوِء أو صُفْرو» أؤأَجْرة فار » أو حَمْلٍ ين بلي إلى بلا ؛ فلا بس أن يلزة 


ذلك الماع ء وذلك لان بيع المُرَاَحة بيع أَمَائَهِ» فإذا ضمّ إلى رأس المالٍ ما هر 
معتادٌ بين اجار [1+4/5ظ] ؛ حَصَّلّ الاحترارٌ عن الجْيّائَة فجازٌء بخلافيٍ ما إذا ّ 
ما ليس بمعتاد؛ فاه يُوجِبٌ اليا » فلا يجودٌ» وما ذكر ين الأشياء مما جرت 
العادة بك لأنّها تزيدٌ في العين أو في قبمتهاء كما في الحَدْلٍ ؛ لأ الي 
تتفاوتٌ باختلافف الأمكنة) © . 0 1 

قا في «شزح الَحَاوِيٌ): اوبعض مشايخنا أصَّلَ في ذلك أصلا [0 ٠٠:‏ 57 
فقال: کل ما فو و في المَعْقُود عليه؛ فان بدَلَه يلْحىّ برأس المال» وكلّ مالا 
يزار في العين ؛ ف لا ْح برأس الماليء إل أنّ هذا الأصلّ لا يصح قل 


.]۷٠ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للكرخي [ق/‎ )١( 

(۲) القِصَارَةٌ: ين تولهم: قَصَرٌ النوب قِصَارَة؛ وقصّرَهءٍ إذا حوره ودَقّه. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[۷/ ۳۹۷ /مادة: قصر] - 

(۳) يقال: طرَّيْتٌ الوب تَطرِيَة ؛ إذا عملْتٌ به ما يَجْعله جَدِيدًا. ينظر: «مختار الصحاح» للرازي [ص 
٠١‏ /مادة: طرا] . و( الكُلْيّات) للكَموي [ص/ ۴۱۱]- 

(:) ينظر: «تحفة الفقهاء» »]1١١/1[‏ «بدائع الصنائع» [ 47/4 ] » «المحيط البرهاتي؛ [ ٠ ]١57/٠١‏ قح 
القدير» [18/5؛ ] » «الفتاوى الهندية» [17/5]ء «حاشية ابن عابدين» [1847/8]. 


(5) وقع في «غ0: لاكل ما لا يُؤثر»: وليت بِمُنة في: «شرح الطْحَاويًة لاش بابي rra]‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رفم الحفظ: .])۸٠۴‏ 
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a1 


3 قَام عَلَنَ بِكَذَاء وَل يول اشتربنه يِكَذَّاء كيك يكن كَاذِياء 

00 

الوراء وأَجْرَةَ السار » وسازق الكو يضم ولا ُو في العين». 

وقالٌ في «الإيضاح): «والمعنى الذي اعْتدَ عليه من اعتبارٍ عادات التُجَّارِ؛ 

يمم المواضع م كلّها)20. 

[:/+١ظاد]‏ وال في «التحفة» :اوقا اجر السار فى ظاهر الرواية: مُلْحَقٌّ 
برأس المال. وفي «البرامكة) قالّ: لا يُلْحَقٌ)0. 0 

وال الكَرْخِييٌ في «مختصره»: وكذلكَ إِنْ كان مُصَاريًا أنمَنَ على الرقيق في 
طعايهم وكِسْوتِهم وما لا بد لهم من إذا كان ما نمق من ذلك بالمعروفيء فان كان 
أرق ۽ لصم الفضل » وص ما بقي» ولا صم ما أن عل تفه في سَمَرِ في 
کسوټه واي ومَرْكبه ودهنه وغَسْلٍ ثيايه» ولا يضم أيضًا ما نمق على مرضّى 

الرقيق في أَجرة طبيبٍ » أذ حجَامٍ» أ دواو وم ما أن على التو في سباقها» 

ولا يضح أجْرَ الرّاعي » ولا جُعْلَ الآين» ولا يضح الاج أيضا ما نمق على نفسه » 

ولا يضم ما أن على اربق في تعليمٍ صناعةٍ» ولا قرآن »ولا شِعْرٍ» ولا في تعليو 

غير ذلكَ)290 ٠‏ إلى هنالف الگرجی ف . 

قول ق يَقُولُ: قا عل ِكَذَاء ولا يقُولُ : ادك ته يكَذَا)ء هذا لط القدُورِيّ 

في (مختصره)( ب 

(1) وقع بالأصل: «ولا توتر». والمثبت من: «ن»» و«م)» وااغ». وهو الموافق لِمَا ونع في: «(شرح 
الطْحَاويَ» للأَِْجَابِيَ [ق1/118/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
لم 

الإيضاح» للكرماني [18/|] ٠‏ 

(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ٠ ]۱٠١/۲[‏ 


(؛) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للكرخي [ق/ 70] » «الإيضاح» للكرماني [79/أ] ٠‏ 
(0) ينظر: «(مختصر العُدُوري [ص/ 0 .ى]. 


(۲) ينظر 


۲ © كتاب البيوع چې 


وَسَوْقُ المتم بِمَنِْلَة الْحَمْلء بخلاف أَجْرة لداعي وَكرَاءِ'" بيت الفط ؛ لال 
ا بريد في اين وَالممتىء وَبخكاف أجر اللي أن بوت لزيا َي 
فر ومو كذاقة. ګګ 

إن اطلَعٌ المُْحري على خيانة في المْرَابَحَة ؛ هو بالخبارٍ ١[‏ ۷۷د عط 
أبي حنيفة 2+ . إِنْ شاء أَخَذهُ بجميع النَمَن » وَإِنْ شَاءَ ركه وَإِنِ اطلَح عَلَى 
خِيَاٍَ في التَولية ؛ أسْقَطَهَا من اللَمَنِ . 


و غاية البيان 2 


يغني: : في كلّ موضع يجو له أن يَضُمَ إلى رأس المال» يتخي أ يقول :قم 
علَىّ بكذا ؛ لأنّه صِْقٌء ولا يقولٌ: اذ شتريثه يكذاء ننه َب ؛ لأن الشراء بالشي, 
حاب ماري د وو نيان ری الرّجُلُ 


ا م وكته بأكتز ین نیون تم یاج مُرَابَحَةَ على رَفمه» فهو جائڙ» وهي 
مسألةٌ «الأصل۲ » حيتٌ لا يقول: : قامّ علّنّ بكذاء ولا [/1:0راد] اشتريتّه بكذا؛ 
لا کلت ونما يقول : رَفْمّه كذا وكذاء فأنا أبيعه مُرَابَحَةَ على ذلك . 

قال محمّدٌ فى «الأصل»: «وكذلك لو كان أضله ميراناء أوْ هبد أو صدقةً 


و 


أو وصية فقَوَمَه قيمئّه» ثم باعّه مُرَابِحَةَ على تلكَ القِيمّةِ ؛ كان ذلكَ جائرًا)(©. 


قوله: (قَإِنِ E‏ ع e‏ اواج يا لظام 
عند ابي حَنِيقةٌ ا ينه إن ضَاء أَحَدَهُ بجميع يع القمَنِ» و > رَه ون اطلَعَ عل 
خِبَاَةٍ في الَولية ؛ أَسْقَطَهَا منَ اللَمَنِ. 


)00( في حاشية الأضل: خ: :ولات 
و 


زفق ا : هو كل ثوب ر ف لوم حون :سار علمًا ما وقال بعضهم: الرَّهُمٌّ ِن الحَر: ما 
مء وَرَقَمْثُ الشيء: امه بعلامة يره عن غيره » كالكتّابة ونحوها. وقد تقدم التعريف بذلك 

() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني ]١09/[‏ . 

.]١۷۳/٠[ المصدر السابق‎ )٤( 


ف 


وسي 


ل باب المرابجة والتولية © 25 


وَقَال أَبُو يوس ,هد: يَحُط فيهمّاء وَقَالَ مُحَمَّدٌ: ُخَيّرَ فيهمّاء لمُحَمّدٍ 
ن الاعَْارَ لِلَّسْمِية؛ لوه مَعْلُومَاء وَالْمْرَابِحَةُ وَالتَّولِيةَ روي وَتَرْغِيبٌ) 
سس ”سسس فاي البیان ¢ 
قال أبُو يُوسف جلد: يَحْط فيهمًا. 


0 


و عاو 5 5 5" .دن 
: حبر فيهمًا) » وهذه من مسائل «مختصر القدوري»“ 


وََالَ مُحَمّدٌ ا 


وأحدٌ قوي الشَّافِعِيَ هة مل قول ابي حَبيفَةَ وفدء والآخرٌ يل قول أبي 
يوس ف . كذا في «شزح الأقطع»؛ ثمَّ ظهورٌ الجيَاَة ما بإقرار البَائِع » أو بالبيكة 
أؤ بالشكول عن اليَمِين . 
والحاصل: أن أب يوشف سى بين القرابحة والوية فقال: ثكم تاه في 
ا ل ا و 
وله الخيارٌ» إِنْ شاء أحَذّه بجميع النَّمَنِء ون شاء ترك » وأبو حَنِيقَةَ ا فرق بِيتهُما 
فقا في المُرَابَحَةٍ [rel]‏ :يك إن شاء أده به بجميع النَمَنِ» ون شاء رَد وفي 
التَوليَة خط کر الائ من غير ارا . 


وَجْهُ قولٍ محمد قته: أن الأصلّ في اَن هو المُسَمّى في العَقْدِ؛ لأنَّه يجبُ 
أن يكونّ الَّمَنُ معلوماء والعلْمُ يَحْصّلٌ بالتسميةء إلا أله إذا لَمْ يذكر القّمَنَ بل قال: 


() ینظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/ 86]- 

0( وهذا القول الثاني: : هو الصحيح في مذهب الشافعي . ٠‏ ينظر: «الأم» للشافعي [۲۳۸/۸] . و«الحاوي 
الكبير» ل الحسن الماوردي [84/0؟]. وااروضة الطالبين» للنووي [/05] » و«التهذيب 
في فقه الإمام الشافعي» للبغوي .]٤۸٦/۳[‏ 

() قال في «التصحيح»: واعتمد قول الإمام النسفي والبرهاني وصدر الشريعة. ينظر: «المبسوط» 
»]۸/١١[‏ «مختلف الرواية» »]١470/8[‏ «تحفة الفقهاء» »]1١9/7[‏ «بدائع الصنائع» 
[:/9<:ء ١٠57]ء‏ «المحيط البرهاني» [4/0]» «الاختيار» [۲۹/۲]› اتبيين الحقائق» 
[03/4] ؛ «التصحيح والترجيح» [ص »]1١0‏ «البحر الرائق» [150/3]» «اللباب في شرح 
الكتاب» [7*5/9]. 


00 چ کاب ال ۾ 
کون وَضُفًا مَرَعُويًا فيه كو الملا بقراته» وَلأبِي بون )/ 
الأضل فيه كَزئهُ تَْلية وَمَْابَحَةٌ وَلِهَذَا ينقد قول : وليك بِالقّمَن الأول أر 
بعك مرَابحةَ عَلَى امن اله ول إا کان يك وما قلا بد ِن الا عله 
الأول وَذَِكَ بِالْحَط» غَيْر أ حط في الؤلية قَدْرَ الْخيَاتة مِنْ رَأس الْمَالٍ 
غاية البيان 8ه 
بعك مُرَابَحَة » أو تَوْلِية ؛ يُجْعَلُ النَّمَنُ في العَقْدٍ الأول معيارًا للمَنِ في هذا العَْرِ. 
فيكو کالمسگی: 

فإدًا كان الأصل في الثَّمَنِ: : النّسمية ؛ كان ر المُرَبَحة والتَوْلِية لاتزويع ا 
والتّرغيب » فإذا فاتك وص مرغوبٌ في النَّمَنِ بظهور الجيّانَةِ ؛ كانَ بمنزلة المي 
فيتَخَيّر» كما لؤ وجدَ المَبِيعَ مَعِيبًا. 

ووَجْة قول [71/9اظ/د] أبي يوشف: 9 الأصلّ كرون العَقَدٍ مُرَابَحَةٌ أو تول لا 
ية » ولهذا لو اقتصر على لفظ المرَابَحَة أو اللي ؛ صح يلا تشمية اللّمَنِء باذ 
قال: بِعْتُكَ مُرَابِحَةَ على الثَّمَنِ الأول» أو قال: وَلَيْنْكَ بالّمَنِ الأول إذا كان النّمَنْ 
الأوّلْ معلومًا ؛ لأتهما جَعَلا رأسّ المالٍ في العَقْدٍ الأول أضْلا لبناء اعفد الثاني . 

فإذا كان لفط المُرَابَحة والتّْلَةِ هر الأصلّ؛ كان در التَسْوِيَة كالفسي 
فيظهور اليا لكت ال ميه ؛ لأنّها لا تلح تفسيرا» فقي كر المُرَابَحة والتَوْلئة: 
فيدر ر الثم في العَقْدِ بقَدْرٍ ما قام في العقدٍ الأول ؛ لأنَ الثاني بناءٌ على الأول 
حط الات في الفضكيْنٍ جميعاء فبقى العف ثرابحة vv]‏ /[ وتَوْلِيَة ين غير 
جیار إل آله حط كذ يفي لين رأس المال. 


وفي العرَابَحَِ حط ذلك ين رأس الما ومن الع جميعا» كما إذا اشر 
ثوبًا بعشرةٍ على رِبْح خمسةء ثم طهر أن البائع تراه بعمانية ؛ بط قَدْرَ الال 


)00 وقع بالأصل: «للتزويج» . والمثبت من: ناء و(م؛» ولغ . 
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َي الْمُرابَحَة من وَهِنَ الرْح » ولأبي حَنيقَة يه أنه َم خط في اللي لا 
قى تؤليةً؛ لاله بريد على امن الأول مَك قاف قن الط دفي 
الرايحة: َل میتی مراك وإذ كن ماوت انح كا ك اعرف 
ل ل كل بر أ حتت يوب انع ؛ يَلرَمْهُ جَميعٌ الَّمَنِ 
في الروَايَاتٍ الظَاهِرَة ؛ لاه مُجَرّدُ جيار لا بعَاِلهَُيْءْ مِنَ النَّمَنِ كيار الروية 
خلل هه غیت بین چ 
ين الأصل » وهو درهمانِ» وط ون الرح درهم» فياخ الوب باثي عشر درهمًا. 
وَجْهُ قول أبي حَِيفَةَ له : آله لو لم حط في اَي لا بى العَفْدُ تؤلية ؛ 
لل ع بالك الأول فلا جرم يا َلاق ايل معن اللي ولي 
كذْلِكَ المُرَابَحَةٌ ؛ لأ إذا لَمْ بح فيها ؛ لا يحرج العَقْدُ عن مؤضوعه. 


غايةٌ ما في الباب: أن الريادةَ تكونُ أككرء فيجورٌ العَقْدُ بما سمي په » يكير ؛ 
أنه تير عليه شط عَفْدِهِ ؛ فكانَ بمنزلة العَيْبٍ . 

قل (تلو مَلَكَ قبل ان ره أو حَدَتَ فيه ا [:/:«واد] بَمْتعْ المح ؛ ؛ يَلرَمُهُ 

جَمِيع اللَمَن في الرّوَايَاتِ الظَِرَة) » ذكر هذه المسألةً تفريعا ما تقدّمَ. 

قال في (الإيضاح)(2: ولو هلك المَبِيعٌ » أو حدّتٌ به ما يَمْتَمُ المح عند 
ظهور اليائ في بع الماح سقط خياه؛ ولا شيء له في قول أبي حي 
وهر المشْهورٌ يِن قول محمّدٍ هه ؛ لأنّه تعذرٌ الرَد؛ فسَقَط الخِيّارٌ كما في خِيَّارٍ 
الرُويةٍ والشّرْط . 

وقال شمسٌ الأئنةِ البئَِتَيُ في «كفايته): «وعَن محمَدٍ في رواية: يَرُدُ 


-]57 ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/‎ )١( 


۲۰٦‏ ج كتاب اہین ۾ 


ارط بخاف يار الِب ؛ ل مطَالبَةٌ بكشليم الات » ينمط ما باب 


عند عَجْرِهِ. 


قَالَ: : وَمَنِ اشتری تَوْبا بَاعَهُ ببح » » تم ارا قن بَاعَهُ مراب م 
عه كل رن کان قبل َك > إن كَانَ اسْتفرَقَ القن لَمْ يبع مُرَابحَةٌا وك 
عد ابي حَنِيقة» وَكَالَا: بي مُرابَحَة عَلَى القّمَنِ الأخير ٠‏ 
و 
النشتري قب التي ويزجع بان ؛ له صخ الح على اليكة نظ الاق 
كما في التحالف». 

قوله: (كَيَسقْطَ مَا ما يَُابلَُ عنْدَعَجْزِ) » أي: يسم ما قال العيْبَ ين الم 
مکو ای من الل يملا اا اکر ماح الح : 
قا عه برئح ثم اشوا فإ باه ابح م 
ان تان نَ اسْتَغْوّق التمَنَ لَمْ يبعْهُ مُرَابَحَةَ [rol]‏ 


وَقَالَا: يمه اة ى النَّمنِ الخ رٍ) » وهذه ين مسائل «الجامع الصغير!". 

وقول الشَّافِعِيَ”' كقولهماء كذا في «الأسرار» وغيره. وأحدّ الفقية أو الْثْ 
في «شرح الجامع الصغير) بقولهما. 

قالوا: صورةٌ المسألة: جل اشترئ ثويًا بعشرة دراهمٌ وض » ٠»‏ ثم باعَه ين 
غيره ج عشرّ» وسم المبيع [el ıvv/o]‏ ¢ وانتقدَ الَمَرَء 3 ثم اشتراةٌ بعشرة) 
فأرادَ أن بيه راب ؛ حط عن القن الثاني الربْحَ الذي رَبِحَ [:/:اطاد]ء وهر 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 40-845 *] . 


(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للتووي [087/7] » و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي 
[ص/ 90] . و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ]۲۲۲/٤[‏ - 
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ب ا ام او ا ا وس 2 رود ا 

صورته: a‏ 
بيع مُرَابِحَةٌ بِكَمْسَة وقول ام علي بَكَمْسَة ولو اشْعرَاهُ بِعَشْرَةٍ وَيَاعَهُ 
ِعِشْرِينَ مُرَابِحَة ثم ان شْترَاهُ بعَْرَةٍ لا بيع ر َة أَضْلَا » وَعِنْدَهُمَا بيع مُرَابَحَةَ 


غاية البيان 5 


خمسل» تمه مُرَابِحَةَ على خمسة عند ابي بيه ولا يقول: اشتريته بخمسة؛ 


للا يصيرٌ كاذبًا » ولكنْ يقولٌ: قام علي بخمسة. 


وعندَهُما: يغه مراب َة على عشرة» إن كان البح بشكغرق اَن لقني » 
ين سر عاك سيق + انر ماي يك مُرَابَحَة ِن غير بيانٍ 
عند آبي خَيِطة» بل تیه مسارعة؛ لاک إذا خا عت الزيخ؛ لا يقن اتن 
وعندهما: يَبِيعُه مُرَابَحَةٌ على عشرة. 


4 ب 


وه قولهيها: : أن اعفد الثاني عفد جديدٌ ورد على مال علوم ببدل مَعْلُومٍ» 
لاتق له يالعَقّدِ الأول » فجاقٌ أنْيبنِيَ المُرَابحَةَ عليه كالأول » كما إذا تلل ثالث 
بأن اشْتَرَى من مُشْتَري مُذْكَريه ؛ فإنّه يجورٌ عه مُرَابَحَةَ على القَّمَنِ الثاني » وكما لو 
اشْتَرَى ثوبًا بعشرة » فباعه بِعَرْضٍ يساوي خمسة عشرَ» ثم اشتراة بعشرة ؛ فاته ييه 
رابخ علين عشرة. 

ووَجْهُ قول أبي حَيَةَ ب : أن بيع المْرَابحة بيع َمَاتة» فيسْترَرُ فيه عَن كلّ 
هة وخيانة» ولهذا إذا اشكر ئ شينًا بَمَنِ مُوجَلِ ؛ لم جز له أن بيه مُرَابَحَةٌ 
ذلك امن ّى بين ؛ لأنَ الأَجلَ حي راء في لدم لأجلهء » فكان لبعض النَّمَنِ 
هة المقابلة بالأجَل» فصار كأنّه اشكرى مَْتَيْنِه ثم باع أحدّهُما على ثمنهما 
جميعًا مرَايكة. ٠‏ 


ركذا لو افر نوين ؛ لا يجو بيع أحدهما رة بيهن لمن لأن 
اة لا عل إلا بالحزرٍ والظنٌ» وفي ذلك يجري الغْلّذُء وكذا ل كان له على 


1۸ 8 كتاب الین ۾ 


5 
محلو اه 


|٠٠|‏ على الْعَشْرَةِ في الْمَصْلَيْنِ » لَُمَا أن المد لاني عفد 24 د نق 
لأشكا عن ازل بوث با ار بعة عکی گتار تکل كل ول 
حَبَة أن هة حُصُول الرّنح اعفد الأني ي کاب ۽ لاه اكد په بَعْدمَا کان عل 


ج غاية البيان 48 

آخَرَ عشرةٌ» فصالّحه يها على ثوب ؛ اَم بز |٠1‏ موادا أن یریک رة على عشرة , 

لأ الصّلحَ مني على الحط والتجوزٍ غالبّاء ٠‏ فلو وُجِدَتْ حقيقة اط لَمْ يد 

مُرَابَحَةَ على عشرة» فكذا إذا تمكتث ُبْهَةُ هة الحم فت أنَّ الشِّهَة مُلْحَقةٌ بالحقيقة 
في باب المُرَابَحَة. 

وفي مسألتنا: وهي ما إذا اشْتَرَى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشرٌ؛ كان الزن 

على شرف البطلان بشخ البيع ؛ لأت كانَ يجوز أن يرد عليه بالعيب » فما اتر 

بعدّما باه بخمسة عَرَء تأ الح ؛ لأنّه أن عن البطألان» فاستفاة يهذا التق 


ثوياء واستقرارٌ ربح خمسة بعشرة» فتصير ا بالخمسة » فینقّی الَو 
بالخمسة فيَبيعُه [هاه«اراء| مرَابَحَةَ على الخمسة» وليس لَه أن ييح الوب ود 
رَابَحَةَ على العشرة» وللتأكيدٍ شبهُ الإيجاب» ألا ترئ أنَّ شهود الطلاقي قل 
الدّخول إذا رجَّعوا ضَمِنوا ِضْفٌ المفر ؛ لأنَّهِم أكدُوا ما كان على شَرَففِ السقوط. 


وفيما إذا اشْتَرَئ ا بعشرق فباعه بعشْرينَ » ثم اترا بعشرة ؛ يصيرٌ كانه اْترَى 


را وسغرة در راهم بعشرق» فيب الَرْبٌ بلا كمَنِء بخلاف ما إذا تخل ثالتٌ ؛ لان 
الرَبْحَ تأكّد بالقالث. ولَمْ ذه المُْترِي الأول بالَّرَاءِ لاني » فانعت الشَّبهَةُ. 


ووج آخر لأبي حَنِفَة: أن عَفْدَ المُرَابَحَة مني على الم ٠۳۷د‏ والجنع ؛ 
بدليل أنه إذا اتر ئ ثوا بعشرق» ثم صجئّه أو قصَّرّه بدرهمٍ ۽ ٿم ره بدرهي ؛ فاته ! 
ب ا رز والقَصار ر والصّبَّاْ إلى أل القّمَنِء حى يقول: قام علي يكنا ! 
فيبیعه مُرَابَحَةَ على ذلك ٠‏ 


ك باب المرابحة والعولية + ۹ 


كرف السّقَوطٍ بالطهُور عَلَى عَيْب» والعُبهَةُ كَالحَقِيمَةَ في بع الْمُرَابَحَةٍ 
احييَاطًا ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَجُرْ الْمرَابَحَةٌ فِيمًا َد اصح لِشُبْهَة الخطيطة» فَيَصِيرٌ 
کاله افکری حمس وكيا رة بطح حَنْسَةٌ؛ يلاف ما إا لل لِك ؛ 
لان الايد حَصَلَ بغَيرِ. 

1 


كَل 2 وَِذَا اشتون العَبْدٌ المأذون 


شا د 
بط يقبته » قاع ِن العؤأى بسكنسة قر ونه يمه مُربحة على عََرَة» 
و غاية البيان چ 


فإذا ثبت هذا قلنا: إذا ضمت العٌقَودُ كان رس [/ظام] المال ف في الفصل 
الأو خمسة » وفي الفصل الثاني قى الوب مجان » فلا يبه مُرَابحة حن يبن » 
قالا: ما لا يُحْتَسَبٌ عليه بالخشرانٍ فيه؛ لا بحسب ب عليه بالرّْحٍ فيو بيع لعٍ 


3 
ار '2؛ ومعنئ ذلك أنه لو اشتراها بعشرةء ثم باعَها بخمسةء ثمّ اشتراها بعشرة ؛ 
لَمْ بها مُرَابَحَةَ على > خمسة عشو: 

و1 


جوايّه : لا يمع آلا نتسب 9 يُخْْسَبَ له بالخسرانٍ فيو» ويحْتسَبٌ عليه بالرّبْحٍ فيه كمال 
المْصَارَيَة» فاته لا يُحْتَسَبٌ ب له بالخسران فيوء وخب عليه الخ تی ِنّه ل هلك 


يسوي أ ادا از کت 241۳ 89 ود رایز لا بحي کی 

والمغنئ في الأصل: : أن نماءها لا يضم إلى هذهء فلهذا لا بك يضم رِبْحها إلى 
ٍبح هذه » بخلافي العين الواحدق. 

قوله: (لُِبْهَةَ الخطيطة) : رہ ما تحط من ن من السُلْعَةٍ. 

قوله: (وَإذَا اشْكَرَئ العَبدُ المَأَدُونُ له في التَجَارَة وبا بِعَكَرَْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 
تخبط بدا قبع كبَاعَهُ من المَؤلّى بِكَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَهُ بييعة مُرَابِحَةٌ عَلَى عَشَرَق 


() كتب بحاشية «د): يعني إذا ربح في بيع سلعة أخرئ لا يضم ربحها إلى هذا 


۰ چ كتاب الببوع ۾ 


وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ المَوْلَى اشْتَرَاهُ تبَاعَهُ مِنَّ العَبْدِ؛ uy e ERE Ee‏ 
عو عدوي مسي سس بحس تھے 
وَكَذَّيِكَ إِنْ كاد المَوْلّى اشْمَرَاهُ مَبَاعَهُ مِنَ العَبْدِ)ء وهذه مِن مسائل «الجامع 


الصغير) . 


وصوركها أقيه: : اامحمّدٌ عَن يعْقوبٌ عَنٍ أبي حَنِيفَةَ وه 4#: في العبد المَأَدُون له 
في التّجَارَة» يكون عليه الدَيْنُ الك حيط برقبيه » فاشكرئ ثوبًا بعشرة دراه 
فباعّه من مولاة بخمسة عشرٌ [ه/وماظام] درهمًاء بِكَمْ يبِيعه المَؤْلَى مُرَابَحَةَ ؟ قالَ: 
بعشرة دراهم» وكذلكٌ إِنْ كان الذي اشتراةٌ هو [١/١٠٠و/]‏ الى » ثم باعّه مِن 
العبد بخمسةً عشرّ» باعه العبد مُرَابَحَةَ على عشرة). هذا لظ محمدٍ في «أصل 
الجامع الصغير» . 

وقالٌ في «المبسوط): «وإذا اشْكَرَى الرَّجُلُ مِن أبيوء أ أو تكاتيه أز 
عبّده» أو عَبْدِ يِن موّاليه؛ أو و مُكَانَبٍ يِن موَاليه متاعا بن » قد قام على البَائِع بأقلّ 
ون ذلك ؛ فليس للمُشْمرِي أن بيه مُرَابَحَة» إل بالذي قام على البَائِع لكهمة). 
هذا لفط محمد في «الأصل». 


وقد اختكفٌ نسَح سروح الجامع الصغير»» فقذ فيد فخرٌ الإسلام دَيْنَ العبد 
a 5‏ ق. 
وقالٌ الصدرٌ الشهيدٌ: ١عبْدٌ‏ مَأذُونٌ عليه دَيٌْ محيطٌ برقبته » أو غيد محيط)90). 
وقاضي خان يد بالمحيط أيضًا» والعنَابِيٌ تيد بالمأذون فحشبُء ولَمْ 
() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 417 8] . 
0( ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي .]١58/[‏ 
(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغیر» للبزدوي [ق910١/]]‏ . 


(؛) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص 474 ] . 
(0) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق01/أ] . 
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باب المرابحة والتولية ج 


وقالٌ في شرح الطَّحَاوِيً): الو اشْمَرَئ من مماليكه وثكائبه وعَبِدو المَأَذُونِ 
عقي كن »أو لا كين عليه + فإنه ته اة على أقل الضماتين ».إلا ان بق الأ 
على وَجْهِه' 
ولكنْ قَسَّرَ الفقيُ أبو الليث في «شزح الجامع الصغير» فقال: فإِنْ كان العبد 
لا دَيْنَ عليه ؛ فالشراء الثاني بَاطِلٌ ؛ لأن العبدٌ إذا كانَ لا دَيْنَ عليه فماله لمولاة؛ 
فإذا امْتَرَى منه المَؤْلّى صارٌ كأنَّ المَؤلّى اشْعَرَى مالّ نفْيِهء فلا يكو في هذا 


(0) 


ولو كان العبدٌ عليه دَيْنٌ جارٌ شِرَاءٌ المَؤلّى مه ؛ لأنَّ المَؤلّى بهذا الشَّرَاءِ 
ينعفيدُ مِلْكَ اليدٍ» ولكن لا ييه مُرَابَحَةَ إلا بعشرةٍ ؛ لأنَّ العبدّ إذا كان عليه كَيْنٌ ؛ 
فماله لمولاءٌ ِن وَجْهِ [1:/5ظاد|؛ لأ المولَى يقْدِرُ على تخليص ماله فيه لو 
قق َيْنَ امب فإذا كان هكذا م راء المَؤلّى منه را٤‏ ِن وجؤ» ولیس بشراء 
ین ووو العرَابَحة بَيِمُ اانه [:/د«طاء فيؤْحَدٌ فيه بالاحتياط » فيه على 
أقل امسن . 

والحاصلٌ: أنَّ المد الواقع بينَ المَْلَى وعبده - المأذُونٍ المَذْيُونِ والمُكَانَبِ - 
جائ لإفادة مك اليد ولكِن له شُبَِةُ العدم ؛ لان الحاصلٌ للعبدٍ لا يخُلو عن حقٌّ 
المَؤلّى» ولهذا كان لِلمَولّى قضاء دَيْنِ العبد واستخلاص أَكْسَايه . 

وكذلِك المُكَاكَبُ إذا عجر فردً في ارق يُسَلّمُ أكساته لِلمَوْلَىء فكانَ المِلّكُ 
للعبد واقعًا للمَوْلَى» فإذا باع المَؤلَى [5/ةلاوام] من عبْده ؛ جل العَقْدٌ كالعدم 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسبِيجَابيّ [ق/ [۳٦‏ 


Nf‏ چ كتاب البيوع چ 
لن في هَذَا العَقْد شُبْهَةَ شَبْهَة الْعَدم لِجَوَازِهِ مَعَ المُنَافي قَاعتيرَ عَدَمَا في ي 
وچ غاية البيان چ سسس 
للشبهَة » ويكونٌ العبدٌ في الم الثاني كَالوكِيل عَن مؤلاة» ف بك الوَكَالَة حقيفً, 
تيه إلا على عشرق» فكذا إذا تمكتث طبه ة الوَكَالَّة ؛ لأنَّ الشْبْهَةٌ مُلْحَقةٌ بالحقيقة 
يع المرَابحَة . 
ودا اشْترَ يِن مولا يُجْعَلُ العبدٌ كَالوَكِيلٍ الشَّرَاءِ عن مولاة» فلؤ كان 
الوَكَالَة ثابعة حقيقة ؛ لَمْ ت تيع المَؤلّى إلا على عشرة» فكذا إذا تمَكتت شُبِهَةٌ الوَكالة. 
وقالٌ في اشرْح الطّحَاوِيَ(0: اشْترَ ين شريكه لةه فاته ينظر: | إن كانت 
اة ليسث من شركيهماء فاد له أن يها شرام َه على ما اشْكَرَى ولا 20424 
ون كانت السَلَْةُ ین شركتهما؛ فإنّه تيم نصيب شريكه على ضمايه في الَا 
الثاني » ونصيبّ نفْسِه على ضمانه فى الشَّرَاءِ الأول [/100واد]ء تحر أن تكونّ 
الا اریت بالف ين کرک :> م اشْكرَى أحدّهما ين صاحيه بألفي ومني 
درهم » فاه عه مُرَابَحَةٌ على ألفي ومئة ؛ لأنَّ نصيب شريكه ين اَن الّاني ست 
مق » ونصيب نفسه ين القّمَنِ الأول خمسٌُ مثة» فِيعُها على ذلك 
ولو اشيا عة ثم اقتسَماهاء فأراد أحدّعما أن تيم نصيته مُرَابَحَة على 
جک ين ال ت را كا ساو كرف اة اوتاه مام کال 
وَالوَرْنِيٌ وَالعَدَدِيٌ المُتَقَاربٍ ؛ جار تنه رأة وإنّ :كان بحالٍ تكون القِسمَة 
ادل كالأشياء المتقاركة ؛ قلا يجوز بيه مرا . 
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۳ 


قوله: (في هَدَا العَدِ) » أي: في العَقْدِ الذي جرَى بِينَ العبدٍ المَأَدُونِ المَدْيُونَ 
ومولاة. 
قوله: (لِجَوَازِِ مح المّنَافِي) ‏ يعني آنَ اعفد جارٌ لقيام الذَّيْنِ» ولكن جواه 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيجَابِيَ [ق/ 7[ 
(۲) وقع في ((ن): (اشْترَئ ويْبَيّن). 


چ باب الراجة والتولية € ااا 


e i lae. 


بّ المَالٍ بِحَمْسَةَ عشر ٠‏ فإنه يَبِيعْه مْرَائِحَةَ بالنئ عَشَرَ وَنضف ؛ لأن هَذَا 


من ر 


بق كه 
مع وجود المنافي للجواز دك ا ا 
ف نقسبده وكذا : فى الشّرّاءِ فكان شبْهّة عدم الجواز. 

فر ى لتقل ال أي: فيما إذا باعه من مولاة. 

قوله: (تكأته بيع للمؤلى). أي: لأجْلٍ المَؤْلّى 

قوله: (ني الفَصْل القَانِي). أي: فيما باعَه المَوْلَى من عليه 

قوله: (وَإِذَا كان مَعَ المُضَاربٍ عَشَرَةٌ بالنضف. فَاهْتَرَئ نَوْبًا ِعَشَرَة وَبَاعَهُ 
م رب المَالٍ بِحَمْسَةٌ عَشَرَ قإنه يبِيعْهُ مُرَابِحَةَ باي عَشَرَ وَنِضفب). وهذه يِن 
مائل إه د٠ط‏ ء] «الجامع الصغير»° 

اعلَمْ: أن بع المُصَارِبٍ من رب المالٍ جائرٌ [5 ٠٠د‏ ام] عندّنا؛ لأنّهِ يستفيدٌ 
ولابة الصو خلاهًا رر ؛ لأن شِرَاء الإنسانٍ مال تة نفيه لا يجورٌ» قلمًّا جَارٌ ذلك 


عندّنا ٠‏ قارا رب المال أن ي رة ؛ باعه را 5ة على النين عفر وتَضْفبٍ» 
ذال بيع المْرَبَحةِبَيُ ما بحر فيها عنٍ الخَانَة وعَن شبهتهاء وهذا البَيِمُ 
إن صحّ عندّنا فيه شُبِهَةُ العدم ؛ لما قُلنا من جهة رُقَر. 


ولهذا كُلنا: أنَّ مارب وكِيلٌ عن في الب الأول ولهذا بطل المصَاريَ 


موت أحدهماء فَاغْتَبرَ الميْعٌ الثاتي عدمًا في حى تِصْفِ الرّبْح » وهو درهمان 


) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]۳٤١‏ 
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8 كناب این ي 


س دعر 


فضي بِجَوًا زو عنتتا ند عدم الزن خنا لد مع آنه بشتري بز 
ِمَالهِ لِمَا فيه من اسْتفَادةِ ولا الصف وهو مَقْصُودٌ وَالِانْعِقَادُ يَتبَعّ الارن 


ااا 00000000 
ضف ؛ لأن ذلك حن رب الملل » يلم ذلك لربٌّ المالوء » قبط عن النّمَنِ: ولأ 


به ذف في أصل ٢م‏ الکن وو عدر ولا تي تصيب المشارني من ال | 
وهو و درهمانٍ تق » فلذلكٌ يبيعه عه مُرَابَحَة 2 على اثتَيٰ عشرَ رَ درهمًا ونِصفبٍ. 


اي وَِنْ 


قال في «شزح الطَّحَاوِيً) : «وكذلكٌ لو اشترَى رب المالٍ سِلْعَةٌ بألفٍ درهم 
تُساوي أل درهم وخمس مئة» وباعَها م ب شقارب انو مسي و 
الُصَارِب يها مراب بالف ۽ ومشتينٍ وخحمسينَ» إل إذا بن الأمرّ على وجه ا 
ومّذا لِمَا ذكرنا: : أن ع اراح بع ماك يجبُ صَوْئها عن الاق » وعَن شُبتها 
ما نكن وفي بيع هولاءِ بعضهم ِن بغض هة وة . إلى هنا لفظ «شزح 
[3/9كاو/د] الطَحَاوِيً) . 

قوله: (مَعَ أنه بتري ماله بِمَالِ): أئ: مع أن رب المال يشكري مال نب | 
بمالٍ نفيه ؛ لأن رقبةً المالٍ له . 1 

قوله: (لِمَا فيه من اسْعِفَادة ولَابةٍ النَصَدُْفِ) ليل قوله: (قْضِيَ يِجَوَازهِ) ؛ ا 
وذلك أن ولاية العصرُف انقطَعث عن رب الما بتسليم الما إلى المَُارِبٍ» ثم 
لَمّا امْترَى مِن المُصَارِبٍ استفاد ولاية التصَرّفٍ. 

قوله: (وَالِانَعقَادٌ يسبع القَائِدَة) » ولهذا إذا جمَحَ بِينَ عبْدِه وعبْدٍ غيره: 

شتراهُما صَفْقَة واحدة ؛ جار » ودحَلّ عبد ف في الشّرَاءِ ؛ لحصول الفائدة في حلٌّ 
اماق ؛ ثم يخرج ؛ فكذا فيما نحن فيو؛ أن الما كالمشلولك للمُصَارِبٍ في 

حقّ التصَرّفٍ» وكغير المملوكِ لربٌ المالِ في حقٌّ التصّرّف » ولا يَمْلِكُ رب المالٍ 


(۱) ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [قرعس؟]. 


ج باب المراججة والتولية لإ ا للل 
ففبه هة العدم؛ آلا تزى أله وكيل عَنْهُ في البَبُع الأول منْ وجه انبر الي 
الٿائي عَدَمّا في حَق ضفب الرّبْح . 

قال: ومن اشترئ جارية فاعورٌتْ, اؤ وطئها وهي بْب يببعها مرائحة 
ولا يِبيَنْ؛ لاه لَمْ يَحْتَبس عِنْدَهُ سينا يقاب النَمَنّ؛ لِأَنَّ الأَوْصَاف تَابمةٌ لا 
9( هابة البيان )4 


إبطالَ هذا الملك للمُصَارِب إلا السرا فجارٌ ذلكَ لحصول الفائدة. 


£ es TET 

قوله: (ففيه شبهة العدم) متلق بقوله: (وَإِنْ قضِي بِجَوَازه) . 

|۸۰| قوله: (ألا تر آنه وكيل عن في الع الأول منْ وَجْد) ؛ إيضاح 
شُبِهَة العدّم» يغني: أن شرَاء المُضَاربٍ لر المالٍ من وجْدِء وهو وكيل عنة ؛ لأن 
رقب الال لربّ المال» ومن وجه للمُضَارِب» ولهذا ذا اشْتَرَئ لا يجوز حَجْرُ رب 
المال على المْصَارِبٍ في الع » فا كان كذلك ؛ بيه على أقلّ الشمّيْنِ للاحتياط » 
وحِضَّةُ المُضَارِبٍ من الربْح ؛ لأنَّ المُمَارِبٍ في ذلك المقْدارٍ بمدرلة الأجبي. 

قوله: (قال ١+1:‏ ٠نادا:‏ وَمَنِ اشْتَرَى جَاريَةَ فَاعْوَرّتُء أو وَطِنَهَا وهي لَب 
يَِبعْهَا مُرَابَحة ولا يُبَيَنْ) » وهذه مسألة «الجامع الصغير). 

وصورتها فيها: ١محمّدٌ‏ عَن يقو » عن بي حَِينًَ ڳلا في رَجْلٍ الْتَرَى 

5 2 و ِ 1 2 
جَارِيَةَ فاعوّرَتُ عنده ِن السماء. قال: يَبِيعها مُرَابَحَةَ ولا يُبَيّنُ وإ هو فقَأ يها » 
أو فقَأَها إنسانٌ أجدبيء فأحَدَ لذلكَ أزشًا ؛ لَمْ بيع مُرَابَحَة حتى ين . 

ثم قال فيه: «محمّدٌ عن يعقوبَ » عن أبي حَينَة: في رَجُلٍ اشْتَرَى جَارية 
وهي كيب فَوَطِئّها ولَمْ يَنْقضها الوطءٌ شينًا. قال: له أن يها مُرَابَحَةَ ولا بين 
وإ كانَ اشتراها وهي بك فوَطِئّها ‏ لَمْ يَبعْها مُرَابَحَةٌ حتّى يبي . إلى هنا لظ 
محمدٍ في أَضْلّ «الجامع الصغير» . 


(1) ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ .]۳٤۸- ۳٤۷‏ 


۳1۹ 


چ کاب این ۾ 


مابلا لمن وَلِهَذَالَوَْانَتْ فاون اط سساو 


مضع لا بابلا اّمم ؛ وَالْمَْألةٌ فِيمَا إذَا لَمْيُنْقِضْهًا الْوَطْعٌء وَعَنْ أ ابي يوس 
لك کو ا ج 


أمّا في الاغْوِرَارٍ: فإنّهِ يَبِيعُها مُرَابَحَةَ قبل أن يبيّنَ أنه اشتر اها سليمة فاعوّرّتْ؛ 
لأ الَْصَافٌ لا يقابلّما شي ين اَن مالَمْ تكن مقصودةٌ بالإثلافي ؛ لأنّها أب 
ولهذا لو اعورّث!" بعد العَفْدِ قبل القَئِض ؛ لا سمط شي ٤‏ مِنَ اَن . 

فَعْلِمَ: أن ما يقابله ين البدل قائ بالكليّة» فببِيعٌ من غير بيانٍِ» بخلاف ما إذا 
فقا المُمْرِي عيتهاء أؤ فقأها اجنيئ فأحَدّ المُمَْرِي أزشّها حيثٌ لا ييي مرا إل 
بعد البيانٍ ؛ لأنَّ الفائت صارٌ مقُصودًا بالإثلافٍ» ولِهذا لؤ فعَلَ ذلك بعد العَفْدِ قبل ا 
لض تنعط حص م النَمَن ؛ لأنّه حبس جُءا [/0:ظ] صا مقصودًا» أؤ حب 
بده » فلا يجوز ب لباقي ثراح على ذلك امن . 

قالوا في «شروح الجامع الصغير): وَكذا إذا اشُترّى ثويًا فأصابه قَرْضُ ار 
[00/5راد] أو حَرْقُ نار ؛ فهو بمنزلة الإعرِرَارِء لا يلزمه البيا» وإنْ تكسّرٌ بره 
وَطَيّهِ ؛ لزه البيان. 0 : 

[ه/+اظام] وفي قول رر إذا اعوّرّتْ بآفة سماوية ؛ لا يَبِيعٌها مُرَابَحَةَ من غير 
بيانٍ ؛ لأنّها قد يرث عن حالها التي اشتراها. ١‏ 

قال الفقبة بو الليث: وقول زَُرَ أَجودُ ثم قال : وبه نأخد. 

وأمّا إذا وَطَِ بِكرًا فأزالٌ عُذْرتَها ؛ فلا يَبِيعُها مُرَابَحَةَ قبل البيان ؛ لأنّه حبس 
جرا ف ين العين » بخلافي ما إذا وَطِ ثيا ولّمْ يثقضها الوط ؛ إن تيع مراب 
قبل البيانٍ ؛ لأنَ المستؤفئ ليس بمال» فلَمْ يُقابله البدل » فكانَ كالاستخدام. 


5 وقع بالاصل: «(اعرت». والمثبت من: لان » ولام » و«غ». 
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بج باب المراجة والتولية ي 
فی الَضل الأول آل لا بيع مِنْ غَيْربَيانِء كما إا اكيس بفِعله وَهُوَ قول 
الشافعي ٠‏ 

ُننَا: إذَا مقا عَيْئَهَا تفه أو كَقََهَا أجترة تي اد رها َم نها مُرَابحة 
حَتَى بين ؛ لا کار تقصودا بالإثلاف ابا کي ف مِنَّ الثَمَنِء وَكَذَا إدَا 
ويها هي كو لان اَذ جز يِن اين اها اَن وذ حبسَها. 

وَلَوِ اشكر ئ كوبا ََصَابَهُ َرْضُ كأ ر أو حَرْقُ تار ييه مُرَابَحةَ من عَيرِبيَانِ» 
ولو 53 كر بترو ی ل تبیغ راتحا کی مين وَالمطتى ما اة 
ات وااياډيا چيه 

قوله: (في الَصْل الأَوَّلِ) » أي: فيما إذا رى جَارية فاعوَرّث. 


ول (لنًا: دَق ينها وفي بعض | تُسخ: (وَأَمَا إا کا وهو 
الأصح : ولو فقَآثْ عينَ نفْيها بنفسها ؛ فهر كالإغورَارٍ لا يلزمه البيان. ذکرّه 
فى «المبسوط)" . 


قوله : (قَرْضٌ قَأرِ)» يُقال: : قَرَضَ َ القَوْبَ بالوفراضٍ» أي: > ق 
قوله: (وَالمَعْتَى ما بَيَنَهُ) » يغني: في قَرْضٍ فار وحَرْقٍ نارٍ؛ لا يلزه البيان ؛ 


(1) وهذا هو المدُبّت في النسخة التي بخط المؤلف يِن «الهداية» [1/ق١/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة الشَّهرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية» [ق/ 
4م مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . 

(۲) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [/08]. وفي نسخة الأرْرَكانِيَ مِن «الهداية» 

[۲/ق٠۲/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي نسخة البايشوني من «الهداية» [ق/ 

4 // مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] . وكذا في نسخة القاسميّ [ق/ 110ب / مخطوط 

مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- تركيا] . وكذا في نسخة ابن الفصيح من «الهداية» /١1[‏ 77173 /أ/ 

مخطوط مكتبة ولِيّ الدين أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 

ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [47/1 4 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . و«المبسوط» 

للسرخْسِيّ [۱۸۹/۱۳]. 


۲( 


1۸ © كتاب البيوع ۾ 


َالَ: وَمَنِ اشْتَرَ شتری [.٠ادا‏ لاما بال زعم ئة باه برح مو ول 
بين قَمَلِمَ المُشْكَّرِي ء فَإِنْ شَاءَ رده ٬‏ وَإِنْ اء قَبلَ ؛ ؛ لِآنَِأْجَلٍ شَبَهَا ابيع , 
اَن أجلو اليه في هذا محم بالحَقيمَةِ» مَصَارَ َل 


ال - 


آلا رئ آنه باد في 
اشْتَرَئ 0 الا باع A‏ مُرَابَحَةَ ك3 ِتَمَنِهِمَاء وَالِإِقْدَامُ عَلَى الْمْرَابَحَةَ ر يُوجِبٌ 
السَّلَامَةَ عَنْ مل هَذِهِ اة قدا ظَهَرَتْ يكير كما في لعب 


د غاية البيان .$ 


لأنَّ الأَوْصَافٌ تابعةٌ لا يُقابلها شي ٤‏ ين النَّمَنِء وفي سر الوب بكشره وَطَيّه يلزه | 
البيان ؛ لأنّه صارٌ مقصودًا بالإتلاف. ١‏ 


اسو ي الجاع الصغير»: «محمّدٌ عن يعغقوب عَن أبي حَِينَةَ 
لذ [و باط /د]: : في رَجُلٍ اشر 6 ی غلامًا بألف درهم بِتَسِيئَة» وقبضّه فباعه ين آخرٌ 
رقع ماز درهو» وا شن هله اشر بیرغو قال : إذاعَلِمّ المُمَْرِي ؛ فان شا 
رَدّه عليه » وإنْ كان قدٍ استهلكه ؛ لزه الثّمَنُ كله. . ون كان ولاه َه يهاء ولم يي 
ها َة ؛ فان شاء رده عليه » وإنْ كان قل استهلكه فهو بالألف حال . إلى هنا 
لفُْ محمّدٍ في أضل «الجامع الصغير». 
والأصل هُنا: أن يح امراب بير على الأمَائَةِ والاحتراز عن سب الا 
وفيما نحن فيه شُبِهَةُ الخياتة» فيجبٌ الاحترارٌ عنهاء وهذا لان الأَجَلّ معت يراد 
فى الکن لچلہ ٠‏ فكانَ للأَجَلٍ شُبْهَةُ المبيع » فلج بحقيقة بحقيقة المَبِيع احتياطًاء فكاله 
اشكرى سَيَْيْنٍ وباعَ أحدَهُما بذلك الفَمَنِ مرَاحة» وذلكَ حرام يجب الاحترارٌ عن 
فَكذا هذا. 


0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/۸٤٣].‏ 


4 بب المرابحة والعولية ج ۹ 


ِن اسْتَهْلَكَهُ نّم عَلم لَِمَهُ يلف وَمَائَةِ؛ٍ : 
چ غاية البيان جه 

فإذا لم م ن أنه تة تظهذ اليا وظهورُها كالعيب فيكون له الا 
ذا ملك التي واستهلكه بوجو بن باعه» أز بوجو آخر (*)١«دام‏ بعل خيائة 
سوه مع ا 


ل دحتم وفك ور كيو e‏ بلة» فباعيبارٍ مُه اجات كان له أن ْح 
a CT‏ 


فلا 


وكذلِك في التوْلية إذا لَمْ ين البَائِم آنه اشراة بألف تَسِيئَة» فإذا عَلِمْ 
المذكري؟ كان 0 الجِيّارٌ» إن شاء أَحَدَّه بألف حالة» ون شاء [:/.اراد] رده وإن 


عَلِمَ بعد الهلاك لزمه الألف حال كما في المُرَابكة: لأنّ كل واحد مهما ب 


اة يجب الاحترارٌ فيه عن شَُبْهة الخيائة. 


ولك الفقية 9 الليث في في اشع 5 el‏ ا : روي ع محمد 


وروي عَن ودف درا علا وين مر طن 
زد في .ها اال : فيمَنْ كانَ له على آحرَ عشرةٌ دراه چیاو» فاستوقى رُيوفا ول 
يعْلمْ حتئ اا زيوا مثلّهاء وياد اليا 

وال فخرْ الإسلام في «شرح الجامع الصغير»: : وكان الفقية أبو جعفر البَلْحيٌ 

يختارٌ في الفتوى: قر اليم مقن حل وکن وجل تزجع اتوي على 
باع بل ما هماه عمل بعاد الت 


(1) ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق1917/أ]- 


© كناب ايز ۾ 


َالَ: كَِنْ كَانَ ر :2 نيدن رد إن اء لا نَّ الْجيَاتةَ في الول 
لها في الْمرَابَحَةَ ؛ 


3 7 


إن ان اشتهلكة ؟ عَم زمه بف حا يما كرا وڪن أي پوش 
آنه د النيمة سرد د ذَلِكَ النَمَنِ وَهُوَ نَظِيرُ ما ِا اسْتَؤْفَى الزَّيُوفَ مَكَانَ 
الاد َعَم بعد لاَق وتيك من بعد إن اء اله تعالّى» وَقيل: وم 
كن حال من مو ِء يزع بقضل ا ياء وو َم يكن أجل جل مرو 
في الْعَفدِ له متم شعاد قيل: کن يايو لان الوق كالعغزور. 
وَقِيلَ: بيع وَلَا بيه ءالأ اَن حال . 


ج غاية البيان .2ه 

قول (َا بابل شيع م مِنَ الَّمَنِ) » أي: حقيعة + ولك فيه شفهة المقابلة» 
ولهذا يراد الثَمَنٌ لأخل الأجل . 

قوله: (لِمَا ذَكَرَْا) إَِارَةٌ إلى قوله: (لِأَنَّ الأجَلَ لا بعَابِلهُ َي مِنَ الَّمَن). 

قوله: (وَسَينِِكَ من بَمْدُ إن َاءِ الله تَعَالَى) » أي: في مسائل منغورة ميل 
كتاب الصَّرْفٍ . 

د كل i 2 Se‏ عع Saks bw‏ و 

قوله: (وَقِيلَ: يِقَوَّمْ ِتَمَنِ حَال وَبِمْوَجَلِ) » وهو قول الفقيه أبي جعفر 
الهنشراني نظت [۲۸/۹ظاد] » وقد مَرَّ قبل هذا. 

قوله: (وَقِيلَ: يَبيِعُهُ ولا ييه ؛ لِأَنّ الثمَنَ حَالٌ)» ولو اشترَى بعشرع قله 
ل نذه التَمَنَ ا فله أن ييه مُرَابَحَةَ على عشرةٍ دراهمٌ نقد ؛ لأنّه اشتراةٌ 
بعشرة [دراهم] نقد . كذا في «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيَ)0©. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ». وليسَتُ بمُنيتة في: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّة) . 
(؟) ينظر: «الفتاوّئ الولْرَاجية» [۲۲۹/۳]. 


0 


9 باب المرايحة والتولية )49 


7س سس سب ا 


قال: وَمَنْ وَلّى رَجَْا ْنَا با قام عليه » ولم بعلم المُمْتري بكم قام 
عليه قالع قاد ؛ لِجهالَة امن فإ همه البائغ, يَمْبِي: في المَجلِس مهو 
بالْجَِارٍء إن اء أَحَدَّهُوَإنَ اء تركة ؛ أن الاه لم بتر ذا حَصَلَ العم 

<0 هايد البيان هه 

قوله: (ثَالَ 1٠١داحداء!؛‏ ومن وی رجلا شيا ما قام َي ولَمْ يلم المشمَرِي 
بكم ام علد ؛ ابيع قاسڈ)» أيْ: قال في (الجامع الصغير). 

وتمائه فيه: «فإذا عَم لري بكم فام عليه فالخياڙ شري إن شاء 
ا ون شاء نرلة)07. 


اعلَمْ: أنَّ المراد يما قامّ عليه: ما اشتراة به مع ما لحه ين المُوَنِه فحوّ: 
الصّبعْ » والقثلٍ » منانا لع بعلم شاوی خلا نالوق لبقو ا کے للم إلا 
ببيان البائ ٠‏ فإذا َم ين ؛ كان اَن مجهرلاء فب سد البنعٌ لجهاليه ؛ | إلا أن هذا 
السا َسَادٌ في صُلْبٍ العَقْدِ ؛ ولس ب 3 بمُسْتقرٌ قبل الافِراق» لأنَّ ساعاتٍ المجلس 
كساعةٍ واحدة » ولهذا جار تأخيرٌ القبول إلى آخرٍ المجلس » فإذا أعلَمَه في المجلس 
صعّ لأنَّ الإعلام فيه بعد العَقْدِ كالإعلام في ابتداء العَقدِء فجِلَ تأخيرٌ الإعلام 
إلى آخر المجلس عفوا» كتأخير القبولٍ إليه» وبعدّ الافتراق تقرّرَ المْسَادُء فلَمْ 
يكن رَفْمُه ؛ لأنَّ الَسَادَ المتفرّر في صلب العَقْدٍ لا يبل الإصلاح . 

ونظیره: من ن باع شيا رفوه ؛ أي: بعالامة أعلَمَها الاي على القّبٍ: أن أن ثمته 
كذاء فاته علوم عند ااي مَجهُولٌ عند المُْكري» واد اليم فاسدًا ؛ لجهالة 
امن » » فان أعلَمّه البَائْمُ في المجلس ؛ صح ولا قَلا. 

قال فخرٌ الإسلام: وعدا إيجانة أضله القَسَادُ على احتمال الصَّحَّةَ عند 


.]٤۸ ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [إص/‎ )١( 
٠| ب/٠۹۷ق[ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي‎ )( 


۲۲۴ كتاب البيرع م 


في الَْجْلِسٍ جل كاتا العف وَصَارَ كاير ابول إلى آجر الْمَجلِس وين 
الإمْيراقي قذ َو تاد ينبل الإضكاح ع » وتظيزة بع الشَّيْء بره ذا عَم في 
امجيس تما ير أن الصا لم يم مه عدم الم اي 
خِيَارٍ الرَوَية » وَاللهُ 4 َعْلمُ. 


کس ي ڪڪ غاية البيان 42 


بي حَنِفة وأبي يوسف» وكذلِكَ عند محمّدٍ في رواية» وفي رواية عن ٩۷٣ا‏ 
أله صحيح على احجمال الَسَِ؛ٍ لأنّ هذا اسم اللوم في نفيبه» والصَّحِيعٌ هر 
الأرَلُ؛ لأنَّ هذا الاسم لا يفي العلّم ؛ لاله لا لب عن القَدْر فصارٌ الفَسَادُ ف 
E‏ 

تنا رجت الخيارُ لخلل في الرّضاءٍ لان لضا لا يمن قبل الممرة 
بمقدارٍ النّمَنِء كما لا يمى قبل الروية للجهل بالصفاتٍ» وقذ ورد الشَّعٌ في 
جيار الرَوْيَة » وهذا في مغْناة» فكانّ مُلْحقًَا به 

قا فخر الإسلام: وهو معُنى قول مشايخنا: 3 حال القَمَنِ بعدّما 
[Bıra/r]‏ كانت مُلْئيِسة. 


والثة أعلم . 


gle: o 


ب باب امرابجة والعولية + نا 
و 
ومن لشت یا یا بقل يحول ؛ كم جز له أن يه حى مفب ؛ 
لان الي لا ته عَنْ بيع ما لَمْ يبه ؛ وَلِأَنَّ فيه عَرَرُ انفسَاخ الْعَقْدٍ عَلَى 
اعبار اللاك . 


مسائلٌ هذا الفضل لَمّا كان الب فيها مُمَيّدَا بوصْنب زائدٍ أشبهّت المْرَابَحَة 
َالنَوْليَة ِن حيتٌ إن فيهما قيْدًا زائدًا على أضل [١/٠٠٠و/]‏ ابيع » ولكنّها ليست 
ِمُرَابَحَةَ وَتَوْ ية » فَجيءَ بالفضلٍ لهذا. 

قوله: (وَمَنِ اشتری يتا ما بقل وَبحولُ؛ ؛ لَمْ يَجْرْ لَهُ أن يَِِعَهُ حَنَّى 
يَفْبصَهٌ) » وهذا لفْظ المذُوري في «مختصره»” “» وذلك لما ET‏ 
00 


يل : «أنَّهُتهّى عَنْ بع ا َم قبن 
ا االو : ڪن ڪڍ الل بن مَسْلَمَة » عَنْ مالك عَنْ نافع » 


Ny 


عَنِ ابن عَمَرَ 885: أن سول الل يل قَالَ: : ١مَنِ‏ باع طعَامًا؛ قلا يَبِعْهُ حَنَّى 
eze‏ 0 
َستَوفيّه 


وفي «السنن) أيضًا: مسن مُسْئدًا إلى اوس » عَنِ ابْنِ عباس قال قال رسوا الثم کی : 


(1) ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ» [ص/ .]۸٦‏ 

(۲) مضی تخريجه- 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» »]15٠/7[‏ ومن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب الكيل على 
البائع والمعطي [رقم/ »]۲١٠۹‏ ومسلم في «صحيحه» في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع 
قبل القبض [رقم/ »]٠١١١‏ وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى 
[رقم/ 597 ] » وغيرهم من حديث: ابن عُمَر وه . 


Yt 


+ کناب الین ۾ 


محتست سخ ھی بين ې : 
إن اشكرّئ أَحَدُكُمْ اما لا يَبِمْهُ حَنَّى فص . وفي 8 حت 
يَسْتَوْقِيَة)(" › قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عباس: : «وَأَحْيِبٌ كَل َء مِكْلَ العام“ 


pe‏ وا الطَّحَاوِي في اشن الآثار»: بإسناده إلى أن بن 
جڙام» قَالَ: كُنْتُ أَذْعَرِي طعَامَاء ارح فيه بل أن مء كَسَأَنْتْ الي ل 


كَقَالَ: 0لا بغ حَنّى تَفيض)200. 


ورُوِيَ في «السنن» و«شزح الآثار»: مُسْتَدَا إلى ابن عُمَرَ قَالَ: بسن 


ف القرق 1011 سولمةة * يي جل عطي به نحا حَسَنَاء قأَرَْتُ ان ن أضر. ضرِبٌ 
على پڍوء فد وجل ين حلفي ياي » ات ذا يد بن قايت» َء 


ef 


تيف حَيِتُ ابتَْتهُ حى تخوره إِلَى رلك » فَإِنَّ وَسُولَ الله كل تَهَى أَنْ تبَاعَ السَلَمُ 
1 بت ياف ی يَحُورَهَا الشّجَارُ إلى رِحَالِه)0©. 


)00 أخرجه: مسلم في صحيحه) في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض [رقم/ 6١؟ه١],‏ 
وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى [رقم/ 74917] + والنسائي فيكتاب 
البيوع / بيع الطعام قبل أن يستوفي [رقم/ ۲۸۰] » من طريق: طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عباس رة به. وهذا 
لفظ أبي داود. 

(؟) هي رواية: سُلَئِمَان بْن حَرْبٍ » مقرونة مع رواية: مدد في هذ الحديث . 

() أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة [رقم/ »]۲٠٠۲٠‏ وملم 
في اصحيحه» في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض [رقم/ »]٠٠٠١‏ من طريق؛ 
طَاوْسِ » عَنِ ابن عباس اه به. 

(؛) هذا متصل بذيل الحديث الماضي عند مسلم وأبي داود وغيرهما. 

(ه) أخرجه: أحمد في «امسنده» ]٤٠۲/۳[‏ » والنسائي في «سئنه» في كتاب البيوع/ بيع الطعام قبل أن 
يستوفي [رقم/ ٤٦۰۳‏ ]؛ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ 448 ] » والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ]۳۸/٤[‏ ؛ وغيرهم من حديث: حَكِيم بْنِ حرام لقة به نحوه. وهذا لفْظ الطحاوي. 
قال العيني: الطريق حسن جيد. ينظر: اننخب الأفكار شرح المعاني والآثار للمَئنِيَ [2141/11] 

(5) أخرجه: أحمد في امسنده» [/۱۹۱] » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في بيع الطعام قبل د 
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إل هاية البيان 
والاحاديثٌ في هذا الباب كثيرة في «السئن» واشزح الآثار» ولأنّ 5 

المنقول عَرَرَ اناخ الد الأول ٠‏ على اعبار هلاك المَبيع قبل القَبْض » فين 
حيدئل أنه باع ملك الغير بغير إذه» وذلكَ مُفْسِدٌ للمَقدِ 


وقذ رُوِيَ في «السئن»: مُسْئَدَا إلى الأغْرّج » عن أبى کر 95 الت 
کا ی عَنْ ْم قرو(" . 

والقَرّدُ: ما طوي عنكٌ عِلْمُه . 

وچا القولٍ فيه: ما قال صاحبٌ «الإيضاع»!": إن كل عَوَضٍ ملك بعَقدٍ 
نقح العَقْدُ فيه بهلاكه قبل القَنِضٍ ؛ لمي تز التصرف فيو كالتبيع والأجرة إ إذا 
كانت عيئًا [elma /e]‏ ¢ وبدَلِ الصلج إذا كان 1 ٠لاواد]‏ مُعَينَا» وما لا ينْمَسِحٌ العقدٌ 
بهلاكه فاللتصدَّف فيه جائدٌ قبل القَْضٍ ‏ كالمهر, وبدَلٍ للم » والِثتي على مال 
يذل اللي عرو دم اليه 

وعَلّلَ الكَرْخِيُ في «مختصره» بقوله: «لأنَّ هلاكه لا يشقضر العَقْدَّ» ويكوثُ 


= أن يستوفئ [رقم/ 7444]: والحاكم في «المستدرك» [47/1]: والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ]۳۸/٤[‏ ؛ وغيرهم من حديث: ابْن عَمَرَ وة به نحوه. وهذا لفظ أبي داود - 
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي 
الزتاد » وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ؛ وهو مدلّس » لكن لّمْ يُضعّف أبو داود هذا الحديث» 
وقد سبق أن ما لم يُصَعّفه فهو حجة عنده؛ فلعله اعتضّد عنده؛ أو ثبت عنده بسماع ابن اسحاق له 
من أبي الزناد» ‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [۲۷۱/۹] - 

)١(‏ أخرجه: ملم في «صحيحه» في كتاب البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه عَرّر [رقم/ 
٣۳‏ |] » وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في بيع الغرر [رقم ]+ والتزمدي تی کرب الع | 
باب ما جاء في كراهية بيع الغرر [رقم/ ۱۲۳۰| » وغيرهم من طريق: : الأغررج ۽ عَنْ أي هريرةً رطاف . 

() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ 58] ١‏ 


=¥ كتاب الببرع ې 


س < غايذ الييان لإ 
ھا ی الذي ب با لله فيه 0 ل" 

وقال في «الإيضاح )17م الفقة فيه: أل النطاقٌ لف مز الملك: رقا 
وجا ولكن الاحتراز عن الخزر واج هما أنكن ٠‏ فإذا کان بتوحم غرّر الالفسَاخ 
بهلاك المَحْقُود عليه؛ لم بجر بناه قد آخر عليه وإذا لم بوهم غَرَرْ الالفستاح 
الشف المالع ؛ فجاز العلا ولهذا الى جوز أبو حنيفة وأبو يوسف بَيْعَ العَقَارٍ 
قبل القبص ٠‏ وما لا يجوز به قبل البض . فكذلك لا تجوز إجارته. 

قال؛ ولؤ وهب أؤ تصدّق به أؤ أفرَضهء أو رَحّته من غير بائعه؛ لَمْ جز 
في فول أبي يوشف. 

وقالٌ محمّدٌ: يجوز لأن هله التصرفات عى صحثها بالتبض ‏ فيص 
المؤهوبٌ له وغيزه من كردا نائبًا عن في القَبِض, ثم يَصيرٌ قابضًا |؟/05٠|‏ لشي 
كما |لؤ|”" أطَعْم عن كثارة يمن جار » ويصيرٌ الفقيرٌ نائبًا عنة في في القَبْض . 

ولابي يوشلٌ: ان صك النصَرف بناء على الوك ٠‏ فإذا کان عرز اناخ 
ثابثًا يڻ مقر » وصارٌ كالقاصر في حق إطلاق التصَرّف. 

فأما إذا قال: أَطْعِمْ عن كَثَارَتي. فهذا طلبُ التَمْلِيكِء لا أله تصرف بوج 
منهُ بناء على المِلّكِ . 

01 597 ۳ TENT 

وفي مسالتنا: التصّرّف بناء على الماك , وفيه قصور› فلا [/۳۰ظ/د] يجوز 
التشيف» 
)١(‏ ينظر؛ شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ ١]1١‏ 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ ٠١‏ |. 


(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من! اناء و«م). 
0( في ادا؛ الملك مستقرًا. 
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تجغد بيخ العقار قبل ی أبي خبيفة وأبي /وشق اولي 


و غاية البيان 4 “لتكت 
وقا في «شزح الَحَاوي»": ولو أؤصى لجل قبل قيض ثم مات قبل 
لقب ؛ صحَّتِ الوَصِيّة ية بالإجماع ؛ لأن الوص أخثُ الميرّات» ول ماك قبل 
لض ؛ یکرت عزوو للورثة » فكذلك الويئة: 


وق في «الإیضاح»" وغيره: ولو وهب بن انی« أؤ رَه ؛ لَمْ يصح اتفاقًا. 


وفْرّق محمّدٌ بينَ البَائْع وغيره! 0 البَائِمّ لا ينزل منزلة المْمْتَرِي في القبض 


ولو أن المُْعَرِي وهب للجائع » قبل الاي ؛ انتقض الع ولو باعه من البايع 
ف بل َم يصح هذا ايع ٠‏ ول ينتقض ال الأيَّل. 

والفرق: أنَّ اله يجوز أن تجْعَلَ مجارًا عن الإقَالةِ. يقال: وهب له دي 
وليخ لا يجوزٌ أن يُجْعَلَ مجادًا عن الإِقَالة. 

قو (َبَجُورُ بُ العَقَارٍ كَبْلَ القَبِض) » وهذا لظ ١‏ القَدُورٍ 61 وهو 
[el sar/s]‏ رك أبي حَِيَة وأبي پو وهر الاستخسان. 

والقياش :آل یجو رعق قول مسو ور رالا 82 . ذا قال في شرح 
الطّحَاوِي) » وصحةٌ ابض بأحد الأمرَئن : إِمّا بالتخلية » كما في المنقولٍ وغيره» 
أ بحقيقة القِّض » كما في المنقول. 

وجه قول محمدٍ: عمومٌ التّهي» وهو ما رُوي عَنِ الى ل : «أنَهُ تَهَى عَنْ 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ ٠ ]۲١١‏ 
() ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ 58] - 
(۳) ينظرة «مختصر القُدُورِيّ» [ص/٦۰]۸‏ 


() ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/5 5٠‏ ]. و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي ]١44/9[‏ . ولاروضة الطالبين» للنووي »]5٠8/9[‏ 


pgp ۸‏ كتاب البيوع ۾ 
ا يَجُورٌ رُجُوعَا إلى إطْلَاقي الْحَدِيثِ ؛ وَاعارا الْمَقُولٍ قَصَارَ كاإجًارقء . 
ا س ي 
بن ايض »/ ''. وهو بعمويه يشمَلُ المنقولٌ والعَقَارَ + جميعًا ء ولأن بع المنقول 

قبل لض لا يجوزٌ» فكذا غير المنقول ؛ لأنَّ عدم القَنِض مَوْجُودٌ فيهما جميمًا. 
ولأ الصو من البنع الزن » وريخ ما لم صن مهي شرعاء والنهي يفضي 
القَسَا3ٌ قيكونٌ اليم فاسدًا [۹/٠٣٠و/]‏ قبل القَئْضٍ » كما في المنقول ؛ لأته لَمْ يدْحُلٌ 
في ضمائه » ولهذا لا يجوز إِجَارَةٌ ة العَقَارٍ قبل الَئْضٍ ٠‏ 

ولنا: أن رن ابيع صد ِن أله مضامًا إلى محلّه فجار» وانّما لم ج : 
المنقول قبل القَبْضٍ ؛ لومم رر اتاخ اعفد بهلاك المَعْقُود عليه قبل القّْض. 
وهذا المغنى لا يُوجَدُ في العقَارٍِ لاله لا يرد عله الهلا إلا ندرا بغلبة الماءء أ 
الرّملٍ» أو تريب الفأ ر" والنادرٌ لا يعد يه. 


والدليلٌ على صِحَةَ هذا المغنى: أن التصَرّفٌ في المهر وبل الخُلْع الو 
على مال» وبدل الصّلْحٍ عن دم العَمْدٍ قبل ابض جائرٌ؛ لأنَّ بالهلاك لا نيح 
المد 

على أن نقول: بمجرد علب الماء والرّملٍ لا يصيرٌ هالكا ؛ لأت يمْكِنٌ أن ينتفع 
بالعَقارٍ في ثاني الحال بأن صب عن الما أو يزو الرّملُ بهبوب الأ » وإنّما 
يمع سالك باذ یس بسا أن یفلت عله بحيثٌ لا يرول صل .ذلك فى غلية 
التُدْرةِ» حى لو كان في موضع لا ينْدُرٌ غاية التّدْرَء بن كانّ على طرّفف مفازة 
الخال عليه الرملٌ» أو على قط البح فهو والمهول عتدتنا سوام ذا قال علاه 
اين العالم في «طريقة الخلاف9؟. ‏ 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
0( وقع بالأصل: «تخريب التار؛ . والمثبت من: ن٠‏ » وم » ولغ0- 
(۴) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء المرقندي [ص/ ٣۲٠٣‏ ]. 
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َكَهُما: أن كن الع صد م من أَهْلِهِ في مَل وَلَا عَرَرَ فيه؛ لأ الْهَكَاكَ في 
32 غاية البيان 42 

ولأته عينٌ مُلِكّتْ بسب لا سی انفساځه يهلاكهاء فجارٌ التصرّفُ فيها قبل 
القبض كالمَؤروثٍ ) ولالّه سبب ب لانتقال الملك» فجارً أن يكت يبت في العَقَارٍ قبل 
اقيض » » كَالشْفْعَقء أو نقْلٍ [ه۸۳د/] ِلك كالشْفْعةِ. 

والجواث عن التحديق فقرل: المرادٌ منهُ بح المنقول » وما يُمْكِنْ ]5٠٣۹/۲[‏ 
شه بابراجو» لاله هر الحقيقةٌ في القبضي . 

یدل علية: ما رُوي: تاد ل تھی أذ الشلع سیت قاع کی يووا 
الجا إلى حال“ طرخ ؛ له لكر إلى الخال لآ يكو إلا في 
المنقول» ولأنّه عام مخصوصٌ. 

ألا رى أت يجورٌ الإعَاق قبل القيضء والوَصِيّةُ قبلّ القِّضء فيك 
بالمنقول ؛ لأنَّه هر المرادٌ إجماعًا وفي غيره خلاتٌ » ولان القياس أن يجورٌ بي 
المنقولٍ قبل القبض أيضًا لدلائل جواز الع ِن الكتاب والسِّنّةَ والإجماع» إلا 
أنه رك القياس بالحديث» َم يجُز عه قبل القَبْضٍ . 

وخُلّلَ الحديثٌ بعَرَرٍ انفِساخ العَقْدِ بهلاك المبيع ؛ لأنَّ العام إذا لَمْ يُمْكِنْ 
إجرارٌه على العموم خُمِلَ على أخص الخصوص ٠‏ 

والجواث عن قوله: إن الكقضوكين اليم الفنيح . 

قلنا: لا تُسَلّمْ أن الرَبْحَ هو المَقْصُودُ مِن بَيْع العَقَارٍ وشرائه. 

َون سلما ذلك فنقولٌ: لا ُسَلَّْ أن ايح بدون الصََمَانٍ نهو » ولا تُسَلّمُ أن 
ِجَارَة اََارٍ قبل القَبْض لا تجورٌ عند ابي حَِيَةٌ وبي يوسّف ؛ بل هي جائزةٌ عندَهُما ١‏ 


(۱) مضی تخريجه. 


”07 © كتاب البيوع © 
العَقَارٍ َادِرٌء بخلاف الْمَْقُولٍِ وَالقََرُ المَنْه ع غَرَرُ انفساخ العَقْدِء وَالْحَدِيتُ 
>2 055959595959592 

وَلَيِنْ سلما أنّها لا تجورٌ فنقولٌ: الإِجَاَةتَردُ على المنافع » وهلالكٌ المنافق 
ليت جعادر» وا ااج ارذ علي على العين » وهلاك العَقَارٍ نادء فظهَرَ الى 

أو نقول: الإِجَارَةٌ بيع المَتْمَعَق وأنّه دونَ المنقول» وبَئْغ20 المنقول قبل 
القَئِض لا يجوزٌ» فهذا أَوْلَى. 

فان قالوا: بی لَمْ يُمْمِض » كلا يجوز بيه كالمنقول . 

قُلنا: ينتقض بِالقّمَنِ ؛ لأنّه ليس بمقبوض » ومح هذا يجوز التصَرّفُ فيه . 

َإِنْ قُلْتَ: في العَمَارِ أيضًا يُتَوَمّم انْفِسَاحُ العَقْدِء بان يرد يِالعَيِبٍ. 

قلتُ: لا يستقيمٌ ذلك ؛ لأنّه تى جار الع فيه فيه قبْلَ المَبْضٍ ‏ يَصيرٌ المَبيعٌ يلكا 
للمُمْعَرِي الثاني » فبَعْدَ ذلك لا يقدرُ ر المُْمرِي الأول على رَد بالعَيّب» فزالٌ توء 
اتصاخ العَقد. 

إن قُلْتَ: عَرَرُ اناخ العَقَدِ مَوْجُودٌ [4/راد] بعد العَنِض أيضاء بظهور 
الِإسْتِحْقَاقٍ » فكيفٌ لَمْ يُلْتَفَتْ إليه؟ 

قُلْتٌ: و ر فاخ العف فيما قبل القَبِضِ ؛ ؛ لأنَّ المراد 
11م به أ خصٌ الخصوص لما قُلناء » على أنَّا نقول: : يلزمٌ حينئٍ أن يكونّ بابُ 
الع مشدوداء أو هو مفتوحٌ بدلائل جواز البيْع . 

قوله: (وَالَررُ المَنْهِيُ عرَرُ اناخ العَفد) » أي: الَف الأولي» وقذ اء 


وقَسَّرَ يعض الشارحينَ بقوله: أي: العَقَدِ الثاني ٠‏ وکأته سَهْوٌ القلّم» أو عط 
في الأصل . 


)0 وقع بالأصل: الاويقع» . والمثبت من: لان » وقمكء ولغ1ل. 
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ْول به عَمَلا بدلائِل الجَواز وَالإٍجَارَة قيل: عَلَى هَذَا الإبلاف ؛ وَلَوْ سَلمَ 
َلْمَعْقُودُ عَلَيْهِ في الإِجَارَةٍ الْمَنَافِمُ وَهَلاكُها غيْرُ ادر 
قَالَ: وَمَنِ اشْترَى مَكِيلا مُكَائَلَة > أو مَوْرُونًا مُوَارَنَة » فَاكْتَالَهُ» أو اتَرّنَهُ 
< غايةالبيان 4# جڪ 
قوله : (مَعْلُولٌ بو) ‏ أي؛ : بعر الِْسَاخ العَْدِ بهلاك المَعْقُودٍ عليه قبل القَضٍ . 
قوله: (بِدَكَائِلٍ الجَوَازِ) » أي: من الكتاب والسنّة والإجماع . 
أا الكتابٌ: فقوله قن َمل نه ليم حرم ليزأ © بره |٠۷١‏ 
وه 85 ت 
وقول تعالى: طلا تلكا آمو ڪر نكر بالبطل ِل أن کد رة 
عن راض 4 | اسا |۲٠‏ : 
وأا المُّهٌ: فقوله ه: لا م مَعْشَرَ الشبار إل الع يَخضْرُ ره اللّْوُ والحَلف ؛ 
َتُوبُوُ بالصَّدَكَةِ)(2. وفي رواية: «اللَّْوُوَالكَذبُ)0" روا في «السئن»: يس بن 
8 
وقذ بوك اني و والناش يتبايعرن» فلم يزم ذلك » بل قَرَّرَهُم علئِهٍ) 
وقد انعمّدَ إجماعٌ الأَمّة على ذلك . 
قوله: (قَالَ: ومن المكرئ مكيلا مكاي » أو مروا مُوَاَئَةُ: َاكْتَالَهُ أو اَرََهُ 


)0 أخرجه: أحمد في «مسنده» [1/4]» وأبو داود في كتاب البيرع/ باب في التجارة يخالطها الحلف 
واللغو [رقم/ ١‏ ۲۳۲] » والترمذي في كتاب البيوع / باب ما جاء في التجار وتسمية النبي 2955 إياهم 
[رقم/ »]1١١4‏ والنسائي في «سننه» في كتاب الأيمان والنذور/ في الحلف رالكذب لمن لم 
يعد اليمين بقلبه [رقم/ ۳۷۹۷| » وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب التوقي في التجارة |رقم/ 
٥‏ ]» وغيرهم من حديث: قبس بن أبي عَرَزة 4 به نحوه. وهذا لظ أبي داود. 
قال الترمذي: «حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح| ١‏ 1 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في التجارة بخالطها الحلف واللغو [رقم/ ۲۳۲۷]» 
والنسائي في «سننها في كتاب الأيمان والنذور/ في اللغو والكذب [رقم/ ۳۷۹۹]» من حديث: 
قيس بن أبي غَرَزة له به. 


۲ © كتاب البيوع ۾ 


ُمَبَاعَهُ مُكَابَلة أو ةلم جز لمشکری ينه أن يمه وا أن كله حت 
بد الكَبلَ وَالوَرْنَ ؛ لِأَنَّ الي للا نهى عَنْ بم العام حى يجري فيه 


2 غاية البيان 2». 

ل E‏ اف HA Fe‏ ري 
م اه ماب أو مار َم جز لمُشتری له أن يمه ؛ ولا أن تأكلة حى 
يعي الكيْلٌ الوزن » هذا لفظ القُدُورئة فى امختصر: 


1 ترك اي 507 01 ع 

وصورة المسالق في «الجامع الصغيرة: المحد عن يغقوب» عن أبي خي 
قال : : إذا اشْمَرَيتَ [16./1] شيئًا مما کال أ يرن أو معد فاشيَرَيْت ما [وا+مطام 
کال کیاد » أوْ ما بُورَنُ ورتا أو ما يُعَدٌ عدا ؛ فلا یغه حتّى تكيله» أو زه أز 
ده فان كه قبل أن تفعلّ وقذ قبضته؛ فاع َد في الكَِلٍ الود وان 
قوط ىع کا ھی و 5 4 
اشْتَرَيْتَ شيئًا مُذَارَعَةَ وقضتّه » ثم بِعْقه قبل أنْ تَذْرعَه ؛ فَالبَيِمُ جائرٌ)0" . هذا لمْظ 
محمّدٍ في أصْلٍ «الجامع الصغير)؛ ذَكَرَ ألا أن لا يبِيعٌ العَدَدِيَ إذا اشتراةٌ عددًا 
حت يَعُدَّه ولَمْ یکر أنه لو باه قبل العَدَّ ما كمه ؟ 

وقال أبو الليثِ في «شزح حت الصغير): کک یږ يوسف في «الأمالي» 
و في قول أبي حَنيمَةً: : لا يجودٌ» وفي قول أي يوسشف: يجوز وأبو حب 
جِعَلَ كر العدد بمنزلة الكَيْلٍ والوَرْنِء وأبو يوسّف جعَلّه بمنزلة الدع وهكذا 
َر الخلا بين ابي حَدِبفةُ وأبي يوسّف في «مختصر الكرْخِيٌ) . 

ن ذْكْرَ [ه/وداظ/م] الفقية في «شرّح الجامع الصغير» قول محمّدٍ ممّ أبي 
و ع 2 
يوسف» وهكذا ذكرٌ عامّة مشايخنا في «شروح الجامع الصغير»» وإليّه ذهب 
صاحبٌ «الهداية؛: ولكن ذكَرٌ الإمامٌ الأشبيجابي في «شرح الطّحَاوِيً»: قول 
0( ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/85] ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]٣٠١‏ 
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7 صَاعَانِ: صاع الْبَئِع » ف ال لمشتري ؛ ولاه نَمل 9 يَرِيدَ عَلَى م الْمَمْروُوطٍ 
ور ور 


ويك لایع ء والصوْفُ في تال حرام يِب التّحرْرُ عَنهء جلاف تا 
إا بَاعَهُ جارف لن الريَادَةَ لَهُ ا إا يَاعَ العو مُذَارَحَةٌ ؛ لن 


ع ل و اف هك 
ثم اعلّْ: أنَّ الأموال ثلا أقسام: مقدّراتٌ كالكيلِيَ والوَْنيُ» وعدَدِيّات 
ومَذْرُوعاتٌ ٠‏ 
قفي القسم الأوّلٍِ: إن كان تراه مُحَارَتٌَ وقبصّه ؛ جار تصَرّفه قبل الكَبِلٍ 
الوزن ؛ لأنَّ الكل مَبيٌ » فيكونٌ بائما مِلْكَ نفيه فجارٌ» وهذا معنى قوله: (بخلافي 


ا إا باه مْجَارَقَةٌ) . 


وإن اشتراة بشَرْطٍ الكَيْلٍ و والوَرْنٍِ بان قالَ: ام مريت على آتها عشرة أمْفرّة» أو 
على أنه كذا مَنَا ؛ لَمْيَجْْ ره حتّى [0م#ماه] يعيد الیل والَْنَ» وذلك لما 
روي عَنْ رَسول اللو 4 : ١ل‏ تھی عَنْ بيع الام حت يجري في صَاعَانٍ : صاع 
لايع » وصضاع ع المُمْتَرِي)20. 

فا تیت يهذا الحديث حم الكَيْلٍ ؛ تت يت حُكُمْ الوَزْنِ أيضً ؛ لأنّهما يجْرِيانِ 
مجر واحذا ؛ لأتهما شط عة الربا. 


والفقة قيه: أن النّمَيَ عن البيْع يدل على فساده إذا كان لمعتى في المببع » 


بيان ذلكَ: أنَّ اليم يِعَ تناو ما يځويه الكيْلُ والوَرْنُء وهو مسجَهُولُ ؛ لاحتمال 
اد والتُصَانٍ» فإ زا5 رد لَه وان انتقص رع بيه ون اء فإِدَنْ 
يكونُ فيه احجمالٌ حلط المَبيع بغير المبيع » والتحرّدُ عَن وله واجبٌ» َلَمْ يَجْزٍ 
التصَرّفٌ فيه بعد القَبْض قبْلَ الكيْلٍ الوزن . 


ااام 
آي 
عله* N‏ 


(۱) مضئ تخريجه - 


E 


8 كتاب الین بي 
ار ؤا وض في الوب ء بخلاف الْقَدْرِ رلا شع يكيل بنع 
قبل ابيع إن كاب ي وشرو التفتري : يانه كب خنع امع قال رې زو 
المَْطُء وآ كَل يَْد ابيع عة عة الْممْعرِي ؛ لان الكَيْلَ ِن باب اليم ؛ اء 
د غاية البيان چ سے 
وَِنْ كال الَا قبل البيْع بحضرة المُمْعَرِي أ عه ؛ لا يبر ذلك ؛ لأنَه لر 
ت ا کا کے ق عام عه 
صاع البائ » ولا صاع المُمْتَرِي » والشزط أن يُوجَدَ الصاعانٍ منهما بالحديث. 
وإن كاله أو وره بعد العَقْدِ بحَضْرة المُهْمَرِي مرَّة: فيه اختلاف المشايخ. 
قال عامَتّهُم: كَاهُ ذلك حى بل للمُمْعَرِي التصَرّفُ فيه قبل الكَبلٍ والوزر 
كانياء 
وعندٌ البعفن: لا ب ن الكَيِلٍ أو الوَرْنِ مرّتين ؛ احتجاجًا بالحديث, 
والصحيحٌ قول العامة ؛ لان العْرَّضَ ين الكيْلٍ أو الوَرْنِ إعلام المع وإفرازه. 
وذلكَ يمْصّلٌ بالواحدٍ» فلا حاجة إلى الإعادة. 
قالوا: الحديثٌ ورد فيما إذا ود عفدا بكَرْط الكَيْلِ ء بأن شري امم 
[/۸۵٠و/ء]‏ إليه Fatme‏ ر غل کُر الله وأمر و ب الل بي 
اقتضاءً عن السَلَّوه فلن تة رط صاعان: : صاع للمُسلمٍ إليو؛ وصاع لب اَم 
عد ذلك »كي الالء د بكي لضي لا هنا جد عفداو بكر 
الكَيْلٍ » فيرط لكل عَقْدٍ كيلٌ على حِدَة. 
A or‏ رقا ور E‏ مس Î‏ 
قول ذلكٌ البعض بلا شك . 
وأمّا عَلى قول عامّةَ المشايخ: فالصَّحِيحٌ أته لا كى بذلك حى يُوجَدَ كيل 


(1) الكرٌ ‏ بالضم -: يكيال لأهل العراق » قَدُرّه ستون كيرا أؤ أربعون أردبًاء أو سبع مئة وعشرون 
صاعا. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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عي التبيخ لر ولا تنيع إلا بعر حَضْرَ رَتهِ» وَلَوْ كاله الَْائُِ بعل اله ع بِحَضْرّةٍ 


HÎ‏ ري“ فَقَد قِيلً: لا ا يک به م لاور الْحَدِيشٍ ت اع عبر صَاعَيْنِ» 


رَالصجیح أنَهُيكْتقَى به ؛ لان الم ب ال تار ری وليل الطق عفن 


غاية البيان چ ادم 
ر بحضرة المُمْتري ؛ لأنَ الكل ون جملة اللي ؛ لأ به يمتاٌ مقو علي 
ين غيره» وليم ِنَ الغائب لا تحن فإذا لم يفعل حى ؛ باعه بعدما قَبَضَه؛ 
سد ؛ لجهالة المَبيع ؛ لأله بحتمل أن يزيد فيختلط المبيعُ بغيره. 

واستدنُوا بما ذگر في «الجامع» ؛ في بيع قَِيزٍ ِن صُبْرَة إذا كال البائ من 
يرا بغير حَضْرة المُمَْرِي فهلَكَ: : أن البَيْعَ قائ با ۴ فيز فيما بي » ولا بِقَع به 
الإفرارٌ » ومسأشنا وتلكَ المسألة على السَّواء. 


قال فخرٌ الدينٍ قاضي خان(": وإنٍ اشْترَئ كيه وبع مُجَارََة قبل الكَيْلٍ 
في ظاهر الرواية: لا يجورٌ» وذكر ابن رُم في «نوادره»: ته يجوزٌ. 

وأمًا المَذْوُوعَاتٌ : الو والعقَارِ ونح ذلك » فإنٍ اشر مُجَارَكة أؤ برط 
الدع بان اشر 0 ئ على آنه عشرةٌ دوع مفلا فته ؛ يجوز له التصَرّفُ فيه قبل 
الذزع؛ لان احتمالٌ حلط المَبيع بغيره [۹/٤۳واد]‏ لیس بثابتٍ ٤‏ لأن الذَرْعَ صفة 
لَك بيلك الأصل » لا يقابله شي مِن الّمَن. 

ألا ترئ أنه لوق زاة لو كمه ولو انتقصر لَمْ يرجم بحِضَّيِه من الَّمَنْ» فكان 
اياده والتمُصَانُ في باب النَّوْبٍ بمنزلة الصّمَةِ. 

وام اليبانا قوق في أول كناب« الببرج اد اقول : (وَمَنِ اشْتَرَى بَا عَلَى 
اه عَصَرَةٌ 5 أَدرُع). . بخلافف المَكِيل وَالمَوْرُونِ ؛ لأن الزَادَةَ فيو ليسث بِوَضفيء بل 
هر أصلٌ كالجملة. 


0 ينظر: شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق۲٠٠].‏ 


4 حححسسسححسبحيحيييييييييييييييي 9 وڳ كشالب البيوع‎ Î 


اتشييوء وسخمل التي اع انك عَلَى ما بين في باب السلم إِنْ 


6 الله تعالى » وَلَو اشتَرَى اقفوو عدا هو كَالْمذْرُوع فيا يُرْوَئ عَنْهُمْا 

لات سی بعال الا وكَالْمَرُونٍ يما بزو عن آبي حي ؛ لَه لا جل 

الرَيَادَة عَلَى الْمَمْدوط 

کج تچ وون 
وأمًا المعُدُوداتٌ: : كالجَوْزٍ َالبَيِضٍ > فإن اشتراة برط المد فقَبَصه» فهل 

يجورٌ له الصف ف قبل العَدَ ثانيًا؟ لَمْ يذْكُرّ جوابه في الكتاب . 


فقذٌ ذكروا في «شروح الجامع الصغير): : عن ابي حَدِيفَة: : أله أنِطَلٌ بطل البَيِمَ قبل 
العف ثانيّاء كما في الكَْلِيوالوَِْيَ؛ لأ العدة لمعرفة المقدار» ألا ترئ أنه ل 
امْترَى ورا علئ آنه مانةٌ: فزاة» فالزيادة للتائع ‏ ولا يدل : في البَيع ٠‏ 

فإذا كان العددٌ [ه/دحاظام] لمعرفة المقدارٍ صارٌ كَالكَيْلٍ والوَرْنِ» روي 
عنهّما: أنّهما جار العَمَدُ قبل العَدّ؛ لا العددّ يُخالفُ الكَبْلَ والوَرْنَ» ألا ترى أنه 
لا يَجْرِي فيه الرّبَاء ولهذا لو باع جور بجَوزتيْن جار فإذا حالف حکمه حكم 
الكَيْلٍ والوَرْنٍ ؛ لَمْيَثيِثْ يٽ حُكُمُ الخبر الذي ورد في الكيْليَ فيه . 


قوله: (َاكْاله أو اتَنهُ) . 


الاكتيال: الأحذ اليل والاتزان: الأَخْدٌ بالوزة». يقال: كال المقطى 
فاكتالٌ الاَخد» ووَرّنَ المعْطي فَائرَنَ الخد . 

قوله: (لَمْ بَجُرْ لِلمْشْتَرِي مِنْهُ)» أي: للمُشْتَرِي الثاني مِنّ المُمْكَرِي الأول 
الذي اشْكَرَئ مكَايكَةَ ا رار 

قوله: (عَلَى مَا ۵ ع و ا 
باب «السَّلّم) [:/:<ظاء] عند قوله: (وَمَنْ َسْلّم في كر » قَلَمَا حَنَّ الأَجَل اشْتَر 
لفت تين خر ا لزت تشک يقبيو کا کن قاش ووذ ا 
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ثَالَ: وَالتَصَدُفُ في النّمَنِ كب اقيض جَائرٌ ليام الْمُطلي وَهُوَ المِلْكُء 
وَس فيه عَرَرُ الانفساح بلْعَاك يعدم تَعَييهَا النَّيِينِ » بخلّاف ب الْمَبيع ٠‏ 


3 غاية البيان‎ E 


لتقيو اتال له فم اكَْالَهُ لِه ؛ ب ا 


اه ق 


قوله: (قَالَ: : وَالتَصَرُفُ ني لمن قبل الَْضٍ جَائِرٌ) اف 
«مختصره)( . 

اعلَم: : أن العصرّفٌ في الأَنْمانٍ وسائر الدُيُودِء ين المفْرء والأجرةء وصَمَانٍ 
اللات - ونحوهاء سوئ الصَرْف أو و السَلّمٍ - جائ قبل المَْضٍ ۽ أن المِلْكَ 


مُق وكانَ القياس أيضًا ذلك في المي المنقول» إل أله تُر ذلك بالحديثِ» 
وهو معلولٌ بور انِْسَاحْ العَقَدِء ولَمْ يُوَجَدٌ هذا المغنن في الأَنْمَانٍ والديُون . 


و 


2 : ما روي في «السنن): د مدا إلى سويد بن جير » عن ان عُمَرَء قال 
كنب أبيع اليل بالتقيع ايع انير واد [lr]‏ الدَّرَاهِمَ؛ َأَبيعُ الدَرَاجٍِ 


د ار و 
واخ الدَّنَا يسا e‏ 
3 عنص لت يا ر شرل الي روت أنالك ری ا 


عه 


ِن زوء فل رول 48 «آا باس أَنْ تَأَخْدَّمًَا بسثرتزيهاء ا 
لَمْ تفر ترقا و ر که ٤‏ شَيْ2002 . 


() ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/ ]۸٦‏ . 

(۲) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في اقتضاء الذهب من الورق [رقم/ 4 75]» والترمذي 
في كتاب البيوع/ باب ما جاء في الصرف [رقم/ 47 ؟1] » والنسائي في «سننه» في كتاب البيوع / 
بيع القضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة [رقم/ 4087]» وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب 
اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب [رقم/ ]۲۲٠١‏ » والحاكم في المستدرك» ]٠١/۲[‏ »> 
وغيرهم من طريق: سعد بْنِ جير » عَنِ ابن عُمَرَ ب4 به نحوه. وهذا لظ أبي داود . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه» . - 


© كتاب البيرع هي 


۸ 


الّ: وَبَجُورٌ لِلمُنْكري أن يزِيدَ البائِعَ في اللَمَن ‏ وَيَجُور للبائع أن برب 
في المّبيع › وَيَجُورٌ أَنْ بَحُط عَن الثَّمَنْء وَيََعَلْقْ الاشتحقاق بجميع ذَلِكَ 
و ی ی و ےک 

وأمّا الميرَاتٌ: فالتصرّفٌ فيه جائ ر قبل القبْضٍ؛ ۽ لأنَّ الات يلف المَوْرُونَ 
في الملّك» وكذا المُوصَّئ لَه ؛ لأنَّ الوَصِيٌ أختُ الميرًاثِ: 

ومعنى قوله ثلا: لا بَأْسَ أَنْ تأَحُذَهَا بعر يَوْمِهَاا. آي لا تب فيها 
اريخ ؛ فيكو رع ما لمن وام اشترط الا بترا وبيتُما شي ؛ لأ اتيضاء 
الدّراهمٍ ين الدّائِيرٍ صَرْفٌ » وعَفدٌ ارف لا يصح إلا بالتقائض . 

قوله [۳/۹د/د]: (قَالَ: وَيَجُورٌ لِلمُشْتَري ن يَرِيدَ البَائعَ ف في الثَّمَنِء ويور 
للبَائِع أَنْ يَزِيدَ 2 ابيع » وَيَجُورْ E‏ كر عَنِ الَّمَنِء وعلق الاسْتِحْقَاقُ 
۷| بجمیع ذَلِكَ) ‏ أي قال ل القدُورِيئُ في المختصره)(©. 

وقال وق زيادة هُ الباع والمُمْترِي هة متقدأة؛ إن فصت انتقث وإ 
بطلّث» ويه نل ای نای اشر لاطي 

ومغنی تعلق الاِْشْمَاقٍ بجميع ذلك ای : بالمزيد والمزيدٍ عليه - أن للا 
أن خيس المبعَ ما لم يشؤف المزية والمزيد عليه يِن الم وكذلكَ إذا كلا 
لمن حال ولیس للمُمْتَرِي أن د مع الزّيَادَة بِعْدَ ذلك ؛ لأنّها التحقّتُ بأل 
العقّد : 


وكذلك المُثْتَرِي ليس له مُطالبةٌ البائع بتسليم المبيع» ما لَمْ يسم المزية 


= وقال ابن حجر: «رواه الخمسة» وصححه الحاكم ا٠‏ يد ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 8 18]. 


(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/ ٠ ]۸١‏ 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ٥۲۹ »٥۲۸/۳[‏ ] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي؟ للشيرازي 
[؟/04]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ٠ ]٤۸١/۴[‏ 

(۳) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ٠ ]۲٤۹‏ 


ب باب المراحة والعولية ج عن 


كَالريَادَةٌ وَالْحَط َلْعَحِقَانِ أَضْلٍ الْعَقْدِ عِنْدَتَا وَعِنْدَ رر وَالسَافِعِرتَ نض لا 
يَصِحَانٍ عَلَى اعبار الإلحَاق » بل عَلَى اعجار ابْتِدَاءِ الصلَةء هما دلا بن 
+9 غاية البيان 3 

والمزيد عليه" وكذلك المُْتري يَرْجِعْ على البائع يجميع ذلِكَ. أغني: بالأصلٍ 
وَالرَّيَادَةِ إذا استّحِق اليم . 

وفي صورة الخطّ: لحري طالب الجاع بعشليم المبيع» إذا لم ما قي بين 
امن بعد الط » وكذللك النَّفِيمُ بستحن المَيعَ يما قي بعد الحَط . 

َج قول َك أن المع دعل في يك المُْمرِي » فلؤ جار زيادة اَن يكون 
ذلك عِوَضًا عن ولك » وكذا امن دحل في يك الماع < 
كان عوَضَا عن مِلْكه أيضّاء فلا يصح ذلك » ويجْعلٌ بر ا مدا ٠‏ 

ولنا؛ ما روّئا أصحابنا في کتبهم ك: «الأسرار» وغيره في حديثٍ جایر 
قال : ضاي دَسُولُ الل ڳل تم جََلِ وَرَدِي قرام . فَقَأْتٌ : هَذَا قِيرَاط رايد 
رَسُولُ اللو ل ل لا يُمَاردنِي ياء فلم يڙل وي ڪي جا اَل [۱۳۰/۹ظ/د] السام 
ادوه" ولان العا يِن لهما ولايةٌ رفع العقد ين الأصل » فأُولّى أن کون 
لهُما ولاية تغيير وضفب العَقّدٍ يِن كونه رابحا | إلى كوه خاسرًا وبالعكسء أو إلى 
كريه عد ولان كل زياد لو وُجَدَتْ في الابتداء ؛ تعلق يها الِاسْيِسْقَاقٌ . 

فإذا وُحِدَتْ بعد العَقَدِ جار تع الاشیختاتِ يها » كالرّيادة ف في المجلسء 
ومدَّةٍ الخيارٍ» والرَيَادَةِ في الرَّمْنِ ولأنّه تصَرّفُ في الّمَنِء فجازٌ كالغ 


مويله 8 للك بن ان راط ين الاقم لري + ااا اة القن 
)00( بعده في ((د): من الثمن ٠‏ 
(۲) أخرجه: البخاري في كتاب الوكالة/ باب إذا وكل رجل أن يعطي شينًا ولم يبين كم يعطي فأعطى 
على ما يتعارفه الناس [رقم/ ]۲٠۸١‏ » ومسلم في كتاب المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه 
[رقم/ ]/١١‏ » من حديث جابر ولي به نحوه. 


iE 


3 كتاب البيوع ۾ 


تَصِحِبح الزَادةِ نما لاه يَصِير كه ءوض يِل » قاد يَلَْحِقُ بأضل الْمَفْوِ, 
ذا اذ ؛ لأنَ كل المَنِ صَارَ ر اباد يكل ابيع » قلا يُمْكِن إِخْرَاجَة قَصَارٌ 
سس هه ايةالبياك چ 
زيادةٌ مِن المُمْكَرِي للبَائع» فإذا جار أحدّهما جارٌ الآخرٌ. 

لا يْقالٌ: الحَط يقث ك في حل انيع راراي بخلاف الرَيادة» فظهر لفق . 
لأا َقُولُ: في الح نَع في [داحدظاء] هما فك » بخلاف الرَيَادٍَ فإنَ 
فيها رة لهماء بخلاف المُتعَاقدينِ فإ اياده ٠٠/١‏ اذ تيت في حقّهما ؛ لثبوتها 


بتراضيهما . 
لايقال: : لو دت الرَيَادَةُ في ابتداء العَقْدِ ؛ تنيت في حقٌّ شِع وإنٍ استضرٌ 
يها. 
لاتا نقولٌ: لم ّث ني لَه اياده بعد ثبوت حقٌّ اسيع وكا ميا بخلافي 
لياو بعد انيرام الع 


احتجّ الخصم » وقال: : كل زيادة تَلْكَقٌ العَقدَ قبل الْزوم؛ لا ل بد 
اللزوم» كالريادةٍ في الدَيْنِ الذي يه رهْنٌ. 

جوايه: آنه منقوضٌ بالرّيَادٍَ في الرَّمْنِء » فإتها كلح الد قبل الأروم وبعده» 
وبالزيادة في [3/5«اراد] الأَجَلِء والجِيّار» والكفيل » والخط: 

وقولهم: لو جار الزيَادَةُ كانت عِوَضًا عن مِلْكِه» فلا تُسَلّعْ ذلك ؛ لأنّها على 
تقديرٍ الصّحَةَ تلق بأضل العَقّدِ» وكأنّها وُجَدّتِ في ابتداء العَقّدِء فلا يزم ذلك. 

ومن أضحاينا مَن قالّ: ينيع المد الأوّلُء وينعقدٌ على الكّمَن الأول 
الزيَادةِ كما في المجلس » ثم الزيَادَةُ في الثَمَنِ ّما تصح إذا كان المَعْقُودُ عليه 
مرا ا ا ا 


5 


باب المرابحة والعولية ج ان 


ا ام اقم ا 2د 
با ميد وَلَنَا: أنَهُمَا بالط وَالرََاَة يران الْعَفْدَ مِنْ ضفب مَشْرُوعٍ إلى 


ضف مفروع» ن و رابحا و حاير أ عذلء ولهُمَا ةل اذى 
4 غاية ال بياذ 

فى مسألة ة «الجامع ١‏ » وهي : : ما إذا اد شتری الرّجُلُ ِن الرّجُلٍ جَاريةٌ بأل درهيء 
شه ري عتتا ارما آ ئها لكف سؤلتعاء م شري ا 
في ثميهاء فالربادة لا تصحٌ » وكذلك لو باعَهاء ار وها ِن غيره» وسلمهنا إليه. 

قال الشيخ أبو المُعِينِ السو في «شر رح الجامع الكبير»: «كذا ذكرّ في ظاهرٍ 
الرواية» . 

ثم قال: : (وروّئ أبو يوسف ومحمَّدٌ عَن ابي حب في غير رواية الأصول: 
لأ وکن ركلوا جو 

ثم قال: «كذا ذكَرٌ البجٍصَّاصٌ: أنَّ الكَرْحِيَ كان يقولٌ: هُما جميعًا روَيَا ذلك 
عن ابي حَدِيفَةَ ادا . 

ر ثم قال : «قالَ : وکال الكَرْحِيُ يقولٌ: : المذكورٌ في «الجامع» قولَهُما خاصّةً: 
وقول أبي حَنِيفَةَ هو ما رَوَيَاه) . 

جه ما دور في الجامع ): :أن الرَّيَادةَ تعْييدٌ للعَقَدٍ [4/د#ظاه] حال قيام الَفدِ» 
فما دام امَو عله قان كان الف قائمًا؛ قبا َه وهو المِلّكُ المستفادٌ في 
العين» فإذا هلّكَ لَمْ ت تصح لزيا لأ العدم لا يصو تغييرُه بخلافي اللخط» 
فإ يصح بعد هلاك المَعْقُودٍ [هاادرواء] عليه فاته لؤ أكَنَ أن يُجْعَلَ تغييرًا لعف 
بان كان العَفدُ قائمّاء جُِلَ تغبيراء وإن لَمْ يُْكِنْ جَعْله تخبيراء كما في حال 
الهلاك ؛ جُعِلَ إبراءً عن الديْنٍ» فصمّ الحَط في الحاليْن. 

ووَجْهُ ما روي عَن أي حَنيفَة: أن الرّيَادةَ لا تقَصِرٌ على الحالء بل تُجْعَلُ 
في القدير مؤْجُودة عند العف فامكنّ أن يُجْعَلَ تغييرًا له» والمَعقُودُ عليه تائم 
تقديراء ولهذا قبل العَمْدٌ القَسْحّ بالرّد العَيْبٍ بعد هلاك المَعْقُودٍ عليه إذا اطَّمَ 


ا چ كتاب البيوع چ 


أن كود هما ولا ال وصَاوَ كما دا أَسْقَطًَا الْخْيَارَ أَوْ صَرَطَاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ 
تم إا صح عق أضل الَف N‏ ل ل 
حط الكل ؛ لاه تبديلٌ لأضله لا تن : 
الالتحاق: : لاقي ا مرحنا عن ماک 5 يليد لل اااي في التو 
ج غاية البيان چ 

لمعي على عَْبٍ كاد قبل الهلاك» حيتُ زجع فصان اليب » وهذا لأ بام 
العَقْدِ بالعاقدَين لا بالمحلّ »> واشتراطً المحلّ لإثبات المِلّك» أو إبقائه بطريق 
لنَجِدّدِ فلَمْ يكن لبقاء العَقْدِ في حقّه فائدةٌ» فأمّا فيما وراء ذلكَ: ففيه فائدة فبقِي. 

قالوا في «شروح ات الكبير): ولو رمَئهاء أو آجَرَهاء أوْ قُطِعَتْ يدّها؛ 
صحَّتٍ الزَيَادَة؛ لأن المَعْقُودَ عليه قائ » والتّصرانيّانِ إذا تبايعا حَمْر ؛ ثم أسلّما؛ 
َم تُر اليد ذ في الَمَن لألّه كالهالك في حى المشلم» ول زاد في النَّمَِ بعد 
مد التتواع جز ؛ لأن المحلّ ليت بقايل. 

ن ُلْتَ: ينبي آلا يقت ك حط البعضي في حقٌ الي رايع ع كح الكل. 

قُلْتٌ: لا سَلمٌ أذ ۳را القیاش عي لأنَّ خط الكل يحرج العقَدَ 
عَن موضوعه » حي يصيرٌ [181/1] هة ؛ لأنّه ب می المَعْقُودُ عليه بلا ءوض » ولیس 
لما أن بأخُذا بلا عوَضي » ولهذا لم يٺ بف تي ماه وليب كدر خط اليعضي ؛ 
لأنَّ الَقْدَ بِيمٌ كما كال 

قال في اشرْح أبي نضر»7: «قال الشَّافعِيُ: : الح بعد ازوم الَفْدٍ لا يَلْحقُ 
يالعَْدٍ ويكونٌ هة وإنْ كان في المجلس أو في مُدَّةٍ الخيار ؛ ؛ لی بالعَفْرٍ». 

قوله: (وَعَلَى تفدير الالتحَاق: ا کون الرّيَاة عوَضًا عَنْ ملْكه) » هذا جوابٌ 


() ينظر: «مختصر القدوري» للأقطع [3/ ٠1744‏ 
(۲) ينظر: «الحاري الكبير» لأبي الحسن الماوردي [2781/0 ١]1417‏ و«المهذب في فقه الإمام 
الشافعي» للشيرازي [۲ [ol‏ . واروضة الطالبين» للنووي [ ]٤١١ » 5١/9‏ . 


ئ به و قير 


باب المرابحة والتولية * rir‏ 


رة حت بُو َلّى الكل في "١|‏ الزياِوَيماشِرٌ اد على لباقي في 
فح تن الو ی يماي في الد ر كل في أن اغد 
ون الرياة ِا في الزَادَِ من َال حَمَه نايت فا لكايو نم لياه لا 
نصح بَْدَ ماك المَبيع عَلَى طهر الرَوَاية ؛ لان الْمبيعَلَمْ ب بي عَلَى حَالَةِ يَصِحٌ 


لاضن عن وَالنَّيْء بب ثم يد بخلاف الخط؛ ۽ لَه بحَالٍ يمن 
إِخْرَاجُ م ادل عا ابه َج بأَضْل العَمَدِ اتتادا . 
3 غاية اد يان 42 
5 2 ا 5 0 OT‏ 
عما علّلَ به زر والشَّافِعِيُ بقولهما: لاله يصيرٌ که عرض مِلْكِه . وهذا لأن اليد 
ما التحقَت بأضل العَقّدِ صارّث كالموجودة عند العَقْدِء فلا يزم حينئلٍ ما قال 


قولە: 2 ليده لا مصخ بذك ماك المَبيع عَلَى ظَامِرٍ الراب أئ 
لبا في الَمَنٍ لا تصحٌ بعد هلاك العفو عليه حقيقةٌ» أز حكمًا على ظاهر 
الرّواية» وهي روايةٌ «الجامع الكبير) . 

قال الكَزْخُ نُ: «والمذكورٌ في «الجامع» قرسا [هااداظام]» وعلى قول أي 
غِيقة: ااا بمةةالهلاك» ری ذل عنة إبو برش ومسل جميًاً ف غير غير 
روابة الأصول» .وقد مر بيان ذلك»: 


وقالٌ في «الشامل»: «وفي رواية «النوادر): تجوز الريَادَةٌ بعد الهلاك 


كالكطً) . 
5 (بخِلافٍ الحَطّ)ء أ ي: الزُيَادَةٌ في الثَّمَنَ لا تصح بعد هلاك المبيع» 
كو ابي 2 ی - 
رالا يصح بعد الهلاك. 
(۱) مطموس بالأصل . 


(؟) احترازا عما روي عن الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أن الزيادة تصح كالحط . ينظر: 
«البئاية شرح الهداية» .]۲٠۷/۸[‏ 


3 كتاب البيوع ©# 


م 
م 


قال: وَمَنْ باع بكمّن حال كم أله أا عملومًا+ او ُوْجلا؛ لان 
الم حم قله أن يُوّْرَهُتِسِيرًا عَلَى مَنْ عَلَيِ آل تَرئ أنه يَمْلِكُ إِبْرَاءَهُ مُطلََا 
مدا مُؤْقنَاء وَلَوْ أجُلَهُ إلى أجَلِ ھول إن كَانَت الْجَهالة مُتَفَاجِسَةَ كبرب 
الزبح لا يَجُورُ» ون كا مُتْقَاَِةَالْحَصَادٍوَالديَاسٍ يَجُورُ ؛ بِمَتْرِلَةَ الْكَتَالَكَ 
وقد ذَكَوْنَاهُ مِنْ قل . 


و غاية البياد ج 
والفَزقٌ قُ: أن ابيع لَمْ يد يِل على حال يصح أن العوّض عن فلهذا لَمْ تصحّ 
الريَادَة؛ ولیس كذلك الخَطّ بعد الهلاك ؛ لأنّه يُنْكِنُ إخراج البدل عمًا يُقابله 
ِالإِسْقَاط [۳۷۹ظ/د] والإبراعء أفصحّ التحاقه بأضلٍ العَقد استنادا» ولآنّ الهالكٌ 
هو المَبِيعٌ لا الثّمَنُ » فصحٌ الح عن القن ولان امن إن كا قائم ؛ كان تغييرا 
لأصل العَفْدِ فصحَّ » ولذ لَمْ يكُنْ قائمًا؛ ا لسوتي 
و 5 5 2 
قوله: (قَال: وَمَنْ بَاعَ بكَمَنِ حَال» ثم َه أَجَلَهُ أَجَلَا معْلُومًا ؛ صَارَ مُوَجَّلًا) أي 
قال القُدُورِيُ في (مختصره)(©. 
قال في «شزح الأقطع»: قال 235 له يلخن الأَجَلُ ِالعَقَدِ ويه قال 
السافي) ؛ ؛ لأته دين د حال فلا يتاج ب 
لنا: أنَّ الثَمَنَ حم الجائع نھ شل عوباقاملء رابت ميو دونز 
شنت 
تحقبقه: أن التَأجيلَ إثباث بَرَاءةٍ وة إلى لول الأَجَل» وهو يَمْلِتُ ابرا 
)0 وقع بالأصل: : «الحط أبدًا) . والمغبت من: «ن)» و(ام)» وللغ). 
(۲) ينظر: امختصر القّدُورِيَ؟ [ص/ ٠ ]۸٦‏ 
(۳) ينظر: امختصر القدوري» للأقطع [ق/ 49 1] ٠‏ 


(؛) ينظر: «روضة الطالبين» للنوري [575/8]» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
]۸٥/۳[‏ » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]٥۸/۲[‏ . 


ب باب المراحة والتولية ج 1 


قَالّ: َكل دَيْنٍ حال 5ا أجل اة صَارَ وء لا دَعَرْنَاء إل 
رض ؛ كِإِنَّتأجبلة لا صح ؛ لَه اة وَصِلةٌ في الانتدَاء حى صح بلنْطٍ 
الإِعَارَةٌ؛ رلا يَمْلِكهُ مَنَ لا يَئلِكُ الَبدْعَ كَالرَصِيَ والصَّبيٌ رَمُعَاوَصَةَ في 

ج غاية البيان چ 

املق بالإبراء ع عن الكمَنِ A:‏ لمؤقّة أؤلى وأخرئ ٠‏ ثم انما قي 
بالأجَلٍ المَْلُوم؛ لاله | إذا أجَلَه إلى أَجَلٍ م مَجْهُولٍ قلا يخلو: إا إن كانت الجَهَالهُ 
طاتا غير درك ؛ فلا يجو لايل » كما إذا أله إلى أن هب ايء أز 
إلى أن تُمْطِرَ السماغ. 

وان كانت الجَهَالةٌ يسيرة » كالتَأجِيلٍ إلى لحَصَادٍ والدّيّاسِ ؛ جار كالكمًالة ؛ 
لان الأجلَ َم ب فرط في عفد المُاوصَوِء فم مع لقال السيرة؛ لاله أي 
الدّيْنِ» بخلافي البَيِْ إلى الحَصَادٍ د والدياس والجِدَاذِء فإته فيد الي ؛ لإفضائه 
إلى المُتَارّعَةَءِ وقد بينًا ذلك في أواخر ر الع القَايِدِء» وهو [5/«««راه] المرادٌ مِن 
قوله: (وَكَد دناه مِنْ قَبلْ) . 

والجوابٌُ عن قياس زكر ذنقولٌ :إن لضن لا يصع تأجيله في أصل الف 
«Ilan‏ فكذلكَ ل يلْحقّه بعد العَقّدِء وتَأَجِيلٌ الدَّْنٍ يصح في أضل العم 
ولهذا صم اشتراطً الأَجَلٍ إذا كان معْلوما» فافترقًا. 

قوله: (ثَالَ: ول يِن حال إ5 أَجَلَهُ صَاحِْهُ صَارَ مُوَجَّلًا؛ لا د ْنَا إل 
القرْضن + إن تأبجيلة لا يِصِمْ)+ أي: قال القُدُورِيُ في «مختصره)(2 . 


7 ا ا ت 5 

وا ا کور ریو اکرو رات نمدا ينها فر 
(لِأَنَّاللَمَنَ حف 

قال الطّحَاوِي في امختصرة):قي باب المُصّرَّاة: «ومَن كان عليه دَيْنُّ ِن غير 


(1) ينظر: امختصر القَدُورِيّ» [صن/ 15]: 


E1‏ لهي کد الس ي 


الإنتهاءء مَعَلَى ايار الابتِدَاء لا يرم تأجل فيه كمَا في الإعازة. ذلا ير 
في التَبرّع» وَعَلَى اعبار الانْيهَاءِ لا يَصِح ؛ لاله يَصِيرُ بَتِعْ الدراهم بِالدَرَاجِم 
َة َو راء وَهَذَا لاف ما إا أَوْصَىئ انعر من ماله أل وم فان 
چ غیت سین پھ سے 
َرْضٍ » فَآخَرَه إلى أَجلٍ ؛ لزه التأخيرٌ » وصار کاله كانَ في أضله مجلا وإن كان 
ين قَرْضٍ لَمْ َر ذلك » وكانّ ال٠٠‏ . 
وإنّما قَيّدَ القدُورِيُ يكأْجيل الدَيْنِ ؛ لأنَّ التْجيلَ في الي" المعيّنِ يذ 
العَفْدَ ؛ لعدّمٍ فائدته» وهي الترفيةٌ بالاكتساب ؛ لأنَّ العينَ مَوْجُودَةٌ في الحالين. 
وكبدا المعنئ مَوْجُودٌ في الدُبُونء فصحّ ع جيل فيهاء وقذمدَ ذلك في باب البنع 
الماد وإِنّما لم يز اليل في القرض ‏ أنه عار فل صم لزم الجَبِرُ فيما 
هو تَبَرُعٌ ٠‏ فلا يجوز هذا على اعتبار الابتداء. 
أا على اعتبار الانتهاء » وان كاد الَرْضُ مُعَاوَضَة ؛ لأنّ الواجبَ بالقَْض ردُ 
8 ء لا رَد العينء فلا يصح الأجِيلٌ أيض؛ لله يلوم حيتت بي الدرهم بالدزهم 


يته » وهو ربّاء وَالحُعرّلُ هو البُكْمدٌ الأول ١[‏ ٠۸٠د‏ ؛ لأنَّ على النكتة الثانية يلرم 
ألا يصح القَرْض أصلا» وهو جائرٌ ر بالإجماع » وكانّه a‏ 

قال الإمام الأسْيججَابِيُ في اشرح اللّحَاوِي»: «وإنّما َم يَجْر ر الاجا ل في 
القَرْض ؛ لأن القَرضَ اصطناعٌ المعروفوء آل تر أنه لا يصح ممنّ لا يَمْلِكُ 
اصطناعً المعُروفٍ كالعيدٍ والصبيّ؛ وفي جواز التأجيل جَبْرٌ على اصطناع 
ب واب م السام و 
مَسْلكَ المبادلة ؛ لاله لز سك فيه مَسْلكَ المبادلة لبطَلَ ؛ ؛ لاه يكونُ الشيء بجنيه 
کا وا لا جه کیل في قش کان ارمع يرد و دا هع 


|۸٤ ينظر: «مختصر الطحاوي١ [ص/‎ )١( 
وقع بالأصل: «البيع». والمثبت من! «نفء و«م٠ وفغة‎ (0 


و بب الرايحة والتونية 4 EN‏ 


ئی تة » حَيِثُ يلرم وره ِن به أن بقرضوه ول امو قل المد لاه 
وَصِيهُ بال يِمَنِْلةَ الْوَصِيّة يِالْخِدْمَةَ وَالمُكْتى قَيلرَمُ حم لِلْمُوصِي . 


ج غاية البيان 4 


e 2:‏ عإن كانَ في الحقيقة يرد بدَلَه» وَالأَجَلٌ : في العَوَارِي يَاطِلٌ ٠‏ 


وى ع5 ره 


وقد تجو الا جل 0 في القَرْض بحالٌ» وهو أن يوصِي الل بان برض ين 
ماله يعدّ موته فلانٌ ألم د درهم إلى سء وذللك يرج ين ليه فاه عفد ين لث 


وصيته » ويُفْرَضُ ِن ماله كما أمَرَ» ولیس للورثة أن يطالبوه قبل السَّئمَ. 


َيل في ُن لباعَاتِ وغيرها ِي اليو فجائرٌ» ثم ل اعفان 
إا أن وجل إلى أجل معْلُومٍ بالأيام أو بالشهور » وإمّا أَنْ يوَجْل إلى أَجَلٍ مَجْهُولٍ 

والجَهَالَةٌ على صَرْبيْنِ: متقاربة كَالحصَادِ والدَيّاسِ» والجِدَافِء وَالََرُوز 
َالمِهْرّجَانِ» والميلاد» وما ٠٠٠ ٩[‏ ر/د] أشبة ذلك » وَجْهالَة ونه كما إذا اجه إلى 
بوب الرّيح » أوْ إلى أن مُمْطِرَ السماغ» أو إلى قُدومٍ الحا » أذ إلى دوم وَجُلٍ من سفّره . 

أمّا إذا كات لآل معلومًً: صح الأجيل إذا يل المطلوبُ الأَجَلَّء إن لَمْ 
یل بعل الأَجَلُ والمال حال وإ ره إلى أجل م مول جَهَالةَ شقارية؛ صحّ 
النَأجِيلٌ يها بخلاف َج الع ٠‏ فان لح بهذ الآجَالٍ ايد والَأجيل في الم 
إلى هذه الآجالٍ جائرٌء وإ كانتٍ الآجال وء الال يَاطلٌّ»: والمال 
حال)2. ٠‏ إلى هنا لق اشح الحاو . 


قوله: (لأنَّهُ عة بالتبرّع) » يني : إِنّما لزم جيل في الوَصِيّة بالإقراض 
إلى سَتدِ» لا باعتبار أله قَرْضٌ» بل ياعتبار أله وَصِيةُ بالتبرُع » كالوصيّة بالخدمة 
والمّكْتَى » فلزم مُراعاةٌ حى المُوصِي ؛ لاله محتاجٌ إلى إِخْرَازٍ اواب بنقَاذٍ وصيته . 


واه أعلم . 


(۱) يتظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييجَابيَ [3/ 195] - 


0 چ كتاب البيوع # 
بات الرّبًا 


قال: : ارا في كُلْ مكيل أَوْ مَورُونِ بيع بِجنْيوء فَالعِلهٌ: : اليل مَعَ الجنس , 
أو الوَرْدمَعَ الجنس 


| انه کرای ]° 
اب الرَبًا 
2.e‏ 
e [‏ دا ذكَرَ الرَّبَا وهو مَنهئ بقوله تعالى: : ل داریا € [العمران: [wr‏ 
بعدّما ذكَرَ أبواتَ اليم » وهو امور په بقوله تعالى: أن يڪ أن ن يدد 
[الجمْمة: ,]٠١‏ لأنّ التي فو الأمرّ؛ لان الأمرّ طب الإيجاد» والتّمي طلَبُ 
الإعدامء > وإعدام الشيء يقتضي سابقة وجوده لا محالةً . 
قوله: (الربا ني عل مكيل أذ رون ع يجيه قال الكَْلُ مَعَ الس 
أو الوَرْنُ مَعَ الجنس)» هذا لفط القَذورِيٌ في ماو أي: حُكُمْ اليا 
- وهوّثبوثُ الحرمة - ثابث» أو داخل» أو جارء أو م ُنتقرٌ في کل [ا١«داما‏ مكيل 
بيع بجنسه ]۱۳۹/4 /د] » وکل مرون ريع بجيه » إذا ود عله تحريم التفاضل» 
والعلة: القدْرٌ والجنسء والقذرٌ: الكَبْلُ أو الجدق + وهذا معت قوله: وهر 
أَشْمَلُ) ؛ لأنَّ افدر يتما ولهماء 
اعلّم: أنَّ الرَّا نوعان: ربا الفضل » وربا التسَاء. 
فالأول: فضل مال على القَدْرِ الشرعي » وهو الكل أو الوَزْنُ عند اتحادٍ الجنس. 
(۱) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ). 
(؟) ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/ ۸۷]. 


4 أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقّع في بعض التْسَحَ: «الكيل أو الوزن». بدل: «الكيل أو الجنس١.‏ 
ومثّله وفع في حاشية: 0م1١‏ وقال: «كذا على نسخة المؤلف». 
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ب باب الربا € 


ا اله: وَبْقَالُ اني لجنس وَهُوَ آَْمَلُ. وَالآَصْلُ فيه الْحَدِيتُ 


الْمَشّْهُورُ وَهُوَ وَ قله لد: : (الْحِنْطَة ِاْجنْطة يفلا بول يدا بء وَالْمَضْلُ ر٠‏ 


اند چ 
والقاني: فضل الحلولِ على الأَجَلٍ » وفضلُ العينٍ على الدَّيْنِ في المَكيَيْنِ 
والمَورُوئيْنِ عند اخقلاف الجنس » أؤ في الجنس غير المَكَِِنٍ والمَؤزُوتَيْن. 
والأصل في جواز الع وحرمة الرّبَا: قوله تعالى: رامل أله أك َرَو 
ليوا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ . 
والبيْع: عبارةٌ عن مُبَادَلَةَ الما ب بالمالٍ عَلى سبيل الراضِي ٠‏ 
والرّبَا في اللغة: : عبارةٌ عن مَل الفضل لاد وليسٌ ذلك بمرادٍ بالإجماع ٠‏ 
ع الأسواقي في سائر ملاو المي ميلان والارباع » ؛ وإنّما المراد منة: 
فصل مخصوصٌ, وهو فضل مكح لأحدٍ المَُعَاقِدِينِء خالٍ عا يُقابله ين 


يدل على ذلك: ما روي عن عر يق چ آنه قال: «قيِضَ رَسُولُ الله بللا وَلَمْ 
ن لا واب لبا“ . 
را ذلك20 . 
وروي عَنِ ابن عباس و4 : (أنْ لا إلا في التسِيئّة) » ثم رجَحَ عَن ذ 
(1) أخرجه: البخاري في كتاب r.‏ الخمر ما خامر العقل من الشراب [رقم/ 
]۲٩‏ » ومسلم في كتاب التفسير/ با في تزول تحريم الخمر [رقم/ ٠۲۲‏ ]عن عُمَر ول 
بلفظ : نَت » وَوِدْتُ أن وَسُولَ اللو رفا ّى يَحْهَدَ ينا عَهْدَا: : الجَدٌّء وَالكَلالهُ » وَأَبْوَاتٌ 


من أَبوَابٍ الربَاه . 


0( أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» [54/1] » وابن عدي في «الكامل» [459/1] + 
ومن طاريق البيهقي في «الستن الكبرئ» [/187] ؛ من طريق حَيّان بن عو ا وي قير ل 


+ عه 


آز احق بن حي عَنٍالصَّرْف اتا ابد ال 500 ن 


وَعَدَّ الأَشْيَاءَ الس : الْحِْطَةَ وَالتَّعِيرَ وَالتَمْرَ وَالْمِلْحَ وَالذَمَبَ َال 
الْمَالِ: ٠‏ وَيُرْدَئ بِروَايكِن يِن بالف : : مل وَيَالقَضْبٍ: : مثلا . وَمَعْتَى الأول بيع َر 


ج 


و2 غاية البيان > 


كذا في «الإيضاح» . 

راختلانهم دل على أن مُطْلَقَ الفضل ليس بحرا 

ثم الأصل في باب الرَبَا : ما أخبرٌ [و/.؛رواد] محمَّدٌ بِنُ الحسن في أو كتاب 
الببرع من «الأضل)”” قال كذ بو حنيقة » عن عَطِيَّةَ العَوْذ عن أن شد 
أنه قال : لدعب اَهب مكل بمثل يبيد الغا 
راء وَالِضّةُ بالفضَةِ مل بل بدي وَالَضلْ راء والجنطة بالجنطة مل بطر 
يد بيَدِء وَالمَضْلُ ربّاء وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ مل بمثل بد ِء وَالفَضْلٌ ربّاء وار 
بار ل بل يذ يد وَالَضْلُ باء اليل بالملح مث بول بد بيد لض 


ر ۴ 


الخُدْرِي؛ عَنْ رَسُولٍ الله م 


ورّوئ محمدٌ بن الحسن أيضًا في كتاب الصَرْف نين (الأصل»“ : بإستاده 
إلى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ال يمساب سیک سین الثر ل يقول: «الذَّحَْ 
بالذَّهَبٍ يل بل يد بء وَالفِضَُّ اة ِل بول يد بد والحنطةُ الجنطة 
وليل يد .ولص شمر ملل يوك يد »قال ولع مل يار 


= كَكَذَلِكَ أَيْضّااء قَالَ: قَقَالَ ابْنُ عَنّاسٍ: جَرَاكَ الث يا ابا م 
َيه غر الله وَأَتُوبُ ليد ٠‏ گان تن عت بعد ذلك عد ليغ . ENE.‏ 
)0( ينظر: «الأضل/ المعروف بالمسورظ) المد ين الحسن الغيياني [1/8- 9].. 
(۲) أخرجه: أبو يوسف في «الآثار» [ص/ [۱۸١‏ » ومحمد بن الحسن في «الآنا 
في امسند أبي حنيفة) [ص/ ٤ ٠ ٤‏ ] » وغيرهم من طريق: أبي 
ا پء 
قلنا: وأصلٌ الحديث في «الصحيحين» عن أبي سعيد مختصرًا . 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [587/7 - 0417 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


5 [145/1]ء وأبونعيم 


520 2 
ابي سَعِيدٍ الحَذرِيَ 


ب باب الربا + 
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وََعْتَى الثاني يعوا الثَمْرَءِ وَالْحْكُمْ مَعْلومٌ بإِجْمَاع الْقَائِسِينَ» لَكِنْ الْعِلََ عِنْدَنَا 
ما ذَكَرْنَاه . 
ا كه غاية‌البيان #8 سساح 
ید بر والتَمْر يالتَمْر ل بول يد بی . 

وروی أبو داود في «السنن) : بإسناده إلى عْبَادَةَ بْنِ الصا 


اھ قالَّ: «الدَّمَتْ بالذّمَتٍ بره وَعَبْنهُ» a:‏ او : 


لرا بالبلم تنيز بشي ا۰ا ددا عن و اق ت زىء ۶ 1 ديع 
لذب بالفِضَةٍ» - وَالفِضّة رهما l=‏ ۰اد بِيَدِء وما ية 
بيع البرٌ بالشّعير ‏ وَالشِيٌ اهما يدا بيد وان النّسيئّة 0 

وروی أبو داود أيضًا: بإسناده إلى عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ عَنِ | 
اقث هَذِهِ الأَضنَافُ ؛ قَبيعُوه کب شم إا كَانَ يدا بٍ0 . 


)6 أخرجه: أحمد في «المسند» ]7٠/5[‏ » والنسائي في كتاب البيوع/ بيع البر بالبر [رقم/ »]451٠‏ 
وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد [رقم/ 11804] ؛ ومحمد 
ين الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [587/1 - ٥۸۷‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . من 
طريق مُحَمَّدِ بْنِ يرين عَنْ مِم بْنِ يَارٍ عن عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ له به. واللفظ لمحمد بن الحسن - 
قلنا: : والحديث عند مسلم وجماعة من طرق أخرئ عن عُبَاة بن ن الصَّامِتِ ٠‏ 

(؟) قال الخطابي في: «شرح السنن»: «المدي يكيال معروف بلاد الشام وبلاد مصرية يعاملون به» 
وأحْسَنه: حمسة عشر مكوكًا؛ والمكوك: صاع ونصف». كذا جاء في حاشية: «م٠.‏ وينظر: «معالم 
السنن» للخطابي [88/5] . 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في الصرف [رقم/ ]۳۳١۹‏ ؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ8 ]۲۹٠/٠[‏ » والنسائي في كتاب البيوع/ بيع الشعير بالشعير [رقم/ 4017 ] » والطحاوي 
في «شرح معاني الآثارة [ ٤/٥‏ ] » من حديث: عُبَادَةَ بن الصَّامِت رة واللفظ أبي داود - 
قال العيني: «إسنادٌ رجاه ثقات0. ينظر: «نخب الأفكار شرح المعائي والآثار» للعيني [581/11] . 

() أخرجه: مسلم في «صحيحه» في كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا |رقم/- 


RR 


| سس اسه قاية بیان چ سس 

ووو ا الطَّحَاوِي 5 اشح الآثار»: بإسناده إلى عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ أيضا: أو 
رسولٌ الله يك قالَ: «لا تَِيعُوا الذَهَبَ هب بلذَّهَبٍ» ولا الوَِفَ بلقي وا الئل 
َا اشير اشير وَل لتر لتم وََا الل بالملح إلا سَوَاءً راء مي 
ِعَئْنِ» وکن يوا" الذقت الوق » وَالوَرقَ بالذعَب» وَالبِرّ يالشّعِيرٍ ١‏ اشير 
بالبرٌ» ؛ وَالثمرَ املح » وَالملْحَ بالثَمْر يدا یی کیک شكهو©. ٠‏ وبعضصٌ الرواة زار 


في هذا الحديث: مَنْ رَادَ أو اكاك ققد رت ©. 

ثم اعلّم: أن الخبرٌ اموي عَن ابي سعيدٍ وعبادة مغلولٌ أمْ لا؟ 

قال القائسود بأجْمِهم: إن معلونٌ» لكنّهم اخكلغوا في العلَةِ؟ 

فقا أصحانا: الهِلُ: القدْرُ مع الجنس » وعَدُوا هذا الحُكْمَ إلى كل كيل أز 
مَؤْرُونٍ قُوبلَ بجسه» حى أئعُوا هذا الك فى التعصّل :والتزدة بوتحوهماء لوجرو 
الكَيْل » وأثبُوهُ في الحديد » والتّحَاسِ » والرّصَاصٍ ونحو ذلك ؛ لوجود الوَرْنِ. 

وقالٌ الشَافعِيُ: عة الا : هي الأكلٌ في الأشياء [/1؛ دو/ه] الأريعة . 


= 540١]ء‏ وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في الصرف [رقم/ ٠‏ 775] » وابن حبان في «صحيى) 
[رقم/ 0014] » وغيرهم من حديث: عُبَادَةَ بْنِ الات وة به . 

)١(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/ »]7١4‏ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ) 
[7/5] » والطحاوي في اشرح معاني الآثار) [4/4] » وغيرهم من حديث: عُبَادَةَ ب بن الَّاتِ 
وة به نحوه. وهذا لفظ الطحاوي. 
قال ابن الملقن: هذا صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [577/7] . 

(۲) هذا الزيادة ثابتة عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم في حديث عبادة» وقد وقعّتُ 
في رواية الطحاوي المتقدمة . 

() ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [81/5] . واروضة الطالبين» للنووي [/0م]. 
و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [4 /05"] . 


م لهايةالبيان ج 
قال في «شزح شرح الطْحَاوي): «وغيّر أصحائه(© عبارئه [ه/حدرام]» وقالوا: 
الط ؛ لأن لفظة الطعم أعمٌ من لفُظة الأكل ؛ ۽ لأله يتناولٌ المأكولٌ والمشروبٌ 
ج ولففلةٌ الأكل لا تتاو هما ومن مذهبه؛ أن الرّبَا يَجْرِي في المأكول 
رالشروب جميعا»”". 
وال علاءً الدّينِ العالم في «طريقة الخلاف): ولِلَّافِم 
والفضة قولان » في قول : هما غير فن وفي قول: لان بعلا 


”'. وعدئ 


هذا الحكم إلى كل ما صارٌ ثمنًا ee‏ كالدّرامٍ المغشوشة» والفلوس 
الرائجة» وقيلٌ: بِالكَمييّةَ المطلقة» حى لا يتعدّئ إلى اقوس وَالعَطّارَة90. كذا 


I) 00)‏ أصحابنا؛ ينظر : شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسِْيجابِيَ [ق الكناة 

(۲) قال الماوردي: «مذهب الشافعي في الجديد أن علة الربا : أنه مار جنس » وين أصحابنا من قال: 
مطعومٌ جدس » وهله العبارة أعم » وهو قول من أثجت في الماء الربا) . وقال قبل ذلك في بيان مذهب 
الشافعي القديم: #الشافمي في القديم: أنه مأكول مكيل أذ موزون جني ٠‏ وين أصحابنا من عر عن 
هذه العلة بأخصر مِن هذه العبارة فقال: : مطعوم مقدّر جنس . فعلئ هذا القول: ثبت الربا فيما كان 
ماكرلا ا مشرواء مكيلا از موژرئا؛ ويقفي. هما كان خير مكيل ولا مؤزوة وزد کان ماكزلا أو 
مشروبًا مكيلا أو موزوئاء وعما كان غير مأكولٍ ولا مشروب وإ كان مكيلا أو موزوثًا». 
ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]۸/٠١[‏ . 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطلحاوي» للأٍَيبجًابي [ف/ ۱۷۹] . 

() لَمْ نظفر بهذا النقل في مظانه ين: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي » وقد ظهر لنا بالتتبع: أن 
كثيرا مما كيه المؤلف عن «اطريقة الخلاف» ليس موجودا في المطبوع مِن الكتاب : فإمًا أن يكون 
الأصل الذي طِْعَ عليه الكتابُ ناقصًا في مراطن » أرْ يكون هذا ين قَبيل اختلاف التخ . 

(0) ینظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [41/5] ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق 
الشيرازي [ص/ .]4١‏ ينظر؛ «روضة الطالبين» للنووي [۷۹/۳» ٠..مم]‏ . 

(0) القَطَارِقَةٌُ: هي الدراهم الغطريفيّة» وكانت يِن أعرّ النقود ببخارّئ» وفي «مختصر التاريخ»: أنها 
منسوبةٌ إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد. ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي -]1١7/9[‏ 


Yok 


فى «المختلف»)'. 

وقالٌ مالك: العِلّهٌ هى الاقنياث والادخارٌ برط المُجَاَسَة » فكل ما كاذ 
مقتانًا مذَّخرًا جرّئ فيه الرّباء وما لا لا . 

وقال داودٌ بن عَلِنَ ومن تابه من أصحاب الظواهر: بن الخبرٌ غيرٌ مغلول, 
ولا يجري الرَبَا إلا في هذه الأشياء السكَةٍ المذكورة في الخبر" ٠‏ 

تع عن أطحاينا.! إذا وُجدَ الوصفان ين عل الا - أغني: القَدْرَ والجس _ 
حرم التفاصل والنسَاءُ » وإذا عُدِما جميعًا حل التفاضل والنَّسَاءُء وإذا عَم أحدّهما 
وؤجد الآخدُ حل التفاضل وحَرْم التّسَاءُ وقد أَمصَينا بيانَ ضَعْفِ قول داود في 
إنكاره القياس في كتابنا الموسوم ب (التبيين)' فلا تُعيدٌه- 

8 وَجْهُ قول مالك: أن محري :لزيا لصيانة مصلحة العامّة عن الفوّاتِ » وذلكٌ 
فيما بات ويُدَّكَرُ. 

ووَجْهُ قول الشّافِِيَ: قوله 8: ]/2٠:٠/4[‏ لا تَبِيعُوا العام بالطّحام إلا سَوَا 
بسَوَاي)(29, 


.]٠١١١/۳[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) ينظر: «منح الجليل» لعُلَيْض [0/]. و«شرح مختصر خليل» للخرشي [0 //اه] . 

(۳) ينظر: «المحلى» لابن حزم [4517/8]. 

(4) ينظر: «البيين شرح الأخييكيي» للمؤلف [/ -[a-‏ 

)6( لَمْ نجده بهذا اللفظ » وأقرب شيء إليه: ؟ عا العرجهة : مسلم في كتاب المساقاة/ باب الصرف وبيع 
الذهب بالورق نقدًا [رقم/ ]١54177‏ » والنسائي في كتاب الببوع/ بيع البر بالبر [رقم/ [en‏ 
وجماعة من حديث اة بن لضّايِتٍ أنه قَالَ: إل بين رشو افر قلة: a‏ الذَمبٍ 
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< غاية البيان جه 
بيائه: أن حك هذا لَص الحرم ؛ لاقتضاء ء الي ذلك » والمساواةً بالكَبلٍ 
حلصن عن تلك الحرمة» والجنس شزطٌ مخض لمعمل الل عملّهاء كالاحصان 
في باب الرّتاء فان الإحْصَانَ شرْط لا عِلَة ؛ لأنّ العِلّهَ ما يكونُ لها تأثيدٌ في إثبات 
لَحُكُمٍ كالرّناء هو عله مُوحِبةٌ للحدّ؛ لكونه جناية مقتضيةً للعمُوبة» ولي 
لإِحْصَانُ - الذي هو نعمةٌ ِنَّ الله تعالى على عبايه - [:/::1.| بعلو لأ الع 
ل ١‏ تفتضي العقُوة إلا 8 العُقُويََ تتضاعَفٌ عند تكاملٍ الجناية [ ٥‏ /] بتكاملٍ 
سء الا رئ إلئ قوله تعالى: وی يأك يك بعكو شف لها 
وی بلي .]» وبالإحصان تتكامل النعمةٌ» فكانَ له أ في 
ت الجناية عُقُوبَةٌ زائدةً» فكانّ شرْطًا لا عِلَدّ فكذا فيما نحن فيه: أنَّ الأثر 

لشم واي رکون كي زو لاو 


بيانّه: أن حم انض آ َم كان الحرمة » وأتها ُمْعِرٌ بَضييق طريق الوصول 
إليهء وذلكَ دليلٌ العرّةٍ والحَطَرء والطعمٌ والتمي بئان عن الور وَالتَطَرٍ ۽ تعلق 
العالم يهما » فكانَ الطعم عِلَّهَ في الأشياء الأربعة» وال في الذهب والفضة. 

ولنا: ما رُوينَا في حديث أبي سعيدٍ وعْبَادةَ بن الصامتٍ 2085 . 

ا ن اليس كي شرّط الما في الحديث بقوله : امل بِغْلٍ» » والمراذُ 
بالمثل: القَدْرُء لأته رُوِيَ في بعض الروايات: كبا يكيل » أو لان المُمَاقلة بينَ 
الشيْئَيْنِ بالصورة انام :والمكنن + لآنّ ك مَوْجُودٍ مُحْدَّثِ قائمٌ بصورته 
وسا فالقدر يسوي الصورة؛ لان حبارة عن امتلاءِ المعيارٍ» والجنس يُسَوّي 

نى » فان الجندية عبارةٌ عن المشاكلة في المغنى» فإذا اشتوئ الشيثان في 
القَذرٍ والجنس كانا مُسْتوييْنِ في الصورة والمْنين » فكانا ماين . 


(۱) مضی تخریجهما. 


ويكود الفضل على ذلك ربًا؛ لان الفضلً نّم َي بعد وجود الالء 
وسَقَط اعتبارٌ الفضل في الجودة» إمّا لقوله چا: اجَيّدُهَا وَرَدِيعها سوا أو 
باجم ١‏ فان من باع قِيرَا يدا ين نطَة بيز رَدِيءِ من حِنْطَة وزيادة درهم از 
لس بمقابلة الجؤدة؛ لا يصح بالإجماع. 

ولا تر ر للطشم التي في الاي لان لير دلبل الأوسعة لا هليل التضييق» 
انير ذلك بالماء والهواء» فجشأّهما عل َم يكن شاسًا؛ ولأنّ العلماء الجمعرا 
عل أن الكل والوزنَ لهما أثر ' في تعلق الحُكْمٍ يهماء ولهذا قالوا: إن جوارٌ المَنْدِ 
يوتف على التساوي ف في الكَيْلٍ والوَرْنِ » فان تساوّئ الشيئانٍ في الكل كيلا أو وزتا 
جار وإ زا أحدُهما لم جز ؛ فتعليقُ الحم - بما للحكم ب به تعلق الفاق _ 
أَوْلَى من تعليقه يما اخكلفوا فيه. 

والدليلٌ على صِحَة علا : ما رئ أصحابنا في کروم في حديث عبل الم بن 
| ام] عمَرّ عَنِ التب كل آنه قال : لا تَبِيعُوا الدَّرْمَمَ بالدّرْمَمَيْنِ » » وَلَا الذيئَارَ 


(1) قال ابن التركماني وعبدٌ القادر القرشي: «لَّمْ أرَّه). رقال ابنُ أبي العز: «هذا اللفظ غير محفوظ » ولكن 


معناه في حديث بيع التمر بالجنيب». وقال الزيلعي: اغريب » ومعناه يوذ يِن إطلاق حديث أبي سعيد 


المتقدم في الحديث الأول» ٠‏ وقال ابن حجر: (لَمْ أجده» ومعنه يُؤَْد من إطلاق حَدِيث أبي سعيد» . 

قلنا: وحديث أبي سعيد هذا أخرجه مع قي كتاب:المساقاةمرياب الصرف ريع الأحب بالورق 
نقدا [رقم/ 1544]» وغيره عَنْ أي ييل الخذري» قل : كال رشو الله كللة: «الذَّهَبُ اذه 

وَالفِضَةٌ بِالفِضَةٍ > وَالبُرٌ بالبرٌ قاشع اشير وَالتَمْرُ بالتَمْرٍ» وَاللُحُ بالملع» ملا پیل يدا 
پيد فَمَنْ راء َو اسْكَرَادٍ کقذ أزتى » الآخِدٌ وَالمُعْطِي فيه سَوَاءٌ). ينظر: «التنبيه على أخاقيك 
الهداية والخلاصة» لابن التركماني [ق4١١/1/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
]))١‏ » و« العناية في تخريج أحاديث الهداية» لعبد القادر القرشي ١493[‏ )ب / مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 0 سراي لان a E‏ أي صرق 
أحاديث الهداية» لابن حجر [؟/157١]»‏ و«التنبيه على مشكلات الهداية) لابن أبي العر [417/5]. 


EE‏ 7 وج غاية البيان هه 
الدَيَارَئْنِ» ولا الصّاعَ بالصاعَيْنٍ». 
ولیس المرادٌ بن الصاع: : المكيّال ؛ ؛ لأب كيال بِكْالِينٍ يجوز بالإجماع 
[1/؟؛ اظ/د] » بل المرادُ من ما حل الصاع ويُجاورُه مجازًاء یتنا كل مكيل سوا 
كان مطعومًا أو غيرٌ مطعوم . 


والدليلٌ على َسَادِ عِلتِهم: نه يجوز بب الحيوان بالحيوان مُتَفاضِلًا مم جود 
الطعم» وييجورٌ عندهم بيع الطب على رأس النّْلٍ بار على وَج الأرض فيما 
دونَ خمسة أَؤْسّقٍ وإِنْ كان مطعومًا متفاضِلًا . 


والعجبٌ ين الاي هيت كم الرافي الین الأز من ؛ لأنّه يجِعَلُ 
لعل طعْمًا ؛ استدلالا بقوله «ة: (الطَعَامُ بالطعَام ملا پمشل» ۰ وهذا لاه لا 

می الطينُ طعامًا » ولا يُسَمَى أل اليك أل الطعامء ولهذا لا سى سوق 
مکی وک الهاو راا ترشن ارط لمق شع أ ی 
الببَاء كالشّمٌ واللّونِ(© . 

ثم فائدةٌ [:/4؛1ض] الخلافي في رتا الفضلٍ على ما قال في «التحفة» تظهر 


(1) أخرجه: أحمد في «المسند» ]٠١/7[‏ » والطبراني في (المعجم الكبير» [15/1]؛ من حديث 
ابن َر ا 4 
قال الهيغمي: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير)» وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة). 
ینظر: : «مجمع الزوائد» للهيئمي [ [#لنقل]. 

)١(‏ الطَّينٌ الأزمنئ: مسوب إلى أزمن» جيل يِن الناس سمي بو يَلَدهُم . ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» لعزي [44/1*] ٠‏ 

(r)‏ أخرجه: مسلم في كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام مثلا بمثل [رقم/ »]١1547‏ وأحمد في المسند) 
]5٠0/1[‏ » من حديث مَعْمَرٍ بُ عَبِدٍ اللو و4 به . 

)4( الإمْلِيلّجٌُ: نَع مِنَّ الأدوية معروف» وهو معرب . ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 

(o)‏ وقع بالأصل: «كالشم والكون» ٠‏ والمثيت من: : الذاء وم)» ولغ1. 


18 © كتاب البو ۾ 
و غاية البيان چ سسس 
في موضعَيْنِ: 
أحدهما: فى بم مطعوم بجنيه غير مُقَدَرء كع الحَفئَةَ بالك 5 
a,‏ ره وتحزهما يجو عدا لعدم القذر. 


ولا يجورٌ عندّه ؛ لوجود الول وهي الطعْم. 


والثّاني: : في بيع مُقَدّربمُقدرٍ غير مطعوم» نا يو ی 
يِن حديدٍ يمَئَوَيْ حَدِيدٍ» لا يجوز عندنا في الجَص لوجود عِلَِّ ربا الفضل : و 
الكل والجست. ٠‏ وغتده: : يجوز لعدم الل وهي الطعم . 
وفي الحديدٍ: لا يجوز [/؛ او/د] عندّنا ؛ لوجودٍ الجنس والوَزْنِ. وعنده: 
يجوز ؛ لعدم التَّمَيِيّهَ والطعم . 
وأجمعوا أنه إذا باع َير آَْربَِفِيرَيْ ار لا يجوز ؛ لوجود الكَيْل والجنس 
عندنا» ولوجود الطعم والجنس عنده. 
وكذا أجُمعوا أنه إذا باع مَنا رَعمَرَانِ يموي“ رَغْفَرَانٍ أوْ منا کر متو 
o‏ عو برسي كر .+ 
وأمّا فروعٌ النَّسَاءِ وفائدةٌ الخلافب بيئنا وبين [ه/.هطام] الشَّافِعِيَ: فإنّهِ إذا 
ا ا ج ب 
يجوز بالإجماع ؛ لوجود عِلَّة ربا الا وهي أحدٌ وَضْقَْ عل ربا الفضل » و 
0 امي ل OT‏ 
بْكتّى على: مَنَوَانِ ومَتيَانِ » والجَمْعٌ: أمناء وأمن ومني ومني . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 75] ؛ «المبسوط» [114/11]؛ «رؤوس المسائل» [ص/ 
۸]» «تحفة الفقهاء» [17/1]» «بدائع الصنائع») »]4٠0  4٠7/4[‏ «تبيين الحقائق» 
[4/دىء ۸۷ ۸۸] » «الجوهرة النيرة» [۲۷۳/۱] » «فتح القدير» [/17/10- ]١١‏ . 


چ ياب الربا چ عن 


وعد الشَّافِعِيّ 4#: الطَّعْمُ في الْمَطْعُومَاتٍ وميا في الْأَنْمَانِء وَالجنْسِية 
١ 3 1 5‏ 


جج غاية البيان جه 
الكل عندّناء والطعمٌ عندّه. 
وإذا باع َير جص بِمَفِيرَيْ جص أو تُورَة(0 مو وجا بان أسلّم» أو غير موَجلٍ 
8 ت 3 01 
بأ باع ْنَا في الدَّمَّة ؛ لا يجوز عندّنا ؛ لوجود الكل » وعندّه: يجوز ؛ لعدم الطعم. 
ولو أسلّمَ ِن حديدٍ في مَنَوَيْ رصاص لا يجوز عندّنا ؛ لوجود الوَزْنِ المتفق ؛ 
لكونهما مُكَمَتينِ » وعندّه: يجوز لعدم الطعم اة . 
ولو بعَ منّ کر بن زَعََْنٍ ْنَا لا يجوز بالإجماع ؛ لوجر آحد يضق عا 
را الفضل مور 937 الحا سينا ماکان ررر رااش ر1 اداح 
ولو أسْلَمَ دراهم في رَعمَرَانِ» أو في قطن أو في حديد؛ فإنه يجوز 
بالإجماع » اما عندّنا فلآتّه آ م بوج الود المتفقٌ» فإنّ الدّراهم بور بالمكاقيل » 
القن والحديدٌ لفاك بلا . 
ولؤ أسْلّمَ نقرة ذهب في تقر فضةٍ لا يجوز بالإجماعٍ ؛ لوجود الوَرْنِ المتفق 
عندّناء فإتهما يُورّنانٍ بالمَثاقِيلٍ » وعندّه : لوجود الكَمَة. 
ولو أسْلَمٌ الحِنْطَة في الزَّيْتِ جار عندّنا ؛ لأنَّ أحدّهما مَكِيلٌ والآخرٌ مَوْرُون» 
فكانا مُخْتَلَِيْنِ قدرًا» وعلئ قوله: لا يجوزٌ؛ لوجود الطعم. كذا في «التحفة»" . 
قوله: (وَالحِنْبيهُ شَرْطُ)؛ أي: شط لعمل الل عمَلَها؛ لأنَّ الله - وهو 
) التُورَهُ بضم النون -: هي مِن الحَجّر برق ويُسَوّئ مِنْهُ الكِلسٌ » ثم غلبت على أخلاط تُضاف إلى 


الكلس ؛ مِن ززنيخ وغيره» وتُسْتَعمل لإزالة الشعْر. وقد تقدم التعريف بذلك. 
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(۲) العَبّان الميزان ذو الذَّرَاع الطويلة المقّسّمة أقساماء نفل عليها جم ثقيل يُسَمّى اومان لتعيّنَ وَزْنَ 
ما يُورّن. ينظر: «المعجم الوسيط) [017/9] ٠‏ 


(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۷/۲]. 


۰ ج كتاب البيوع ۾ 


وَالمُسَاوَاةٌ مَخْلَِح ‏ وَالأَضل: هُوَ الحُرّمَةٌ عِنْدَهُ؛ لِأنَهُ نص عَلَى شَرْطيْن: 
التقابُض وَالمُمَائَلة se aie‏ ا يا 0 
4 غاية البيان ©4. 
الطعمٌ أو النَمَبِيّهُ ‏ لا تعْمَلُ عمَلّها إل عند وجو الجسيّة . 

قوله: (وَالمْسَاوَاةُ مَخْلّص” ‏ والأضل: هُوَ الشزمةٌ)» أئ: عند الشَّافِعي. 

وكانَ حنٌ الكلام أن يقا: : والأصلٌ هر الحرمةٌ عندّه: . والمساواةٌ مَخْلَصص » أي: 

عن الحرمة» والحرف الذي تدُورٌ عليه المسألةٌ هوّ: أن حرم قد في الأموال" 
البو عند المقابلة جنها أشل عند القافيرة » والجوا يتلق بشرطين: المساواةٌ 
في المعيارٍ » واليدٌ باليد. 


وعندّنا : جوا الد فيها أل كما في سائر الأقوال» والقسَادُ باعتبار فضل 
هرّ حرا م وه الفضل في المعيار» وذلك لا يتح إلا فيما حفن فيو المساواة 
في المغْيار؛ إذ الفضلٌ يكونٌ بعد تلك [١/٠٠٠ر/م]‏ المساواقء ولا تَحَمّقُ هذه 
المساواةٌ فيما لا يدخلٌ تحت المغيار أصلا. كذا ذكَرَ شم الأئمّة الصَرَخْسِيُ 
في «أصول نقّهه) [۲/٠٠د]‏ في فصل الممانعة(© 


چو 


قوله : (لِأنَّهُ ص عَلَى َْطَيْنِ: النََايْضٍ وَالمُمَائلَة) » وهذا دليلٌ قوله DE‏ 
الشَّافِعِيٌ: الطَّْمُ في المَطْعُومَاتِ» وَالَمَِيّةُ في الأَنْمَانِ) » أي: نص النبرٌ ب في 
قوله: ماين يا وا الاي ا جلها زط لذن 
قوله: «يدَا بيد ملا يمثلٍ) حال : أيْ: : قابضًا يدا بيدِء ومُمَائكا بمُمَائلٍ آخر 
والأحوال روط آلا تر أن اكوب يل شرل كلخو في قوله: : إنْ دخلت 
الدَّارَ راكبةٌ فأنت طالقٌ » والعاملٌ في الحالٍ [4/؛؛اراد]: الفعل الحُضْمَهُ الذي اقتضاة 


)١(‏ وقع في غ0: «حرمة العَقْد لا في الأموال». 
(۲) ينظر: «أصول السرخسي» .]۲٠١/۱[‏ 


7 باب الربا #* 


1 


وکل ذَلِكَ يُسْعِرٌ 3 الْعِرّةٍ وَالْحَطرِء كَاشرَ حاط السَهادةٍ في التّكَاحٍ » تلل بعلة بعل 
ايب إظهار عر وَل وهو ّم ناء الإنْسَانِ بو ۲۲٠ر‏ وَالثَمَيه لَقَاءِ 
الأول الي هي مقاط اْمَصَالِحٍ پهاء وَل ير رَلِلِجِنْسِيّةِ في ذَلِكَ فَجَعَلَْاهُ شَرَطًاء 
وَالْحَكُمْ قد يدور مَعَ الشَّرْط . 

و أنه وجنت الْمُمَتَلهَ عَرْطًا في الع وَهُوَ المقُصُودُ سقو تَحقِيًا 
لمَغْتى الع » » ذهو يني ع التََبُلٍ وَدَلِكَ بالتَمَائلٍ » أو صِيَائَة لِأَمْوَانٍ النَّاسِ 
لاسكا ٠‏ ا ا 
الحال» هذا على رواية النضبٍ. 

وأمّا على روايةٍ الرفع: فهُما شرطانٍ أيضًا؛ لأنَّ الشارعَ يد ِالنَقَائْضٍ 

2 اه 5ه قرول 71 2 9 م 
والتمائل » فلو لَمْ يُجْعَلا شرْطا لَمْ يكنْ لذِكْرهِما فائدة. 

قوله: (وَكُلُ ذَلِكَ) أي: كل واحدٍ مِنّ التقائيض والمُمَائكة (يُمْعِرُ لز 
وَالخَطَرِ) أيْ: عند الشارع . 

قوله: (وَلَا َر ِِجنْسية في دَلكَ)» أي: في إظهار الحَطَرٍ والِرّةَء (كَجَمَلَْاه 
تَرْطَا) » أي: قتا الجن رط :وال قد يور م اء 

خلاصةٌ كلامه: 9 اليل نما عرف بالاثير» وللطُّمٍ الله أ بخلاف 
الجنس ؛ لكنَّ الله لا تعمل إل عند وجودٍ الجنس > فكانٌ شرطً ؛ لأنَّ الحّكُمَ 
ورمع ارط وجونا عند لأ وجوبا.يه. 

قوله: : (تَحقِيفَا لِمَمْنَى الع ) أ أن الي شرع المُمَاَلةُ في البئع لأحدٍ 
أمورٍ ثلاثة: 


إا تحقيًا لمغنى ايع ؛ لأنّ الع يب عن التقابُل في البدلين » والتقابلُ 
بينهُما لا يكونٌ إلا بالممائلة. 


وها 


كتاب البيوع بي 


عن الت » أو تم مادو اقا ایم بو مجم عند قوق حزم ل 
وَالْمْمَائَلَة بَيْنَّ ال ۽ باغؤقار لصون وَالْمَْتى » ايار شوى الذات, 
وا 3 جيه تشزى العم ) عر طت اله ل على َلك ققق ی الرَّاء لن ارا مر 


المَضا ل التق لاح الاق في لماص الال ن وض 5 ا 
ولا عر الوَضف ؛ لاله لا بعد ارتا عُرناء أذ لِأَنَّ في اعبار باب 


4 غاية البيان ج 
إِمّا صِيَانَةَ لأموال لاس عن اوی والتلف؛ لان أحدّ البدليْنٍ إذا كاد 
أنقصر ن من الاسر یون الزائد خاليًا عن الموّضي» وفبه تف الرائدء فامترطْتٍ 
المُمَائَلهُ حتّى مُصانَ أموالٌ الاس » وإليه أشار الي يل بقوله: : اوَالفَضلُ [./4واد/ 8 
را“ أي ي: الفضلٌ على المُكَمَائَِيْنِ ربا يعني أن الذي نطق به القرآنُ بقوله: 
َم ليوأ 4 |ابقرة: «۲۷] ٠‏ الماد منُ: هذا الفضل . 


وما تعميمًا للفائدة [0/٠:طام]‏ باتّصال التَسْلِيم به» أيْ: بالتما 


عع 
ا 


يغني: أنَّ اذهب بالذّهبء والفشّة©© لا يان إلا بالگسلیم» ون كاد 
البدلان معان وزتا» ثم إذا نص الم باتمائل ؛ أن جد اسيم بعد وجود 
التماثل » صارٌ ذلك تتميمًا لفائدة العَقّدِ؛ٍ لأنّهما يحصول انين بالتَسليوٍ صارًا 
ُمَائلَيْنِ في الوَرْنِ والتَعَينِ جما فإذا فاتٌ التمائلٌ ضور ومعبّى في القَدْرٍ 

م 
والجنس ؛ لزم حرمة الرَبَا. 
5 

قوله: (2َلَا خت الوَضْفٌ) , وکاله ذكرٌ هذا جوابًا لسؤال مقَدّرِ بان يقالَ: 
)١(‏ التَوّى: التلف والهّلاك. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) مضي تخريجه من حديث أبي سعيد الخُذري وله في سياق آطرل. 
(۳) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التُسَخَ: «رالفضة بالفضة». بدل: «والقضة». و 


المرافق لِمّا وقّم في: ان 
(؛) وقع بالأصل: «وكان». والمثبت من: «ن)» و(م1؛ راغ . 


باب الربا 8 ينانا 


الَاعَاتِ أذ لقَوْلِهِ ج : حدما وَرُذِيتُهًا يها سَوَاءٌ) ٠‏ اة اميه ِن أعْظَمٍ 
ُجُوه الْمَنَافِع » لل في يل أت لش لذو لاخ ليها 
دُونَ الَضْيِيق فيه» قلا م مُْميَرَ يما ذَكرَه . 


إا تبت هذا تعُول: إا بيع المكيل أو المَؤُْونُ بجنيه غلا مل ؛ ۽ جَارَ 
الع جود شَرْط الجواز» وَمُوَاحُمَائَلَُ في يار الا رى إلى ما يُْوَى 


كان وله مفلا مل ؛ با يكيل وَفِي الذَّهْبٍ بالذَّهبٍ وَزْنَا بِوَرْنِ» وَإِنْ 
تماصلا لم جز لقي الوًّا. 


جا اوتا ر 
إذا كانت الجُمَائَلَةٌ شرطًا على ما قشم فكيف هدر التَعَاوْتُ في الوَضْفِء وهو 


الجؤدة في أحد البدَلَيْنِ دون الآخر. 

فقالٌ في جوابه: لا ير الضف لأنّه ليس يتفاوتُ في العف | أو لأنّه لو 
اير لان باب اليم وح مفو ؛ لأنَّ اة لا كود لا لحنطة أخرا ين 
كل وَجْهِء أ لقوله د : اجَيّدْمَا وَرَدِيئُهَا سَوَاغ)(2 . 

قوله: (إدَا تبت هَذَا َقُولُ: إا ب بيعَ المَكِيلُ و المَؤرُونُ بِجِنْسِهِ ملا بل ؛ 
جَارٌَ البِيٌِ)» أيْ: إذا تبت فده ا ی أن المْمَائَلّة بي بِينَ الشيْئَيْنِ باعتبارٍ الصورة 
والمغنئ » وذلكٌ القدر [9/ه؛او/د] والجنس » تقول إذا يي م المقدة بجنسه معلا 
بل ؛ جار ؛ لحصول المُمَائلَةِ في المعيار. 

ونقولٌ أيضًا: بَئِمُ الحفْئة ِالحَفْيْنِ جائدٌ؛ لأنَّ الحرامَ هر الفضل [10ه؛١ط]‏ 
على المعيار» ولَّمْ يُوجذ. 

وعند لشَّاِِيٌ: لا يجورٌبَيْعُ الَف بالحَفْئيْنِ لوجودٍ الطعم » وعدم المَخُلّصٍ » 
وهو المساواة. 


)١(‏ مضى الكلام عليه قريبًا. 


چ كتاب الین چ 


¢ 


لا بَجورْ ب جمد بالرَدِيء مما فيه الا إلا مآد بل ؛ لإخْدار الََاوْتِ 
فِي الوَضْفبٍ. 

يجوز ب الْحَْةبالْحفْتتين وَالتْاحة لاحن ؛ لأ الْمُسَاوَاةَالْمميَارٍ 
ولم يُوجَذ فلم كق الَضلُ» لهذا كان موتا بالق عِنْدَ الإثلاف. 
َعِئْدَ الشَّافِِيٌ الله هي الطّمْمُ ولا مُحَلّصَ وَهْوَ الْمَُاوَاةُ يحرم . 
چ سق 

وقالٌ في شرح الطّحَاوِيٌ) : الولؤباع بطبحَة ببطَبِحَكئْنِ» » أ تُفَاحَة بعُقَاحمَينٍ 5 
أو َة بين » أو جوْرَة بِجوْرَتينِ » أو حَفْئَة ن الحئطة ب 
لعدم الكَيْلٍ . ٠‏ وعندّه : لا يجوز لوجو الطعم» وكذا إذا باع َة َء أو حب بء 
أو اة بتّفاحّة ؛ يجوز عندّنا. وعنده: لا يجورٌ)27. كذا في «شزح الطحَاوي» . 


قوله: (وَلِهَذّا كَانَ مَضمُونًا بالقيمَةٍ عِنْدَ الإثلافٍ): هذا إيضاح لقوله: (لأنَ 
لكا باليغيار وََْيُوجَذ) , يذني: أن الحفئة اين » الَا الان 
لو كان داحلا تحت المعيار ؛ كان مَضْمُونًا بالمكْلٍ عند م الإتلاف » كما في 
سائر المَكِيلاتِ والمَؤْرُوتَاتِ: ولكتّه مَضْمُونٌ بالقِيمَة» فدل أن له لَمْ يدل تحت 
المعيار» وهذا يب ينغي أن يكونّ في العَدَدِيّ المتفاوت » لا في المُتَقَارِبٍ . 

ألا تری أن فخرٌ الإسلام قال في «شْرْح الجامع الصغير»: «ولا يلزمٌ أن 
الجَؤْزة مِكْلُ الجَْةِ في ضَمَانِ العدوان» وكذلكَ سائرٌ هره الجملة» . 

يغني: أن العمرة يل التمرق» والبيقم ِكل لليضةء ولَمْ يُجْعَلُ كذلك في 

حتلم لبا لن لزز ليس بمغل الجؤز لعدم ديل لاقل وقياء لاء إل 
8 الاس اصطّلحوا على إهدار التَمَاوْتِ بل ذلك في حقهم وتفق ان 
العدوان» فنا في حقٌّ الشّرْعِ ‏ وهو وجب النَسْوِيَة وحرمةٌ الفضل - قلا . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ ۱۷۹] . 
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رما دون نف الضَّاع ؛ كَهُوَنفي حم الَف لأ ل تفرذ في سرع با ُوه 
وو تایا مَكيلًا» أذ مَوزُونا عير مَطْمُومٍ بجني مُتفَاضِلًا احص وَالحَدِيدٍ؛ 
لَايَجُورٌ عِنْدَنَا: : لوجُود الْقَدْرِوَالْجنْس. يج جوز لدم العم ال 

ثَالَ: وَإِذَا عُدِمَ الوَصْمَانِ ‏ الجنْسٌ وَالمَعْتَى المَضْمُومٌ ليه -؛ حَلَّ 
ق یتین چ 

كول : (ومَادُونَ يضف الصّاع ؛ هر هو في حکم الحَفَة)» حت إذا باع خمس 
لات ين الحِنطء بست حَْناتٍ منها؛ جار عندّنا إذا لَمْ ينغ يضف الصاع 
[ ۹ظ[ ؛ لاله لَمْ يرد العقدير قي اشع يما دون نَضْفٍ صاع ء وجاء التقديرٌ 
ضف صاع في صدقة الفِطر. 

قال في «الفتاوئ الصغرئ» : أذ ما يكون مال الجا من الحِنْطَة: يضف 
ايز » والمرادٌ من المَفِيزٍ: صاع . 

وقال بها فی 253 التعلرن بن سصور قن مسقن فيه أنه كره التمرة 
بالتّمرئئْنِ » وقال: : کل شيء حرم في لكر اللي من حرام ١‏ 

والحَفْئهٌ: ولغ الكف . 

قوله: (وَلَوْ تایا مادء و مووا عَبْر موم ِجِنْسه مُتَقَاضِلا كَالجِصٌ 
لحريو ؛ لا جور عند ذكره بسبيل التقريع : كما ذكر يع الكفتة بالكذتتين 
أيضًا كذلكَ » وفيه لف وتَشْدٌ أغني: أن الجَص يُرْكَمُ إلى المكيل » والحديد يُْكمُ 
إلى المَؤزُونِ- أيْ: لز تبايعا مكيلا غير مطعوم بجديه متفاضلا» كيم الجَص 
بالج » أو مَُْونًا غير مطعوم بجنييه» كي الحديد بالحديدٍ متفاضلا ؛ لَمْ يَجْزْ 
عنتفاء لجرو عة الثكاء رر افدر واللجش. 

وعد السَاة : يجوڑ لعدم الوق وهو الطعْمٌ تمه عنده. 

قول: (كَلَ: إا ُد الوضفَانٍ - الجنسُ والغتى المَضحُوم يه -» حل 


.]٠١١ ينظر؛ لاخلاصة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/‎ )١( 


kk 


ج غايةالبان > 
التفاضل وَالنَّمَءْ). أي: قال القُدُورِيٌ |10 ام| في «مختصره» ٠‏ وتمائه 
فيه: «وإذا وجدًا؛ حرم التَمَاضْلٌ والتَتَاى وإذا وج أحدهما : وعدم الآخر؛ حل 
التَفَاضْلٌ وحَرْمَ النَّسَاء)0© 

بغني: أنَّ عة ارا ذات وصفَئْنِ, فإذا انعدّما جميعًا [٠/40داد|‏ حل الال 
والتاء؛ لأنَ الأصلّ في البيع الحلّ » لقوله تعالی: «وَلَْلَ أله ليع 4 |البقرة: we:‏ 
وَإنّما التحرمة لعارض عة الربَاء وهي القَدْرُ والجدسٌ. فإذا انعدقث عله الحرمة, 
كان حلالًا بالل ااا معدا ما ]نا اختلفٌ التوعان مما لا يُكَالُ ولا رر 
[ر]ء حيثٌ يجوز الفّاضْلٌ بأنْ يباعَ اثنان بواحدٍ»ء كَالنّوْبِ الهَرَوِيّ بالمَزْرِي, 
والجَوْزٍ بِالبيْض » والحيوانٍ بالثياب ‏ ويجورٌ تة أيضّاء وإذا جد الوصفانٍ حرم 
التَمّاضْلٌ وَالنْسَاء تخا لان لعل وُحَدَتْ بتمام أجزائها: وهذا کالجلطة 
الث والّير بالشهير ونح ذلك . 

وإذا وُجِدَ أحدٌ الوصنَيْنَء وعُدِمَ الآخرٌ ‏ إِمّا القَدْرُ أو الجنس -؛ حل 

ا 2 7 

التقاضل » وحَرُمَ التّسَاكُم 

نظي انعدام القَدْر: الوب الهَرَوِيُ بِالمَرَوِي » يجوز التّاضلٌ » بأنْ يباعَ واحدٌ 
باثنين » ولا يجوز أن يباعَ بالَسِيگة. 

ونظيرٌ انودام الجنس: الحِنطَةٌ بالشعيرٍ » يجورٌ التقاضل » ولا يجورٌ اتسيف 
كما إذا أسلّمَ أحدهُما في الآخر. 

والحاصلٌ: أنَّ حرمة ربا الفضل بوجو الوصمَيْنٍ جميعًا » وحرمة النّسَاءِ بأحدٍ 
الوصفَيْنِ . 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/ ۸۷]. 
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وعند الشَافِعِيٌ: الجدس بانفراده لا يُُحَرّمْ [:/دضاء] النّسَاءَ ما لَمْ يُوجَدٍ 
الطغم . وعنده: الطعْمٌ بانفراده يحرم التّسَا!9©. 
ببانه فيما قالّ في «شرح الطَّحَاوِيَ): : أن إذا باع ٹوا مروا بنوب هَرَرِيَ » أو 
َِويًا بمَروِي تَسِيئَة ؛ لا يجوز عندّناء ويجورٌ عنده» وكذلكَ لو باع حيوانًا ب بحيوانٍ ؛ 
فهو على هذا الاختلافي. 


وأجُمعوا: أن التمَاضْلَ يِل > وكذلك إسلامٌ المَكيلاتٍ في المَكِيلات» 
والمَورُونَاتِ في المورُونَاتِ » نحو الحديد والرصاص وما أشبة ذلك جور عندّه ؛ 
ويرد عليه المطعومٌ في المطعوم َيه » كَالحِنطَةَ في الَِّيرِه حيثُ لا يجوز 
5 , 

وجوابه: : أن لاضن في بيع الطعام شط عنده» ولَمْ يُوجد لاضن » قفد 
العَمّْدُ لهذاء لا لكونه تَسَاءً. 


قال صاحبٌ «الإيضاح): «وهذا حرق لإجماع الصحابة» فإتهم اتفقوا 
على حرمة النَسَاءٍ» . 


فى 


وجه قول اسان - [/144و/م] في أنَّ الجنسّ بانفراده لا يحرم النسَاءِ : ما 


روي عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العاصِ: «آن الى 5 1 حبقا : ارتي أَنْ 
ن إلى اج . 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» لإمام الحرمين [40/0] . و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
[/70؛ ] . و«كفاية النبيه» لابن الرفعة [175/4] ٠‏ 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ 1079] - 

(r)‏ أي: إتكار الشافعي لحزمة النّسَاء. كذا جاء في حاشية : (م2. 

.]٤٦/ق[ ينظر: «الإيضاح» للكرماني‎ )٤( 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في الرخصة في ذلك [رقم/ »]۳٠١۷‏ والحاكم- 


1A 


i E EEE SEE 
, ولان حفيقة الفضلٍ لا تَحْرُمٌ بالإجماع » ولهذا يجوز تيع الوائحلٍ بالائنین‎ 


كَالهَرَوِيّ ِالهَرَوِييْنِ » وَالمَرْوِيَ ِالمَرُوِييْنِ » فان لا تَخْرُمَ شبِهَةُ الفضل وهي 
فضل الُلول على التسيكة اول وار : 

ولنا: ما روئ ابو داو في «السئن» وقالَ: حَدتا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ قال: 
دتا حَمَّادٌ» عَنْ اة » عَنِ الحَسَنٍ» عَنْ سَمُرَةَ عن التي ب : «أَهُ نَهَى عَنْ بيع 
[40/5اداد] الحَيوَانِ بِالحَيَوَانِ تَسِيكَةً(2. 

ولاه العم أنحد دُ وضمّئ عة ارا في تبر ینتب [في ٠]‏ تحر يم التَسَاءِ كلاق 
الآخرء ولهذا لا يجوز بَنِعُ الحِنطّة بالشعير تَسِيئَة بالاتّفاق » ولأنَّ الحُكمَ بْب 
ثروت الاد نامج أ ارب حت بوجوو وضني الهأو حرم 
الوا حقيقةً » وإذا وُجِدَّتْ ُء سُبِهَةٌ الِلّة بوجود أحدٍ وضْمَّي العلة تنيت به لاء 


= في «المستدرك على الصحيحين» [18/1]؛ والدارقطني في «سننه» »]07٠/8[‏ 1 
في «السنن الكيرئ» [۲۸۷/۰] » من حديث: عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وو : : ن وَسُولَ ا هة مره 

كدت الإ »سآن اة ني لاص ادق كنأش الم اور إلى ير 
كدق ٠‏ لظ أبي داود. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛ . 
وقال ابن حجر: «رواه الحاكم والبيهقي » ورجاله ثقات6. ٠‏ ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص 
۷ ] . و«البدر المنير» لابن الملقن [47/1/3] - 

(1) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في الحيوان بالحيوان نسيئة [رقم/ ۳٠١٠١‏ ] » والترمذي في 
كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [رقم/ ۱۲۳۷]» والناني في 
كتاب البيوع/ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة [رقم/ »]47٠١‏ وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب 
الحيوان بالحيوان نسيئة [رقم/ ۲۲۷۰] » من طريق اة » عَنِ الحَسَنِ » عَنْ سَمُرَةَ ية به . 
قال الترمذي: ويك سمزة يك حن مجع روسماعالحين من سمرة سيم ة + 
وقال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «تخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للمَئنِيَ [1+4/1] 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» ولاماء والغلء 
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والاحترارٌ عن شُبْهة الَا واجبٌ كالاحتراز عنْ حقيقة الرّا؛ لان الشبهَةَ في باب 
الحُدمات مُلْحَفَةٌ بالحقيقة . 

تحقيقه: أنَّ أحدّ وضْفَيْ عل ارا ين القَدْرِ والجدس إذا د كاذ كلك مال 
الربًا من وجه ؛ لحصول التساوي بينهُما من وَجْد | إا ذاتا بالكَيلٍ أو مہ مَعْنَى بالجنس » 
لقنل ين سیت الخو فل ين حك امس الاين خو لأ 
الحُكمَ بْب مدر العلة» فيُحْتَررُ عنةُ 

والجوابُ عن الحديث: قيلّ: إن كال في دارٍ الحرب» وقد أَحَدَّهِ عبد الله 
[err]‏ م ين أهل الحرب » ولا ربا بينهُما عندّنا» وقيل: : ته كان قبل تحريم الربا. 

والقياسٌُ على حريم القاصْل اد لأ سريم الال نت بالوصمَين» 
ولك ودا وتحرية التثتاء يَبْت بأحدٍ الوصمَيْنِ » وقد وُجِدَ. 

والدليل غلل كشا قياس أن سعرية م التمَاضْل لا ب مُت بين الحِنْطَةَ والشّعِير 
بالاتفاق [۷/۹٤۱ظ/د]‏ » وتحریم م التّسَاءِ نْب بيتهُما بالاتفاق . 1 

قالوا: عَيْنانِ ليس في نفد كلّ واحلٍ مهما الربَاء فلا تجْرِي حرمةٌ التسَاءِ 
أيضّاء كالمَرويٌ بالهروي. 

قُلنا: القياس قَاسِدٌ؛ لأ المَرْوِيّ بالهروي [ه/؛واظا/م] توعان مُختلفان» 
بخلاف اروئ بِالهرَوِيَ» والمَزوِيٌ بالمَزوي» ويَنطل قياسشهم أيضًا بِالحِئْطَة 
والشّعيرِ» فإِلّه لا يجوز إسلامٌ أحدهما في الآخر مع وجود العلةٍ. 

فن قالوا: المَرْوِيُ وَالهَرَوِيّ نوج واحدٌ؛ لأنَّ اسم الب يطْعَلّهماء 

فجوائه: أنه يطل بالحيوانء فل اسم الحيوان يشْمَلٌ: التي والبقرء 


OY 


ونچ لس 
والجِمّارٌ» ومعّ هذا ليست نوعًا واحدًا. 
َإنْ قلْتَ: لو كان أحدٌُ وم ضفي الاي به حرمةٌ السا لم يصح إسلامٌ لوو 
كالدّراهم والدّنائير ذ في الرَّعْثَرَانِ ونحوه من سار العَوْرُوكاتِ: كالقُطن والحديد 
والزصاص والتحاس وغيرهاء وذلك جائ بالإجماع» فق نتن أضلكُم إق. 
ُلْتُ: الوزن لا ب يتمق في النُقُودٍ والزّعَْرَانِ ونحوه وإِنْ جمَعَهّما اسم الوَْنٍ. 


بيائه: أن الوَرْنَ في النُقُودِ: بالصَّتَجَاتِ والمثاقيل» وفي الرَّعمَرَاذٍ وأمثاله: 
لأا والَبّانِ وهذا اختلا الوزن بيتهما صورة» التو لا تين يلين 
وَالرّعْفَرَانُ ونحوٌه عن بال » وهذا اختلافٌ بيتهما مَعْئَى » والتصرّف في التق 
قبل القَئْضٍ جائرٌ » بخلاف الزَعْمَرَانٍ ونحوه. 


ولهذا إذا اشْتَرَى دنائيرٌ أو دراهم مُوَارَئَة وض ؛ كان لَه أن يَبِيعَه [» لارام 
مُوَارََةَ بدونٍ إعادة الوَرْدِء وفي الزَعْثَرَادِ ونحوه ب رط إعادةٌ الوَرْنِ إذا امسر 
مُوَارَئَة » ثمّ باع مُوَارَتَة » وهذا اخعلاق بيتهما كما 

فإذا وُجِدَ الوزن ِن كلّ وجو ينوم التساء؛ لوجود أحدٍ وضقَي عل الرا؛ 
لاله حَصَلَ شبِهَةُ هه ا وإذا وَجِدّ د الاق في الوزن من وَجْمٍ دون وَجْهِ ؛ نزت 
لبه إلى شُبهَة البق والمتكر هو الع لا ميهد الشئِهة. 

والمَزوِيُ: بسكون الراء» مَنْسُوبٌ إلى بلدٍ بالعراق » ولیس المرادٌ يه: زو 
اسان . 

قال في «الإيضاح» قُبئِلَ باب السّكّم: «المَرْوِيٌ الذي يُنْسَجُ ببغداد جنس غيرٌ 
الذي يُنْسَحُ پخرا سان 


(1) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [3/ ٠145‏ 


فض 


باب الربا 4 
لدم العلة المُحَرّمَةِ . 
َالْأصلُ فبه اباخ وذ ُجدا حرم مضل والساء وود الْلة. ٠‏ ودا 
وج أَحَدمُمَا َعم ار حل الََاضُلُ وَحَوْمَ الا مغل آذ يُسَلَمُ ريا في 
روي أو جع في مير » فَْرْمَةُ ربا اَل بلْوَصْمَينِ وَحْرْمة الا بَحَدحِمًا. 
وَقَالَ السافعية: : اجس بِالْفرَادِهِ لا يحرم التَسَاءُ؛ٍ لان ِالتَقدِيَّ وَعَدَمِهَا لا 


1 


بت ب إل به مضل وحَتبهُ لهل عبر ايع فيو حى يجو بيخ الراجد 
الاين اة أولى . 
وکتا: أ مال ۵/۲۲ الوا مِنْ وَجْهِ نَظًَا إِلَى القَذرٍ a EE xake ie‏ 


ج غاية البيان چ4 

وقالَ المُطَرَرِيُ: «المَرْوانِ: مزو الو ومو الشَّامَجَانَء وهُما بخُراسانَء 
وعَن حُوَامَر زَّادّه: اليب المَرْويّة ‏ بسكون الراء -: منسوبةٌ إلى بل بالعراق على 
شط الفرات»“. كذا في «المغرب». 

قوله: (وَالمَعْتَى المَضمُومُ إليِْ) » أي: إلى الجنس » وأراد بالمغنى المَضْمُوم: 
القَدْرَء أغني: الكَبِلَ والوْنَ. 

والنَّسَاءُ ‏ بالمَدٌ لا غيدٌ -: التأخيرٌ. 

قوله: (لِعَدَِ لعل اسي » معناةٌ ell)‏ : أنّ عِلَهُ حرمة الرَّا: القدرُ 
والجنسٌ ء فَلَمًّا انعدمَث لَمْ تبت * بت الحزمةٌ » 5 التَمّاضصْلٌ وَالتَسَاءَءٍ 5 لجل عق 
الأصل بقوله تعالى: لمل اک اليم ميم ألا 4 [البقرة: 0 

قولّه: (كَالشُبْهَةٌ أؤلَى) » أيْ: بال تود مانعةً. 

قوله: (تَظَرَا إلى القَدرِ)» أئ: إلى القَدْرِ وحْدّهء كما في الحِنْطَة مع الشَّعير . 
(1) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي .]۲٠٠/۲[‏ 


© كتاب الببرع ۾ 


VY 


أو إلَى الجنس» وَالتَقرِيهُ أَوْجَبَثْ قَضلا في الْمَالِيّة قى شبهة الربا وهي 
َانعَةٌ كَالسَقيقة» إلا َه إا َنَم التُقُودَ في الرَعْثَرَانِ وَنَحْوهِ يَجُورُ وَإِنْ 

ا ا ا ع م i‏ ا 
جَمَعَهُمَا الوزن ؛ لأنَهُمَا لا مان في صِمَة الْوَرْنِء قن الرَعمرَانِ يُورَن بالاكثاء 
و عع + م 


ير ونا 55 5 ع ص( لبون ميب ef‏ نل 0 
وهو ممن انا بالتعيين » وَالنقود توزن بالصنْحّات وهر تمن لا يتعين 


ا لي ع ن ي FA a‏ ع N SE‏ 
باَغْيين. وَلَوْ باع بالقُود مُوَارئَة وَبضَهَا صَحَّ التَصَرْف فبا قبل الوَرْدِء وني 
م01 سا ي یدید ی سے 

قوله: (أَْ إِلَى الجئس)» أي: نرا إلى الجنس وحْدّه [۷/۲٠٠د]»‏ الوب 
لوي مع الهَرَوي. 

قوله: (إِلَّا AEE‏ الود في الزَّعثَرَانِ وَتَحْوهِ يَجُورُ) استثناء من قوله: 

5 “الالو د ضع © نود قاد 

(وَحَوْمَ النَسَاءُ) في قوله: (فإذًا جد أَحَدّهُمَا وَعْدِمَ الآحَرُ؛ٍ حَل التفاضل وَحَرُمَ 
النّسَاة). 

وَإنّما جار [:/م؛:ظاد] إسلامٌ امود في الزَعْثَرَانِ ونحوه كالُطْنٍ والحديد؛ 
لعدم التاق في الوَزْنِء وقذ مر تحقيقه آنقًا. 

قوله: (بالصَّتَجَاتِ) » هي بالنّحريكِ جِمْعٌ: صَنْجَة بالنّسكين » وهي معرب 
وعن ابن السَّكّيتٍ: لا يقال بالسين”©» وقال القَرَّاه: السينٌُ أفصح » وأنكره الف 
أصلا . كذا ذكره المُطَرّرِيُ7©. 

قوله: (وَلَوْ باع الود مُوَارَنه) » أي: باح الرَعْمَرَانَ بالنقود. 

وفي بعض النُسسخ: ( ولو باح الود رة" يلا حزف الباء في أول التُقُودِ 
)١(‏ يتظرة «إصلاح المنطق» لابن الكت [ص/ وم ]. 
(۲) ينظرة «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي [484/1] ٠‏ 
(۳) أشار المؤلفُ إلى هذا الاختلاف في حاشية النسخة التي بخطه يِن «الهداية» [؟/ق/ب! 

مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وقبله التَّهْرَكَنْديُ في حاشية النسخة (المقروءة على أكمل 

الدين البابرتِيَ) التي بخطه من «الهداية» [ق/ 19/]/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 


چ باب الربا 46 r‏ 


البَعْمَوَانِ اه لا وء ادا ی کروی کا و 
الْقَدْرُ مِنْ كَل وَجْهِ تنل الشَِّهَةٌ فيه إلى د شْبِهَةِ الشبْهة» وهي عير مُخيرة. 


0 


قال وکل د َء ص وَسُولُ اله حل كخريم التقَاضْلٍ فيه كبا هو 7 
ميل أَبَدَاء وَإِنْ ر3 الاس الكل فيه مغل اة الشير وار واملع وَكُلَ 
ما ص عى تخريم التقاضْلٍ فيو زت هو مرو بدا مل لَب وَالْففّة؛ 
لن الَص أَفْوَئ مِنَّ الْعُزف» وَالأَمْوَئ لا يرك بالأذتّى . 
يك غاية البيان 2 
وتلكَ ال لنسخة هي الأص. 

بيانه: مر آنقاء 

قوله: (تَإدًا اخملا فيه) » أئ: في الوَرْنِ. 

0 04 5 4 رع‎ 1: RoE حو‎ FE 

قوله: (فتنزل الشْبْهَة فيه) » أي: الشبْهة الواقعة في الوَرْنِ إلى شَبْهة الشبهة ؛ 
لأنّ اتفاق الوزن جد مِن وَجْهِ دون وَجْدِء والبيان مر آنمًا ٠‏ 

و ر عه ء 

لوازي ا ف ارال الي اقل باك 

َهْوَ مَكِيلٌ أَبَدّاء ون تَر الاس الكَبْلَ فيه) » أئ: قال القدُورِئٌ في لمختصره) (20, 

اعلم: أن ما كان مكيلا آذ مروا على عه سول اللو يك لا يي أدًا عن 
ذلك ٠‏ مل تير مكل مكيلا تي مویہ كيالا ولقترط فيه لساري كلد ولا 

فت إلى النّساوي بِالوَرْنِ دون الكَيْل» حتّى لو تسارى الحنطَةٌ بالحئطة وتا لا 
كيل ل ز» وكذلك ار بالشيير» وا اشر الولح بالولح . 

وما كان مَوْزُونًا في عهْده يعبر مَوْرُونَا أبداء ولا يُلتمَتُ إلى النَساوِي في 

)١(‏ والنسخةٌ الأولى: هي المثبتة في المطبوع ين «الهداية» للمرغيتاني [/8+]. وكذا في تُتخ: 


الأرْرٌكانِينَ والبَايسُوني والقاسِمِيّ من «الهداية». 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ 87] . 


Vt 


س كاب ابيز ې 


وَمَا لَْ نص عَلَِهِ فهو مَحْمُولٌ عَلَى عَادَاتِ الئاس ؛ لأنها دلالةٌ. 


عن أبي رشق ا تمي العف عَلَى خلاف الْمَنُصوص عَلَيْه أنِضًا, 
يم ار عل كيك لمان الغدو, وكانث من المتطرر ليها وفذ جلك . 
على مداع انع ها اويا َزتاء أو الذَْبَ بجنيه مابلا ؛ كب 

لا يَجُورُ عِنْدَهُمَاء وَإنْ تَعَارَهُواذَلِكَ لوهم الْفَضْل عَلَى ما هُوَ اياز فه 


ال غاية البيان ) 


51 ادا الكَبْلٍ دون الوَزْذِ» حتّی لو تسای الذهبٌ بالذهب كيلا لا وزتا لَمْيَجْإ. 
وكذلكَ الفضةٌ بالفضة» وذلكَ لأنَّ طاعة اللَِيَ يلل واجبةٌ علينا [ه/موط ماء ولأنْ 
النّضّ أقوّئ من العُرْفٍ ؛ لكونه ثابثًا بالنّص. قال 922: «مًا رَه المُسْلِمُونَ حَسَناءٍ 


فهو عِنْدَ الل حَسَنٌ)27. 
- و« 
قال القُدُورِيٌ: «وما لَمْ ينص عليه فهو محمولٌ على عادات الناس ‏ وهذا لت 
رُوينَا مِن الحديث». 


قال في اوجيزهم): «وما لَمْ مُث فيه نقُلٌ: فالوزنُ أَحْصَرًا". وقيلٌ: الكل 
جائرٌ ؛ لأنّه عَم » وقيلٌ: يُنْظَرٌ إلى عادة الوقت. إلى هنا لظ «الوجيز» . 

وروي عنْ أبي يوسُف: أن العُرْفٌ يُعْتَرُ على حلاف المنصوص . ووَّجْهْه ال 
اص إِنّما ورد الكَيلٍ والوَْنٍ لجَرَيانِ العادة في زمانٍ رَسُول الله يلق كذللك ‏ فإ 
تبدلّتِ العادةٌ بوخد بها ود نرك تلك العادةٌ في زمان رَسُولٍ الل تة حتّئ لو باع 


(۱) مضئ تخریجه. 

00 في «الرجيزة الوزن يو حمر (ع)» ٠‏ ويعني ب: (ح): الرمرٌ به إلى أبي حنيفة » كما نص على 
ذلك في المقدمة. ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي ]8/١[‏ + 

(۳) في «الوجيز»: : إلى عاد الوت (و)» ٠‏ ويعني ب؛ (و): الرمرٌ به إلى وجه أو قول بعيد حرج لأصحاب 
الشافعي» كما نص على ذلك في المقدمة . ينظر: «الوجيز/ مع شرح الرافعي» للغزالي /١[‏ | 

(4) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [٤/۷۹]ء‏ 


Vo 


ما باع الْأَوَاقِي ؛ 


مسار 


چ باب الربا * 
كَمَا إا اع مَجَازفة إلا نه بَجُورُ الْإِسْلامُ في الْجِنْطَة وَنَحْوَهَا ونا ؛ لوجودٍ 


نكوي شنو 
الَ: وکل ما ينب إلى لرَطْلٍ هو وَرْنِيٌ مَعْنَاه 
لل ل لل ل تي غاية البيان ‏ 
الحِنْطة بالحِنْطَة مع التساوي في الوَرْنِ دون الكبِل ؛ ۽ لَمْ يَجْرْ عندّهما خلافا له 
وكذلك لو باع الذهبٌ بالذهب مع اوي في الكَيلِ دود الور لم يج عتّعماء 


وإنْ كاد العُْفُ يَجْرِي بوَرْنٍ الحنطَة وكيل الذهب . 
قوله: رر أ يَجُورٌ الإسْلَامٌ في الحِنْطَةٍ وَنَحْوِهًا وَرْنَا لوج جود ا 


تُّ 


ظا في مَعْلُوم) استثناء من قوله: زلا يجوز عِنْدَهُمَا) 
بشي ا شط جرا ز الكلّم: الإسلام في مَعلُومٍ ۽ بالحديث» وقد وُجِدَء فجارٌ 
وزتاء وقي 


58 الطَّحَاوِيُ: في مرا : «ولا باس السَّلّمٍ في المَكِيلٍ 
أ قال محمد 


المَوْرُونِ كيلد(“ :هذا لفط طق 
قوله: (قَالَ: َكَل ما چ ا الرَطْلٍ َه دَنْنيٌ)» أيْ: 
ي الجاع [revl]‏ الصغير عن أي حَدِيَة: : کل شيء نسب إلى الرَطْلٍ فهو 


زنع » مل الأَمتاء»» آي: مِئْلُ ما يُنْسَبٌُ إلى الأَمماء. 
قال بف الدين قاضى عان: تفسيكه: أن ما باع بالأوَاقِي فهو وَرْنيدٌ ؛ لأن 
الزن : قهز وَزْمّاء آكا سات التكابيل :ما عدوت بالوزن» 


الأوَاقِي درت بطر 
قلا يكونٌ وَرْينًاء 
وفائدة هذا: أن ما يباع بالأزطال إذا بِيعَ كيلا بكَيْل - غير الأَوَاتَى - سواء 


(1) ينظر: المختصر الطحاوي» [ص/ ]۸٦‏ 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٠٠١‏ 


V7‏ © كتاب الین بي 
ر ر وس 500 5 
لأتها قدَرَٺ بطريق الْوَرْنِ حَنَّى يُحْسَبَ ما جاع بها وَزْنَاء as nê‏ 


لص ااا سف غاية بیان ا سے 
بسواء ؛ لا يجورٌ؛ أنه باع المَؤرُونَ بالموزون بالكل الي لَمْ َد بالوزن . فيكون 
بيع يم المَوْرُونِ بالموزون مُْجَارَقَةَء فيطل . 

قال أبو عبيدٍ في كتاب غریب الحديث) ‏ في حديث ا التي كله : «الیکبال 
ميال َهْلِ المَدِيئَة َالمِيرَانُ iY] o‏ أَهْلٍ 0 _: «والّدي ف 5 
أصل الكَبْلٍ والوَْنٍ: أن كل ما لزه اسمٌ المختوم والقفيز» والمكوك» وال 


والضّاعٍ ؛ فهو كيل › وکل ما لزه اسم الأَرْطّالٍ» والأوّاقِي ؛ فهو وَرْنُ»0©. 
وال في ١كُنّاش‏ يُوحَنّا بن سَرَاقَيّون»": «الرَطْل: اثنتا عشّرة ٤‏ أو . 
وقال أيضًا: «والرّطْلٌ: عشرونّ إسْتاراء والإِسْتارٌ: ست دراهم وداتِقان, از 
أربعةٌ مَعاقِيلَ)90). 
قعلّى هذا: فيما :إن الأوّة أربعوة درهمًا ) نظة. 


(1) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في قول النبي بل المكيال مكيال المدينة [رقم/ ,]04٠‏ 
والنسائي في كتاب الزكاة/ كم الصاع [رقم/ ٠‏ 50] ؛ وابن حبان في #اصحيحه» [رقم/ 508]. 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» ]۱۷۰/٤[‏ » من حديث ان عْمَرَ وله به. 
قال ابنُ الملقن: «هذا الحديث صحيح». 
وقال ابنُ حجر: «صِحَّحَه ابن حبان والدارقطبِيٌ والنووي». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[077/0]» و«التلخيص الحبير» لابن حجر [1731/7] ٠‏ 

(۲) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [41/7] ٠‏ 

(5) هو بُوحنًا (ويقال: يحين) بن سَرَائيُون الشرْائيَ النصرانيَ البغداوي» الطبيب المشهور» كان قد 
طب في بغداد وعاقج خلفاء الدولة العاسية اهم وجميئٌ ا أله لزيا ؛ وقد كه 
في الب إلى العربية » وهما كتاب: «الكُنّاش الكبير» جمّله اثنتي عشرة مقالة. وكتاب: «الكَاش 
الصغير» في سبع مقالات. (توفي نحو سنة: ۳٠۸‏ ه). ينظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
للقفطي [ص/ ۲۸۲]. و«الفهرست» للنديم [ص/ 415] ٠‏ و«هدية العارفين» للباباني [؟/40؟]. 

(4) قله ابن سينا في: «القانون» [074/5] عن ابن سَرَائَيُون. 


به باب الربا د اا 
لاف ساب المكاييل »لدا گا وروا قلّْبيعَ کیال لا يعرف وَْنةُ وكيال 
مله لا يَجُورُ ؛ لوهم م المَضْلٍ في الوزن يمز الْمُجَارََة. 


كَالَ: وكوي , 1 اسم نعي 
في المَجلس ؛ لِقَْلِهِ #: «وَالفِصة بالْفضَّةِ مَاء اء ٠‏ مَعَْاهُ يدا بيك » وَسَمْبِيّنُ 


ك غاية‌البیان سسس 
3 / ا ر 
وقال في اهديب الديوان»: «الأوفة: ورن سبعة مخاقيل) ٠‏ 
وقال في «تكملة الحساب): «المثقال: و درهم وثلاثة أسباع درهم بوَزْنِ 
كا 


ووان] قوله: (بخلّاف سَائْرٍ المَكَاييلٍ) » يعني أن القُْدَانَ فيما يكال لم 
تقدّز بالوزن » بل ثبتت اصطلاحًا وإجماعا بلا وَزْنِ. 

قوله: (وَإِذَا كان مَوْرُونًا) » يعْني: إذا تهت أنَّ ما يِنَب إلى الرَطلٍ وَدْنييٌ» 
فإذا بِيمَ وکال لا يعرف وه بكبْل يله سواءً بسواء لَمْ يَجُرْ؛ لتَوهّم الفضْلٍ» 
فصارٌ كالمجارّفة . 

قوله: (كَالَ: وَعَفْدُ الصَّرْفِ مَا وَكَعَ عَلَى جس الأَنْمَانِء يعبر فيه بض 
عِوَضَبْهِ في المَجْلِسٍ) » أئ: قال القُدُورِئٌ في «مختصره)20 . 

اعلّم: : أن غل الضّدف ف يشتولٌ عل عقوو ثلاثق: بتع الذهب بالڌهب» أو 
الفضة بالفضة » أو أحيهما بالآخر» وله شروط ثلانةٌ: 

أحدها: وجود ابض ين الجانين - قبل التفرتي بالأبدانٍ ‏ زط لصحّةٍ 
الصّرْفيِ سواء كان المعقودٌ عليهما عيتن مما يتَعيّانِ للعَقْدِء كتقرة ة الذهب 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/407]- 


¥۸ 


لل هق غايةالبيان چ 
والفضة ؛ أؤ تتُرهماء أو مَصُوغِهماء أو يِن مما لا ميان للعَقْدِء كالدراهم 
المضروبة » والدنائير المضروبة» أ ر أحذهما عيِنٌ والآخر دَيْنٌ. 

ووجودٌُ الَقَابْض في مجلس العَفْدٍ ليس بشّرْطٍ لصحّة الصَّرْفِء ولكن وجوذ 
قاض قبل فرق بالأبدان شزطٌ» حتى لؤ تعاقدا ولم يتقايضا وما با أذ اکر 
ولَمْ ارق أحدّهُّما صاحبه » ثمّ تقابضا وافترقا ؛ جار الصَّرْفُ » وكذلكَ الحُكُمٌ في 
تسليمٍ رأس المال. 

والثاني ظاد]: أن يكونٌ عَفْدُ الصف بان ليس فيه جيار الشَّرْطِء ولؤ 
بطل صاحبٌ الخبَارٍ خيازه قبل ترق ثم تفرّقا بعدّ [/:5٠ظا]‏ ذلك عن قَبْضٍ يِن 
الجانبين جميعً ؛ يتقلبُ العَقْدُ إلى الجواز» وَيَتمٌ عَفْدُالصَّرْففِ عند عُلمائنا الثلاثة. 
وعند زُكر: لا یجو وكذلك عَفْدٌ السَلّمٍ وجب أن يكونّ بانَّا لا خيَارَ فيوء ولو 
أبطَلَ صاحبٌ الجِيّارٍ خيارّه قبلّ التفرّقٍ فهو على هذا الاختلافِ . 

والشَرْطٌ الَالتٌ: ألا يكونّ بدلٌ الصَّرْفٍ مُوَجَّكا ؛ ويكونَ حالاء فان أبطَل 
صاحبٌُ الأَجَلٍ الأَجَلَ قبل التَّوّق وَتَقَدَ ما عليه ثم افترقا عن قَبْضٍ يِن الاين 
[/140.] ؛ انقلّبَ العَقْدُ إلى الجواز عندّنا- 


قال الإمامٌ الأَسِْيجَابيٌ م في شرح الطَّحَاوِيًّ) : : الويحتاجٌ إلى شط رابع 
لصحّة عَقّدٍ الصف إذا كان المعْقُوُ عليهما ين جنس واحلد» وهو النّسَاوِي في 
الوَزْنِء كما إذا تبايّعا ذهًا بذهب» أو فضةً بفضة». ٠‏ والجاقی يورك في «شزح 


الطّحَاوِيٌ) فى أول باب الرًبا. 
وعلّلَ صاحبٌ «الهداية» على اشتراط الَقَابُْضِ بقول التي ككئ: « 


٠ ]174 ينظر: لشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/‎ )١( 


ب باب الربا ا ۷4 


و غاية البيان .۰4 


بالفشة اء وها » وقالٌ: (مَعْنَاه: بدا بيَدِ). 


وهكذا قشر الحديك أبو غيسئ المي حيث قال : «ومعنى (إلا هَاء وَمَاءَ): 
يدا ب 

يدك محمد بن الحسن في «الأصل» عَن أبي صالح ن أبي سعيدٍ 
الخد ري له نه قال : أَشهدٌ أل معت [9/اداراد] ررك الله 4 لد يفرة: «الدَّمَثْ 
الاق مَاءَ وَهَاء» والفِضَّةُ بالفصَة هَاءَ وَهَاءَء قَمَنْ رَاد؛ فَقَدْ آربى»". 


وس ابغتا محمد في أو كتاب الصف : عن كُلَيبٍ بن وَائِلٍ قال : ااسألتٌ 
عبد الله بْنَّ عُمَرَ عن الصَّرْفٍ فَقَالَ: : مِنْ هذه إ إلى هَذْوء وَإِنِ اسْتَنْظرَكَ إل حلب 
السَّارِيَة رة قلا تفعل. يعْني: مِن هَذِه إلى هَذِهء من يك إلى ٠»‏ 

وحديثٌ ابن عَمَرَ لق ادل على المراد؛ لأنَّ أصحابنا يَحْمِلونٌَ اليد باليدٍ على 
الَعْيينِ لا على القَئِضٍ باليد ؛ لأنّه جاء في حديث عُمَرَ في «السنن» و«الجامع 
ليزي : قال : ا و «الذَّعَبُ بورق ربا | يا إلا مَاءَ وَمَاءَ ؛ وَالبْرٌ بالبرٌ 
ربا إلا ما وَهَاءء وَالتَمرُ بالتَّمْرٍ ربا إلا اء وَمَاءء وَالَعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إلا 


(1) أخرجه: الدارمي في (سننه» [170/1]» وأبو عوانة في «المستخرج على الصحيح» [عحصاء 
من طويق ريا عن عا بن زس بن لسکا شري عر رن الطاب به في سياق 


اناي ایت بن ایج ب ذا فرق رن مز قلس ٠‏ وسيأتي تخريجه قريبًا . 
(۲) ينظر: «جامع الترمذي» [ 4/7 0] ٠‏ 
(۳) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط) 094٠0  589/7[‏ /طبعة: وزارة 
الأوقاف القطرية] . من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وله به. 
)٤(‏ أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [؟/0817/طبعة: وزارة الأوقاف 
القطرية] . من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري واه به . 


َال :وما را ِا 


الَا يُعبرُ فيه التَِيٌ» وَلَا يُعْبْرٌ فيه التَقَابْضُ ؛ 
خلاقًا للشَّافِعِيّ في بيع العام . 
3 غاية البيان ©©. 


هَاءَ وَمَاء)(2, 


وإتّما حمّلوا على الت ين ؛ لاله كما جاء كر اليد باليدٍ في جنس الأَْمَانِ؛ 
جاء في غير ذلك » ولیس القن ¢ [ه الاقاوام] باليدٍ في غير ذلكَ شزطًا» بلٍ بل التَيينٌ 
هو ارط ۽ بدليل ما روي عَن عْبَادةً: : «عَْنًا ِعَيْنِ) 220 و بعد هذا إن شاء 


الله تعالى . 


إلا أن اقاب في الصَّرْفٍ شط لأنَّ التَعدٌنَ لا تعن إلا بعد القَئْضٍ ؛ 
لان ارام وارز لا انيقي كار وتا عندّناء» أو اشْترِط التَعَايْضُْ 
بحديث [1/4واظاد] ابن عر وقد مد آثثاء 


قال المُطَرّرِيٌ: «هاء: : بون هاع » بمعنی : : حن منة: : قوله کعالی : ائم م افوا 
ية [الحاقة: و١ LE rN eh‏ 
د 1 ك 3 
والقَضْبٌ خطاً). 

قوله: (َالَ: وَمَا سواه با فيو الرّبَا يبر فيه التَِينُ: وا بعكب فيه 


التَقَايْضْ) » أي: قال القَدُورِيٌ في «مختصره) 29. 
e 3‏ 2 0 سام 8 حَ " 
يعني: أن ما سوئ عَقّدٍ الصَّرْفٍ مما يَجْرِي فيه الرّبَاء كَالمَكِياتِ والمَوْزُونَاتِ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» »]1۳١/۲[‏ ومن طريقه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع التمر 
بالعمر [رقم/ 7077]» ومسلم في كتاب البيوع/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا [رقم/ 
٦‏ )]. من حديث عُمَرَ بن الخَطاب واه به . 

(۲) مضئ تخريجه. 

(0) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]۲۷٠/۲[‏ . 

(؛) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ ۸۷]. 


چ باب الریا چ ۸۱ 


وله ## فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوف: «يدَا بي وَلِأَنَهُ ذا لم يُبَضْنْ في 
المج عاقب الْمَبْضءْ وَللتَقْدِ َيه ف فق سنه الوا : 


7ل سح يميه هه 
غير لَب والفضَّة يعر فيه اين ولا يد يرط التَقَابْمْْ قبل التَفدّقٍ بالأبدان. 


وعند الشَافِِيَ: التَقَابْضٌ في المجلس شَرْطٌ في بيّم المطعوم بالمطعوء”؟ . 


له: قوله &: «وَالحِنْطَةٌ بِالحِنْطّة مل بِمِثْل» بد بي » وقد مَرّ 
الحديث بتمامه في أَوَّلِ الباب. 

وقال ة: «إِذَا اخْمَلقَتْ هَذِهِ الأَضَافُ ؛ يعوا كيف شِتْتُمْ» إِذَا كَانَ يدا 
00 

ولنا: أن وُكْنَ الع - وهو الإيجَابٌ والقبول - لا تق قف على اقيض في 
لمجلين + وكذا"لا قف المصيلنحة المظلوية م من الع وهي اتن ين الاياع - 
على اللَقَايْضٍ » فإذا كان كذلك لَمْ تقف تف صحَّة الب على تقاض ؛ قياس على بنع 
لشَّاةٍ بالشاة» والعبدٍ بالعبد» والنَّوْبٍ بالثوب» ولهذا صم اليم بدون | 

لشاقٍء والعبدٍ بالعبدء والنَّوْبٍ بالثوب » ولهذ ون القَئْضٍ في 
غير المطعوم بالإجماع. 

وا شن ا يتل لين [ıe]‏ ¢ لاله يك منه بواسطة 
او/د] عض » ويجورٌ أن ينتفع الإنسان بيه بغيرٍ واسطة وبواسطة» كالمالٍ 
ريض المضرو ازم اع 


آ ئ قول تیان ا ن ب جنس الأنْمَانِء فلا يُشَْرطُ في المجلس التَابْضٌ» 
کالحدید بالحديد. 


)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [444/5]؛ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
١ ]١54/[‏ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [191/4] - 
(۲) مضى تخريجه. 


TAY 


أو نقول: عفد لا يسَتَى صَدْفَاء قلا يكو اقاب في المجلس شر 
انض بالخضٌ. 1 

ومعنى قوله ثثلا: «كَانَ 55 بِيَدِا: : عتا بعيْنِ ؛ بدليل ما وی الطّحاري: 
مدا إلى [ه/#«داظام] عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: :أن رشو اشر كل قال : ١لا‏ تَبِيعُوا اللَمَبّ 
ِالذّمَتِ َا الور بالوَرق » ولا الب بالبرٌ وَلَا الشَّعِيرَ يالشّعِيرِ وَلَا ال 
الثم َل الح بالملح إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ» عَثِنَا بِعيْنِ شن . 

فعُلمَ: أنَّ المراد مِنَّ اليد باليد: التَعيّنُ إا لذ ان في الفلا يمع 
قبل التََابْضٍ ؛ لما كر ناء فلأجل هذا ارط لبن » والععاقبٌ في اقيض لبت 
ينيو انس اقلخ 4 عفر ؛ لألّه لا يعد تفاوتا في العُرْفيِء فلا مغنى إِذَنْ لقوه: 
(ِذَا لم بب ج يض في المَجلِس باَب القَِض)» وللتقدٍ مَزِيةٌ» وليس كذلك إذا كال 
أحدُهما ندا ولخد مواد ؛ لأنّ للخلول فضلا على التسيكة عرفا فلم جز 

فان قالوا: عيْنانِ يَجْرِي فيهما اليا بعل واحدةٍ» فوجَب أن يُشْتَرطَ فيهما 
التََّايْضُ في المجلس » كالدّراهم والدٌنائیر. 1 

قُلْتُ: لا نُسَلُّ أنّ القياس صحيمٌ ؛ لأنَّ الأصلّ [/51ظاد] عَقُدٌّ صرف » وهو 
عبارةٌ عنْ صرف كل واحدٍ بن المُتَعَاقِدِينٍ ما في يده إلى يد صاحبه » فاقتّى ال 
لتََابْضَ في المجلس » وهذا المعنى لَمْ يُوجَدْ في الفرع . 

فن قالوا: كونُ الشيءٍ مطعومًا ثد يشر بكونه عزيرً ؛ تعلق مصلحة البقاء په 
وكوثه عزيرًا يُمِْرُ بعَضْيِيقٍ طريق الوصول إِليْهِ؛ لأنَّ ما ضاق طريئٌ الوصول إليه 
عر في أَعْيْنٍ الناس » وفي اشتراط القَئِضٍ في المجلس يَضِيقٌ طريقٌ الوصول إِلئِه: 


)١(‏ مضئ تخريجه 


باب الربا # YAY‏ 


وَلَا: أن 


ًلا يشرط فيه لَب ع كلقب ؛ وَهَذَا دا لان الْعَائِدَةَ 


الْمَطْلويدٌ ٤‏ إا ر اکر ين تاف »وي لك على | لتغيمن 
الصرّفِ ASÎ‏ لان القَيْضَ فيه ؛ لِيتَعبّنَ به؛ وَمَمْتى قَولِهِ Ea‏ «يَدَا بيَدِ » عَيْنَا 
پعين». وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَة بْنُ الصّامِتِء وَتَعَاقْبُ القَبْض لا عبر َا نا في الال 


جي غاية البيان € 


فکانٌ | شراط اض متاسبًا له. 


ولهذ لمغنى شط لضن في المجلس في الذهب والفضةّء » كذا هناء بل 
وى ؛ لأن تعلق البقاءِ فى ي المطعوم بغير واسطةء وفي الأب والفشة بواسطق» 


فكانَ أكثر خطرا وعِرَّةَ ين الذهب والفضة » فاشتراط الَئِض ؟ یکو اشتراطًا هد 
بالطريق الأو 


3 


قلنا: لا مم » بل الام على العكس اوی ؛ لأنّ كوته مطعومًا يسور بتعلق 
البقاء يه » وتعلٌّ البقاء به يقتضِي توسّعٌ طريت الوصول ليه ؛ تمكيًا له ِن الي 
على مُوجبٍ لتكليفب واسْتِيمَاءِ المصالح بأبلغ الوجوو. 

فعُلِمَ يهذا: أنَّ اشتراط التَقَايْضٍ في الذَّهبٍ والفمَّةِ ليس لهذا المغنى بل 
للتعيّن 20 وال أعلمٌ . 

قوله: ( ويرت كَلَكَ)» آئ: لمكن من العصفي . 

قوله: (لِأَنّ القَنْضَ فبد؛ لعي بو)» أي: لان اشتراطً ابض في الصَّرفٍِ 
ليتعيّنَ الذهبُ أو [ه/م:«وام] الفضة [5/+.اواد] بِالقَِض ء وإنّما شيط لعي لان ما 
كانَ مجهولًا لا يُمْكِنٌّ الانتفاع به. 

قوله: (وَتَعَاقْبُ القَبْضٍ لا يبر مانا في المَالِ) » جوابٌ عن قوله: (إذَلَمْ 


() ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص »]۷١‏ «الفقه النافع» »]٠١٦۲/١[‏ «فتاوئ قاضى خان» 
]۲٠۲/۲[‏ » «تبيين الحقائق) ]۸4/٤[‏ » «فتح القدير) [۱۸/۷] . 


EÊ 


00 


A٤‏ © كتاب البيوع چ 


قل جر بیع اة باليبقستين» قاشع ة بالتَمْرََيْن › وَالجَوْرَة 
بِالجَورَكيْنِ ؛ لإنْعِدَامٍ الْمِعْيَارٍ لاحم الوّبَا. وَالشَافْعِيُ يُخَالِفتَا فيه 
وجُود الطَّمٍ على ما مر. 
g٣‏ عید یں چ 
يُفْبَض في المَجْلِ ي يتَعَاقَبُ القَبْضن) . 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورُ بَيِعُ البَيِضَة بِالبَئِصَكَيْنِ › وَالثَمرَة بالتَمْرَتَيْنِء وَالجَورَة 
بالجَؤرّكين) +:وإنّما كر هذو المسألة؛ لاتا ين مسائل «الجامع الصغير» ٠»‏ وقد 
عُلِمَ حُكْمُها قبل ذلكَ» وكانّ القياسُ أن يذْكرّها عند قوله: (وَيَجُورُ َيْعُ الحفْنَة 
ِالحَفْتتِيْن » وَالقَاحَة بالتُفَاحَكئْنِ) . 

وصورثُها في «الجامع الصغيرا: «محمَّدٌ عَن يعْقَوبَ عَن أبي حَيِيمَةَ في بع 


بيضة بِبِيضَكَيْنِ [/140.] » أو جَوْزَةٍ بِجوْرَيْنِ» أو قلس بِمَلْسَيْنِ أو تَمَرَة بعمرَكئنٍ 
داسك جار إذا کا برقال محمةة لا جو یلفن:١‏ 

وأصلٌ ذلكٌ: أنَّ ربا الفضل لا بْب إلا بار والجنس» ولَمْ بُوجد اَذ 
وهرَّالكَيْلُ أو الوَزْنُ» فحلَّ التَمَاضصْلٌ ؛ لأنَّ الكثيرَ م يِن الثّمْرِ والجَؤزٍ يُكَالٌ لا القليل؛ 
فان كان أحذهُما تَسِيكَةَ لا يجورٌ؛ لأنَّ الجنس بانفراده يُحَدّمٌ التَسَاءَ. 

وأمًا بَْعُ الس بالمَلْسَيْنِ فهو على وجوء: إمّا إِنْ كانا ديْكيِنِء أو عيْتَئِنِء أ 
أحدهما دَيْنَا» فإ كان أحدُهما دَيْنَا لا يجوز ؛ لأن الجنسّ يُحَرّمٌ النَسَاءَء وكذلكٌ 
إذا كانا بين لهذا المغنى » ولأنَّ الي يكل «تهى عَنِ الدَّيْنِ بالدّيْنِه20. 


.[rro ينظر: «الجا امع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [إص/‎ )١( 
3 ê: i et ga أخرجه: تاي إلى الق‎ )۲( 


دب الربا 4 


>26 


2 ردم فل و او د عو وت 16 Fea‏ ف نوع 
قال: وَيَجُوز بيع الفلس بِالفِلسَيْنِ ب هما عِنْدَ أبي حَِيَة وَأبِي يُوسْفٌ ) 
وال مُحَمَّدٌ: لا يَجُورٌ لان ال 


اسْطِلَاحِهِمَا» ودا بیت ثانا لا تن ؛ مَصَارَ كما إا كاتا كير أَعْيانِهمَا» 
وبع الدَرْممِ الدَرَْمَئْنِ. لاء أن الم د في تھا قبت باطقا هما ذ 
اولي ٤‏ کی لھا بعل باضطِل هما دا بعلت اة عي رانء 
و 2 


لا تود دزا إيقاء الإشیاای عا الد زا دی تفعيم يبي ی العذ کنا 
الْمَقْدء قَصَارَ كَالْجَوَرةٍ ِالْجَورَكٍ بخْلّافٍ التقُود؛ لا ِلتَمَييهَ 55 


سوي غاية البيان 42 
[4/+هاظ/د] وإِنْ كانَ كل واحدٍ منهُما عيْنَّا: جار عند أبي حَنِيقَةَ وأبي يوس 
استحُسانًا - 


وقال محمد والشَّافِعِيُ: لا يجو( 


دير 


ا هذا بناء على أن الفلوس هل تعيّنُ بالنَِّينِ أمْ لا؟ فعندَهُما تَعبّنُ 
الت ين » حنَّى لو هلك ينتقض اعد ولؤ أراد أن يُعْطِيَ غيرّه لا يجو . 


2 


وال محم : لا يتعين 

وَجْهُ قول محمد & :لعفي اغلوس مي باصطلاح افاس جيم 
فلا يُنْقَضْ ذلك باصطلاح المُتَعَاقِدينِ ؛ لأنّه نشخ للإجماع بالآحاد» فلا يجوزٌ» 
إا ت فا لم تين بالعْيين . 


ألا ترئ آته إذا قُويلَ بغير جنيه لَمْ يتين كما إذا اشكر فاكهة بفلوس » 


= قال البوصيري: «مدار هذا على موسئ بن عبيدة الربَذِيٌ » وهو ضعيف». ينظر: «إتحاف الخيرة 
المهرة» للبوصيري [6/8 *] . 

() ينظر: «الأم» للشافعي [17/4]» و«مختصر المزني/ مطبوع ملحمًا بالأم للشافعي» [715/4]» 

و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي [175/4]. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [/0/اه 

.[oVA- 


إلا 


چ كتب ایی ف 


واد قا يتم اکا ۽ لاله کال بکالئ» وَقَدْ نْهِيَ عَنْهُ ؛ وَبِخْلَاف 


ما ذا كان أَحَدُهُمًا عبر عَئِيه ؛ لان الْجنْسَ بِائْفِرَادِ ُحَرمْ الّسَاء 


د غاية البيان 4 
فكذا إذا فول جه ) فم ع الذّرهمٍ بالدرهمَيْنِ )فلم يج 
التَفّاضْلٌ » وكما إذا كانا غير معيتيْن 

م وهم أ اسل في اي لأيكرة 6 لل حدق »واه يق 
اَم في حى المََُاقِدِينٍ باعتبار اا اصطّلحا كذلكٌ » لا باعتبارٍ اصطلاح النّاسِ ؛ 
لأنّه لا ولاية لغيرهما علئهما ٠»‏ فإذا کب ّت لَه في هما باضطلاجهما ؛ كانَّ لهدا 
نينا ذلك الاصطلاح باصيللاح آخز» فعا كد ما كما كان فتَعيّنَ بِالّْيِينِ ولا 
يعودٌ وَْيِيا؛ تصحيسًا لتصدف العَاقِدَيْنِ ؛ لأنّهما قصّدًا صحة العَقْدِ لا فساكه. 

ولا صحَّةٌ للعمْدٍ إلا بعد بطلان الكّميََ نکال لهما نقُها » فإذا [و/ؤداراد] 
عاد مُتَمنَا جار بيع الوإحلوبالائتين ؛ لأن العَدَدِيّ إذا لم يكن نا جار یه » كذالك 
الوب بالثوبنٍ › والبيضة بال 
يحود بنع الواحد الاثین ؛ لبا وهو حرام ؛ ؛ لهي التب يكيو" , وكذا 
إذا كان أَحَدُهُما غيرٌ عبن ؛ لأن الجنس يُحَرّمٌ التسَاءَ ولیس كذلك بیع بيع الدّرهمٍ 
بالدّرهمَئِنِ » والڌینار بالدينارئن حيثُ لا جور بالاثفاقي ؛ لأن الت د ت ثبت فيهما 
بلي الله تعالى الود كذلِك » فليس للعاقديْنِ ولاية تقض التَميية. 

قوله: و يي بو عُبيِدٍ في كتاب «غريب 
الحديث)(" عَن رَيْدِ بن الحُاب» عَنْ مُوسَى بْن عَبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديتارِ» 
Ê Ê j‏ 31 هُ تی عَنِ الکالئ بالکالی»“ قال انی بيد 
(۱) سيأتي تخريجه بعد قلیل ۰ 


(؟) ينظر: غريب الحديث» لأبي عبيد [1/٠54١/طبعة‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] . 
ينظر: ااغريب ي ابع الا ميري 
(۳) أخرجه: أبو عبيد في «اغريب الحديث) [4 /4 4 7 |طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] .= 


ع وت 


ن» بخلافي ما إذا كانا غير مُعيكيْنِ» حيثٌ لا 


8 باب الربا © ۸۱ 


وقالّ صاحبٌ «الفائق): «كلذ الدَّيْنُ كلو فهر كَالى ؛ إذا تخ قال : 
عة الك الى الْكَارا"' 


ومنة: كلا ال" بك أكْلً العُمرِء أي: أطْولّه وده تآخرًا. وادشة 
ابن الأعرا: 
تعَنَنْتُ عَنْهَا في العْصُورٍ التي حلت عه [۰ ١۵٠٠۰‏ كي النَسَاقِيِبَعدَمَا كََذَالمُمرُ 


وكَلأثه: أنسأثه » وكات في الطعام: أسْلَفْتُ . وتكلَأت كل أي: اشتنسأث 
ية وهو أن يكون [:/:؛اظ] لك على رَجُل دَيْنٌّء فإذا 2 أجل اسَتَبَاعَكَ ما 


= ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» [117/8]ء وابن أبي شيبة [رقم/ »]۲۲٠۲۷‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» [5 /۲۱] » من طريق مُوسَئ بْن عبَيدَة عَنْ عَبْدٍ الله بُ ديار عَنِ ابن عْمَرَ 

قال ابن حجر: «قال الشافعي: أهل الحديث بُوهُنون هذا الحديت. وقال أحمد بن حنبل: ليس في هذا 
حديث يصح ۰۲ ٠‏ ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [5 /۱۷۹۸] . 

)6 يدم الشاعز بهذا رجلا ٠‏ قال أبو عبيد: يعني ب : حافيرة وَشاهده . يُقول: الحاضر من عَطِيّته 
كَالضمَار: وهو الغائب الذي لا يُرْجَى) کا جا في حاشية: م . 
قلنا: وهذا الشاعر رار لم س ه وكان يهجو رجلا بن عطاء» النقدّ الحاضرٌ كالغائب الذي لا يرجن . 
ومُراد المؤلف من الشاهد: الاستدلال به على أن الائ يأتي في اللغة بمعنى المتأخر . ينظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ]٩٤/۲[‏ و امعجم ديوان الأدب» للفارًابي ]۱۷۹/٤[‏ . 

(؟) وقع في المطبوع من «الفائق/: «المِضْمارِ). بزيادة الميم في أوله! والمشهور الأول وهو المعبت 
في تلك النسخة الخَطيّة لنفيسة من «الفائق» للزمخشري [1913/أ/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل 
أحمد باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: [A‏ 

(5) في «الفائق»: «بلغ الله) . 

0 البيثٌ لاير السعْدِيّ في جملة أبيات له في: الديوانه» [ص/ ]7١‏ . 
وماد المؤلّف ين الشاهد: الاستدلال به على أن الكالئ يأتي في اللغة بمعنئ المتأخر. 
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چ كتاب البيوع ۾ 


ودع ا الس مز ا و 
ِن وَجْه لِأَنَهُمَا ِن أَجْرَاءِ الْحِنطة ولغار هما الْكَبِلُ» لكِنٍ الكل خَيْرُ مسو 
هما وَبَيْنَ الْجنطَة لاكْينَازِهِمَا وَتَكَلْخُلٍ حَبَّاتِ | ل E‏ ع 


كبا كيل . 


وَيَجُورٌ بع الدقيق بالدّقِيق مُعَسَاويًا كَِلَاٍ ل حَقَقٍ الشْرْط 0 
و و و صصص 
عليه إلى أجل . 


فول( بيطو بيغ انطو راي »لا بالسويق) » أي: قال القدُورِيُ 
في «مختصره)( 2 أيْ: لا يجوز 5 م الحنطة بدقيق الحِنْطَة ولا بِسَوِيقها؛ ۽ لأنَّ 
المغيارٌ في هذه الأشياءٍ [ه/وواواء] كيل أمّا الحنطةٌ الكل فيها ثابتٌ بالنّصَء 
دَق والسوينُ َي زفي الاس » والأساوي بين الجنطة وتقيقها آز سَرِيقها لا 
يُعْرَفُ ؛ لاجتماع الأجزاء في الحِنْطَة دوتهماء » فلَمْ يعبر الكَيْلُ ؛ لعدّم النّساوي7". 
والاكْيئاز9»: الاجتماع . 


78 


قوله؛ (وَيَجُورٌ بُ الِب بالدَِّبِقمَُسَاوِيًا كيا ؛ لتحَققٍ الشَّرْطِ) » ذر هذا 
تفريعًا لمسألة القُدُورِيّ. 


قال «الشاما » »1 ط): «والدقيى بالدة » وَالمَقَلِيٌ بِالمَقلِيّ 
في «الشامل» في قم قق بالدقيق لمَقْلِيٌ 


(1) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [۲۷۳/۳] - 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۷] ٠‏ 

(۲) قال ابن عابدين: وفي «شرح درر البحار» ومنع اتفاقاً أن بباع البر بأجزائه ؛ كدقيق وسويق ونخالة » 
والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقاً وجوزاه مطلقًا. ينظر: «الأصل» [ه/8ه]ء» «بدائع الصنائع» 
[/۱۸۷] «رد المحتار» [184/8] ۰ 

(؛) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية»: الَكِنَّالكَِلَ غَيْرُ مسَوٌ تْتهُمَا وبيْنَ الحنْطة ؛ لاكْيَازِهِمًا فيه 
ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [11/7] ٠‏ 


ف باب الربا 4 ۸۹ 


رَبَئْعُ اقيق بالسّوِيقٍ تی لا يَجُورٌ عِنْدَ أي حَنِيقَةَ مَُفَاضِلَا وَلَا مُتَسَا مُتَسَاويًا ؛ لأنه 
یرای این اطي ول تع اشر راجنطو ككذا تخ يع أَجْرَّائِهِمًا ليام 


الْحْجَانَسَة م مِنْ وجه 

ج4 غاية البيان 4 
في رواية: جور تكساويًا »والَفِئُ بخر اللي لا يجورٌ؛ لانهدام الساوي بيهم ؛ 
بناء على فِعْلِه) . 2 


a‏ ۾ ات ق ا 8 7 3 ت 

وقيلٌ: قوله: (مُتَسَاوِيًا كَيلا) حالان متداخلتان » والأصح عندي: أن كيلا 
تمبيڙ٬‏ أي: متساويًا ِن حي الكل . 

is‏ و a 2 ۳ 4 E‏ ع 5 > مس 

قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البُحَارِيُ: يجوز بَيْعُ الذقيق بالدقيق 
كيلا [و/دداو/ه] ] إذا كانا مَكبُوسَيْن) . 

وقالٌ في «خلاصة الفتاوئ»): «سواء كان أ أحدّهما نس أؤْ أدَّء وكذا بع 
الخال بِالتّحَالَة 0 . 

وقال في «شزح أبي نضر): «يجورٌ بي الذّقِيق بالدّقِيقٍ إذا كانا على صفةٍ 
واحدة من التعومة)0). 

قوله: (وَبَِعُ الدَّقِيقٍ بالسّويقٍ لا جور عند بي حَنبة ماضلا ولا مُتَسَاوِي) ‏ 
ذكَرَ هذا أيضًا تفريعا . 

وعندهما: يجوز تساويا أؤ تفاضلا بعد أن يكو يدا بيد. كذا فى «خلاصة 
الفتاوئ)27 والمرادٌ منهٌ: دقيق الحِنْطة بسويقها. 


وقالَ القَدُورِيَ في كتاب «التقريب»): «وقذ روئ ابن سَمَاعَةَ عنْ أبي يوسّف 


(1) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 187] ٠‏ 
(۲) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/٠٠۲].‏ 
(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 187] ٠‏ 


چ كتاب البيوع چ 


1 


وھا كجوز اا ینان يلاف الْمَقْصودٍ. 
عق كل البو ا 

ڪن ابي َة أنه قال: لاايجورٌ ب الي بالگريق إلا ذلا بوث ٠‏ وهذا قحمول 
على تساويهما في التُعومة). إلى هنا لنْظ القدُ وري 

وَجْهُ قولهما: أنَّ دٌقيقَ الحِنْطَة وسَوِيقها جنسان مختلفانٍ ؛ لاختلافهما ني 
الاسم الي والمخ: نذا الما جار َيِه أحدهها بالاتمر كيف كانء لقوله 

&: «إذا اخْتَلَمَثْ هَذهِ ٠‏ الضف يعوا كيف سكم بَْد أن يَكُونَ يدا بی 
فصارٌ كدَقِيقٍ الحِنْطَة والسعير . 


ووَجْهُ قول ابي حَنيَةَ يله : أن ُب المُجاتسة باقية في الحال الاجم 
من أجزاءٍ الحِنْطّق لي يونا لامي سيا 


بيتهُماء فَلَمْ يَجْرْ ب أ ب حدما بالآخر» تيع الحنْطَة اة بالجئطة غير المَغْلِة. 


قال صاحبٌ «المختلف): «وعَلى هذا الخلاف: َي خبز الحِنْطَة بِالحِنْطق 
والمعتی ما ب" . 

وجملةٌ هذه المسائل على ما قالّ في «شزح الطّحَاوِيَ): على ثلاثة أؤجه: 

في وَجْهِ: يجوز البَئِمُ إذا تساوَيًا في الكيل . 

وفي وَجْو: لا يجوز البِيِعُتَساوَيًا في الكَيْلٍ أو تفاضا . 

وفي وَجْدِ: اختلفوا فيه. 

ما الوَجْهُ الذي يجورٌ [+/٠٠داد|‏ الع إذا تساويا في الكَيِلٍ: وهو أنّهما إذا 
تايا نة بحنطة وهُما عَتِيقتان أو حَدِيثتانِ» أؤ إحداهُما عَتِيقةٌ والأخرئ حديفةٌ: 


(۱) في (ط): «جنسان مختلفان» . 
(۲) مضی تخريجه. 
(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]٠٤٠١١/۳[‏ 


$ غاية البيان 4. 
وكذا إذا تايا حِنْطَة َة مقي أؤ دقيقٌ جِنْطَة بدقيق حِنْطَة أذ سوي حِنْطةٍ 
سوق حِنْطَةٍ» وَسَاوَيَا في الكَيْل ؛ فاته يجوز . 
وكذلِكَ حُكْمْ اشر بالشَّعيرٍ على هذاء وكذلِكَ إذا تايا تمر بتمرٍ كلاهما 
تي أؤ كلامُما حديثٌ: أو أحدُهُما حديتٌ والآخرٌ عدب وَسَاوَيا في الكل ؛ فاه 
.اسلا کلک انا سب لانت ريب مكلك حم كل 
ها أشية ذلك من المكيلّات [160/1ر] إذا يح بجنيه 


وأا الوه الذي لا يجو تايا في الكل أو تَمَاضَلَا: فهو أنّهما إذا ايا 
حط مَفْلِيَةٌ بغير بِمَفَلِيّةِ » أذ باع الحنطة بدقي الحنطو» أو لجل سوبي الحنطّق 
أو تمرا كبحا بعمر غير مطبون » أو َة مطبوخة بحنطة غير مطبوخة؛ فلا جور 
تَسَاوَيًا أو تَمَاضَلا» ولؤ باع الحِنْطةٌ لخر أ باع الدقيقٌ بِالحُبز ؛ جار وروي 
عن أبى خی آنه لا يسوزء لا بدا بيد ولا تس 

وروي عَن ابي يوسّف أنه قال: لا بأس بأنْ يُسْلِمَّ الخبرٌ بالحِئْطَة تَسِيكَة . 

وأمّا استقراضصٌ الخبز: رُوِيَ عَن ابي حَِيقةَ يله أنه قالَ: لا يجوز لا [/دهاراه] 
ورتا ولا عددّاء 

وروي عَن ابي یوسف أنه قالّ: یجورٌ وزنًا ولا يجوز عددا. 

وروي عَن محمّدٍ: أنه يجورٌ وزتًا وعددا. 

وقال محمّدٌ: ثلاث يِن الَتاءة: استقراضصٌ الخبز وزتا» والجلوسٌُ في دان 
الحَجّام » والنظرٌ في مِزآته . 

أا الوَجْهُ الذي اخكلفوا فيه: فهر أنّهما إذا تاعا تمرًا برط » أو ربا 
أو بَا بزبيبٍ وتَسَاوَيَا في الكَيْلٍ ؛ يجوز في قول [/. ۰ أبي ل 
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ل ل gوھ‏ غایةالبیان 9ھ سه 
لا يجوز تَسَاوَيَا أو تماصلا . 
يع الكفرّى7" بالبشر آو الطب أو باكَمْرٍ يجورٌ كما كان بالإجماع ؛ لأر 
ال نتروا ومو وك للم . 
وب الطب بِالوُطبٍ جائدٌ عندّناء وعند الشَّافِعِيَ: لا يجوز . 
ول تايا دقيٌ نط بويت فة لا يجو في قول ابي حَدِيقة» تاها أ 
تَفَاضَلاء وعندَهُما : يجورٌ؛ لأ الجدس قد اختلفٌ » وَحَدٌ حلاف الجنس: :ألا وة 
كل واحدٍ منهُّما إلى حال صاحبه » وههّنا لا يعو السّوِيقٌ دقيقّاء ولا الدقيقٌ سَوِيقاء 
فصارٌ كَالحِنْطَةَ والشَّير 
ولؤ بايا حِْطَة مبلولة بحنطةٍ يابسةٍ» أو 
قول ابي حَدِيفَةَ وأبي يوسشف إذا frst]‏ تَسَاوَيَا في الكَيْلٍ » وقالٌ محمد 3 
يجوز فأبو خی مد عل آله » لان مِنْ أَضْلِه : أنه يعبر الساوي في الحال» ولا 
َّ كبر فصان الواقعٌ في المآلٍ» كما قال في يي لزني راا 6 وا اشا 
على الله ؛ لأنّه يجْعَلُ النقْصَانَ الواقع في المآل معت مُعْتِيرا في الحال » كما قال في 
الطب بالتَمْر]9©. 
وأبو يوشف كَرّقَ بيتهُماء قال في الرُطَبٍ بِامْرِ: لا يجوذء وفي المتئُولة 


وغير المبلولة جور ؛ لأ القياس يُوحِبٌ أن يجوز بع بُ الطب يالكّمْرٍ إذاتَسَاوَيَا في 


لكيل كما قال أبو َة لأن الطب تمه إ 3-9 الشّرْعَّ ورَدَ بخلاف القياس»› 

(1) الكُمُرَى: هو أول ما ينشنٌ عن النخل . ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/ 188] . 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [55/5]- و«الحاوي الكبير» لآ الحسن الماوردي [ع/545]- 
و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [؟/74]. 

( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» و«م)» ولغ . 


بارا ا 
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اوج إبطاله» وهو ما رُوِي عن الب 6ل أنه سيل عن بيع الرْطَب بار 
قَالَ: يفص ذا جَفَ 01 فقيل نَعَمْ, قَال: دقلا إن . 
والمعدولٌ عن القباس لا بُقَاسٌُ عليه غيره. 
وكذلِكَ هذا الاختلاف فيما إذا تایا زبيبً معا بغير هنع أو تمرًا مُننَمَا 
بغير منم » ولو اعا حلم مبلولةٌ بمبلولق» أ ديه بدي أؤ زبيًا ْنَا بقع 


0 وؤ تمرا معا ملقم . ١‏ 


فعَلى الاختلاف عند ابي حَنِيقَة وأبي يوسُفٌ: يجوز إذا تَسَاوَيَا في الكل » 
وعد محمَّدٍ: لا يجوزٌ» فأبو حَتِبفَةَ وأبو يوسّف مَرّ على أصْلهماء كما قالا في بم 
الطب لوطب . ۰ 

فق محمد بينٌ هذا وبين الطب بالطب [:إبددراه] » وقالَ بان [هل..مطام] 
فى الوطب الطب تَسَاوَيَا في الحال» وإنّما القْصَانُ بعدنا تیر ان اتم را فما داكا 
دعبا فاساوي قائم؛ وما فرعا في 7 الطب بالرْطَبٍ» وههنا يقح التقُضَانُ في 
[/.٠ظ]‏ المآلٍ واسمٌ الحِنْطّة قائ فإِدّنْ قد باع حِنْطَةٌ بحنطة لا يُدْرَى تساويهما؛ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «المرطأ» [515/1]» ومن طريقه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في التمر 
بالتمر [رقم/ ]۲۴٠۹‏ » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
[رقم/ 5؟؟17]؛ وابن ن ماجه في كناب النجارات | باب بيع الرطب بالتمر [رقم/ 1.4 ؟] » والنسائي في 
کناب البيوع/ اشتراء التمر بالرطب [رقم/ ۲٥۲٩‏ ] » من حديث سعد ن أي وَقاصٍ وليل به نحوه. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح). 
وقال ابن حجر: «رواه الخمسة؛ وصحّحه ابن المديني» والترمذي» وابن حبان» والحاكم». 
ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 58 7] ٠‏ 

)١(‏ الزبيبُ الملقع: ين فع يلقع ؛ ؛ إذا أي في إناء تل وتخريّج منها الحلاوةٌ. ينظر ينظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [۳۲۳/۲] ۰ 


AE 
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ُلنَا: معطم الْمَُصُودِ وَهُوَ اَعَذّي يَسْمَلُهُمَاء وَل الى بِقَوَاتٍ ابض 
كَالمَقلِية عير المَْليةِ » وَالعَلكة بالمُسَوّْسَةَ. 


ر 


يجوز بيع الحم بالحَيوَانٍ عند ا أبي حديفة وبي يوگ . . IS‏ 
إا اه خم ِنْ َه ل ب يَجُورٌ إلا دا كَانَ اللّخمْ المفْوَرُ O‏ ا 
CE‏ ا 
فلا يجوزٌ. كذا في اشرْح الطّحَاوِيّ»0©. 

ت 0û‏ ت 
بير الَغلو َلك المْسوسَةٍ) » يغني: لاايجوز. 

يقالٌ: : ِنْطَةٌ مَفلِيّة» ين فى » بقلي » ومقلرٌة: من كلا يقلو > فهُما إِذَنْ تان 
ذكرّهما أهل ال كصاحب «المجمل» و غيره27» فعلئن هذا عد من طعَنّ على 
أصحابنا ‏ في استعمالهم بالياء ‏ مُخْطِئًا . 


Pas Bs‏ فى ته 1 و ال ون 

والحِنْطَة ا( لِكَة: الجيّدة. قال ابن دُرَيْدِ: «طعامٌ عَلِكٌ: مين المَمْضَعَة)9). 

والحِنْطَةٌ المْسَوّسَةٌ: آي الود يقال : سوس الطعامٌ؛ إذا دود يِن 
السُوسٍ » وهو الدُودٌ. 


قوله: : (وَيَجُورُ بيع الحم بالحيوَان عِنْدَ بي حبق واي يوس( . 
kc Fs RS‏ كان للحم المفْررُ 


(1) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ :]18١‏ 

(۲) ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/ ٠ ]078 ٠‏ 

(۴) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [144/1]. واطلبة الطلبة لأبي حفص النسفي [ص/ 
ا 

- ]447/1[ ينظر: : اجمهرة ة اللغة) لابن دُرَيْد‎ )٤( 

)0( قال الأَسْريجَابِيَ: والصحيح قولهماء ومشئ عليه النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة. ينظر: «الأصل» 
[0/5ه] » «المبسوط» [۱۸۱/۱۲[] » «الاختيار» [۳۳/۲] » «تبيين الحقائق» [4 /41] » «زاد الفقهاء» 
[5/ب]» «درر الحكام» [۱۸۸/۲]» «التصحيح والترجيح» [ص١17]‏ » «اللباب شرح الكاب» 
[e]‏ 
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تر كود اللّحمُ َة ما فيه ين اللَّحمء وَالَْاقِي بمقابكة السَقَطِء 00 
غاية اليا وه بي 
أكْثر) » وهذه مِن مسائِلٍ القدُورِيَ20. 

وقال الشَّافِمِيُ: بيع الّْمٍ بالحيوان ين جنيه لا جور قولا واحدا» فر 
باعه بلحم ِن غير جنسه ففيه قولان. كذا في شرح الأقطع 200 . 

وجه هُ قول محمّدٍ: أنه باع المَؤرُونَ بالموزون وبغيرٍ المَؤرُون ؛ افا يجوز 
[وإلاه اظ/د] ل علئ طريق الاعتبار؛ بان يكون اللحم الخالص أكثرٌ و ين الحم الذي 
في الشَّادِه كما في بع الزَيْتِ بالزيَونِء ودُهْن الجَوزٍ بالجَْزِء وال يلزم م الرّبَا وهو 
2 8 

ا أن الّحمَ الضّافي | ذا ل ين أكتر ِي الحم الذي في الَا لا يځلو: 
إئا إن كا غه أ أقلّ منة» فان كان قله يكو الحم باح الم راء وذ 
كان قل يكو فضل اللحم والسَقَطَ ربا 

ووَجْهُ قولهما: أنه باع المَؤُونَ ‏ وهو الحم - يما ليس بِمَوْزُونٍ - وهو 
السام فصحّ » بيع اليف بالحديد» وهذا لأ المقتضي لصح الع مَؤجُودٌ» 
والمانع منتفي» وهو الرَّا لن زط محف الا : الجنسٌُ والمعيارٌ الشرعِي ؛ ولَمْ 
يُوجَدٍ المعيارٌ» فَمِلَ الدليل المقتضي عمَلّه ؛ لعدّم المانع . 

نما قُلنا: لَمْ بوجي المعيار؛ لأنّ ما في الَا بين ن الحم لا يُورَنُء لأن 
المَؤْرُونَ حقيقةٌ ما يُمْكِنُ معرفةٌ مقدارٍ [ه/١‏ ٠*دام]‏ قله بالوزن » وهذا لا يتحَمّقُ في 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۷] ٠‏ 

65 ينظر: «الأم» للشافعي [47/4] ٠‏ و«التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ؟و]. 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي ]٠١٤/١[‏ . 

(م) والأظهر منهما: هو بطلان البيع . ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [45/0"] . 

.]۲٠٠ ينظرة «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/‎ )٤( 


مس نزاو بين > سس وي 
لحم الشَّاٍ الح أن الحيانٌ دده أخرئ باختصاصه بصب 


قوة فيد» فلا يُدْرَى أنَّ السا حََّمّتْ نفسها أو تقَلَثْء بخلاف الزَّيْتِ بالرينون 
ونحوه» فاته َوْرُونٌ في الحال» ويُعْرَفُ قَدْرٌ الزَّيْتِ e‏ وَوْزِنَ. 
ئمّ الخلاف بينَ عُلمائنا فيما إذا اشْترَى حيوانًا بلخم ِن جنيه ء أما إذا كاذ 
بلحم من خلافف جنسه ؛ جار كيلّما [ه/دداواد كان بعْدَ أنْ يكو عينًا بِعيْنٍ عندّنا. 
وقال الشَافِعِيٌُ: لا يجوز بيع اللّحم بالحيوان» سواءٌ كان اللحمٌ ين جني أز 
من خلاف جنسه. 


قال في «شرْح الطَّحَاوِيٌ): ولؤ كانت الشَّاةُ مذبوحة غيرٌ مشلوخة فاشتراها 
بلحم النَّاةِ؛ِ فالجوابُ في قولهم جميعًا كما قال محمدٌ» » وأرادً بغير المشلوخة: 
غير المفُصولةٍ عن السّقَط . 

ولو اشْتَرَى شَاةَ حي بشاةٍ مذبوحةٍ يجورٌ في قولهم جميعًا. 

آنا على قولهم: لا شل لله لو اشتراها باللّحمٍ جور كيمّما كان » فكذإك 
إذا اشتراها بشاةٍ مذبوحة. 

وأمّا على قولٍ محمَّدٍ: فإنّما يجورة لاله لحم بلخم وا الحم في 
إبشداشها مع سسَقَطِها بإزاء سَقَطٍ الأخرئ, فلا يُؤدّي إلى الرّجاء فيجوة ٠‏ والبَاتي 
وف في اشرح الَّحَاوِيٌ)(9©. 

قول (َُو ي لخم لبوا لا آي حَِبفَة وبي يُوسّْفٌ) » أئ: إذا 
كانًا عينًا بعَيِْ » وبه رجفي اشر الحاو وي٠‏ ؛ وذلِكَ لأنَّ أحدَهُما ]٠٠/۲[‏ 


- ]18 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للدَسْبيجَابيَ [ق/‎ )١( 
.]187 ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيٌ [ق/‎ )١( 
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إذ لو َم كن كذَلِكَ بق ارا ِن حَبتُ رِبَائُالسَّقَطِ اؤ ِن يت رياه 
اللخم و وصَارٌ كالحَلّ اّمم . 

وَلَهُماء : باع كورود يا ليس يمؤرونٍء لأ ايان لا يو عاق 
ولا يُمْكِنْ مَعر كه لِه بِالْوَرْنِ لاه كمف ته تَفْسَهُ مره صله ويتْفْلُ أَخْرَى » 
پخلافِ يلك المشأكة ؛ لِأَنَ الْوَرْنَ في الْحَال يُغْرَفُ قَدْرٌ الدّعْن ؛ إا مير [:«انه] 
بنك وَبيْنَ اللّحبر» َيُورَنُ اللّجيرُ . 
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ذا كال ية لا يجو ؛ لأنَ للم في الحم أو الحيوان لا يجوقٌ. 

قوله: (لَوْكَمْ يَكْنْ كَدَيِكَ) » أيئ: لَمْ يكن اللّحمٌ المُفْرَرُ أكثر . 

قوله: (مِنْ حَنْتٌ رياه السَقَط) » هذا على تفدير ما إذا كان الحم المفرَدُ مغل 
ما في الحيوانٍ مِنّ اللحم. 

وأراد بالسّقَطِ: ما لا ينطق عليه اسم اللّحم» كالجِلْدِ» والكَرش » والأمعاءء 

والطكال. 

قوله : (أَوْ مِنْ حَيْتُ [وره دظاد] زيَادَةٌ للّخم) : هذا على تفديرٍ أن يكونَ اللّحمُ 
الخال أقلّ »رقن ع تفريده أنقا. 

8 ت ت 79 

قوله: (وصَارَ كَالحَلٌ بِالسّميم). 

الكل ت بقع :الجاء المؤملة -: من السّمْسِمٍ بسي بز الاقم 
بالاتّماقي إل إذا كان الل أكثر منّ الدّمْنٍ الذي في السَّمِْ 5 

قوله: (بخلاف يَلّْكَ المشألق) إِصَارَةٌ [١۰۷د/] i‏ با 

قوله: (اللّجِيرٌ) » وهوّ: قل كلما يعد كذا في ١المجمل0(©.‏ 


٠ ]٠١١ ينظر: امجمل اللغة» لابن فارس [ص/‎ )١( 


4۹۸ ۾ كتاب البيو 


قَالَ: : وجو بيع لطب افر غاد بهل لدبي حَنيقة حَبِيفَةَ وقًالا: لا يَجُوز 


قوله: (ثالَ: وَيَجُوٌ نع الطب بار ينلد بمِْلِ)» أي: قال القُدُورِي 
في امختصره) » وتمامّه فيه: (والعتب بالزّبيب)20. 


قال علاءٌ الدينٍ العالم في «طريقته): : قال أب حَنيفة عع الطب بار 
متساويًا كيلا يجوز . وقالّ الباقونَ ين أهل العلم: : لا يجوز وأجْمعوا على أن 
بي الطب باكَمْرِ فاضا لا بون" . 


رە 


لهم: ما رُوِي في «الموطأ) و«السنن»: : مدا إلى ريڍ آبي عياض » عن سَعْدٍ 
بن ي راص قالَ: : اسمعت رسول الله ل يأل عن اشر ترا #القثر باليطيء عق 
رَسُولٌ الہ اة : «أيَنْقُضٌ الوُْطَبُ ذا ببس ؟2- قَقَالُوا: تعَمْ» ۽ ناء رَسول الله ا عَنْ 
دَلِكَ)9 , 


ولأنَّ الصّدْظ: المساواةٌ ة في الكَيْلٍ في أعدل الأخوالى و عذال الجَمَافٍ: 


(۱) ینظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۷]۔ 

(؟) قال الأَسبيجَابي: والصحيح قول أبي حنيفة » واعتمده النسفي» والمحبوبي وصدر الشريعة: 
ينظر: «الأصل» [/5] » «المبسوط» [185/18] ؛ «بدائع الصنائع» ]۱۸۸/١[‏ » «البحر الرثق» 
[54/7١]غ‏ «درر الحكام» [۱۸۸/۲] » «زاد الفقهاء» [707/]]؛ «التصحيح والترجيح» [ص 
۱]» «اللباب شرح الكتاب» .]٤٠/۲[‏ 

(۳) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ +0 *] . 

(4) أخرجه: مالك في «الموطأ» ]1۲٤/۲[‏ » ومن طريقه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب قي التمر 
بالتمر [رقم/ 5ه .]ء والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابثة 
[رقم/ ١۱۲۲]ء‏ واب بن ماجه في كتاب التجارات/ باب بيع الرطب بالتمر [رقم/ 1714] ء والنائي 
في كتاب البيوع / اشتراء التمر بالرطب [رقم/ 43 40]؛ من حديث سَعْد بن أَبِي وَقَاصٍ رة به - 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ ٠.‏ 
كاله ا رة ارواه الخمسة» وصحّحه ابن المديني » والترمذي » وابن حبان» والحاكم». 
ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ٠ ]۲٤۸‏ 


9 بار چ ۹4 


قله نا حِينَ سَأَلَ عَنْهُ نفص إا جَفٌ ؟ قَقِيلَ: نه َعَم » فقَالَ : 97 ذا 
ج4 غاية البيان 5ه 


0 


ولم يُوجَذْ. 
ولأبي حٍَ حَنِيقَةً ان أن لَب تم وار مرا ذل كيلا جائ» قكذا 
الب الِإ أن الت احص باسم حا كبزي 05 وإنَّما لعا إن لَب 
تم ؛ لأنَّ الثَمْرَ اسم لعمَرّةٍ [٩/۹٠٠راد]‏ الل ِن حين ما يَبْدُو صلاحُها إلى أن ينتهى ٠‏ 
ونال سک لايل عر اشافل مگ في يميد مخ أن بتع الما 
على اعدف . ذكره علاءٌ الدين العالمٌ في «طريقة الخلاف» بخلاف ما إذا أكلَ 
طلعًا لأنّه لَه لمي يد صلاځه» فلّمْ يَحْتَثْ في يمينه. 


ع 


قُلْتَ: لوحلق لا اکل تمر فاگ سر را لا يحنت في يمينه» فَمُلِمَ أن 
a e‏ 
قُلث: منعّه علاء الدين العالم في «طريقة الخلاف»" وقال: بل يَحْتُ 
عندّناء ولأنَّ الّطَبَ لا يخُلو من أحد أمرْنِ: إا إن كانَ جسن واحدًا مع الّمْرِ أو 
كانًا جنسین » فان كاتا جنسًا واحدًا دلا في عموم قوله #8: «التَُّْ بال مل 
بو“ نجار بع الطب پار مانلا كياد . 1 


وإ كانا جنسين دحلا تحت قوله ة: «وَِدًا احْتلقَتْ هَذو الأَصْنَافٌ قَبِيمُوا 
فية 1 aE E a‏ ات 6ه ا 11 5 1 
کف شِْكُم بَعْدَ أنْ يَكونَ دا ِيٍَ» فجارّ أيضا َع الطب بِالتّمرِ. 


() البَرنيُ ‏ بقح الباء -: صَرْبٌ طيّبٌ يِن التمر ينب إلى قرية باليمامة يقال لها: بّزن » وقيل: هو نوع 
ين امرب بذلك . ينظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لابن قرول [5707/1] . 

(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 7007] ٠‏ 

4 المصدرالسانق» 

٠هجيرخت مضئ‎ )٤( 

(0) مضی تخريجه. 


3 د ا ا 
ولا يرد عابنا الحِنْطَةٌ بالدّقيق والمَفْل* بغير المَقْلِيةِه حيث لا يجوز ممَ أنه 
Sb la‏ يقل r Jas‏ يدل e‏ ر اه 
جنس واحدٌ أو جسان. فإنْ كانا جسًا واحدًا جار بَيُْ أحدهما بالآخر فُتماثلا 
كيلا ؛ لقوله : «الجِنْطَةٌ بالجنْطّة مل بمثل70'؛ وَإِنْ كانا جِنسَيْنِ جار بالحديث 
الآخر. 
نا تقول: إنّهما لا يتساريان كيلا وكذا الحِنْطَةٌ ممَ دَقِيقِهاء والتساوي 
۹1 «داطاد] في اليل شط . 


قال القُدُورِئٌ فى كتاب «التقريب): «قالٌ [:/200] أبو حَِيَّةَ وأبو يوسشف 


ه: لا يجوز بَيْعُ المَقليّ بغير المَقلِيّة . وقالّ محمّدٌ: يجوز . 
لهما: أنَّ القَلى صَئْعةٌ يُغْرَمُ عليْها الأعْوَاضٌ» فصارٌ كَمَنْ باعَ كَفِيرًا یر 

وترعي ری ایا .سال الا عا ططق 2 یاقا الماع م 
مال له قِيمَة قِيمَةٌء فصار كمَنْ باع يرا فيز وك ملح . 

وأمًا بَنِعُ المَقْلِيّةِ بالمَعْلِيةِ: : فظاهرٌ المذّمّتٍ أله يجو ؛ لمساواتهما في الكَثِلٍ 
والمقق. 

ومن أصحابنا من قال : لا يجورٌ؛ لأنَّالثّرَ قذ تأخُدُ ِن إخدئ الحدطتين 
أكثْرَ مما تخد من الأخرى200. | إل هنا لفل «التقريب» . 


وبعضٌ أصحابنا استدلوا في كُتيهِم: بما ُي عَن ال تكلق: آنه نه عن 


(۱) مضئ تخريجه. 

(؟) ينظر: «بدائع الصنائع» »]4٠48/4[‏ «تبيين الحقائق» [4/4]؛ «الجوهرة الغيرة» ٠۷١/١[‏ 
]۷١‏ «فتح القدير» ]٠٠ »۲٤/۷[‏ » «البحر الرائق» »]٠٤١/١[‏ «حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» [93/4]» «الدر المختار» ]۱۹١/١[‏ . 


Fe 


E 
َم قله خا حِينَ أَمْدِي رطا : َكل تمر يبَر مَكَذَا؟).‎ 17 
سا ت ياي ای ا هه سا‎ 
ع اتر حت يَزهُوَا  ورُدِي: (يُزْهِيَ1 كَقِيلَ: وَمَا پُڙهي؟ قَالَ: آذ چ أو‎ 
. بم . سَمّاةُ تمر قبل الاخورارٍ» وهذا صفةٌ الطب‎ 

َْلَِ: أن الُطَتَ تم وفيه نظر؛ لأن الحديث لَمْ يصح في كب الحديث 
بنط التمر بالاء المنقوطة منْ فو باصن » بل صح بط ثلاثِ ين فق . 


ولهذا رَوئ مکار في «الصسيعة! : بإسناده إلى اس بن مَالِكِ: أن رسو 
الله ی نَهَئ أن اع َمَرةُ الل عت تی تُزهي . قَالَ: يقني رر تی2 
وقالٌ مالك في «الموطًَ): : عن حُمَيدٍ الطَّويلٍ عن اس بن مَالِك: أن وَسُولَ 


اللو ب تهى عَنْ بيع الثّمَارٍ حى تزهِي. ييل لَهُ: يا رَسُولَ الله وَمَا تَزْهِي ؟ 
قال ت . 


قوله: (لقله هه جين هدي طن «أوَكُل كر حير مَكَدَا2۲))ء فيه نظ 
أيضًا ؛ لأنَّ الهدئةَ كانث تمرّاء أ لاترّئ إلى ما حدَّتَ مالك في «الموطأ»: : عَنْ عَبْدَ 


)0 لَمْ نجذه بهذا اللفظ والتمام؛ والثابثٌ إنما هو بلَفْظ حديث أَنّس بْنِ مالك الآتي . 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [رقم/ ]۲٠۸۳‏ » ومسلم 
في كتاب البيوع/ باب وضع الجوائح [رقم/ ]٠٠١١‏ ؛ من حديث: تس بن مالك واه به نحوه. 

(م) أخرجه: مالك في «الموطأ» [1۱۸/۲] » ومن طريقه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب من باع ثماره 
أو نله أو أزضه أو رَرْعه وقد وجّب فيه العُشر أو الصدقة فأدئ الزكاة مِن غيره» أو باع ثماره ولم 
تجب فيه الصدقة [رقم/ ]١517‏ » ومسلم في كتاب البيوع/ باب وضع الجوائح [رقم/ 8ه6١]‏ » 
من حديث: اس بن مالك و به نحوه. 

0( قال ابن أبي العز: «هذا حديث منكر باطل» ٠‏ وقال الزيلعي: «قد كشفْتٌ طرق الحديث » وألقاظه » فلّمْ 
أجد فيه كر الرّطَبِ» ٠‏ وقال اين حجر: a E‏ 
لوطب کر في شَيْء ن طرقه» ٠‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [471/5] . 
وانصب الراية» للزيلعي ]٥۲/ ٤[‏ » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» egg‏ 


FY 


8 کناب الب ۾ 


َع ال ْله جار ؛ ِا وا ولاه َو كان را جار ليع ول اْحَدِيثِ 


ون كَانَ غَيْرَ مر ميجرو وهو وله هد : ددا الف النَوْعَانِ فَبِيعُوا کي 
جو وودر کک کے 
المجيد إن شهئل ثن عبر الأحْمن بن عؤفء عَنْ سوبد بن المُتجي» عَنْ أبِي 
سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ » وَعَنْ أب أن َسُولَ الله ل اسْتَعْمَلَ رَجْلَا ٠‏ اي علي 
یر َجَاءَ ب بر جتیب» ال له رول الله يكيِ: «أكُلُ تمر حبر هَكَذّا؟2. فل 
هلك [br‏ : :9 اله الوا وَسُولَ الث إا ناخد الصَاعَ مِنْ هَذَا بالصَاعَيْنِ ٠‏ وَالصَّاعَئِنِ 
الَّلانَةَ» فقا رَسُولٌ الثم ل : : دقلا تَفْعَلُ) بع الجَمْع بالدَرَاهم ؛ م ابع درا 
جن 


قال صاحبٌ «الفائق): «الجَمْعُ: نوف ين انر ُجمَعْ » والجَتيبٌ: لون منه 
جيدٌ» وكانوا يبيعونَ صاعبْنِ مِنَ الجَمْع بصاع ِن الجَنيب » فقا ذلك د تنزيها لهم عن 
ار . 

والجوابٌ ن الحديثٍ فنقول: المرادٌ مته َة » فنحنٌ تقول به. 


يدل على ذلك : : ما روي في «السنن» واشر زح الآثار» للحا وِي: مُسْتّدا إلى 
3 و 
َيْدِ [أبي]”” عياش :أ يع د ين أبي وام ؛ يَقُولُ: انَهَى رَسُولُ الله عَنْ 
5 بع الطب يلتم كِب rS‏ 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [777/1]» ومن طريقه: اليخازي في كاب التيوع / باب :131 أراد بيع 
تمر بتمر خير منه [رقم/ ]۲٠۸۹‏ » ومسلم في «(صحيحه» في كتاب المساقاة/ باب بيع الطعام لا 
بمثل [رقم/ ]٠٥۹۳‏ » وغيرهم من حديث: يي سَعِيدٍ الخُذرِي واي مُرَيْرَةَ هه به نحوه. 

(؟) ينظر: «الفائق في غریب الحديث» للزمخشري [174/1] ٠‏ 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن؟. و«م٠»‏ و«غ». 

0( أجرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في التمر بالتمر [رقم/ :]777٠‏ ومن طريقه اليهقي 

فى «السنن الكبرئ» [ه/44؟] والحاكم في «الستدرك؛ ]۲١/۲[‏ ء والدارقطتي في «ست» 
]٤۹/۳[‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 /1]؛ وغيرهم من طريق: : يی بْنِ أبي كير »= 


ب باب الربا 4 اا 


نما . وَمَدَارُ ما وَوَياهُعلَى ربد ُن عياش ) وَهُوَ صَعِيفٌ عند الل 
َالَ؛ وَكَذّلك الهِنَبُ بالزّبيب 


عو کاو سان ¢ 

ذم 31 ليله ني لني التي ر 

تحقبقه : : أنَّ الوْطَبَ بالوّطَبٍ جائڙ » وَالَئرٌُ بالثمْرٍ كذلك ٠‏ ون كان في 
أحيهما رطوبةٌ ليست في الآجر » وك ذلك ينقصٌ إذا بقي وجفٌ »فلم يعظروا كم 
إلى المآل» بل إلى الحال » فكذا فيما نحن فيهء والله أعلمٌ . 


قوله: : (وَمَدَارٌ ما وَوَيَاهُعَلَى رَيْدِ بن عياش ؛ وَهُوَ ِيف عِنْدَ اللَقلّق) . 
والمذكورٌ في كُتْبٍ الحديث: وك أبو عیاش > ونقلوا التَضْعيفٌ عَن أبي 
حَنِيفَةَ هكذا [5/ لظ ا را کک في کید ان پٹ :کمن أذْعن 


قعليه البيان » والجوابٌ عم احتجًا ما ذكرثه آ 


قوله: (كَالَ: وَكَذَا العِنّبُ بالرّييبٍ) ‏ يغني: كما يجورٌبَيِعُ الطب بِالثَّمْرِ مُتمائلا 
كيلا عند ابي حَنِيقَةٌ » كذلِكَ جور َم الِب بالزَِّيبٍ عندّه إذا تَسَاوَيَا كيلا . 


وعندَهُما: لا يجوز بَبْعُ التب [۲/۲٠٠د]‏ ازيب تَسَاوَيا أو تَقَاضَلا » كما قالا 
في الوُّطَبٍ يالكَمْرٍ » وقد ذكرْنا الرّوايةَ [قبلَ هَذا] على هذا الخلاف عَن اشرح 


عرو 


ي عبد ال بن يزيد » أ ا عياض ابره آله سرع سَمْدَ ي اي وَقَاصٍ وه به 
قال الحاكم: : لهذا حديث صحيح). 
وقال الدارقطني: «وخالفه [يعني: خالف ابنّ أبي كثير] مالك » وإسماعيل بن أمية » والضحاك بن 
عثمان» وأسامة بن زيد » رووه عن عبد الله بن يزيد ولَّمْ يقولوا فيه: انَسِيئّة». واجتماعٌ هؤلاء الأربعة 
على خلاف ما رواه يحيئ يدل على صَبْطهم للحديث » وفيهم إمام حافظ » وهو مالك بن أنس 
وقال البيهقي: «والعلةٌ المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة) . يعني : (تسسِيكة) . 

() ضمّفه ابن حزم » وقال:الذهبي: صالح الأمر. وكتبه أحمدٌ ابن القراء الحلبي . كذا وج على نسخة 
المؤلف. كذا جاء في حاشية: (م1. وكذا في (د) دون قوله: كذا وجد. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن». 


ع چ كتاب البيوع يم 


وَالوَجْهُ ما ينه ويل : لا جور بالاثّمَاق اغيارًا بالْحنْطَة اليه َير المَلِيّة. 


9 و غاية البيان 4 _ 
الطحاوي» عند قوله: (وَلَا يَجُورٌ بيع الحِنْطةٍ بالدقيق) ٠‏ 

وقيل: لا يجوز بَيْمُ الوتب بالزَِّيبٍ قياسًا على المَعلِيّ بغير المَقلِي. 
والجامعٌ: عدم النَساوِي في الكل . 

وقالٌ القَدُورِيُ في «التقريب»: «فامًا الِعبُ يالزَّبيبٍ» فذكرٌ بو جعفرٍ: جوازٌ 
يم أحدهما بالآخر في قولهم . 

وذكر أبو الحسن عنهّما: أنه لا يجوز إلا على الاعتبار . 

اما أبو حَنِيقَة: فا عبر الساوي حال الَقْدِ» ولَمْ يعبر ما بعدّه» وهُما يقولان: 
الزَِيبُ مَوْجُودٌ في الِب ؛ فصا كَالزَيْتِ بِالرَيتُونِ. 

وذكرَ بو الليث: قال ب بسر بن الوليد [ه/؟١‏ ؟رام]: : لا باس التب يالزَِّيبٍ يدا 
بی الوت أقل. 


وروّئ هِشامٌ عن محمَّدٍ آنه قال: لا باس بِمَفِيزٍ ِن عب بقفيز من زبيب» 
فألزميُه الّطَبَ بِالتّمْرِ» ولَمْ زل به حتّى رجَعَ عَن قوله. 

وأمًا العِتّبُ بالعِتّبٍ: فيجورٌ في قولهم » كما في الوّطْبٍ يلوطب . 

انا انر يالرطّبٍ: فقالٌ أبو حَنِيفَةً: يجوز مِْلَا بُ » وقالا: لذ يجوزة. 
إلى هنا لفظ «التقريب». 


قوله: (وَالوَجْهُ فيه تا ب » أي: : الوَجْهُ في بع اليب بالز ما باه فى 
5 بیع الطب يلمر وهو أن الريب مع الِب إن كانا جدمًا واحدًا + بع اديا 


بالآخر مُتمائلا كيلا وإِنْ كانا جنسين جار أيضًا لقوله ا: «وإِدًا اخْمَلَقَتْ هَل 


() ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ 18] . 


ياب الريا * 


مع 


والرّطَبُ بالطب تجوز مئاد كيلا عِنْدَنَا ؛ لاه بنع بُ الَمْرالتّْرِء وَكَذَا بنع 
الحِنْطةٍ الدَطْبَوَ» أو ایلوا يطلا ؛ أو يِاليَايسَةٍ أو اتر أو اليب المُْقَعْ 
المنقع مهما عِنْدَ بي حَنِيقَة حَنيفَةٌ د وبي بوس . وال خد لا وڙ HA Ê‏ 
چ غاية البيان چچ 

الضاف ؛ قَِيعُوا كَنِفٌ شِنْتمْ » بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يدا ب م20 

قوله : (وَالوُطبُ يالرّطّبٍ ب يَجُورٌ مُتَمَالًا كيلا عِنْدَنَا) » ذكَرَ هزه المسألةً تفريعًا 
لسالة بيع الطب بالئر. 

وعند القَّافِِيَ: لا يجوز َي ارب بالطب » وكذا الخلاف بيئّنا وبيته في 
الياقاد ى“ الأخضر بمثله. 

وجه قوله: آته جسن يجري فيه الرّبَا إذا بيع بعضّه ببعض على وَجْهِ يتفاضَلان 
حالةً الادّخارٍ » فلا جور كالجنطة بالدّقيق. 

ولناة أنّهما تَسَاوَيَا في المقدارٍ والصَّةَ» فجارٌ بي أَحَدِهِما بار كَالثَمْرٍ 
»ولا ما جاز [»/<مادا به بجنيه بعد روا رُطويته ؛ جار ب يغه قبل زَّوالٍ 
رُطربته » كاللّنِ بجنيه» وتعليله بطل باكر الحديث بالعتيق ؛ ا الحديتَ في 
المال ينقضٌ لا محالةً . 

َْلمَ: أن امير حالة العف والأصل الذي ذكَرَه ليس مغل مساليناء لأ لذن 
كلامنا في ب ع الوطَبٍ بِالوُطَب » ومثله بي الجئطة بالحِنطَة» والدّقِيق يالدّقيق . 

ًا الحِنْطةٌ بالدّقيقٍ: كلا » والمغنى في الث بالدّقييٍ أنّهما لا يكَسَاوَيَانٍ في 
المقدار» بخلاف الطب الرّطَبٍ. ١‏ 

قوله: (وكَا ب بيع الحِنْطَة الطب أو المبْلُولة لاء أو بشّق أو الغ 
أو الريب ب لق القع هما عن أي حَيقة وي ُوشق. 5٥ا‏ مكل ل يچو 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
) الباقلاء: لفظ معرّب» وهو القُول؛ وهو تبات عشّبِي معروف ‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 


۳۰1 چ كتاب البیوع چ 


25 0 
جَمِيعُ م ذَلِكَ ؛ لاه يق التعاولة في أَغْدَلٍ الأَحْوَالٍ وَهُوَ الْمَال» 
سس س ی چ 
جَمِيعٌ ذَلِكَ) » ذَكَر هذه المسائل تفريعًا ِا قبْله . 
وقد ذكزنا جميعَ ذلك عن «شرح الطَّحَاوِيً) عند قوله: (ا يَجُورُ بي 
الجنطة بالدقيتي)» أي : جوز بَيِعُ الحِنْطَة 0 بمثلهاء وكذا يجوز [7/5 اد 
الجنطة المَبلُولَة بها وكذا يجوز ْح الجطة الدب آل رای اونا اليَابِسَةِ 
وكذا يجوز ب الثّمْر ر المُتْقَع بالمُقع من وكذا يجوز بَيْعُ الرّبیب المُنقَع لمم 


منه» هذا كله عند ابي حَِيفَة وأبي يوسف ء ولكن إذا تسَاوَيَا كيلا . 


]/51[ وال في «خلاصة الفتاوئ» : لقال شمش الأكمة الحلْوَانِيٌ 2: الروايةٌ 
[ظاد] محفوظةٌ عن محمد #8: أن ب َع ع الحنطة اليابسة بالمتلُولة إِنّما لا جور 
إذا انتفكَث » أمّا إذا بُلْتْ يِن ساعتها ؛ يجوز بَيْعّها باليابسة». 

لمحمد: أنَّ الاعتبارٌ للمساواة في أعدلٍ اراو وو الجَفافي » كما 
ذهب إِلَيْه في ب بي الطب افر بحديث سف إل أنّ في بيع الوْطَبٍِيالوْطَبٍ 
ار المساواةٌ في الحالٍ؛ ۽ لأنّ التَقَاوْتَ َة إنّما يكونُ بعتا كو لوطب شيا 
- وهو لقم قلا يكون التَقَاوْتُ في المَعْقُودٍ عليه » والحِنْطَةٌ المبلوكةٌ أو 

لريب المَنقَعٌ » أو التَّمُْ المُنقَعُ بعد الجفاف لا يزولٌ عن اسم الْمُمْقوع عة » كان 
ا ني اا 

ولأبي حَنِيفَة وأبي يوشف: أن الاعتبارٌ لِلمُساواةٍ في الحال ؛ عملا باطلاقي 
قوله &8: : التَمرُ لمر مل بِمِثْلٍ » والحِنْطةٌ الحِنْطَةٍ j‏ مرحو + 
َيْعُ الَمْرٍ العتيتي بالحديث بالإجماع » مع وُجودٍ التفاضل في المالٍ» إلا أنَّ 0 
(1) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 184]- 


(۲) مضی تخريجه. 


۷ 


چ باب الربا اڳ 
بره في الْحَالٍ» وَكَذَا ی وشت ما بإطادق الْحَدِيث إلا أنه رك هَذَا 
الأَصْلّ في بيع الطب بار بحا رَوَئْتَاالَهُمَاء 

وَوَجْهُ ارق لِمُحَمَدٍ بَيْنَ هَذِه الفصول وَيَبْنَ الطب بالطب أن التَقَاوْتَ 
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يوس اعقبر المآلّ في بع الطب بالَمْر » وتر القياس بحديثٍ سعد بن بي 


وَقَصٍ» وقد مرّ ذلك 

والحاصلٌ عند محمد: أن هور لاوت مع بقاء الاسم في البدلين جميعًا» 
اؤ في أحادهما مُفسِدٌ للمَقدِ وبعدّ زوال الاسم عنهُما جميعًا لا بيد العَفدَ 
كَالدُطْبٍ بالطب ٠‏ 


قوله: (أو اليب الفلقغ), قالوا: إله بنع القاف مدقا ين اقح الزَّبِيبَ 
في الخابيق ا ألقاة فيها َل وتخرّجٌ من الحلدوة 0 ولكن المشهورٌ بين 
الققهاء: مقع بالتشديدِ » وعليه بيت «المنظومة» في باب خمد 
قوله: (إلا أنّهُ) » الضميك راجح إلى أبي پوش . 
قوله: (يمَا رُوينَا لَهُمَا) » آي: لأبي يوس ومحمّدٍ. يْني: في بيان دليلهما. 
وأراد به: قوله ۰8 [/+دواد] لقص إا ج 006 إلى آخرٍ الحديثِ 
قوله: (بَينَ هذه الفُصُولِ) : أراد يها: ب الحئْطَة الرَطْبة أو الَو [ه/٠٠راء]‏ 
بوفلها إلى آخرهاء وقد فصّلّناها آنقًاء 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [۳۲۲/۲] ٠‏ 
(۲) حيث قال: 


و 


ع الريب المع ا بالیس لا جور اكع 
ينظر: «منظومة الخلاف» لأبي حفص السفي [ ق1۷ /ب/ مخطوط ولي الدين أفددي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 1879 )] . 

() مضئ تخريجه. 


ا 


چ کناب بيرع © 


۳۰۸ 


يا بغر مع قا دكين على الاسم الي عفد علب اء في الوط يئر 
ع بَقَاءِ حَدِجِمَا على ذَلِكَه قيَكُونُ توًا في 2 ين اْمَعقُودِ َل وي الوط 
كك اليب اينيك ادر ٠‏ كلم ن ارتا في الْمَعْقُودِ عََيِِ لا 

او باع اشر بل ماضلا لا بجو د لان اسر 5 تَمْدْء بخلاف الكفْرِيٌ؛ 
خث جرا کی رکا اه بے ار لقان رو اجر؛ کی کنر زد کا الاسم 
َه مِنْ اول ما َنْعقِدُ صوره لا َء وَالْكفْرِيُ عدي متََاوِتٌ» حى لو باع 
لمر بو ية لا يَجُورُ لِلْجهَالةِ. 
مح خحح ح جح دري رار a i‏ 

قوله: (عَلَى الاشم الي عْقِدَ عَلَيهِ)» أراد به: بقاء اسم الحِنْطّة ة والزَِّيتٍ 
َالثَّمْرٍ بعد الجفافي. ٠‏ 

قوله: : (ولو باع اشر بالتفر متََاضِلًا لا جو رُ)» ذكَرَ هذا أيضًا تفريعا لما 
قبله» وإنّما َم جز ذلك ؛ لأ لبر تمر لأن اسم م الَمْرِ للتّمْرٍ يقَعُ مِن أوَّلِ ما 
بق سوا اکر ويد اررق ؛ لأنَّ صورة ار ل تعد بعدُ» فجارٌ 

بيْعُ الواحدٍ من الكفرّى بما شاء مِنَّ الكَمْرِءِ وفي لسر يالرّطَبٍ اد بمِغْلٍ خلا 
5 عَن «التقريب» قَبِلَ هذا . 

إن كُلْتَ: : إذا لَمْ يكن الكمَرَّئ تمرًا ؛ ي يتبغي أن يجورٌ إسلامٌ الكَمْرٍ في الكُمرّى . 

قُلْتُ: إِنّما لَمْيَجُرْ للجَهَالةِ ؛ لأن الكمرّى عَدَدِيمٌ ُتفاوتٌ . 

والكقرّی - مقُصورٌء بضمٌ الكافي وقح الفاءء وتشديد الراء المهملة -: وَِاءُ 
اَل وی : كَاقُورَا كرا ایسا ٠‏ كذا قاله ابن دُریر). ٠‏ وقيلّ: إنّما سمي به ؛ 
أنه يسر ما في جَؤْفه . 


. ]785/1[ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 


چ باب الربا + Fe‏ 


لّ: ولا جوز بيع الريون لزت اليم بالشَيج حى يَكُونَ الذحْنْ 
اشير أككرَ ما في الزيتون والشفسم » ايكون الدّهْنٌ بمثله وَاليادة 
بِاللّجبرٍ ؛ لأ عند َك يعر عَن الرتا؛ لذا فيد ينَ لذن مروف ؛ وَعَذَا لأ 
ما فيه لو كان ار ا ذ ماربا له ليرد عضر الدهن أو الّجِيرُوَحْدَهُ َضْلٌ » 
ولو لَمْ يَعْلَمْ مِْدَارَ ما فيه لا يَجُورٌُ؛ لِإحْتِمَالٍ ب الا وَالُّبِهَةٌ فيه كَالْحَقِية : 
$ غاية البيان چ 

قوله: (قال: وََا يَجُورٌ بيع الزَيْقُون بالزّيِتٍ وَالشييم بالشيْرح ٩‏ حَتّی 
يکود الدّهْنْ وال ع ڪر اني لون انيم » يکود الدّهْنٌ مله وَالزّيَادة 
بالجیر“) » أئ: قال القُدُورِيٌ في تمر ]10 

اعلّمْ: : أن زد الدّمْنٍ الخالض | إذا كان أكثر ِن الدّمْنِ اي في الرَيُرنِ أو 
الشّمْسِم؛ٍ ؛ يجوز [/1اط/م] ؛ لأنَّ الدهْنَ ِالدمْنِ » وَالرّيَادَةٌ مِنّ ع الذَهْنِ الخالص 
]٥۲۲[‏ بالگجیر - ولك کان الدَهْنٌ الخال لله أو آقل + ت ۽ شد اليم في هين 
الوَجْهينٍ لاثما لأ في الوم الأول يكون اللَجيرٌ ربا وفي الوَجْهِ العّاني: 
يكون بعضُ الدمْنٍ وَالنّجِيرٍ 5 

ولذ كاد لا يرط أن وز الخالص مله أذ أفل أذ أكير» جلا ايخ عند زر 
ولا يجورٌ عندّنا؛ لأن الأصلّ هو الجوازٌ ذ في ابيع > فلا يرك الأصل بالشَّكّ 
والاحتمال. 


e o فح‎ Fe Tia ينه 5 ف‎ 88 n 
ولنا: أن القَسَادَ ِن وَجْهِينِ » وهر إذا كان الدَمْنُ الخالصٌ ينلا أو أقلَّ‎ 
والحُكُمُ للغالب» وعلى هذه الوجوه الأربعة إذا اشْترَئ بفضة لجَامًا مُتَمّضَاء‎ 

.]0017/1[ الشَيْرَجُ: رَيْثُ السّمُسم. ينظر: «المعجم الوسيط»‎ 0١ 

(۲) اللَجيرٌ: ما عُْصِرَ مِن العتب» قَجَرَثْ سلاف » وتَقِيّثْ عُصارَئه. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي 
[57/1١/مادة:‏ نجر] . 

(۳) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ» [ص/ ۸۷] ٠‏ 


8 چ كاب اببرع چ 


وَالجَوربدهْيهِ» الل سمْئ وَالعَِبُ بعَصِيره» اهر بدْسه على هَذا الاغتبار, 
وَاخْتَلَهُوا ذ في القن بمَْلهِ» زیاس بالْقطْنِ يجوز کی تا كَانَ الإ + جْمَاع. 

كَالَ: يور بَبْعٌ [r]‏ اللَّحْمَانَ المُخْتَلفَة يها بِبَعْضٍ مْتَنَاضْلا. 
لل لل سق شاية اليا 9ه ته 
أؤ سيا حِلْيتهِ فة ؛ يُشَْرطُ أن تكونَ الفضةٌ الخالصةٌ أكثرّ ؛ لجواز البئْع . 

و 

قوله: (وَالجَوْرٌ بدُمْيِهء وَالَبَنُ بسَمْئه وَالِعِنَبْ بعصيرهء والتمُر بدئسه على 
هَذّا الاعْتِبَارِ). ذكَرَ هذا تفريعا لمسألة القَدُورِيّ. 

يعني: إذا كان الدّهْنُ الخال [أكثرٌ مِىَ الذَهْنِ ادي في الجَؤزء والتَّميٌ 
الخال“ أكثر ما في اَن والمصِيدٌ الخال أكثر مما في الك » والس 
الخال أكفر ممّا في الَمْرٍ ؛ جار ولا قلا 

[ه/: ٠‏ حظام] قوله: (وَاخلفوا ف في القَطْنِ بِعَزْلِهِ) أي: احتف المشايخٌ في بع 
القَطْنِ بِعَزْلٍ القَطْن مُعَسَاويًا وزتا. 

قال بعضهم: يجوز ؟ لان الما واخ اهما زۈك . 

وقالٌ بعشهم: 2 نجوه وإليْه ذهب صاحبٌ [و/+داوا/د] خلاصة الفتاوئ»27) 
لأن القَطْنَ ينة ينقصٌ إذا عل » فصا الع مع الق واّققوا في تؤب القن لعْطنٍ 
أنه جائرٌ » وبَِعُ المَخنُوج”" بِالقْطْنٍ إذا كان يلم أن الخالص أكثر ؛ جار وإلّا قد . 

قوله: (قَالَ: وَيَجُورٌ بَيِعُ اللَحمَانِ المُْمَلِقَة بَحْضِهَا عض مَُفَاضِلَا) » ا 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن۲ » والغ2. 

(۲) ينظر : «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ ٠1184‏ 

5 الَخلوج: : هو القن الذي حلص ين بَذره. . ويقال: : حَلَتُ الْطنَ حَذْجَاء واليخلجٌ يکش الميم - 
خشبة يُخْلّجُ بها حتى يَخُلْصَ الحَبُ من القُطنء وَمُطْنٌّ حَلِيجٌ بمعنى مخلوج. ينظر : «المصباح 
المنير» للفيومي [57/1١/مادة:‏ حلج] . 


PY 


© باب الربا چ 


ا الإيلٍ وَالَْمَر وَالَْكم؛ ؛ اما اليد وَالْجَوَامِيسٌ جن وَاحِدٌ » وَكَذَا 
الْمَعِرُ مَعَ الشَأنِ» وَكَذَا الْعرَاثُ م ع الْبكَاتِيَ 
00000075 چ xu‏ 

قال القدُورِيُ في (مختصره) . 

وتمامّه فيه: «وكذلِكٌ ألْبانُ البقر والغتّم » ول الدَقَلٍ بِكَلَ الوت ی٠‏ 

وقالٌ الشَانِِيُ: لا يجوز بي اللحوم المختلفة مُتَفاضِلا في أحد قوليه . 

وال في الوجيزهم»: الوفي لحر الحيوانات قولان: أصخهما أنّها مختلفة ؛ 
لتفاؤت المعنى : وإنٍ اتقْقّ ق الاس 


وَجُْ قوله الآخر: أن الصو يي الحم شية واحدٌ» وهو الذي والتقوّي » 
واختلاف المقاصدٍ بعدّ ذلك يرجم م إلى الوَضْفبٍ ٠‏ 

ولنا: أنَّ أصول اللُحْمَان مختلفةٌ» فكانث فروعُها أجناسّاء كالأَدقة والأولاد. 

والدليلٌ على أنَّ الأصولٌ مختلفة: أن نِضَابَ البقر لا يُكَمَّلُ بالإبل أو بالعنم» 
اا كان اللأصولٌ مخدلفة كان الفروعٌ كذلكَ كالأؤلادٍ؛ ولأته لا تشابة بِينَ لخم 
الم ولحم الإبل والدَّجَاجء كما لا تشابة في الأصلٍ . 

وما ااي من الاتحاد د في التغذّي فذلكَ اعبار المعنى العام كالطخوٍ في 
المطعومات وكالتفّكه في الفواكه, ولا بْعمَّتٌ إِليْهِ ؛ لأنَّ الاعتبار في الاتحاد للمعنى 
الخاص. 

قالوا [/۳ اد : شَمِلّهِما اسم خاصٌ عند حدوث الرَّبَا فكانًا جنسًا واحدا گار . 
)١(‏ ينظر: #مختصر القدُوريَه إص/ .|av‏ 
(7) وهو الأظهر في المذهب- ينظر: #روضة الطالبين» للغروي [841/8]. 


(7) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز؛ للغزالي .]٠٠/٤[‏ 
(:) الأدمة: : جَمْعُّ دقيق ٠‏ ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [١/۹۷٠/مادة:‏ دق] . 


١‏ © كتاب الیو چ 


كَالَ: وَكَذَا أَلْبَانُ الَْمَرِ َالمَتَم ٠‏ وَعَنْ الشَّافِِيَ انها جنس وَاحِدٌ لانحَادٍ 
الْمَقُصَودٍ . 
و غاية بیان چ 

فلغا: يَبِطُلٌ بِالتّمارٍ الأو . 

قالوا: امار اسم عام يمع تحته أنواحٌ » وقد وع الاحترارٌ عنه بقولنا: اسم خاض . 

قُلنا: اللّحمْ أيضنًا اسم عام يق تحكه نوا يُغْرَفُ ذلك بالإضافةء كقولك: 
ْم البقر» ولحْمٌ الإبل » ولحم الدَّجَاج . 

والمغنى في الأصل: أن الغو أضْلَه جن واحد» وهو الل فكانّ فر 
كذلِكٌ ولیس القع كذلكَء فإِنَّ أصولك اللحُمان ن البقرٍ والإبل ونحو ذلكٌ 
مختلفة » فاختلفث فروعها أيضًا. 

قال الإمام الأَْيبجَابيٌ في «شرح الطَّحَاوِي) : ااولحومٌ الغَتَم كلها جسن 
واحدٌ مِنَ: : الان والمَْروالتْجةٍ والس حى لؤ ريع لحوها بعْضُها ببعْضهاء 
أو [/ه. [els‏ شُحومُها بعضُها ببعض » أو ألباثها بعضّها ببعض ؛ لا يجوز إلا سواءً 
بسواء » على ما ذَكَرْنا في الَمْرٍ وال00 

٠1‏ ض] ولو باع لحوم السا بها أو بألتتهاء أو لحْمَها بصُوفِها ؛ يجورٌ 
ذلك كیقما كان ولا جور تي ؛ لان الوزن يَجْمَمُهماء وأا ضوف الشَّوَممَ شخر 
المَعْزِ: جنسان مُختلفان ؛ لأن منافحهُما مختلفةٌ» ولؤ باع بعضّها ببعض متفاضِلا 
يجوز ولا جور تیک لان الوزن كوم 


وأمّا الرءوس والأكارع والجُلودٌُ: يجوز" [/ر/] يدا بيدٍ كيمّما كان ولا 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للآسْبيج 

(۲) هكذا في النّسخ: بحذّف الفاء في جواب الشرط » وقد مضى أنَّ حَذْقها جائرٌ في الاختيار وسعة 
الكلام» وأن ذلك صحيح مشهور في اللسان العربي. وقد تكرر هذا في كلام المؤلف » ولَمْ نشتغل 
بالتنبيه عليه في كل هرة ٠‏ 


چ باب الريا © رضنا 


وا أن | الأشول غ ع لها يفن رات أغيوعا باکر في 

الزكاق» ٠‏ نَكَذَا ١‏ أَجْرَاؤُهَا إِذَا لم ندل بالصَّنْعَةِ. 
+ غاية البيان چ 

يجورٌ تة ؛ لأنّه لم يُبَط بالوضفبء آلا ترى أن السّلَمَ فيه لا تجوز . 

ولحومٌ الإبلٍ كلها نع واحدّ ين الراب والبَبكَاتي("©: أو ذي سَناميْنِ» 
أز ذي سام واحدٍء والجوابٌ فيه كالجواب في السَاةٍ والمعْرٍ والضَأنِء وكذلِكَ 
لخو البقروالجواميس كلها دوع وا 

ول باع لخم الإبل بلخم الَتَوء ؛ از بلخم البقر» أو لبتها بلبن العَتَوء » أو بلبن 
لبر يجوز کيقّما کان » ولا يجوز نَسِيئَة ؛ لأ الزن جمعهمة0©: إلى هنا 
لظ اشرح الطّحَاوِيً) . 


وقالَ في «الإيضا ضاح) : روي عن ابي يوشف: : آله يجو بيع لخم لطر بعْضِه 
عض مظاصلة راا غلابن برع داجن لال 1را في اار۰ 


قوله: (تَكَذَا أَجْرَاوْهَا) أيٰ: الجزاء الأصول. 
قوله: (إذَا لم بد تَجَدَّلْ بالضَّنْعَة!*)). 


مراده: أن احا الأصول يُوحِبٌُ احا المْوعٍ والأجزاء إذا لّمْ تعبدَّلٍ الأجزاء 
بالصنعة » فإذا تبدَّلتِ الأجزاء بالصنعة تكونُ مُختلفةً وإ كاد الأصلٌ متَّحِدّاء 


1) الإبل العِرَابُ: خلاف البَحَاتي » وهي إبلُ العَرب المعهودة 

(0) البكَّاتي: : جلع ات٠‏ وهر للق دحيل في المبية: أسجمي قزرت رمي يخال خف لاان 
الواحد: بتي » يقال : جَمَلّ بحي وناقة بُخييّة ؛ وشجْمّع عَلَى: بُحْتٍ وبَخَاتٍ و 
فتقول: البَخَاتي . ينظر: «لسان العرب» لابن منظور [ 4/1 /مادة: بخت] . 

(۳) بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْيجَابِيَ [ق/ 187] - 

(؛) بنظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/١٤].‏ 

)2( وقع بالأصل: «الصنعة». والمثبت من: «ن۲» ورامك رفغ 


8 چ كتاب البيرع ¢ 


كَالَ: : وَكَذَا حل الذَكلِ كَل التب إلاخيلاف بين أََْئهِمَاء » فَكَذَايَنَ 
مَائَيْهُمًا ؛ وَلهَدَا کان عَصِيرَاهُما جِنْسَيْنِ : رشع ر المَغز شك العَنَمٍ جِنْسَانِ 
لإتلاف الْمَقَاصِدٍ. 
ی ی م 
کالټروي والتزوي» وكذا نجي" بُخارَئ مع داري" ؟ سخرقند. 
قوله: ([قالَ]2: وَكَذَا ل ادل بل العتّب) » أَيْ: قال | لقَدُورِي في 
((مختصره)0 . 1 
يغني: يجوز ر بیع أحدهما بالآخرٍ مُتفاضِكا يدا بيلٍ؛ لأنّهما جسان؛ 
للاختلافي في الأصل والماءء ولا يجوز ري أنه يجْمَعُهُما الوزن وإنّما حص 
حل الكل ؛ وهو [:/:<اطادا وع ن أرد[ افر ؛ إجراءً للكلام مجر ج مَجْرَئ العادة ؛ لأنّهم 
اعتادوا اتاد الكل م ين الذَّكلِ ؛ وإِلّا فالحُكْمٌ في حَلَّ كل تمر كذلِكٌ . 
قول ۇغ العف ورف العم جِنْسَانِ) » لاختلاف المقاصد. 
لا بقال: النَّاةُ والمغْدٌ جسن واحدّء ولهذا يُكَمّلُ نِصَابٌ أحدهما بالخ 
فينغي أن تكونَ أجزاؤٌهما كذلِكَ» فلم يُجْعَلٍ الشعرٌ والصّوفٌ [١/ء۲۰د/]‏ جسين. 
لأا َقُول: ما اختلفت المقاصدٌ في الأجزاء جُلّث مختافة كألية الام 
لحمها » ألا ترئ أن أحدَهُما يَصْلُحُ ما لا يَضْلُحُ له الآخر» ولهذا سد ِن الصُوفٍ 
)١(‏ الزَّْدَنِجِيئُ: نسبة إلى رَندَئّة ‏ على خلاف القياس - وهي قرية كبيرة من قُرَئ بُخارّئ ببلاد ما وراء 
النهر» بينها وبين بُخارَئ أربعة فراسخ في شمالي المدينة. وإلى هذه القرية تنسب الاب 
الزَّنْدَنِجيّة » وهي ثياب مشهورة. ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي ]٠١٤/١[‏ . 
(1) الوَدَارِيُ: نسبة إلى وَذَّارء وهي ين قُرَئ سمرقند على أربعة فراسخ منها. وإلئ هذه القرية فب 
الغيابٌ الوَذَارية . ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي .]۳٠۹/١[‏ و«المغرب في ترتيب 
المعرب» للمُطَرّزِي ٠ ]۳٤۸/۲[‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: الن)» ولم»» والغ) ٠‏ 
)٤(‏ ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۷]- 


چ ياب الربا 4 ولع 


ل رگا حم لطن الْأَة أو باللّخم ؛ لأا أَجَْامنْ ن محلم لاختلاف 
الصُوّرِء وَالمَعَانِي » وَالمَنافِع اختاافًا مَاحِشا 
َالَ: وَيَجُورٌبَبْعْ الخِر بالجلطة وَالدَّقِيق مُكقَاضِلا لان احبر صَارَ عونا 


3 


وَاللقّافةٌ وال" ونحرٌ ذلك » ومن الشعر: المشث!" والحَبْل الغليظ » ونحوٌ ذلك. 
قوله: (وَكَذَا ْم البَطنٍ ِالأٍََ اؤ باللّخم)ء أي: يجوز بِعْضُها بالآخرٍ 
قوله: : (لاتلاف الور » وَالمَعَاي؛ وَالمََافِع) » هذا دليلٌ لكون هذه الأشياءِ 

أجناسًا مختلفة . 
أمّا اختلاف الصّوّرِ: فلأ الصّورة عبارةٌ ڪن شكْلٍ وجود الشّيءِ» ولا شان 

أن شل كل واحدٍ ين الشخوء والأليْقء واللّهمٍ مختلق . 
وأمّا اختلافُ المعاني: فلأنَّ حقيقةً كل واحلٍ من هذه الأشياء يُخالِفُ حقيقة 

الآكَرِء ولهذا يقح على أحدها اسمٌ الشخم» وعلى الآخر اسم اللي » وعلى الآخرٍ 

اسم اللخم. 

ر اختلاف الناق؛ : فلن الأَلْيةَ حارةٌ رطب أكثْرٌ م ين الشخم ؛ تلح لمن 
به و سكوف وتنمّعٌ [5/4داو/ه] العَصَبَ الجاسي“ ضمادًا» ورَدِيئةٌ العِذَّاءِ 

والهَضْمء وليس اللحْمٌ كذلكَ. 


قوله: (وَيجُورُ بَِعُ الحبرٍ با لجلطةٍ وَالدقيق مُتَفَاضِلًا) » وهذا لفط القدُورِيّ 


غاية البيان © 


E 


(۱) اللبّد: ما یلید من د شر أو صوف. + وقد نقدم التعريف بالك 

(0) المشح: : لاس الدّمْبَانَء وهو كَوْبٌ ين المّعَر غليظ » والجمع : أمساح وَمُسُوح ٠‏ ينظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [؟/177] ١‏ و(المعجم الوسيط» [59/1]. 

(۳) الجَاسي: ين الجَاسياء» وهي الصّلابةٌ والس والغِلّظ. ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي /٠١۷/١[‏ 
مادة: جساً] . 


TI 


# كتاب البيوع ۾ 


E كا اع رب‎ a RE 8 E TRS 
. أو مَوْرُونَاء فَكَرَجَّ منْ أَنْ يكونَ مكيلا مِنْ كل وجي وَالحِنْطة مكيلة‎ 
7 وك غاية البيان‎ 


في (مختصره) 20 , 
ولكن هذا فيما إذا كان يدا بيدِ» وذلك لأ الجنطة القن مكيل » والخيٌ 
بواسطة الصئعةٍ رج بن ٠٠4١|‏ | أن کون مكِيلا» وصار ورتا أو عدييًا » وحرمةٌ 
ربا الفضل تعمد عمد الاتفاق في القَدْرِ والجس » ولم يُرجدٍ التاق » فجار التفاضل . 
قال في «شزح الطّحَاوِي)!” ؟: «ورُوي ڪن أي حي م : أنه لا جور لا 
يدا بيد ولا ينه ؛ وهو مْنى قوله في المتن: : (وَعَنْ ابي حَنِيقةٌ: : آنه لا حبر فيو) , 
0 : في بيع الخبز بالحنطَة والدَّقيق» يعني : لا ييجورٌء وهو ني الجواز على وجه 


المبالغة ؛ لكونه نفْيَ الجنس ٠‏ 
قال صاحث «الهداية»: (وَالمَنْوَى عَلَى الأَلٍ)» يغني: على جواز ْم الخْبزٍ 
بِالحِنْطَة والدقيق" . 


ور یداتوا قن أبى با : نبيع الحِنْطَةٍ بِالخُبزٍ لا يجوز لا متفاض لا 
ولا مُتَسَاويا. 

قل أبو اللي هذا الجوابُ يُوافقٌ قول أبي حي خاصّة» عَالمئط 
بالدّقيق » وهذا إذا كانا نقديّن» فن باع أحدّهما بالآخر ية فهُوَ عَلى وَجْهِينِ 

ذكرَهُما الوَلْوَالِحِيتُ وغيرٌه في «الفتاوى»: 

(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۷] - 

(9) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسِْيجَابِيَ [ق/ 185]- 

(0) ينظر: «بدائع الصنائع» [٤/۸٠٤]ء‏ اتبيين الحقائق» »]4١/٤[‏ «الجوهرة النيرة» [16/1؟؛ 
[rv1‏ «فتح القدير» [۲/۷» 6؟]ء «البحر الرائق» »]١57/5[‏ «حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» ]4٦/٤[‏ » «الدر المختار» .]۱١۹٥/١[‏ 

(4) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالِجيّة) .]٠١١/۴[‏ 


1Y 


دة كييك جا ناء وإذ كاد الك سا رة باد 
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إن كان الخبرٌ ]/٠٠٠/١[‏ نقدًا والدّقيق وَالحِنْطَهُ تَسِيئَة: يجوزٌ؛ لأته أسْلَمَ 
موتا في مكيل » والسّلَمُ فبه مما يُضْمَطُ بالوَضف . 

وإنْ كا الْطةٌ والدقيق نقدًا والخبزٌ كييكة: لا يجورٌ؛ لأ لمكم فيه او 
الخبزٌ e‏ ۰ لا يكن ضط بالوصفب وزتا؛ لأنّالخيرٌ في نيه مثفاوٹ 
ين حيثٌ العلل وَالعَرْضْ والخلّظً وَالرقةُ قَاونًا مْتبرا» ولیس لِهذه الأَوْضَافٍ 
أسابي بُمْكِنٌ إعلامّها ببيانٍ ذلك الأسايي . 


ثم قال الوَلْوَالِجِيٌ: «ذكر هه التفاصيلٌ في «نوادر ابن رُسْتُم) عَن محمَّدٍء 
وهذا التفصيلٌ إِنّما يجي عَلى قول أَبِي حَنيقَةَ ومحمَّدٍ بلك ؛ لأنّهما لا بُجَرَّانِ 
المّلَمَ في الخْبِرِء [أنَا لا“ يجيء على قول أبي يوشف: لأنّه يُجَوّرْ السّلَمَ في 
الحُبزٍ]("» فيجورٌ عندّه کی ما کانَ). ذكَرَ هذا الاختلاف ابن زّم في (نوادره) . 


قال في «بيوع خُوَامَر راه (يجبث أن بف على قول أَى يوشلا محالة»: 


0( كذا وقع في الخ ومله وقع في «الفتاوّئ الوْوًا ية . وفي العبارة اختلال! ويصح تخریجُها 
وتستقيم بزيادة: «الذي» قبل: «لا) » فتصير: «أًا [الذي] لا يجيء على قول أبي يوسف... إلخ». 
لكنْ حَذْفٌ الموصول الإسْمِي مع بقاء صِلته: هو مذهبٌ الكوفيين » والبغداديين » وانتصر له ابن 
مالك بإطلاق في بعض كه » وقيّد ذلك في مكانٍ آخر . ينظر: شَوَاهِد التُوضيح) لابن مالك [ص/ ٠١١‏ 
[١۳١ -‏ » و«ارتشاف الضرّب) لأبي حيان [40/1 ]٠١‏ » و«مغني اللبيب» لابن هشام [ص/ ]۸٠١‏ . 
ويبقَى بعد ذلك في العبا خف الفاء من جواب: (أمّا) ؛ لكون المشهور وجوب رَيْطٍ الجواب 
بها؛ فيصير الكلام: فلفظةٌ الشََادة..٠٠.‏ لكنْ حذْفُ الفاء من الجواب صحيح في اللسان العربي 
على التوسعة دون تَضييق » وقد مضى التنبيةٌ عليه 

)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء و«عكء والغ). 

(؟) ينظر: «الفتاّئ الوَلْوَالِجيّة» ]٠٠١۷/۳[‏ . 


۳۸ چ كتاب البيوع چ 


ي پوش وعَليه لتو ودا للم في الخ جائ في الصجيح »ولا خير 
ae a 100 1‏ عاقة 
في اسْتفرَاضِ عَدَدا وَوَرْنَا عند بي حَيقَة؛ لاه ماوت بِالْخْبزِوَالْحَبَازٍ اور 


َالَقَدُم وَالتََخْرٍ 


و غاية البيان .© 
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وَجْهُ قول أبي يوسشف: نه ألم في مَوْرُونٍ» فيجوز رُ كما في سائر المَوْرُونَاتِ 
وقالا: نعَمْ» ولكيّه أسْلّمَ في ما لا يُضْبَطُ بالوصفف وزنًا. 

قوله: : (وَكَذَا السَّلَمُ ف في اليز جائڙ في الشجيح)» وهقّ قول أبي يوشف, 
واحتررٌ به ن قولهماء وقد مر الاخلاف آنقًا. 

قوله: : (وَلَا خَيْرَ ٩/و/]‏ في اسْتِفْرَاضِهِ عَدَدا وَوَرْنَا عِنْدَ أبي حَنِيقة) . 

اختلفت ي الروايةٌ في استقراض ابره هعد آي خبيقة: له حور أصلا؛ 
للَمَارْتِ بِينَ الخُبزين ؛ لأنّه يتفاوتٌ بالحبز مِن حي الطول والعَدْضر والغِلظ 
وال وكذا يتفاوّتٌ بالكمّاز ؛ لاله إن كان حاذْثًا فى هذا الباب يجي +2 ڙه بحسن 
ما يكونُ بخلافي ما إذا لّمْ يكن حاذقًا» وكذا يتفاوثُ بِالَنُور؛ 
يجي حبر جيدًاء بخلافي ما إذا كان عَتِيقَا» وكذا يتفاوَتٌ ما يمَعُ في أوّلٍ التثورٍ 


لاه إن کان جديدا 


و د ا ل عا Tewa aN‏ 
وما يقَمٌ في آخره. وهذا مغنى قوله: (والتقدم وَالتأخر) . 
وغد أبى يوشف: پجوز وزنًا لا عدذاء لاه يفاوت فى أفراده. 
5 5 3 جح ر 
وعندٌ محمَّدٍ: يجوز عددًا ووَزْنًا. كذا ذكرٌ قول محمدٍ في «(شزح الطحَاوِيَ)( 
«(المختلف) و«الحَضر) و«(خلاصة الفتاوى»' . 
و و وی 


وذكر الوَلْوَالِجِ1© وصاحبٌ «الفتاوئ الصغرئ)! أته يجورٌ عند محمَّدٍ 
)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» للَسِْيجَابِيَ [ق/ ]١48‏ . 
(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 185]- 
() ينظر: «الفتارّئ الوَلْوَالِجيّة» ]١58/[‏ - 


جوزل َد ارت في آڪاڍو. ' 
قَالَ: وَل ربا بَيْنَ المَلَى وَعَبِده ؛ لِأنَّ الْعَبْدَ وَمَا في يِه يك لِمَوْلاه قلا 


4# غاية البيان .ي 

عدداء ولَمْ يكر الوَرْنَّ» وإنْ كان لا يجوز السَّلَمُ عندّه لا ورتا ولا عددا. 

قال الوَْوَالِجِيُ: «وكأنَ محمذا رك القياس في جواز اسْيِفْاضِه عددًا ؛ لتعارف 
الناس » كما ترك القياسٌّ العف في جواز الاشيضكاع»7©. 

وقالٌ في «الفتاوئ الصغرئ»: بيع التكَالَة بالدّقيقٍ عند أبي پوه يجوز 
على طريق [5/دةاظاد] الاعتبار؛ بن كانت التَُالَةَ الخالصة أكثرٌ [0/:هاض] من 
الّكَالَةَ فى الدّقِيقٍ [ه/-."ظام] » وعندٌ محمٌّدٍ: لا يجوز بطريق الاعتبار» وإنّما يجوز 
e‏ ع راد . 1 1 

قوله: : (قَالَ : ولا ربا َئْنّ المَْلَى وَعَبْدِهِ) » أي : قال القَدورئ في «(مختصره). 

ومراده: إذا كان العبدٌ مأذوتا له في التجَارَةٍ ول بک عليه دَيْنُء فإذا كان 
الحا هكذا لا صر ارا لأنَ اعبد لا ملك شيا وما في بده مك لمؤلاة 
بخلاف ما إذا کان عليه ميد حي قق الا ؛ لان المَؤْلّى لا يَمْلِكُ ما فی يده 

عند آي حَدِيقة. ۰ 

أمّا عندَهُما - ون كان يمك الى ما في يليه -: فلا يخلى يون تعلق حن 
العرماء يما في ييء» فلا یکون لکا مولا مُطلقًا » فصارٌ العبدٌ كالأجنبيٌ من مولا 
فيتَحفَقٌ الرّبَا بيئَهُماء كما يعَحمَةٌ تَحَقَقٌ الربَا بينَ المُکاتب ومؤلاة9؟ . 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) ينظر: «الفتاوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]١٠١‏ 


(6) ينظر؟ اامختصر القَدُوري» [ص/۰]۸۷ 
() ينظر: «الفقه النافع» »]١١74/[‏ «تبيين الحقائق» [91//4]» «العناية» [۳۸/۷] » «الجوهرة- 


f‏ چ كتاب البيوع ۾ 


يَكَحَفَوٌ ڪي ارا ودا ا گان موا ته رلم ُن َي »ون گان علي 


بو نف بي بلق لزل جل أي خيفةء علاطت قل , 
خی الْعرماء؛ َصَارٌ گال جنب في تَحَدَّق الا كما ككف بيه وَبئْنَ مُكَائَب. 


ال ولا بين يِن المُسْلِمٍ و وَالحَرْبِيَ في دار الحَرب ؛ خِلاقا لاي موسق 
والشَّافِعِيٌ . هما لغار بالْمسكامن ن مِنْهُمْ في دارتا . 
9 غاية البيان چ 
E‏ جل يوس كمف 8 + & a a‏ كد 
قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لا يَجُورْ) » أي: لا يجوز البَيْع متفاضلا فيما في 
الوبًا إذا کان علئ العبل كين دی 
A Sw 5 5‏ 
قوله: (وَلَا بين المُسْلِم وَالحَرْبِيَ في دار الحزب)» هذا لفظ القدُورِي 
في لمختصره)7©. َ 
المسلم الذي دحل في دار الحرب بأمانٍ إذا إذا باع درهمًا دوهمين» أو با 
حَمْرَاء أوْ خِنْزِيرًا» أو م أو قامرّهم وأحَذ المالَ؛ ل عند أي َي ومحمٍ 
بلا » خلاقًا لأبى يرقف واا ۳ ٩/۷و‏ /] ٠‏ كذا في (الحَضّر) . 
ولهما: أنَّ الحربيّ إذا دعل دارّنا بأمان ب يجري الربَا بيته وبِينَ المسلمء ذا 
إذا دحل المسلم دارهم بأمان ؛ لأنَّ مال المسلو کا اا في الأصلٍ » فصارٌ 
محظورًا بعقدِ الأمان» نم في دار الإسلام يجري الرّجا بيتهماء » فكذا في دار الحرب. 
و لأبِي حَنِيفُةَ ومحمدٍ: ما روئ مكحولٌ عَنْ الي ل أله قالّ: لا ربا بَيْنَ 
المُمْلِم وَالحَرْبِيَ في دَارٍ الحَزب)0"©» ذكره محمد بن الحسن. كذا في «شزح 
= النيرة») [١/۲۷۷]ء‏ «البحر الرائق» »]١417/1[‏ «الدر المختار» [191/0]. 
)02( ينظ جص القذورية [ص/ ۸۷] ۰ 
(؟) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [175/5] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد 


الغزالي [+/6] ٠‏ ر«اتهنيب في فت الإمام الشانسي؛ للبخوي .]٤۸۳/۷[‏ 
(۳) قال ابن التركماني: «لَمْ أرّه». وقال عبد القادر القرشي: هذا الحديث لّمْ أره1. وقال ابن حجرا- 


ب باب الربا چ فا 


وَلنَا: وله &#: : «لا ربا بيْنَ الْمُسلِمٍ وَالْحرْبِيٌ في دَارٍ الْحَرّب» لن 

ماهم مبَاحٌ في دارهم » باي طَرِيت أَحَدَُّ الْمُسلمُ أَحَذَ مالا احا إذا لم يَكُنْ 
4# غاية البيان چ 

أبى صر 

ولان مال الحَزيي ليس بمغصومء » بل هو على أضل الإباحة» وإنّما مع 
المسلم الذي دحل بأمانٍ منة؛ لأجْلٍ عَفْدٍ الأمان حى لا يلزم العَذرُ فإذا ذل 
الحَرْبئٌ ئ ماله يرضاهٌ زالَ المغنى الذي خُظِرَ لأجْلِه » فصارٌ ذلك أخدًا على أضل 
الإباحق» كالاختطاب » والالخيشاش » والاضطياوء ولأنَ كلّ شخصَيْنٍ - لا يجب 
اضما على كلّ واحدٍ منهّما بإتلافي ما في يله - لا يَجْرِي بيهُما الا كالمولئ 
مع العبا» ولا يلوم العدل مع الباي ؛ لأ [»/».؟راء] عندنا يجب لضان على كل 
واحدٍ منهماء إلا أ الحاكم لا جيه ه على ذلك ولا یسه ع لأجْله» ولا يجوز اعتبارٌ 
دارٍ الحرب بدارٍ الإشلام؛ لأنّ دار الوسلام: دار الحَظْرء ودارٌ الحرب: داز 
الإباحة . 


ولا يقاس الربَا [ه/:<هاد] على الرَّنا؛ بان يقال: كل دارٍ حَرْمَ فيها الرّنَا حَرُمَ 


= الم أجدة» . وقال العيني: هذا حديث غريب» ليس له أصل مُشْكّد» 
وقال الزيلعي: اغريب» وأسند البيهقي في «المعرفة) [(777/1)] في كتاب السّيّر عن الشافعي 
[في: «الأم» للشافعي (149/5)] ء قال: «قال أبو يوسف [في «الرد على سير الأوزاعي» (ص/ 
۷)] : إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدّثنا عن مكحول عن رسول الله بل أنه قال: «لا 
ربا بَيْنَ أَهْل الحَرّب»» أظنه قال: «وَآَمْلٍ الإسآام» » قال الشافعي: وهذا ليس بغابت» ولا حجة 
فيه . انتهئ كلامه) . ينظر: «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركماني [53١١/ب/‏ 
مخطوط مكتبة جار الله أفندي تركيا (رقم الحفظ: ١551)]؛‏ و(العناية في تخريج أحاديث 
الهداية» لعبد القادر القرشي [ق50١/ب/‏ مخطرط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 
۸))] » و«تصب الراية» للزيلعي [08/4] » و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
]٠۸/۲[‏ » و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [۲۹۹/۸] ٠‏ 

٠ ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [3ق/298]‎ )١( 


چ كتاب اہی چ 


1 


فيه عَذر» بخلاف المُسْتأينِ مِنْهُمْ ؛ لان ماله صَارَ مَحْظُورًا يعفد الَمَانِء وال 


لصح خصصتت سيج ii SE‏ 
فيها الرّبا؛ لأن البفع لا كبا يتبا بالإباحة أصلًا » بل يُْتَِاحٌ ِالعَقَدِ » بخلاف المالٍ 


فاه سباح بالإباحة بلا عَقْدِء فهر الفرف: 
قوله: : (بخلاف لمأن نم نَمل صا رَمَحْظُورًا قد الأَمَانِ) » بغني: 
3 مل لمأن في دارنا لا ل تناه لأحدٍ ين التاس بِعَقْدٍ الأمانٍ» ولهذا لا 
جل تغاوله بعد انقضاء ء الم فم سبيت a‏ 
في دار الحرب » فإنّهبَِلُ تعاوله لكل أحدٍ بالإباحة الأصلية | ة إلا المسلم المُسْكَأمنَ؛ 
لكلا يلرم الحَظرء » فإذا بدَلَ الحَرْيئ زالَ معنى الحظر . 
واللة ا أعلم بالصواب. 


ge. ھل‎ 


Yr 


م باب المحقوق © 


باب ا لحمو 
ومن ری مزلا قو مرل قبس لَهُ الأغی» إلا أن يَشْتِيَُ بكل حَق 
مو و بمَرَافقِهِ أو بكلٌ تلبل و كبر هو فبه أو مه . 
3 ج غاية البيان 4 
باب ا لقوق 
ج n‏ 
[:/ه٠٠ر]‏ کان ِن حقٌّ وَضْع مسائل هذا الباب أنْ يكونَ في الفضلٍ المتّصلٍ 
بأولٍ كتاب البيوع » ولكنَّ | لمصتّفٌ لَمَا اع وَضْمَّ «الجامع الصغيرا المرنّب ‏ وفيه 
رقم الوضمٌ هكذا بعد ذكر مسائِل البيوع - وَضَعّ هكذا أيضًا. 
ع د وعد ا ت a 38 ê‏ ا tay‏ رع يه له 
قوله: (وَمَنِ اشْترَى مَنْزْلا قَوْقَهُ مزل فَلَِسَ لَه الأغلى » إلا أن يَشْمَرِيَةُ يكل 
حم هو لَهُ)... إلى آخره» وهذه من مسائل «الجامع الصغير» . 
وصورتًها فيه: محمد ڪن يغقوبَ عن ابي دب في رَجُل اشکرئ ين وَجُلِ 
منزلا فوقّه ]9۱1۸/4 /د[ TT‏ قال : لذ بون له الأغلى مح الأسقل إ أن تقول 
أشترِي مك هذا المنزل بكلّ حن هو له أذ يقول: بمراققهء أو يقول: بكلّ 
[ه/:.«ظاء] قليل وكثير هو فيه أو من فيكون له المنزلُ الأغلى مع الأسفل . 
محمد عَن يعقوب عن أبي حَِبقَةً: في الرجُل يَمْتَرِي البِيتَ وفؤقه بيثٌ 
3 ت ج E‏ 5 8 کو 
فاذْترَئ البِيت الأسفل بل حل هر له » قال: لا يكون له البيثٌ الأغلى » وقال أبو 
حَنِيقَةَ: إذا اشر الدَّارَ بحُدودها كان له العُلُو والكييف » ولَمْ يكن له الط إل 
أن يقولٌ : بكل حي هو لها [٠ل/  ]‏ أو يقول : بمرَافقهاء أو يقولٌ: : بکلّ قليلٍ وكثير 
هو فيها أو منها » فیکون له الا . إلى هنا لظ محمدٍ في «أصل الجامع الصغير» . 


زلف ظَلَةُ الدار: - بالضم - هي مان مَل عند باب الدار» ينظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي [ص/ 
4[ 


(۲) ينظر: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ۳۰۹ .]٠١۷‏ 


ا ۾ كتاب البيرع ۾ 


دو اا ع عع ف لله دك ترس ف و الكو دج ل 
رةه 0 A‏ عولد عد ويد 


2 E 

نما أن هنا ثلات مسائل: الدَّارُ؛ والمنزل» والبيت. 

والمنزل: : له ميزلٌ بينَ المبزلئين » وهي الدوَيرة الصغيرة فيها بيتانٍ أو ثلا 
فحاله يبه دوين وجه وة البيت ين وو وه يشعول على قراف الكت 
ولكنّه قاصرٌ لیس فيه منزلُ الدوابٌ وما يَجْرِي مَجْرَئ ذلِكَ . 

والدَّارٌ: اسم لم يو عليه االحوائط وط بلك كله 

والبيث: اسم لجُسَقْفِ واحد ثباث فيه كذا قالوا في اشروح الجامع الصغير) ‏ 

وقال شمش الأئمة اکرش في ددن الجاع العنفيرة: المول فرق ایی 
ودُونَ الدَّارء فالبيثٌ: اسع لمُسَقَّفِ واحدٍ له دِهْليرٌ» والدّارٌ: :اسم ما يسّتَمِلٌ على 
الصخن» والیوت» وااو والمطين » والإضطيل» وال : اسم لا يفيل 
على بيوت » وطخ » ومؤضع قضاء الحاجق» ولكن لا يكونٌ فيه صَحْنٌ» ٠‏ إلى هنا 
لفْظُ شمس الأئمّة ا 

والجوابُ في ذلِكَ [+/مطاد]: أن العْلوَ لا دحل في شِرَاءِ البيت”" ون ذكر 
الشمُوق.ء إل إذا ذكر اسم العلو صِريِحًاء لأ البيت اسم حاص لمشقف واحدٍ 
بات فيه والعُلُو في ذلك مِثْلُ السُفْلٍ » والشي ءي يسْتنبعٌ دوته لا مِكلّه أؤ فوقّه » والعْلْوٌ 
يدحُلُ في شِرَاء المنزل إذا ذكر حقو » أو المَرَاققَ» أ كل قليل وكثبرء أو اسه 
الخاص» وال كلا » وذلك لأ المنزلٌ اسم لبيكينٍ أو ثلاثة يرل فيها ليلا ونهارً) . 

والعُلُوُ في النزول كالسٌفْلٍ إلا آنه دوه في احتمالٍ السکتی » فكانّ أصلا ِن 


() صُلَّةُ البيت: مَقْمَدٌ بلقب منه مطل . ينظر: امعجم اللغة العربية المعاصرة» [؟/5 10 إمادة: صف] . 
0( وقع في «ن»: في شِرْب البيت» ٠‏ 


۾ باب الحقرق * o‏ 


لار بطم الع لاه اشم م لما أي عليه ادو وَالْعُُوُ ِن ترابع الْأضلٍ 


“« غاية البيان ¶ 
وجه تابعًا من وَجْهٍ» فإِنْ ذكَرّه أو ذكرٌ اسم ایی ؛ ل ولا لاء علو ا 


بدخُل بن غير نص باسيه الخاض » ومن غير ذکر ر الحْقُوق ؛ لأنَّ العُلْوَ ِن جملة 
فاو عليه الحتوائط : 


قال الإمام الزاهد العَنَابِي في م شرج البجامع الصغير» هذا في عُرفهم› وفي 
عرفا يدل العو ِن غير ذِكْرٍ في الفصول كلّها ؛ لأن في عُرْفنا الدَّارُ والمنزل 
والبيتٌُ كله واحدّ» ثم بذِكُر الدَّارٍ كما يدخل اقلخ وخل الكَنِيف الشارع ؛ لأنّه 
ين أجزاء الدار. 

آم الله - وهي السَّاباطٌ الذي أحدٌ طرمَِه على الدَّارٍ والطرَف الآخرُ على 
دار أخری» أؤ على الأسطواناتٍ في السكة ويفتّحها [:/٠ه١ض]‏ في الذَّارٍ المَبِيعَةَ 
فعند أبي خيب : لا تدخل فى بیع الَا مالم يَقل: بكلّ حنٌّ هر لها [:/:دواد] » 
أو يقول: بِمَرَافِقها ٠‏ انر : بكلّ قليلٍ وكثير هو فيها أوْ مثها. 

وعندَهُّما: يدخُلُ ِن غير ذِكْر المَرَافِيٍ والحُقُوقٍ ؛ لأنَّ مِفْتَحَها إذا كان في 
الدّارٍ كانث عا للدّارٍ کالگنیف الام 1 

وَجْهُ قول أبي حَنيقة: أن قرارٌ أحدٍ طرفي ال تة على الدَّارٍ المييَة» وقرارٌ 
الطرّفٍ الآخرٍ على الدَّارٍ الأخرئ أو على الأسطوانة؛ فكانث تبعًا للدَّارٍ المَييعَة ِن 
وَجْهِ دون وَج فن ذكَرَ ما ذَكَرْنا دلت وللا قلا. 
)02 لأن كل سكن يُسَمّى: خانة » صغيرًا كان أو كبيرًا . كذا جاء في حاشية: لم4 ودا . 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير» [ص/ +1ه"]» «المبسوط» »١75/154[‏ ۱۳۷]» «الفقه النافع») 


»٠٠/۳[ «الفتاوى الهندية»‎ » ]٤١/۷[ «فتح القدير»‎ ]۳٠۹/[ «بدائع الصنائع»‎ »]٠٠۳/۳[ 
.]٥۸٤ ۰٥۸۳/٤[ «حاشية ابن عابدین»‎ » ]۲ 


FY 
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وَأَجْرَائِِ تَيَدْخُلُ فيه ۰ الت اشم ابات فيو والعُ مه ايء لا يون 
قمعا لله كا يَدحُلُ فيه إل اتَْصِيص عَلي» ْمَل َئْنَ لالت ؛ ل 
اتی فبه مراف الشّكتى مع صرب فصر ؛ إذْ لا يكن فيه مزل الدوَابٌ, 
توه بالذار ذل في اللو هما عند فر الترايع وله يات لا يذل 
فيه بدُونه : وَقِيِلَ: في عَرْفِنًا: يذل الل في جميع ذَلِكَ ؛ لان کل مکنا 
سی حا ولا يلو عَنْ علو وَكَما يذخُلُ الع في اشم الدَارِ يذل 
الكنيف؛ ؛ لاه من توَابِعِه» وَل يَدْحُلُ الظلة لا بذِكْر ما ذَكَرْنَا عند آي حَبِيقَة؛ 


د غايةالبيان 4 
قوله: (وَالشَيْءُ لا كود تبمًا لمثله) ؛ لأنَّ ع الشَّيءِ أذنى من لا محالة ؛ لا 
لا يَرِدُ على هذا: المستعيد» حيتٌ كان له أنْ يُِيرَ فيما لا تلف باختلاف 
المستغْمل » ولا يَرِدُ المُكَاتبُ أيضّاء حيثٌ كان لَه أن يُكاتبّ. 
انا تقول: : ذاكَ لا بسبيل اسيثباع المثْل » » بل باعتبار أن المشتعيرٌ لما ملك 
المنافعَ ملكّها مِن غيره» والمُكاتبٌ بِعَقّدٍ الكتابَة صارٌ خض بمكاسيه » و كِتَابمُه 
عبْدّه ِن جملة مكاسبه. 


قوله: (لِأنّ ل منك بس حَائةٌ) ؛ يغني: في عرف بلاد العجَم يد 
كذلِكَ » سواءٌ كان المسكنٌ صغيرًا أو كبيرًا: 


قوله: (الكنيف) » وهو المُسْتَرَاح . 
ولد واه , الى اكور رو ENA.‏ 
قوله: (بذِكْر ما دَكرَْ) » أي: بذِكْر الحُقُوقي أ المَرَافِق » أو بكلٌّ قليل وكير 


(۱) في حاشية الأطبل: الخ: بيت . 


۾ باب الحقوق * ry‏ 


اه بي عَلَى هَوَاءِ الطريق أَحَدَّ حُكْمَهُ . وَعِنْدَهُمَا: إِنْ كَانَ مُفْتَحْهُ في الدَارِ 
بذخل م مِنْ عير ذِكْرِ شَّيْءِ سما دَكَرْنَا ؛ لَه مِنْ تَوَابعه فَسَابة انيف . 


قَالَ: فش انریا ب رء أ خاولاء ارک ف کو لر 


5 غاية البيان 2 

هو فيها أو مها . 

قول (قَالَ: وَمَنِ اشْترَى بيا في دار » أو مَنْرِلَا أو مَسْكنًا [ولودوطاد]؛ لَمْ 
يكن ل َه الطرِيقٌ. . ). إلى آخره» أي: قال في «الجامع الصغير) ٠‏ 

وصورةٌ المسألة فية: «محڈ عن يُقوبٌ عَن ابي حَريقةٌ: في رَجُلٍ يري 
البيتَ في الذّارِء أو المنزلٌ في الذَّارٍء أو المشكنّ في الدَّارٍ: ٠‏ قالَ: لا يكوثُ له 
لري إلا أن يقولٌ: بكلّ حنٌّ هو له أ رافق » أذ يقول: : بكلّ قلیل وكثيرٍ هو 
فيه أو مله » فيكونٌ لَه الطريق»» إلى هنا لفط «أصل الجامع الصغير)(©. 

وذلك: لأنَّ الطريق نّ حارج عن المحدودء إل أله ين التوابع» فلا جرم لم 
و ين غير ذكْرِ ما ذَكزناء وكذلك انرب والمَسيلُ» وهذا بخلافي 

ر البيت » أو المنزل» أو المشكن ) » أو الأرض » حيثٌ يدل الطريق والمَسِيلُ 
e‏ لان الْمَقْصودَ م مِن الإِجَارَة: :عق لالع و انتفاع بدون 
أن تدخلّ هزه الأشياء» وال ليس كذلك ؛ فإن المَفُضُودَ مندُ تمَلّكُ [ له [ebr‏ 
ارقي لا الاناعٌ بئهاء والاتضاحٌ ون مرايهء ولهذا يجوز َي حش الصٍّ 
الذي لا نتمم به في الحال» وز بيع الأرض التبكة1© ولا يجوز إِجَارَةٌ 


لق ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/١٠١۴] ٠‏ 
(0) الشّرْبُ ‏ بكر الشين -: الحَظ يِن الماء. وعرّفه بعضهم: بكونه النصيب ين الماء للأراضي 
وغيرها. وقد تقدم التعريف بذلك. 


ع 


(۳) السبَكَةٌ - بح الباء وكسرها - -: رض ذات مِلْح ور لا تكّاد ثبت وَجَمْعْها: ساح وسَبخاتٌ. 
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و 


والتيبل + لال خارج الله ود إلا انهم ين الا بع كيدخ بكر الوا ٤‏ بلا 
الإِجَارَة؛ لاتا تُْمَدُ ِلإتتماع » وَل حمق إلا د د ذ الاجر لا يشر 
الي ولا عرز َع تيف او سرو ية ل 
بالْمبيع مُمْكِنٌ دونه ؛ اَن الْمُمْمَرِي عَادَة بذ شريه وقد جر فيد بيع ِن يره 
تَحَصَلَّت الَْائِدَةُ: 
چچ اید اليا چ يس 

الجَحْدْ ي الصغير والأرضي السَبَحَةٍ؛ لعدم الانتفاع . 

قال الإمامٌ فخرٌ الدين قاضي خان: وإذا كان طريقٌ الدّارٍ المَبِيعَةَ ت أؤ مَسِيلٌ 
مائها في دارٍ أخرئ؛ لا يدخُلُ ين غير ذِكْرٍ الحُقُوق ؛ لأنّه ليس من هله الدّارِ 
ولكنّه ِن حُقُوقٍ هذه الدّارِ قلا يدخ [٠1.««رلد‏ إلا بذك الحُقوق- 

فإ قال البَائُ: ليس للدَّارٍ المبية طريقٌ في دار رى ؛ فالمٌشْترِي لا يشْتَحقٌ 
الطريقٌ بغي حب ولكن له أن يرقا يالمَيِْ: وكذلك لؤ كانث جُدُوعٌ دار أخرئ 
على الدَّارٍ لمَبِيعَةِ» فان كانث للبائع يُؤْمرُ برها او لسر لوانتي 

وكذلك لو ظهَرٌ في الدَّارٍ المَبيعَة طريقٌ لدار أخرئ أو مَسِيل ماوع إن كانت 
تلك الدَاوُ الجاع + فلا طريق له في الذَّار الي لاله باعها ين غير اسيطناء» وإن 
كانث لغير الجاع كان بمنزلة العَيْب . 

قولة: (بخلافِ الإجَارة) » » علق يقوله ]10۹/۲[ : : (لَمْ يَكَنْ ر َه الطَّرِيقٌ) » 
يعْني: في الإجَارَةِ دحل الطريقٌ» والشَّرْبٌ ء والمَسِيلٌ » وقد مر البيان. 

قوله: (َكا حمق إِلّابو) : أي: لا قق الانيفاع في الجَارَةٍ إلا بالطّريق . 

وال أَعلّم . 


وقد تقدم التعريف بذلك . 


8 باب الاستحقاق چ ۲۹ 


عي كت 
كر هذا الباب عَقِيبَ باب الحُقُوق ؛ لظهور التناسّبٍ بِيتهُما لفْظًا ومَخْتّى . 
قوله: (وَمَنِ الى جار لدت عِنْدهُ كَاسْتحقهَا وجل بت كه يادا 
دعا إن قر بها لجل َم ينها وَلَدُهَا)» وهذه ين مسائل «الجامع الصغير»(©. 
والفرقٌ بِينَ الاشتحقًاق بالبيئة - حيثٌ يأحدّها وولدّها ‏ وبين الِاسَْحْقَاق 
بالإقرارٍ- حيثٌ لا ياد ولدَها -: أن لبي لكونها حجة عة ثاب في حقٌّ كاف 
التاس ؛ يبت الِإسْيِحْقَاقٌ من الأصلِ لا من الحال oY éw‏ الشهود لا 
تمكو ون إنبات ما ل يكن ابا في الأصل » ولا القاضي» بل يون ويُظهرون 
ما كال ثانا في الأصل » » فما مك الاسْيِحَْاقُ ون الأضل والولدٌ يومئنٍ كان متصلا 
بالا یادها وولدّهاء ولهذا يرجع م المُشْترِي باقن [/۲۰۹و/م] على البائع » 
ويرجمٌ الباعة بعضهم على بعض . 
وأمًا الإمْرَارُ: فإلّه يغبت الِاسيَحْمًاق في الحال» فإنَّه حجةٌ قاصرة ثيد الملْكَ 
مفصورًا على الحال» وثبوثٌ المُخْبرٍ به سابقًا على الإقْرَار بضرورة تصحيح الخبر ؛ 
لأنّ الخبر لا د له شن مُخْبرٍ يه» والإقوارٌ إخبا» فلا يطهرٌ به ِت المُنتَحقٌ ین 
الأصل » ولهذا لا يَرْجِعٌ الممْترِي باَعَنِ لی الائ ولا يرجم الباعةٌ بعصم 
على البعض » والولدٌ يوم الإمْرَارٍ متفصلٌ عن الأمّء فلا يتعدّئ الحّكُمٌ الثاب في 
) يتظر: «الجامع الصغير/ مع شرح اننع الكبيرة [صن/ 1500 . 


r.‏ ج كتاب البيوع چ 


وَوَجْهُ القَْق أن ال جه مطل ؛ نها كَاسْمَهَا ميته ٠‏ فَيظْهَرُ بها ماه 

مِنَ الأضل وَالْوَلَد گان متّصِلا بها َيون له . 
<إ غاية البيان - 

لأ إلى الول م م القضا وانجارية ني امی دان بال کل یکو تدا اول آم 

يفتقرٌ الولدٌ إلى لى الحم قصدًا؟ فيه اختلاف المشايخ . . ذكرّه فخرٌ الإسلام البَزدَوي 
غير ني اشرو الجامع الصبغيرة0». 

ا ر ؛ لاله تابعٌ للأم» فيدحُلُ في في الحُكُم تبعًا. 

وقالَ بعضهم: بُ برط . للولدٍ قضاءٌ على حِدَةٍ؛ لاه أضلٌ [5/الاواد] يوم 
القضاء ء بكونه نفصلا عن الأ لا دين الحم له. 

يدل على هذا - على ما قال محمّد- : إذا قضَئ القاضي بالأصل ولم تغرف 
الزوائدُلَْتدخُلٍ الزوائد تحت الحم » وكذا لؤ کان الول في يد رَجُلٍ آَرَ غائبٍ . 
فالقضاء بالا لا يكن قضاء بالولن). 

قال بعضٌ الشارحينَ: القضاءٌ باستحقاق المَِيع لا يُوحِبٌ انْفِسَاحَّ العَقْدء 
ولكن بُوحِبٌ قله على إجَارة لمحن » وفيو نر ؛ لأنَّ خاي ما في الباب أنه يع 
لصوي ٠‏ وفيه إذا جد عدمٌ الرّضا يت اعفد وإثباتُ الإشيحقاق دلي على 
عدّم الرّضاء ينسح » والمفسوخ لا تلْحقّه الإِجَارَةُ؛ فكيف يتوقّف ؟! 

ألا ترّئ إلى ما قال في «الفتاوى الصغرى): «اشْيَرَى شينام مق ين 
يليه ثم وصَّلٌ إلى المُشْتَرِي يوم ؛ لا ير ۇر بلسي إلى البائ يع ؛ لأنّه وإنْ جيل مقر 
للك للبائِع » لكق قق اراو وقد الح لاا جا و 
() يظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق۱۸۷] . 
0( ستأني المسألةٌ في كفالة هذا الكتاب. ٠‏ كذا جاء في حاشية: ١م‏ » ولاد». 


(۳) ينظر: «الفتاوي الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ ]٠١١‏ . 
0( وقع بالأصل: : (مقتضى . والمثبت من: «م) ٠‏ وهو الموافق لما وقّع في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر- 


کا الإرَادُ َه رة يت املك في الْمُخْمَرٍ به و ةصح 
الإِخبَارٍء وَقَدِ انْدَقَعَتُْ بِِنبَاته بَعْدَ الانْفِصَالٍ ؛ نلا يَكُونُ لْولَدُ لَهُ. ثم قي : 
ذل الود في الققاء ء پالم تبناء وَقيلَ: ‏ برط الْقَصَاء م بالود وله تَر 
الالء إن الْقَاضِي إِذَا لم عَم ارائ ل م مُحَمَدٌ: لا يَدْخْلُ الزَوَاِدُ في 
الهم » وَكَذَا الو ذا كَانَ في يد َير لا يذل تخت الحم الم تبمًا. 
قالَّ: وَمَنِ اشَْرَى عَبدا ا هو حر وَكَد تَا المَِدُ لِلمْشمَرِي: اشْترنِي 
جد" كن کان لایع حاضرا أو انا ع وء لَه يكن لى اليد 
:0 كان لاقع اذى أبن موه ع عاك 


e‏ [(۲/ہ] ازتهنَ عَبْدَا مرا بالْعبُودِيّة َوَجَدَهُ حرا َم يرع عَلَيْه 
ا 
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لإا ل جيه لى اقرع مدا ا كا أ يا اي + كم أسشييق ون ند 
جع لمن على الاي لم دصل اليد يرما ؛ ؤر بلتّسليم إلى بائيه؛ 
ر چس عن [دلة. نظام] شرح قِسْمَة خُوَاهَر رادها 

في باب الميت عليه دَيْنٌ . 


ل 


قوله: ([قالَ] 7" [ورهرض] : ومن ری عَبدَا دا ُو حُرٌ» وقد قَالَ [+/:«دطادا 
العَبِدٌ لِلمُضْكَري : افكرني مني عبد له إن كان لاع حَاضِرً أو عاب عة مغْرُوقة ؛ 
َم ن عَلَى العَبِدِ شَئْءٌ 8 وَإِنْ كَانَ البَئِعُ لا يُذرَى أَبْنَ هُو؛ رَجَعَّ المُصْمَرِي عَلَّى 
العَبْد» وَرَجَعَ هُوَ عَلَى البَائِع) أئ: قال في «الجامع الصغير) . 

وتمامٌ المسألة في «أصل الجامع الصغير): ولو رمّنَ رل عدا مُقرّا بالعبوديّة 


= الشهيد [ق ١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠١٤١‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم «د)» و«ن)» و«م»» ولغ). 
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عق اس ترسف أنه له يرجم فِيهِمَاء لأن الرّجُوعَّ بِالْمَعَاوَصَةَ أز 


الْكَمَالَة » وَالْمَوْجُودُ لیس إل لجار كَاذِاء قَصَارَ كَمَا إا قَالَالْأَجْتيِكُ ذَلِك 


أو قَالَ: ارْتَهنّى ؛ فَإنى عَبْدٌ » رهي المَسالة الثانية . 


بالف درهم بأره من رَجُلٍ » فإذا هو مء فان المُْتهنَ لا بزع على العبدٍ بشي 
من ذلك أبداء ولا 2 شه هذا البئع )20 وفضْلٌ اله ين الخواصٌ » والفصلٌ الأول 
ذگره فى كتاب «العتّاق). 

قالوا في «شروح الجامع الصغير): رُوِي عَن أبي يوسّف أنه لا يرجم على 
العبدٍ بحالٍ ؛ لأنَّ صَمَانَ النمَن إنّما يجبُ بالمبايعة أو بالكفالة» ولَمْ يُوجذ شي 
ين ذَلِكَ مِن العبدء وإنّما وج منه الإخبارٌ كاذبّاء فلا يلزه شي*» كما إذا قال 
الأجنبئ: اشْمَرِه فإنَّهِ عبد فظَهَرٌ را وكما إذا قال العبدٌ: ازكَهّي فإني عبد فظهرٌ 
خْرًا؛ ليس عليه شية. 

وَجْهُ الظاهر: أنَّ الح عَفْدُ مُعَاوَصَةَء ولا مُعَاوَصَةَ إذا لَمْ يُسَلّم العوَضصُْ 
والعبدٌ صَمِنَ له سلامةً العِرّض ؛ لاه أقدّمَ على الشَّرّاء معتمدًا على قوله: إتى عبد 
و ا کف عل و وار 2 

ثبت هذا: قُلنا يضمن العبدٌ الّمَنَ حِيثٌ ]1۷۲/4/د[ تعذّرٌ استيفاؤٌه ِن 

البَائع ؛ لاله لا يُدْرَئ أينَّ هُو؛ نيا للغُرورِ» كالمؤلى إذا قال لأهل السوق: إِنَّ هذا 
عندي فذ أت ل في التجَاروه فایځوه» فایغوه ولوق دیو هم طهر ل ع 
رَجّعُوا عليه بديُونِهم ؛ كذا هذا. 

اذا عل مكان لایع جع عليد» ولیس له على العبدٍ سيل ؛ ؛ لان الاح مر 
الذي أحَذ ماله فوب أن يترد من والعئد لَمْ يأَحُذْ من شيئًا إلا أله | إذا لم يقير 


)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ممم]. 
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ا الْمُمْمَرِي صَرَعَ في الشَرَاءِ تیدا على ما ان 
3 اقول 1 في الحرية» قمعل الْعَبدُ الْأمْرِ الشَّوَاءِ ضَامِئًا لِلتّمَنِ له 


2 


على الجاع رجَعَ على العبدد ؛ لأنّه غرّه حيثُ أمَرّه بالشَرَاء وأتلّف ماله فإذا در 
على البائِع لَمْ يظَهَرٍ التلَف . 

قال فخرٌ اين الحسنٌ بن تنصور بن محمود الأَورْجَْدِيَ المعروفٌ بقاضي 
[ه/٠1رام]‏ خان في «شزح الجامع الصغير»: وهه المسألةٌ دليلٌ على أن العبدَ 
إذا كفل بن ره عن الباقع صحّتٍ الالء فإذ تع استفاه ين ئی تز 
عليه 3 م بز العبدٌ علئ الائ إذا حر ؛ لأ ّى صمائًا عليه والرّْنُ لا جذية 
اع :لاله ليس بف ماو فم يفضي سلامة ابض » لأ هن هرم لباك 
الحئس من غير وض يقابل » ولكنّهيتصيرٌ بعاقيته اْتِيفَاء لعيْن حف من غير ءوض . 

ولأنَّ صحَّة الدَّيْنِ لَمْ تكُنْ يالرّهنِء لان الَْنَ يون ديا ون لَمْ يكن رَهْنٌ» 
لّمْ يكن الأمرٌ بالارتهان ضمانًا بالسّلامة » والأجنبيمُ لا يكرت بقوله » فلَمْ يحْصّلٍ 
العُرورٌ. 

ثم في وضع المسآلة بقوله: : (َإِدا هُوَ حُرٌ) إشكالٌ» فإنَّ الدعوى في حرَيّة 
a!‏ شط قبول البيّئة عند ابي حَنِيفَةَ وله » والتناقضئ مطل للدّعوّئ » 
وقولةة «أنا حرٌّ) . بعد قوله: : «أنا عبد : متناقضر لا محالة . 


وجوايه: أنَّ المرادَ من لا يخلو: إا إنْ كان خرب الأضل » أو الحْرَيّةٌ بعتاق 
عارض » فإِنْ كان ن المرادُ به حريةً الأصل: فلقبول اة وَجْهِانِ: 

أحدّهما: ما قالّه عامّةٌ المشايخ أن لدّعوئ ليس بكَرْط لقبول الشَّهادةٍ على 
حَرَية الل عندّهم جمعيًاء وإنّما الخلا في الوق اليد لأنّها تتضمّنُ تحريم 


غاية البيان جه 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق١89] ٠‏ 
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عدر وجوه على الْبايع ْم ِزور وَالضّرَرِء ولا تعر إلا يما لا يرق 
و غاية البيان چ 


الج ؛ لأنَّ الشهود لا بُ لهم من تعْيينِ الأ وفي ذلك [۲] تحريمٌ الم 
سرع اھا رأسوازياء لات ردا ما5 ک1 کا کار الم راتا عار وای 
وحرمة الج حقٌ الله تعالى » فلا رط فيها الدّعوىا » كما في ئت الأو فإ 
خلتِ الشهادةٌ عن حرمة المَرْجٍ كان الدٌعوى فيها شزْطًا. 

والقّاني: ما قالّه بعة بعضٌ المشايخ أ العوى وإ كان شرطًا في ري الأصلِء 
ولكنَّ التناض لَمْ يَمْتعْ َع صِحَةٌ الدّعوئ ؛ لخفاء حال العُلوق. 

وإِنْ كانَ المراد به الحرّيّة باي عارضٍ: فلقبول البيّكة وَج واحدٌء وذلك أنَّ 
التنافُضص لا يَمْتَعُ صحة الدّعوئ في الق ؛ لأنّ أ يَجْرِي فيه الخفاء لأنّه مر 
غر يه المَؤْلّى ء فربّما لا يكم العبدٌ إعاه» قم يلم بعد ذلك » كما إذا اختلت 
المرأةٌ ثم أقامت اليه على الطلقاتِ [9 عاو إب] الثَّلاثِ قبل : قبل الخُلع ؛ قبل ذلك 
مها ؛ لان [ه/.مطاام] الرَوَِ يتفرُّ بالطّلاق » فرّما لا تغلمُ المرأةٌ بذلكٌ ثم تَعْلّمْ» 
وكذلك المُكَاتَبٌ إذا أقامّ الي على إعتاقه قبل الكتاب. 

قال التَّطِفِيُ في كتاب «الأجناس): «رَجُلُ ابل غلامًا وهو ساكتٌ» ثم قال 
بعد اليم مع عليه بالبئع : : آنا حي لا تفيل قوله» وهو عبْدٌ. ٠‏ ذكَرّه في كتاب 
رار لال۲ وقذ زاة في امختصر )0 : وقيل له بعد الع : كُمْ 1 م 
مولا » فقام» فذلكَ إِقْرَارٌ من بالرّف) . ا 

قوله: (تَإدَا هو حْ) » غير تون لأنّها «إذا» المفاجأة. مغناه: أنَّ العبد جد 
خر الأصل يِب أَيمَتْ عليه . 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط) [۸/١۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ :]47١‏ 
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كان رایع عفد ممصو من أ جل الور پد ضاي سام كما هو 
موچ جلاف الرَّهن ؛ لاه ليس ِمُعَاوَصَةٍ بل هو و وَثيقَة ِاِسْتِِفَاءِ عَيْنِ حه 
حى جور الزَّْنُ دل اصرف وَالمُسَلّ فيو عع حزم الإشيندالء لا بُْعَلُ 
الاه مر به صَمَانًا للسامة » وَبخلافي الجن ؛ له لا يغبا له قآ يحم 
الْْرُورٌ. 

وتظير اتا قل الْمَوْلّى: بَايحُوا عي هَذَاءِ تي كذ ونت له ثم هر 
فاق يعون علِيقييو» فم في وضع انا صَرْبُ | شكال عَلَى قَوْلِ 
بي نيه ؛ لن الدَعْوَى زط في حر ابد ِنْدَه وَالتَتَاقُضُ فيد الذّعوَئ ‏ 
وَكَدْ قِيلَ: إن كَانَ َ اوضع في حر الأضل فالدَعْوَئ فِيهًا لَيْسَ بِشَرْط عِندهُ 
صمي تخريم تزع الأم. 

وَقِيلَ هُوَ قرط لَك اتََافُصَ غَيْرُ ايع لَِفَءِ الْعَلُوقِ» وَإِنْ كان اوضع 

چ غاية البيان چ 

قوله: (وَرَجَعَ هُوَ عَلَى البَائِع)؛ وهذا استِحْسانٌ» والقياش: ألا يرع ؛ لما 
قُلنا في وَجْهِ قول بي يوسّف . 

قوله: (أنْ يُجْعَلَ صَمَانَا للسَلمة)» أي: أن يُجْعَلَ الأمرٌ بالشَّرَاءِ بقوله: 
(اشترني اني عَبد): ضمانًا لسلامة المَبيع للمُشْترِي ٠‏ ۰ 

قوله: (كَمَا هُوَ مُوجبة)؛ أي: مُوجبُ اليع» لان مُوجبه سلامة المبيع 

قوله: (لِعَصَمُيهِ تَخرِيم م ترج الأ)» » أي: لتضمُن الدّعوئ ؛ أي: دغوى حرَيّةٌ 
الأصل» وذَكَرَ الضميرٌ الراجع إلى الدّعرئ ؛ لأنّه بمغنئ الادّعاء. 

قوله: (لا ينبا بَولد) » أي: لا بای به . 


2 © كتاب البيوع چ 

في الْإعْتَاق قَالتَتَاقْضصُْ ل يَمْتَعْ لاسْيبِدَادٍ الْمَوْلَى به وَصَارَ كَالمخْتَلعَة قي 
5 عَلَى الطَلَمَاتِ الئَكَاثِ تيل الْخُلْع وَالْمَكَانَبٍ يُقِيمُهَا عَلَى الإغْتَاقٍ قَبْلَ 
الكتابة. 


قَالَ: وَمَنِ اذّعَى حَنّا في دار - مَعْنَاه: حَتَا ن م EY‏ - َصَالَحَُ الذي نبي 
ده على ماق وركم تاشت الَو إلا ورانا ينها ؛ لَمْ يَْجِعْ بِشَيْء ؛ لان 


للْمُدَعى اَن يفول دَعْوَايَ في هذا الْبَاقّي . 
0 فيه اا ھک اا 


قوله: ([ق1لَ]”" وَمَنِ اى حَمَا في دار - متاه ؛ ڪا مھ ھول - قصَالَعة 
اي في يِه(" عَلَى اة وزم فَاسْتحِقَتٍ الدَّاردُ إلا ذرَاعًا مها ؛ لم يرج بِشَيْء), 
أئ: قال في «الجامع الصغير». 

وصورةٌ المسألة فيه: «محمّد عن يغقوبَ عَن ابي فة في دَجُلٍ اع في 
دار [في] 7 يد رَجْلٍ ؛ فصالّحه مِن ذلك عَلى مث درهمء َ م اسّحِقت الدَّارُ 0 
موضع راع . قالَ: لا برجم عليه في المئة بشيء» فان كان ادع الدَّارَ كلها ف 
استحرّ شية؛ رکچ في السو حطسا اگوی 

وما م زجع في المسالة الأول في المثق بشيء؛ لأ ساق لم ي 
مُنافيا لصح ؛ لقيام التّوفيق » لأنَّ للمُدّعِي أن يقولّ: كان [۷۲/۹ظ/] مُرادي مِن 
الدّعوئ هذا الاي ؛ لأنّهاذّعَى حقًا مجهولًا » والصّلْحُ عن التو على لكوم 
جائرٌ عندّناء كلا يجبٌ الدّجُومٌ إلا إذا احق الكل » فحيدئل يجب لجوغ 

وإنّما رجَعَ في المسألة الَانية بالحِصَّةٍ ؛ لعدم إمكان التُوفيق ؛ لأنّه ۳ کل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م). 

(؟) في (د): يده الدار. 

(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «۴)» و(غ». وهو الموافق لِمّا وع في «الجامع الصغير». 
(4) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/ ]١۸‏ . 
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وَإِنْ اذَعَامَا كلها مَصَالَحَهُ عَلَى موزهم اشح مها شَيْءْ رَجَعَ 
بحساو ؛ اَن التَوْفِيقَ غَيْرُ مُمْكِنِ» فوجبَ لوجع يلو عند َوَاتٍ سَلامَة 
ْمل وَل السا عى أذ سلح عَنٍ الْمجهُولٍعََى علوم جائر؛ 
الْجَهَالَةَ فِيمَا يَسْقُطُ ل تُفْضِي إِلَى الْمُتَارَعَةِ. 
_ يوه ,قاية إلنيان 48 
الذَّارِء فصا على على ذلك » فاسْشحِقٌ عضن الدَارِ والمئةُ كانث وقحث بدلا عن كلّ 


[rl]‏ الذَارِ؛ لان البدلَ ينقسم م على أجزاء المُبِدلٍ» فلمًا احق بعض المُبْدَلٍ 
وجب الوْجُوع بحِصّته في البدل ؛ لأنّه أحَّ ذلكَ القَدْرَ مِنَّ البدل بغير حقٌّ . 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وَدَنتِ المَساة: عَلَى أن الصُلْحَ عَنِ المَجْهُولٍ عَلَى 
علوم جائ ؛ أن الها فيا سقط /٠٠د]‏ لا فضي إِلَى المُتارّعٍ) . 

ولك انا عل أن صك العو ليسث برط لصكة الصُلْحٍ الان دعو 
الح في الذّار لا تصحٌ للجَهَالَة» ولهذا لا ثل الي على ذلك إلا إذا ادى إِفْرَارَ 
المُدّعَى ع عليه بالحقٌّ » فحينئظٍ تصحٌ الدّعوئ وتقبل البيئَة» والإبراءٌ عن المَجْهُول 
جائرٌ عندّناء وقد مر ياه في آخر باب جيار العَيِبٍ . 
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GC. هلام‎ 
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ده ا 


في بيع لصون 

ا هذا الفصل بباب الاشتحقاق ظاهرة ا فان المالَ في الصورتينِ 
جميمًا في يدٍ صاحب اليد بلا إن اماك : ثم ترجمةٌ الفضل ب: تيع الفُضْولِيَ): 
لكونه أَبْيّنَ » اخس مِن ترجمته ب: «باب بَيْع عَبْدِ الغيّْرٍا كما وقّع [4/9"او/د] في 
«الجامع الصغير» المُرَنّب - 

2 8 5 5 8 2 

ثم الفُضُولِييُ: بضمٌ الفاءء وكتحٌ الفاء خطأء وهى نسبة إلى الفُضولٍ » جِمْعٌ 
الفضل » بمغنئ: الرّيَادّة. وقد غلّبٌ جَمْعُه على ما لا خيرٌ فيه حتَّى قيلّ: 
51 > د ا > 7 1 5 
فُضُولٌ بلا فل » وس پاد سنا“ + وطولٌ بلاطل وعَرض بلاعزض7” 

كذا في «المغرب)0). 

ويُسَمّى لمن لا يشتغلٌ يما لا يَعنيه نيه ضرا . 

وفي اصطلاح الفُقهاء: هو من يتصرف في حل الغير يلا إن شَرعيٌ» 
كالاجْنبيّ يُرَوْجٌ أو يَبِيعٌ » ولَمْ يُرَدّ في التّسبة إلى الواحد وإِنْ كان هو القياس ؛ لاه 
)00( العو رثبة . كذا جاء في حاشية: ان . 
زفق خلاف الطُّول . كذا جاء في حاشية: (ن». 
4 ضَبَطه في «ن) هكذا: : «عَرَّضٍ»! ثم قال بالحاشية: خُطَامٍ الدنيا. ٠‏ والمُثبت هو الذي وقّع مضبوطًا 

بالأصل» وفي ي لغ» أيضّاء . وهو المُوافق لما ونع مضبوطًا في المطبوع من: «المغرب في ترتيب 

المعرب»» وكذا وقّع لدينا في نسخة أخرى مِن: «المغرب» [ق44١/أ/‏ مخطوط مكتبة دار الإفتاء 


(مفاتي) باسطنبول ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])۲٦٤‏ . 
(4) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرّزِي .]۱٤۲/۲[‏ 
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قَال: وَمَنْ ن بَاعَ ملك َيِه كَالمَالُ بالخيّار: إن اء أَجَارٌ اليم » ون 


شَاءَ سخ . 
چچ غاية البيان چ 

صا بالكَلبة كالعلَم لهذا المغنى » فصارً كالأنصارِي وا الأعرابيٌ: 

قوله: (قال: : وَمَنْ باع ملك عَيْرِِ» كَالمَالِكُ بالخيّار: : إن اء أَجَارٌ ابع » وَإِنْ 
اء فَسَ) » أئ: قال القَدُورِيٌ في «مختصره)» ولكنّه أورَدَ هليه المسألة فيو في 
باب جيار الرُؤْية ؛ لأن المالك له الخيّارٌ هنا بينَ الإجَارّة والمَسْخ» كَالمٌمْمرِي إذا 
رَأى ما اشتراة بلا رُؤْيَةِ 

اعلّم: أن كلَّ عَم لهُ مجيد حال وقوعه: كَالبيع وَالإِجَارَةٍ ونحوهما؛ ينعقدٌ 
ين المُضُولِي » ويتوقّفٌ فاده على إِجَارة المالك» فان أجاره تهت مُسْمَئدًا إلى وَفْتِ 
العَمْدِء إلا يطل الصف . 

وقالٌ الشَّافِعِيُ: لا ينعقلٌ أصلا ؛ لاله د تصرف في ملك الغير مِنْ غَيرٍ إذْنِ ولا 
ولاية شرعيّة » قلا يصح كالشراء. 

ولنا: ما دوعا [ه/1)ظ/م] أصحابّنا في هم ك«الأسرار» وغيره في حد 
عْرْوَةَ البَارقِيّ ق أن الى 3 أَعْطَاهُ دِيئارَ يدك ضحي اتا ا 


َل أَحَدَمُمَا بيار » وتاه بَالشّاةٍ 5 [:/؛لاظاد] وَالدَيئَارٍ برع 
وروّئ الكَرْخِيٌ في أَوَلٍ كتاب «الركالة ۵ وَقَال: حدتتا إيْرَاهِيم بْنّ مُوسَى 


(1) ينظر: «مختصر القُدُوري؛ [ص/ ۸] - 

(1) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [05/7] » و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۲۷/۴]. 
و«الننجم الوهاج في شرح المنهاج) للتَّمِيريٍ [/51]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 
الل 1 

4 يأتي تخريجه - 

)6( قد رامنا نسحكئْن من اامختصر الكَرْحِيَ) فلَمْ نجد فيهما هذا الخبر مُسْكدَا! وإنما رأيداه معلا وحسب!ت 
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الجَوْزِيٌ» قَالَ: حَدَثََا الحَسَنُ بْنُ اراز َل : حَدَكَا سيان عَنْ شيب بن عَرْقََة 
سمه مِن قَوْمِه عَن عُرْوَةَ البَارِقِيّ . 

2 tı EÊ 

وَحَد ِبْرَاهِيمُ » قَالَ: : دتتا مُحَمَّدُ بن مَيْمُونٍ الخَيّاط » قال: حدتتا سيان 


ا ' بْن عَرقَََ قَلَ : برا ال“ » عَنْ عْرْوَةَ البَارِقَِيٌ: أن الت هج 
سی خا کرای 


عْطَهُ ديار يري به ايء قاری اين اع أحَدَهُمَا تار » وَجَا اة 
وَديكَارٍ» قدا الب 8 في بَبْعه بالبركَة» فَكَانَ َو اشر ثرَابًا ربح فيه © ولأ 
يح الفُضْونِيَ تصرف تملياك صر ين أله مضا إلى محله» فوجبَ أذ يتعقد» 
رهذا لن اصرق إنّما يصح إذا جد ركه ين الأهل مُضاًا إلى المحلّ ‏ وقد 


وُجَدٌ جميعٌ ذلكَ» فيصح» وذلك لأن رک اك تمليك مال بمال» وهو قَصَدَ 
إيقاعه تمليكا في محل قابلٍ للك ولكن لا ينقد في الحال قبل الإجارة؛ أ 


أ السخة الأوأى: فهي الممبُوجة بزح أبي الفضل ركن الدين الكِرْمانِي [ق ٠٠٠‏ /أ/ مخطوط 
مكتبة جار الله أقتدي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 08)] ٠‏ 
ب - والنسخة الثائية: هي الممْرُوجة بزح الإمام الكبير أبي الحسين القُدُورِيَ [ق ٠٠۹‏ إب/ 
مخطوط مكتبة داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 078)]» أو [/ق 577/أ/ مخطوط 
مكتبة رضا برامبور - الهند/ مصورة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (رقم الحفظ: 890 ]0١‏ - 
وقد مضي التسبيه: على أثهالا يكاد يوجدة «مختصر الكَرْحِيّ) إلا ممْرُوجًا بالشروح عليه! فل يی 
إلا ما كنا أبدَيْناه سابقًا من أن اهددري والكزمانيّ كان يتصرّفان في عبارة الكَرْحِِيَ » فيان بالمعن 
دون اللفظ » مع اختصارهما أسانيد الرجل في (مختصره»! 
)0 وقع بالأصل: «سفیان بن شبیب)۰ والمثبت من: «ن)» وامكء ولغ). 
() رقع بالشسخ: (أخْيَرّنا الحَسَن)! وهو تحريف ظاهر» والمثبت يِن مصادر تخريج الحديث. 
(۳) أخرجه: البخاري في كتاب المناقب/ باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يل آية فأراهم انشقاق 
القمر [رقم/ 45 "7]» وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في المضارب يخالف [رقم/ عم 
وأحمد في «المسند [٤/۲۷۵]ء‏ من طريق سُفْيَان ن تة » عَنْ شَبِيبٍ بن 
الح يحون عَنْ عَزوَة البَارقِي و به . 
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يتضرّرٌ المالك ٠‏ 


ني نشي الاميفا لا زد بل فر شع لقع و 
ال د للمالك حيثُ كُنِيَ مز كه طلب المُشْتري» وم قرارٍ التّمَنِء 
والأهلية َؤْجُودَةٌ أيضًا ؛ ؛ لأنّها ]/10۸[ بالعقل والبلُوغْ » وما مؤجودان» وكذا 
المحل ؛ لأنَّ محل ابيع بكويه مالا م توما لا بكويه مملوكًا للبَائع ؛ لاله يصح بيع 
الكل والوصِي مع أنه ليس بمملوك له. 

فَُلِم: أن محل الم هو المال لموم لا الما المملوكء وقد وُجدء ولاه 
عفد له مجيرٌ حال وقوعه» فوجّب أن يصحٌ ‏ كما لو أوصّئ بجميع ماله» أذ أوصّئن 
لوارئه » ثمّ أجارّتٍ الورئة بعد موه » ولآن في نفس الانعقادٍ لا ضر على المالك» 
فوجَّبَ أن ينعقد ؛ قياس على تصرف المالك والوَكِيل . 

ِن قُلْتَ: لا تُسَلَّم أله تصرف تمليك ؛ لأنَّ المِنْكَ لَمْ يجت في الحالٍ عندكم 
قبل الإجَارَق وعند الإجَارَةٍ لَمْ يُوجدٍ التصَرْفُ» فان لَمْ يُوجَدٍ اليك حال 
التصَوّف» ولَمْ يُوجَدٍ التصَرّفٌ حال [0/0رام] اجار فلا يكونٌ تمليكًا. 

ثُلْتُ: نه تصرف تمليلك» ولكن لَمْ نَع أن الوك ينث ممصا بالتَصرف ؛ 
إذ ذَالحَكُم جارٌ أن يتراتئ إلى الرّمان الثاني » كما في الي بشَرْط [/0««رام] الجيّارٍ» 
وكما في الرمي فإنّه يهم تفُويتًا للحياة ويكوث بلا » وإنْ كان يترا فوَاتٌ الحياة 
عن الرفي ٠‏ 

والجوابُ عَن قباسهم على الشَّرَاِ فنقولٌ: فيه تفصيلٌ ذكره أصحابناء فإ 
قال المُضولِيئُ: بِعْ هذا العينٌ لفلانٍ. فال المالك: بعْتُ ؛ وقالٌ الول : اشْتَرَيتٌ 
أَجْلِه أو قال المالكُ ابتداءً: بعْتٌ هذا العينَ لفلانٍ» وقالَ المضولي: قبلْتُ 
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وَكَالَ السَافْعيُ: : ينقد ؛ لته كم يَضدْرْ عَنْ ولا شَرْعِيّةِ ؛ لها ْمك 
أ بإذْنِ الْمَالِكِ وَقَد قَُدَاء وَل الْعمَاد إلا بالقّدْرَةِ الشَّرْعيَة. 

عاك جه ع 4 5 5-8 2 02-00 8# جم 0 

ونا أنه صرف تَمْلِيكِ وَقَدْ صَدَرَ مِنْ هله في مَجله فَوَجَبَ الْقَزْلْ 
ِانْعِقَادِهِ» إِذ لا صَرَرَ فيه لِلْمَالِكِ مع َير 2 » بَلْ فيه تَفْعْهُ حَيْثْ ين في مته لَب 

چ غاية الب بيد 4ه 

لأَجْله ؛ فهو على هذا الخلافي» قلا يصح القياس ٠‏ 

أمّا إذا قالّ: اذ َويْتُ منك هَذا العينَ لجل فُلانٍء قال المالك: يغث» أذ 
قال المالك : بعْتُ منك هذا العبدَ أجل فُلانِء تقال : رن كلا يتوق عن 
إِجَارَةِ فلان ‏ لألّه وُجِدَ نفاذًا على المُمْكَرِي ؛ لأنّه أضٍ ضيف إليه ظاهرًاء ولا حاجة 
بنا إلى إيقافه على رضاء العَير. 

وقوله: «لأجْل فلان»: مختمل: لأجْل رضاهٌ وشفاعته وغير ذلكَ» فلا 
يتوف على غيره بخلاف اليم ؛ لألّه لَمْ يد مادا على غير المالك» ولَمْ بنذ في 
حقٌّ الجاع » فاحتِيجَ إلى إيقافه على رضاء لير . 

وقي في الفرق بين الشَرَاء والبِع: : أن المغنى في الأصلٍ - أيْ: في الشَّرَاءِ 
- أنه نبت على تفه حًا - وهو القمَنٌ - ويشبث لنفيه حقّ المُطالَبةِ على الغَيرِء 
فلهذا لَمْ يكن مؤقوفًا» وفي مسألتنا: لَمْ يبت لكفْسِه حقٌّ المطالبة عَلى الغير - 

قوله: (بِالقدرَةٍ الشَّرْعِيّ) » وهي اليك أو الإذن. 

قوله : صرف قنليك): من إضافة الجنس إلى النوع » كيلم الطب . 

واحتررّ بالتّمليكِ عن الإسْقَاط» كالطلاتي والعَكَاقِ» فان الصَّبِيَّ أو المجنونَ 
إذا طَلَقَ امراته ]۹ظ[ أو أعتقّ عِبْدّه على مال أو على غير مال ؛ لا يتوقّف لا 

a 3 i 7 321‏ ك و 
إلى إِجَارَةٍ الوَلِيّ ولا إلى إِجَارَة نفسه بعد البُلوغ » بخلاف ما باع ماله » أو اشْتَرَى 


0 96 في اف لانم 


جَارَةٌ إا كَانَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ بايا وَالمُتَعَاقَدَانِ ا 
+43 غاية البيان ©#. 


شينّاء أو تزدّجَ امرأة» أو َعَم ج أمته» فإنَّ هذه التصدّفات منة تتوقّفٌ إلى إجَارَةٍ 
الوَلِي» أ إلى إجازيه بعد البلوغ . ٠‏ كذا ذكرٌ بعضٌ الشَّارِحِينَ() 


ولك فبه نظو لاله قال: يتوق البيْعُ والشَّرَاكُ والتزمّجٌ إلى إجازته بعد 
البُوعْ» وإنَّما يعوقف عَفْدُ الفُضْولِيٌ إذا كان [ه/:٠«هام]‏ له مُجيدٌ وَفْتَ العَقْدِء وإلا 
قلا وهنا لَمْ يكن مجيرٌ وَفْتَ العَقْدِ: 

ألا ترئ إلى ما قال صاحثٌ «التحفة) بقوله: (فَإنّما ينعقدٌ غندنا على التوقفب 
كل عفد له مجر حال افد ذأنًا إذا َم كنك مجيثفإنه لا يتوت » حى إن 


َو 


الاق والعََاقَ في حنَّ البائع من المُضُولِيَ يعر ؛ لأ له مجيزا في الحال. 

91 إذا جد [؟/حداظ] الطلاقٌ والعتاق والتبرٌعاتُ من المُضُورِيٌ في امرأة 
الس والمجنون ومالهماء فإنّه لا يتوف ؛ لاه ليس له مُجِيرٌ حالةً العَقْدِ ؛ لأنّهما 
ليسا ين أهل الطلاق والعكاق والتببّعات » وكذلك وَلِيُهماء وكذلكَ الأب والوصِيٌ 
إذا أعتًا أو طلقا عبِدَ الصبيءٌ أو امرأته»"» إلى هنا لفظ «التحفة). 

قوله: (لِهَذِهِ الوْجُوه)» آراة بها: كفابة تة طلبٍ المُشْكري » وقرار النَمَوء 
وفع العَاقِدَيْن بصَوْنِ كلايهما عن الإلغاء. 

قوله [»/ب«راء]: (كَالَ: ول الإِجَارَة إا كا المَعْقُودُ عَلَيِْ بايا » وَالمُتعَاقِدَانِ 


0 يريد به الكاكي في شرحه «معراج الدراية في شرح الهداية» . كذا في (البناية شرح الهداية) الفا 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» ]٠٠/۲[‏ . 
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بِحَالِهمًا ؛ لان الإجَارَةَ تصرف في الْعَقْدِ تَا بد مِنْ ايء وَدَلِكَ يِقِيَام | 
وَالْمَعْقُود عَلَيْهِ. 
ل له غاية البيان 4 
بِحَالِهِمًا) » أي: قالَ القَدُورِيٌ فى «مختصره)20. 
ما رط بقاء المَعْقُودٍ عليو: فلن المِلّكَ لَمْ يسَقِلُ فيود» وبعْدَ هلايه كيف 

يقل ؟ 

وأمًا شط بقاء المُشْتَرِي: فلن اَم لَمْ يلزه في حياته » فكيفٌ يلزمه بعد 
وفاتِه مع انودام أله ؟ 


ks 
&. 


وكذلك البائ م يلزذه حمق الَف في حبايه » فلا يلزه بعد وفايه » رط 
بقاءٌ المالك أيضًا ؛ لأنَّ بموته يطل العقْدٌ المَؤْقُوفُ» عد ذلك لا تفي إِجَارَةٌ 
الوَارثِ ؛ لأنَّ المفسوحّ لا تمه الإجَارَةُ» وبقاء هذه الأربعة شط إذا كان اَن 
يتا ما إذا كان حَْضَا فبقاة الخمسة قرط للوق الإجارة: الأريعة هه 
العلكووة» والتخاضق قيامٌ الَرْضٍ ٠‏ 

وجملةٌ الكلام فيه على وجهينٍ على ما قال في اشرح الطّحَاوٍ وِي»: إِمَا أن 
بيه بكَمَنِ عين أو بكَمَنِ دَيْنِء أمّا إذا باعَه بكمَنٍ كَيْنِ: : كالدّراجِم» والدنانير» 
والفُلوس» وَالكَيْلِيٌ » والوزْنيٌ الموصوفف في الذهَةٍ بغير عينه ؛ فن ابيع وفوف 
على إِجَارَةٍ المالك ٠‏ 

وقيامٌ الأربعة شط للحوق الإِجَارَِ ‏ الجاع » وَالمُشْكَرِي» والمالك » والمّبيع - 
وقيامٌ لن في بل الباؤع لیس برط ؛ فان أجارٌ المالك بعد قيا الأربعة جارٌ 
اليك 6 رکون الإِجَارَةٌ اللاحقةٌ بمنزلة الوَكَالَة السَابقة» 3 ويكون البائ الكل 
للمُجيز [۲/۰٠۲ر/م]‏ » والقّمَنُ للمُجِيزٍ إن كان قائمّاء فن هلك في يد البَائِع هلك 


(۱) ينظرة «امختصر القُدُوري» [ص/۸۱] ۰ 


ج غاية البيان چ 
ماه » وقبل أن بجي [5/»اظاد] المالك إذا فسح اباي" انسح ؛ لان حمق العَقْدِ 
تنصرف إل فله أن يتر ِن التزام العهدة» وكذلِكَ لو فسَحَه المُمْعَرِي يْقَيح. 
وفي باب التكاح»: لؤ أنَّ شرا طب امرآة لجل ,بغير أقرءء فوخت 
المرآة تفسها من ذلك الرّجِلٍ » فإنَّ النّكاحَ مَؤْقُوفٌ على إجازته» فإِنْ سح هذا 
الفُضُولِيُ التَكَاحَ قل الإِجَارَةِ» فمَسْخْه بَاطِلُ ؛ لآن حمق العَقْدِ لا تنصرف إِلئِه» 
وهو فيه مء فإذا عبر فق انتهى ؛ فصا هو بمنزلة الأجنبيً ٠‏ 


1 


ولؤ فكت المرأةٌ التكَاحَ قبل الإِجَارَةٍ انسح » ولؤ لَمْ يُحِرٍ المالكُ اليح 
ونسَكّه؛ الْفَسَخ البيِعُ » وله أن يسرد المع » ويَْجِمٌ المُمْرِي بالقَمَنِ على البَائع 
إن كان تَقَدّه» ولو ماك المالك قبل الإجَارَة مَس اليم » ولا يجودٌ بإجازة ورثيه 

وليس هذا كالقشمة عند بي يوسفًٌ» وهو أن مالا بِينَ ورثة كبار ممّايُجْبرونَ 
على قشمته إذا طلتها واحدٌ هم فاقكتسموهٌ بغيرٍ أمْرٍ القاضي وبعضهُم غائبٌ» 
وَالقِسْمَةُ مَؤْقُرقَة على إِجَارَة الغائب » فلن مات الغائبُ قبل الإِجَارَة» فأجارٌ ورف ؛ 
جازت القِسْمَةٌ عند أبي يوسّفٌ استخسانًا؛ لأنَّهِ لا فائدة في نض القِسْمَةَ؛ لأنّها 
لو نقصّت احتاجّث إلى الإعادة. . 

وقالٌ محم : القسْمَةٌ اله لِم » فلا يجوز بإجازة ورثيه » وهر القياشٌ20©. 

ولو مات [/00راد] البَائِمُ أو المُشْمَرِي قبل إِجَارَةٍ المالكِ بَطَلَ الب أيضًا 
[]ء ولو هلك المَبِيمٌ فاه بظرّ: إنْ كان هلاكه قبل اليم إلى المُْمرِي فاه 
ك4 في (دا: البائع البيع ٠‏ 
() ينظر: «بدائع الصنائع» [4 / 4 40 ] » «الجوهرة النيرة» [107/1] «البنلية» [174/9]» «قتح 


القدير» [158/7]» «البحر الرائق» [170/1]» «حاشية ابن عابدين» »]1١4/5[‏ «اللباب» 
[الحوكى نجلل 


8 چ كتاب الین‎ i 
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يطل العفْدُ ؛ لأنَ الع افيطل بهلاك المبيع قبل اقيض والشليم »قلا يجوز 
بالإجازة» فما طك بالمقدِ المَؤتُوفيء فإنّه الى آذ ينطل . 

وان كان هلاكه بعد اض فللمالِك أن يُصَمّنَ هما شاء إن شاء صَمّنَ 
الائ » ون شاءَ ذ عق المي ؛ فأئهما اعدا رئ الآعڑ ون حيثٌ لا سيل 
عليه بحالٍ ؛ لأ تحت التشمين تمليكاء فإذا ملكّه ين أحدهما لا يِف ين أن 
يملكه من غيره؛ فإن اختارٌ تضْمينَ المُمْمَرِي بَطَلَّ الع ؛ ۽ أن أذ القيمة كأخز 
العين» وللُشْمرِي أن برع بالَّمَِ عَلى البائع» ولا زجع عليه بما ضمن ٠‏ 

وإنٍ اختارٌ تضمينّ البائع فاته ير [ه51«دام]: إن كاد بصن الجاع مَضْمُونا 
عليه یه بضمایه» لأنّ سبت که ققدم َف إن كان بض مالا - ولم 
صار مَضْمُونا عليه بالسليم وفك العف - لا ينغد بيه بالصَمَانِ؛ لأنَّ سب يلك 


تأر عن العَقْدِ. 
وذكر محمد في ظاهر الرّواية: أنه يجوز البيِعُ بتضمين البَائِع ٠‏ 
وقيل: في وَج ظاهر الرّوابة: أله سم أا حبّى صارَ مَضْمُونًا عليه » ثم باه 
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فصارٌ كالمعْصوب» هذا إذااباقه کن و ا إذا باعّه بِكَمَنِ عين مما يتَعيّن يتعين 
للعَقدٍ إذا عيته فههّنا قيامٌ الخسة شاط للوق الإِجَارّقء ما الأربعة [/ ۷ظ /د] فما 


ذكزناء والخامسٌ: قيامٌ العين » وهو الثّمَنُ شرْطٌ أيضّا- 

إن أجازٌ المالكُ عند قيام الخمسة جار اء ويكون التْمَنُ لايع دون 
المُحبٍ» وله أن زع على الباقع بقيمة ماله إن لَمْ كن له مكل » » ون كان لَه مْلٌ 
زجح عليه بف » نّم كال ذلك ؛ لأ الم إذا كان عَرْضًا صار البائ مشعريا 
مِن وجه والشَّرَاءُ لا يتوق على الإِجَارَة إذا وَج نفاذًا على الْحَاقِدِء وههنا وَج 


هي دت الاستحقاق 4 عع 


وَإذَا أَجَارَ الْمَالِكُ كَانَ الَّمَنُ ممْلُوكًا ل لَه انه فى ياه ب : 
الإجَارَّةَ اللاحقَة رة لوكا لابق لصوي نيسح قبل لارو ًا 
لِلْحُمَوقٍ عَنْ ن تسه » بخلاف الفُضُولِيَ في الاح ؛ لاه م معز مخض هَذَا إِذا كَانَ 
الكّمَنُ دَيْنَا » قان كَانَ عَرَضًا معنا تما يصح الْإجَارَة إا كان اعون بَاقِياأَيضًا. 


ثم الإجازة اج تقد جار ف نی يكرن القرض + ال لرک 
عُضُولِيَ » وَعَلَيِْ مغل الم بيع إن كا لي أذ بم إن َم يكن لَه لَه ميل لاه 


ا قن وَج وَالْشَوَاءٌ 5 2 


٣ 


د غاية البيان ©>. 
النفاد؛ لأن العَاِدَ ِن أهْلِه » غير أته صارٌ ناقدا مال غيره بخير أمره في َف عَقَدَه تفه . 
اجا ره مالك صا مُجيرًا للتقد لا لعف ولا ذلك إذا كان لمن يتا ؛ 
بائعا يِن كل وَجْهِ ولا يكون ثريا من وء فإذا أَجارّه صاحيه صارٌ 
مُجيرًا للعَقّدِء فان بدَلَه له » ولو هلّكَ واحدٌ من هذه الأشياء الخمسة بطل المع 
لا لحه االإجارة بعد ذلك عل ما دَكرتاء 


Gs و‎ 


قولّه: (لأَنَ الإجَارَةَ اللاجِقَة بمَْلَة الوَكَالة السَّابِقَة) ‏ يعْني: ِن حيثٌ إنَّ 
ا ليك لشم ررق اما 


قوله: (بخلاف الفُضُولِيَ في التكاح) » أي: ليس لَه أن يفْسَح قبل الإجَارَة 
وقد مر بیانه. 

قوله: (نم الإجازة إجازة تد لا جار فد) » أي الإجَارَةيِنَ المالك- فيما 
إذا كان القّمَنُ عَرْضًا ‏ إِجَارَّةُ نقْدِء أي: إجَارّة أن يَتْعَدَ الم ضُولِي قن الَْض من 
مال المالك» لا إِجَارَ لومز قوف لان العَقدَ لازم على الفُضُولِيَ [ دنار /د] تاف 
عليه ؛ لكوته شِرَاءَ. فلا يحتاج إلى إِجَارَةِ الَا 


ولو هَلّكَ الْمَالِكُ لا يمد بإجَارة الْوَارثِ في ١‏ لقَصْلَيْن ؛ لان تَوَقف عَلَى 


وش :ل قو تكد ل انر ؤه ل 
كى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عند الإجَارَةِ؛ أن السك وَكَعَ في رط الإِجَارّة 


2 0 


وَلَوْ أَجَارَ الماك في ڪاه ولا يَعلَمْ حَالَ المبيع جار ايع في كَل أبِي 
وَقَالَ: 


2 غاية البيان .هه 
قوله : (في المَصْلَيْنِ) » أي: فيما إذا كان النَّمَنُ عَرْضًا أو دَيْنًاء 


قوله: : (وَلَا بكم حَالَ المبيع) [+/:1«دام]ء أي: لا يعلّم أن المَيعَ باق أو غيرٌ 


باق . 


2 KT 


قوله: (كَالَ: وَمَنْ عَصَبَ عَبْدَا [َبَاعَه] ٩‏ وَأَعتَقَهُ المُشْكَرِي» د م أَجَارٌ المَوْلّى 
الع ؛ فَالعمْقُ جَائِرٌ) » أيْ: قال في «الجامع الصغير) . 

وضورة المستالاافية: امحمّدٌ عن يغقوبَ عَن أبي َيب : في جل اغتصّبٌ 
من رَجُلٍ عبداء فباعه ين رَجُل» فأعتقه ذلك الرجُلء ثم إن مَوْلَى العبدٍ أجازٌ 
[2104/r]‏ الع ؛ فالعتقٌ جائرٌ» وإنْ قُطِعَتْ يد العبدٍ ثم م أجارٌ ر المَؤْلَى الع ولّمْ يكن 
المُشْمَرِي أعتقه ؛ فالبَيعُ جائرٌ » ويكون أشن اليد للمُشْتَرِي » ويتصدق يما زا على 
يضف النَمَنِء وإنْ كان لَمْ تُْطَمْ يده ولكن المُْمَرِي باعه ‏ ثم أجارٌ المَؤلّى الح 
الأوَلَ؛ٍ لَمْ يَجْرْ اليح القاني»“ إن عقا لفط أصل «الجامع الصغير» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(م). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ومم] . 
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وڌا نڌ أبي ية وأبي وف ميسنت يلب 

دون املك قَالَ هلا: &: «لا عِنْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آد» وَالْمَؤْفُوفُ 
4# غاية البيان :© 

TE ا‎ F1 

يوشقك» ولهذا قالوا في اشروح الجامع الصغير): إنَّ لني جائ استخساتًا في 
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قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسّفٌ » والقياس: أنه غيرٌ جائز » وهو قول محمد وزقر. 
وتاك فخرٌ الإسلام المَرْدويُ: : الوقذ أنكرَ أيو يوسف هليه الرواية على محمّدٍ 
عنه» وعم َه دى أنه لا يقد فصارٌ عنة روايتان» فلأَجْلِ هذا قال 
في «المختلف» 5 ]5۱۷۸/۹ /د[ ابي موسق مُضطرب)00. 
وقال الحاكمٌ الشهيد ف كناب «الققضب08)؛ «قال أبو كُليماةٌ؛ هذه رؤايةٌ 


٤ 7 ٤ 8 0 ê‏ عور 
محمد عن أ يوشف ٤‏ ونح سينا من أبى يوسّف: أنه الأ جوز عقه) ‏ وج 


جه اقول م أن الع يفقد َر على ملك ؛ ولا ِلك قبل اجار في يي 
القُُولِيَ » فوقعَ إِعْتَاقُ المُمْتَرِي مِن العَاصِبٍ باطلا ؛ لعدم المِلّكِ حينئلٍ. قال 
ك2 رلا E‏ 


ولو نت 1 في الأخيرٍ عند دّ الإْجَارَةٍ ت دا والثابتُ بالاستناد 
اردور ويه gy‏ ر 
لاتاق هو المِلّكْ الكامل . 

يدل على هذا الأحكام: 
6١‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]٠۳۲۷/۳[‏ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/ .]٠١١‏ 
(7) مضئ تخريجه. 


5 كنب ابيع 8 


7 اع چ ا 
الْمِلْكَء وَلَوْ تمت في الْأَحِرَةٍ يكت مُشيندا وهو تابٽ مِنْ وَجْدِ دُونَ وَجْدٍ 
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منها: أن الَاصِبَ إذا أععص فم ملكه بأداء الضّمَانِء لا يذ إعتائه » فإذا لم 
ينقد إعتاقه» فآ لا يقد ِعْتَاقُ الّدي تلمّى الملْكَ من جهه أَؤْلى . 

ومنها : أن المُشْتَرِي إذا أعتقّ ‏ والخيّارٌ للبائع - [ه/؛حءظاء] ثم أجار البائ ؛ 
لا ينغ ال . 

ومنها: أنَّ المُمْتَرِي من القاوب لو با بين غر م جار المالك ج 
العَاصِب ؛ لا يمذ بُ المُذْترَى منهء ذلمًا لم يمذ به يه لَمْ يمذ إعتاقه بالطريق 
الأؤلى ؛ لأنَّ البق أحرّجٌ إلى املك ين الع » ألا ترئ أن المُكَاتب إِذا باع صح» 
وإذا أعتقّ لّمْ يصع . ١‏ 

فعلم بهذا: أنَّ الب أسرحٌ نفادًا ين الوِتيء ولهذا ينقد بِيْمُ القَاصِبٍ إذا ادى 
السجان. 

ومنها: أنَّ إِعْنَا ف المُشترِي يِن الَاصِب إذا أعتنٌّ ثم ملكه الَاصِبُ بأداءِ 
الان »وجار العق إلا ينقد 

ومنها [5/:اواد] : أن اللائ في گاج الفُضُولِيٌ لا يعو » تی إن من رَوَجّ 
امرأة بلا إذِها مِنْ إنسان» فطَلَقّها الزوجُ قبل الإِجَارّة + ثم أجارّتٍ المرأة التكحَ؛ 
لع ادق دسق فى کے قوی في اليلق )كاله لا اك ا قي 
الاح » ولا ع إلا في الوك » فإذا َم يتوق الطلاق 5 مه لا يتوقف العيْنٌ هناء 

ولأبى سنب وأبي يوشف: أن التاق صادَفٌ يلكا موقوقًا وجو“ 
الملكِ ين الأهل مُضافًا إلى المحل » فيتوفٌ الإِْتَاقُ أيضًا بتوققَه » فإذا كم المِلكُ 


)١(‏ وقع بالأصل: الوجوب». والمغبت من: ان»ء ولماء ولغ». 


بإجازة المالك ت الإعْتَاقٌ ف ؛ قياسًا على إِعْتَاقٍ المُشْئَرِي مِنَّ الرَاهِن بدون 
ام 

ثم إذا أجار المُْتَهنْ الع تقد عاق المُمْمرِي » قكذا هذاء وكانً القياسٌ آل 
برای الحُكُمٌ عن السّبَبِ إلا أن ترَاحَى إلى زمانِ الإجَارَّة؛ دعا للشَّرّرٍ عن 
دازو فافتلالا في وج رهی ارا 

والجواث عن المسائلِ َنقولٌ: أنّا العَاصِبٌ إِنّما لم يمذ إعتاقه بعد أداءِ 
الضَمَانِ [:/ r‏ لان لَب لي بسبب للولك لك الِلّكُ ين ذلك الوقت 
مطلقًاء بل يبت يَْيْت المِلّكُ عد أذائر الضّمَانِ مُسْتندًا إلى ذلك الوقت صرورَةء قلا 
يظهرٌ في حن الإغتاقي. 

ولهذا يسْتَحنٌ عند أداء القَّمَانِ [/:««ظاء] الرّوائد المتصلةً لا المنفصلةًء 
بلا الي له سج وفرع الفا اواو( لراك اکن دن الصو 
ولهذا يسْتَحقٌ المُمْئَرِي عند الإجَارَةٍ الزوائد المتصلةً والمنفصلة جميعًا؛ لأن 
المِلْكَ ثبت مطلقًا لا صَدُورَةَ أداء الصَمَانِ. 


وما المُشْمَرِي إذا [ه/٠مام]‏ ] أعتقٌّ.- - وَالجيَارٌ للجائي - م جي الي ؛ لَمْ ينعد 
لاق ؛ لاله لا يصح بلا ملك والولك لمث ينبت بهذا السَّبَبٍ ؛ لأن شَرْط الخيّارٍ 
مع ال ن أن يكونّ سيبًا للك في الحال » فلَمْ يجت الولْكٌ على الوقفى ؛ لأنَّ 
الجيار مع انعقا السب في حل الحُكّم» وهو الملك» بخلافي ما نحن فيو» فإنَ 
الع وفع رسلا عير مَشْرُوطٍ برط الخيار » فانعقّدَ في حى املك » ولكن على 
سبيل التَّوقّفٍ ؛ لِمَا قُلناء فتوَقّفٌ ما هو يِن حُقُوقٍ المِلْكٍ أيضّاء وهو التي ؛ لأ 


0( وقع بالأصل: «المالك ثم». والمثبت من: «ن)» و«م)» ولغ 
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وأا المي ين الكاصِب إذا بع ين عير جر الع الأول لا ينقد اي 
القاني ؛ لاد إثبات اليك ِلمُمْرِي الان لا ينك أصلاء لا بانًا ولا موقوقًا؛ لأ 
المُشْكَرِيَ ي الثاني يتلقّى الملْكَ من المُشْمَرِي الأرَّلِ لا من المالكِ» فإذا اجار المالكُ 
بنع الارن تبت املك للمُشتري الأول نين کل َه ير ره في حن جميع 
الأخكام» فإذا تك اليلْكُ للارَلٍ ين كل َجْهِ كان محال أن ّى اليك لاني 
في حم ما. 

وهذا مغنى [۱۸۰/۹ر/د] قول مُشايخنا وك : إنَّ الملْكَ الباتّ إذا 
الل المَوْقُوف رقعه. 
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قال في «المبسوط): «وهذا لمعت ففهي› وهر آنه لا يُنصَوّرٌ اجتماعهماء 
أغني: المِلْكَ الباتٌّء والمِلّكَ المَوْقُوفَ في محل واحدء والبَيِعُ بِعْدَما بل لا 
تَلْحَقه الإنجَارة ٠‏ 

وكذلِكَ لو وهبه مؤلاء للقَاصِبٍء أؤ تصَدَّقٌ به عليه » أو مات فوَرئّه» فّهذا 
كله بل لوأ اورف بطْرُوءِ المأ البات في المحلّ)(© » وفي صورة 2 
المُمَْرِي من الَاصِبٍ لَمْ يطر الك الباثُ على الِلّك التؤُوف» فد ضاق 
المُمْتَري » وكا الوَلاءٌ له 

وأمّا المُمْكَرِي مِن الغَاصِبٍ إذا أعتقّ ثم ملكّه الخَاصِبُ ِالفَْمَانِء اجر 
الَاصِبٌُ العِتىّ: قال علاء الدَين العالمٌ في «طريقة الخلاف): «فيه اختلاف 


-]35270/11[ ينظر: «المبسوط» للسرخييّ‎ )١( 


Yor 


ق الْمِلْكُ الْكَامِلٌ ؛ لِمَا رَوَيْنَا وَلهَدَا لا يصح أن کین 
ي الصَّمَانَ وا أن يق الْمتْعَرِي وَالْحِيَارُلمَائِع جر 


: ۳ م قنه کا 
E BIRET‏ فزع أنه 
أَسوَعٌ تَقَاذًا حت عل من ن الْغَاصِبٍ ِذَا ادى الصَيانَ » ذا 5 يَصِحّ ! فاق 


7 


المتتري وذ الاب ذا أذ الاس الغا 


َلَهُمَا: أَنَ الملكَ بك مَوقُوًا صرف مُطْلَي موصو لإَادَة الل » 


جي غاية البيان جه 


و 
المشايخ › والأصح ائ وإليه شار في ا(وَنْف هلال الرأي" فاته د وف 
المّمْكَرِي يِن العَاصِبٍ إذا ملكّه العَاصِبٌ ِالصَّمَانِ : وَالؤقف: تة ر الأرض » 
الاق تحر العيد . 


وأمّا الطلاقٌ في الاح رترت : هلم يقغ؛ لاه لَمْ يوجدٍ المِلّكُ والقيدٌ 
أصاد ؛ لأنّهِ يقعضي سابقة المِلّكِ؛ ة وا تبت اليلْكُ [rl br10/6]‏ قبل الإِجَارَةٍ لمت 
مقصودًا لصح الطلاتي» وملك التكاح لا يقث ت مقُصودًا لصكة الطَّلاقء أمًا ملك 
اليَمِينَ: جار أن يشت لصحة الإِعْتَاقٍ [/.دظاد] مقصوداء وقد وُجِدَّ التّجِبُ 
وت . كذا ذكّر العالم رهه 


قولّه: (لمَا رُوَينَا) إِشَارَةٌ إلى قوله: «لَا عق فيا لا يَمْلِكُ ابن 51مو 2 . 


قوله: (أن الملّك لبت مَوْقُوقا)» احترادٌ عن التي سط الخيّار؛ ن ميد 
املك لَمْ ينت أصلاء لا موقوقًا ولا بانّاء 
قوله 1۰/۲ (يتصَرّف مُطلَق مَوْضُوعٍ ِنَادَةٍ الملّك)» احترارٌ عَنٍ 


(1) ينظر: «أحكام الوقف» لهال الرَّأي [ص/ ۲۱۹ - ۲۲۱] . 
(؟) ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ +88 10817 . 
(r)‏ مضئ تخريجه 
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ولا شور فد غل ما٠‏ قوف رسخي و 
واو قاري من اران وَكَإِعْتَاق الْوَارثِ عَبِدَا مِنّ ن التركة وهي مغر 

ِالدَيُونٍ يَصِحٌ وَيَنْْذُ إذَا قَضَى الذَُيُونَ بَعْدَ ذلك بخلاف إِعْتَاق الْقَاصِبٍ 
تس اء لأ لَب غير مَؤضُوع لاد الك جلاف تا ذا كان في 
لع جيار الْبَئْع ؛ لاه يس بِمُطْلَقء وَقِرَانْ الشَرْط بو پو ْم اياده في حَنَ 
الح أضلاء واف بن لري ِي الْمَاصِبٍ باع لالجا رَو يكت 


سو اک 3 


باع ملك ات وَإِذًا طَرَأ عَلَى يلك مَرْقُوففٍ لِعَثْرِهِ أبْطَلَهُء وما إِذَا دى 
الْعَاصِبُ الماد ين إماقُ الشفتري ينك كَذَا ره لان وه الْآصَح. 
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العَضْبٍء فاه َم يُوضَعْ لإفادة الملك . 

قوله: (عَلَى ما مرِّ) إِشَارَةٌ إلى قوله: (وَلتا: أنه صف تَمْلِيكِ؛ وَقَدْ صَدَرَ 
مِنْ أله في مَحَلّو) ... إلى آخره. 

قوله: (كإٍغتاق المُشْمَرِي مي الرَاهِنِ) » يْني: اشتراة منهُ بلا إجَارة المرْئّهن» 
فأعتقّه » ثم أجارّه المُرْتَهِنٌ E‏ تاق في بيع مووي . 


قوله: (وَيَنْقةٌ ذا كى الديُوَ) » أئ: يقد إِعتَاقُ الوَارِثِ عبدًا مِنَّ التّركة 
المُسَتغرقة إذا قضّى الوَارِتُ الدَيُونَ بعد الإِعْتَاق . 

قوله: (وَقِرَانُ الشَّرْطٍ يو)» أي: بالبنع . 

قوله: (كذَا ذَكَرَهُ هِلَالُ): هر لال أي أبن ب يحيئ البِضْرِيَ صاحب 
«الوَقّف»» والرازي تصحيف . . كذا ذكّر صاحبٌ «المغرب)0). 

ورأيث في بعض الكتب: أنَّ هلال بن يحيئ أَخَدّ العِلْمَ عن أبي يوسشف 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). 
(؟) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطُرّزِي [914/1] . 
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َالَ: فَإِنْ قْطِمَتْ يَدُ الد كأَحَلَ أَرْسَهًا »له أجَارٌ المَْلَى الح ؛ َالأَرَشُ 

ميري ؛ لان الْمِلْكَ كم لَه مِنْ وَفْت السرَاءِ» ف ن اَن الْقَطْعَ حَصَلّ عَلَى يلك 
چ علية بيان به u‏ 

ور » وله كتابٌ «الشرُوط) و(أحكام الوقوف)1. 

قوله: (ثالَ: كَإِنْ قطِعَث بذ العبد َأحَدَ أَرشَهَاء ثُمَ أجَارَ المؤلى الع ؛ 
3 3 2 3 8 29 
َالآرْشُْ للمُْمَرِي) » هذه ثانيةٌ المسائل اثلاث التي ذكزناها ِن «الجامع الصغير» . 

والأولى: إِعْمَاقُ المُمْمَرِي من القَاصِبٍ . 

والثالثة: هي التي ذكَرّها بعد هذه [1/4م«واد] » وهي بَئْمُ الحمْكرِي من القَاصِبٍ 
ين آخرء أي: إن مطِعَتْ يذ العبد في يد المُمْمَرِي يِن العَاصِبٍ» فد المُشْتَرِي 
آزگهاء فم اجار الى بع العَاصِب» فازش اليد للُفقري. - 

فيتبغي أن تغلم أوَّلَا: أن طح اليد لا تع الإجاوة؛ لقيام المَعْقُودٍ علوي 
بخلافي ما إذا َل العبدُ أو مات» ثم أجارٌ المَوْلَىء فاه لا يجورٌ؛ لقَواتِ المَعْقُودٍ 
رفاك اليلق يل اا نسار کے ی الاق ا 
لجار إلى العف وحقيقة اليك نَم في الحا فإذا كان كذا لا جو إلا أن 
يكونٌ بحال يجورٌ استئناف العَقْدٍ [١/٠٠واء]‏ عليه . كذا قال الفقية أبو الليثِ . 

وإنّما كان رشن الب للمُشمرِي ؛ لأنَ الك ك له بعد الجارة ن وَقْتِ 
ار فظهر أن القطع كان على يذه » فيكونٌ لشن له وهذا لان ابيع مؤضوعٌ 
لإفادةٍ الملّك فينْيْتُ فيبْتُ الك له في الممَّصلٍ والمنفصل جميعا. 

بخلاف ما إذا عَصَبَ عبدًا ّت يده في يد الكَاصِبٍ» ثم ّى الكَاصِبُ 
لمان حيثٌ لا يكن الأَزش لقاب ؛ لأ القضبَ لَمْ يُوضَعْ لإفادةٍ المِلّك » 
وإنّما الملكُ تك مسعندًا إلى وَفْتِ العَضْبٍ بطريق الشَّرُورَةٍ في المتصل لا في 
المنفصل . 
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وَهُوَ حْجَةُ عَلَى مُحَمَدٍء وَالْعذرُ له أن الك مِنْ وَجْه يَكْفِي لاشقاق الأزش‎ 
» َانْمكَاكبٍ إا مث بده اَعَد الرس م د في القّ يحون لوه لْمؤلى‎ 
و ولب ج‎ 

و المُشْكّرِي مِن العَاصِب يما زادَ [٩۱۸۷ظ/]‏ من رش البو على يف 
القن ؛ لاله استفاده في غير يله » فکان رر نح مالم يْمَنْ» وقذ تھی عنةُ رسول 
الله ول وهذا لان ارش حَ اليد الواحدة ذ في الخرٌ ضف الذي وفي العبدٍ يضف 
لِيمَة» والّدي دحل في صَمَانٍ المثْمَرِي بمقابلة اليد المقطوعة ضف الم وما 
زا عليه لَمْ دل في ضمافه » فكاناً رح مالم يْمَنْ» فيتصَدَّقُ بالفضل » وهذا 
وي 


وقال صاحبٌ «الهداية») : (أَو فيه د شَبهة عَدَم الِلّكِ) ؛ ؛ أن المِلّكَ بعد الإِجَارَةٍ 
ثابتٌ للمُشْتَرِي بطري الاستناد إلى حال الي » وذلك ثاب من وجو دون وجوه 
فكانَ شُبهَة العدّم» فيتصدّق بالفضل » وفيه نظ ؛ لاله إذا كان سهت العدّم اعتبارٌ 
ينغي أن يتصَدَّقٌ بجميع الأَرْشٍ لا بالفضل وخدّه. 

قالّ فخرٌ الدَّينِ قاضي خان: (فإنْ كان المُمْتَرِي أعتقّ العبدَ فقْطِعَتْ يده ثي 
جار الزن م الاي ۷۲ ؛ كان الأزثر لعب 

قوله: (وَهُوَ حْجَة عَلَى مُحَمّد) » أي: كون رش اليد للمُهْعَرِي بعد الإجَارة 
ج عليه يغني: لما للك ين وَقْتٍ الشَاء حى كان الأ شس للمُشْمَرِي ؛ كان 
ينبني أن يد عاق الممئرِي ين القَاصِبٍ أيضًا عدده؛ لأ التاق يكونُ حيط 
في الملّك. 


وجوابُ محمَّدِ عن هذا بان يقول: الأَرشُ ليس كَالإعَْاق ؛ لأنَّ المِلكَ من 
وَجْهِ يكفي لاستخقاق قي الاش » والثابثُ بالاسينادٍ يلّكُ من وَج دون وَجُو» ولهذا 
إذا ُطِعَت يد المُكَائبٍ فأحَذ الأزش فر في الرَقّ ؛ فالأر شر لول : 


© باب الاستحقاق 8* وان 


رک 1 فقث بذ النقترى ني نو اللذتري» وال جي »ثم جير الي 
َالآَرْشُْ لِلْمُشْكَرِي » بخلاف الإِعْتَاقٍ عَلَى ما مَرّ 
خخ عه 2 01 


وَيَتَصَدَّقُ يما راد عَلَى نف امن ؛ ؛ لاله ل يذل في صَمَانِه» أو ذ 
شُبِهَةٌ عَدَمِ املك . 

:قن بَاعَهُ المشْمَرِي مِنْ آحَرَء فم أَجَارٌ المَْلَى البَيِعَ الأول ؛ لَمْ يَجْرٍ 
البئِعُ النَانِى لِمَا كرتا ء جه ORR i ESB FES RN‏ افده 

يق غاية البيان 2 

وكذا إذا في 3 العبد ب في يد mel‏ المُشَْرِي والجِيَّارٌ [و/كمارام] للجائع ؛ 
ثم أجارٌ ؛ فالآرة شن للمُشْتَرِي» وأمًا الإِعْتَاقٌ: قلا يكُفيه المِلكُ مِن وَجْه؛ لأن 
المصحُّحَ للإِعْتَاقٍ هو المِلْكُ الكامل» ولَمْ يُوجَدْ. 

قوله: (بخاف الإغَاقي) شعن بقوله: (أَنَّ الملْكَ م مِنْ وَجْهِ يَكْفِي لِاسْيَحْمًا 
الأزش). ٠‏ يغني: : أنَ إَِْاقَ المُمْعَرِي مِنَّ العَاصِبٍ بعد الإجَارَةٍ E‏ 
مساو لأا امسج اراق م الوك القادل؛ » لا الملّكُ من وَجْهِ دون وَجه. 


و 


قله (عَلَى مَا مَرّ)ء إِشَارَةٌ إلى قوله: (وَالمُضَحُح لِلإغْتاق: هو المِلْكُ 
الكَاملٌ) . 

قوله: (ثَالَ: فَِنَ بَاعَهُ المّفْعَرِي مِنْ آكَرَء م أَجَارٌ المَؤلّى ليع الول 2 
ب جز الع الاني)» وهاه الثالثةٌ م ِي المسائل الات التي ذگزناهاء وانّما لم جز 
اله الثاني ؛ لأنَّ المِلّكَ الباتّ إذا طرَاً على الملّك المَؤْقُوفٍ أبطلّه » وإلى 5 
أشارٌ بقوله: (لِمَا ذَّكَرْنَا) . 

في الزاهدٌ العتَاُِ بِينَ عاق المُمْمَرِي مِنَ القَاصِبٍ ‏ حي ينعد بالإجازة - 
وبينَ الع التاني لا يمذ بإجازة لبي الأوّل. 


٠. 2 5‏ 5 0 ج وعواتة . # 
وقال: إن بالعتق ينتهي المِلْك ؛ والمنتهي مُتَقَرٌدٌ حُكُما » وما كان مُقَرّرا للشيء 


لكا # كتاب البيوع ۾ 


لأ فيه غَوَرُ الافسَاخ عَلَى اغتبار عَدَم الإجارَة في الع الأول وَالِيم يَفْسَدُ 
په بخلاف الإغتاق عِنْدَهُمَاء لأ لا بود فيه الور ٠‏ 

الّ: قن لم يغه المُمْكرِي ‏ مات في يده أو قل كُمَ أَجَارَ الع ؛ لَمْ 
َجُز؛ لما كرت أن الإِجارَة ِن َرْطَِا هام الْمَعْقُودِ عَلَْوه وقد قات يالْمَوْتٍ 
ركذا بلقل ذا يمن إِيجَابُ ادل هري الئل حى يد اتيا اء 
ادل ؛ لِأنّهُ ا ملك لنمُْترِي عِنْدَ الْقْلٍ ملكا يمال ادل قى الفَوَاتٌ» 


ي غاية البيان 4 


كان من ن حقوقه فيتوثف بتوققِه بخلاف البنع ؛ لأته غير مر لوأك » لأنّه إزالة 
املك لا إنهاء المِلّك» »فلم يكن ون صقر ولا يتوقف يتوقفه: 

وتحقيقة الفقه في ذَلِكٌ: أن ؤوال المِلّك ضَدٌ المِلّك» والشَّيءٌ [4/«ماظاما لا 
يتوف بتوقف ضدّه ا الى فَمْمَوُدٌ للملك» ومُفَورٌ الشيء جار أن يتوق 
5 

الدَليلُ على الفرقي بيتهما: أن المُمَْرِي لز أَعتقٌ ثم اطلّع على عَيْبٍ ؛ يرج 
صان المَيْب» ولؤ باع ثمّ اطلع على عَنٍِ لا يرجم فصان العَيْبٍ . 

قوله: (وَلَِنَ فيه)ء أي: في الع الثاني . 

قوله؛ (بخلاف الإِعْنَاقٍ عِنْدَهُْمَا) أئ: نفد ِعْتَاقُ المُمْتَرِي مِنَّ العَاصِبٍ 
بعد الجا على قول ابي ية وبي بوق و( كال فيه رد أيضًا عل تقدير 
عدم الإِجَارَةِ للع لأن ارلا َه في الإتاقوء ألا رئ أن بح المنقول قب 
القَبْضٍ لا جور وإِعْتَاقٌ العبد قبل المَئم يجو . 

قوله: (قالَ: َم يي الشذتري » قات في بور ُء كم جار ابيع ؛ 
لم بَجْرْ)؛ ولَمْ يذْكُرْ محمدٌ هذه المسألةَ في «الجامع الصغير» ولكنْ ذكرُوها في 
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بخلاف ابيع الصَّحِبح ‏ لأَنّ مِلْكَ الْممَْرِي ابت فَأْكَنَ إِجَابُ الْبَدلِ له 
مولع د لل و عاج 
قيكون المَبيع قائِما لقيام خلفِه. 

3 :ون باع عبد یرون بعر ره ونام لمُشمرِي ال على فا ر البَائع 
أو رب لبد أنه لم مره الع وراد رد المع لم تب ب لاا في 
الدّعْرَىء إِذ الإِقْدَامُ عَلَى الشَّرَ راء را مله بصِحَيوء واه بيه مين على َة 
الذّعْرّى ٠‏ 

+29 غاية البيان 48 - 
شروجه» وصاحبٌ [ه/000رام] «الهداية» أيضًا ذكرَها تفريعًا» وذلكَ لأن قيام 
المَْقُودٍ عليه والعَاقِدِين والمُجيز شرْطٌ لِلإِجَارٌةَء وقد فاك المَعْقُودُ عليدء فلا 
تجوز الإِجَارَةُ وقد باه في المسألة اقيق 

قوله: (بخلاف الع الصّحبح) يت يعلى يقوله: (لا يُمْكِنُ إِبِجَابُ البَدَلِ 
بالتقرب)» کي : في الع الصّحبح إذا فل العبد قبل القَئِض ينن | إيجابٌ البدل 

شرع ي» فيكون ال بايا على قيمته؛ والمُشتري مُكَبُ» فإنْ أجاً الب كان 
البدِلٌ ‏ وهو القِييةٌ - له 

[؟اححاظ] قوله: (كَال: وَمَن باع عبد [:/ماواد] غَيْرِهِ عير أمِْوِء وَََمَ المُشْكرِي 
اليد عَلَى إِقْرَار ابائع أو رَبّ امد آنه م يمره بع » اراد َه المبيع ؛ ؛ لم قبل 
به مه( » أي : : قال في «الجامع الصغير) . 

وصورتها فيها: ١محمَّدٌ‏ عَن يعْقوبَ عن أبي حيهَةً: : في رَجُلٍ باع عبد رَجْلٍ 
مير ای هد ري : أوْدُ ابيع ؛ لأنّك بِعْتَنِي بغير مر صاحبه » وجكد البَائِعُ 

لكَ» فأقام المُمْمَرِيٍ اليه أن فلانًا رب العبد أ أنه َم يمر الاح بوه قله 
يق ا ر ا وار اماع طبه لل بات بخير افر 
رب العبدٍ ‏ وهو يِجْحَدُ ‏ لَمْ أفبل بيه » وإن أكرَ الَائِعُ إقرارًا عند القاضي أله باه 
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إن أثَرّ الَْائْ بدَلِكَ عِنْدَ القَاضِي بَطَلَ الْبَئِمُ إن طَلَبَ الْمُشْتَرِي 
أن ا لماوع يي لعو لوت وي 


الإتَقَاقٌ نيما ؛ لهذا سَرَط طَلّبَ الْمُشْكَرِي . 
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بغير أمرِه؛ أبطَلٌ البَئْمَ نمه إذا أرادّ ذلك المُمْمَرِي ۸ إلى هنا لظ أصلٍ 
االجامع الصغيرة. 

أن اة فَإنّما لا فل ؛ لأنها ت 9 تى على صمَّةٍ الذّعو » فإذا صحَّتِ 
الدّعوئ صحّت اله » وإلا قلا ومّنا بطَلّت الدّعوئ للتنافض ؛ لأنّ إقدام 
المي على الَراء دليلّ على صحّةِ الََاِ وأ اباقع مَك المع » ثم دغواهٌ بعد 
ذلك لله بام بغير أره دلبل على عدم صكَةٍ الشَّرَاءء وأنَّ الماع ع لَمْ يَمْلِكِ البيْمَ» 
فحصّل الشافضي فم مع الي على إفرار الباع أله كان بغير أفر» أذ على إفرار 
وک ال له ل يأمْز » فإن أثَرّ عند القاضي فَسَحَ البئِعَ إذا طلَبَ المُمْمَرِي 
[۹ ۳ظ /د] ذلك ؛ أن التناقض 5 يَمْتَعُ صِحة ٤‏ الإْرَار 


ألا تر أنَّ من نکر شيا ڈ تم قر يه صح إقراه» إلا أن الوا حجَّةٌ قاصرةٌ 
ناف في حى المُقرٌ خاصّةً فإذا واه المُمَْرِي تقذ عليهماء فلذلكَ شر رط طلبٌ 
المُشْئَري حتّى يکود نقضًا باتفاقهما. 
ê‏ في «الزيادات» - في الباب الّالك ا فن الكتاب على [/۲۱۷ظ/م] تويب 
-: «فنٍ اذَعَى المُشْتَرِي إِقْرَارَ ابائ بولك المُشكحيٌ ؛ ؛ قلت يتنه ۽ لأنَّ هذه 
ES‏ مل ربوب راشي لبلا ار ه بولك المُنمَحيٌ رار 
منهُ بوجوب رد امن » وهذا إثبات أمر غير ثابت). 


قالبضاحت «الهداية):(وََرَقُوا: 9 العَبْدَ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ ني يَدٍ المُشْكَرِي » 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 1٠0-804‏ "] . 
ا 2 6 


8 


رفي يلك في دتو نكسل كط لجع بال آل بکرة لمن سان 
للمْشْئَرِي) » أئ: : فرق المشايحٌ سين رايت [الجامع الصغير/:و«الزيادات؟ فقالوا: 
إن العبدٌ ذ في مسألة «الجامع الصغير» في يد المي لم تمع اليه على الإفرار 
من البائع أو من ن رب العبد أن اع كان بغير أثر؛ لأنَّ امَو من الرُجُوع بالكَنِء 
ركز کرم عدا اام التي لفتري» وای دا انگل لأثهااضي بزده 

وفي مسألة «الزيادات»: العبدٌ في يد المح » جد شط الوّجُوع » قيلت 

ولنا في هذا الفرق نظو ؛ لأنَ وَضْعٌ المسألة في «الزيادات» أيضًا في أنَّ العبدٌ 
في يد المُمْكَرِي 

وَين سلتا أن العبدّ في يد لمق فلا تسَلّمْ [0/مرواه] أن البينة تفيل 
حيكر ؛ لأنَّ الَاقْضَ في الدّعوئ مَوْجُودٌ لا محالةً كما بينّا» ومبتى البيتة على 
صحَة الدّعوئ» فلم تصحّ » فلا تصحٌ البيئُ. 

والأَولّى أن يقال: : إن المُمْمَرِي أقام اليه على إِفْرَارِ ر لايع أو رب العبدٍ قبل 
لبن في مسألة «الجامع الصغير»» فلهذا لَمْ ثبل الب لشََافْضٍ» وفي 
مسألة «الزيادات): اااي اة على الإفرار بعد ابيع » فَمْ يلزم التَنافْضُ» 5 
اليه . وهذا مخملٌ صحيحٌ 

ولهذا لَمْ تُقبلٍ ن «الزيادات» أيضًا [:/71] في آخِر الكتاب في الباب 
الذي يبقى بده بات إلى تمام الكتابٍ على درت تيب محل حيثٌ قال: : رَجُلّ باع 
شينًا لوَجُلٍ مِن رَجُلٍ » فم قال البائ : ساح م ينزي هوقا المشتري: : بل 
مره يه » أو قال المُشْتَرِي: : لم يام مرك به» وقالَ البَائِعٌ: : بل مني به ؛ فإنَّ القولّ قول 
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عَلَى إَِرَارٍ لبا نع أنه تين بل » وروا أن العبد بي قز اتا في يَدِ 
الْمُممَرِي ٠‏ في يلك شاه ذ في ي غَيْرِهِ وهو اميق ؛ وط جوم 
بالنَمَنِ آلا يَكُونَ ال سَالِمً لْممْمرِي . 


و4 غاية البيان ج 
الد ي يدعي الأمرٍّ لأنَّ المعاقدة بِيتَهُّما دليلٌ على تفاذه وصكيه » فإذا ادَعَى 
أحدّهما خلاق ذلِكٌ؛ ؛ عل لاض » ولاه سی في تَقْضٍ ما أَوْجبه فبطَل. 

فا أراد الذي مهما الف أن يِيم الي على إِفْرَار صاحيه أن صاحبٌ 
الماك لَمْ مر بالبيع » أو أراءَ يَمِينَ صاحيه على ذلك ؛ لَه يكن له شي من ذلك 
لآن الدّعوئ بِطَلَتُ لما قُلناء قبطل ما د تى على ذلك » فإنْ [ [/ددواء] تِصَادقا أنّ 
البِيِمَ وقَعَ بغيرٍ أثر صاحب المال؛ كسح القاضي اله يتما [٩/ظ/د]»‏ لأنهما 
إِنْ صَدَّقا فإليهما وإلى كل واحدٍ منهُما كلح البئع المَفُوف» وان كنبا صحّ 
فسْحُهُما في حقّهماء ؛ وجول كال المبتدّ[ في حق صاحب المالو» » فلا يَلْحَقُه 
ضررٌ» فوجبٌ ب العمل بصحَّة 5 إقرارهما. 


ومعتى قلخ القاضي: : أن يُْضِيَ حُكْمَ إفراروماء فاا أن رف هقينا 
عليه قلاء » بل لكل واحدٍ منهّما حن الخ » فان حر صاحبٌ المال فصَدَّمَهُما 

فيما رما تق اسح وإ كذبهما وقالَ : كنت أمرْثُ يبوه » فان ابيع تام في حَّهء 
الخ بابلل ني حقه » ولک ذلك جيل صخي حاف سی الاين وإقالة وما 
جديدًا في حي غيرِهِماء ويبِطُل اَن عَن المُمْمَرِي لاير » لأن القَنْحَ إبطالٌ له 
وخر مال للك في قر أبي کیک رمقو مر ابی ون ااب الما بء 

وعند أبي يوسشّف: : الَمَنُ باق على المُشَْرِي لاير » وا لامر هو الذي يزه 
مثا واباتي لم قي «الزياداته إن شاء الله تعالى . 

قول (في هَذْهِ المَسألَةِ) ؛ أي: في مسألة «الجامع الصغير) . 

قوله: (وَفِي يِلْكَ)ء أي: في مسألة «الزيادات». 


f *# الاستحقاق‎ 


وَمَن قاع ازا لجل تأذخلها اسا لتر في يتائه لم يسهن البائع 
عند أبن حَنِيِقَةٌ +63 اقول أ يتوق کیا وكا نول ال : يَضْمَنْ البائ 
رمو اول محمد رهی قدالاً عضب امان رس إن شاء انه تخا 


قوله: (وَمَنْ باع دار رَالِرَجل تاذكلها المذتري في بكائه ؛ لم يضمن البائع عند 
أبي حَنيفةَ حيقة , رمو كول أ ترفك ارا وقول : (تَأَدْحَلَهَا المُمْتَرِي في بنَائِه) ِن 


وبناؤها: على أنَّ الكَضْبَ في العفَارِ لا يمي في قول ابي حَبيَة وقول ابي 
يوسّف المرجوع إليه؛ وعند محمّدٍ: : گقق. 

وتفسيره: إذا عَصَبٌ دارا فاتهدث» أ أرضا فانتقضث» وستجية بیان 
as‏ [4/فهاواد] إن شاء الله تعالى . ١‏ 

قال فخرٌ الإسلام: «ومعّنى المسألة: إذا باعها ثم اعرف پالقَصب» وَكَذَبه 
لمُمْترِي1» واللة كا أعلم. 

[وهذا حي الدشر العا بون ااغلية البيان)) شزح «الهداية) للشّبخ قرام الدّين 
لاان الحتمّي تعَمّدَه الل تعالى برحمته آمين]. 

[ويثلوه في افر العاشر: باب الم إن شاء الله تعالى » كيه مؤلقه: الفقير 
إلى الله تعالى أمير كاتب بن أمير عَم العَويد المدْعُو ب: قِوَام القَارَابِيَ الأئْمَانِيّ . 
في الخامس والعشرين من ذي القعدة ين سنة تسع وثلاثين وسيم مئة ببخداد في 
لجانب الشرقي » وهر كان مور عن شهور من کل بخض الأقراءه دح الله 
لفعنةً عن سائر المسلمين إن شاء الله تعالى]. 


)0 يعني: مِن خواص مسائل «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ .]٠٠١‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لغ)ء 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: النسخة الأم اداء و«م). 


© چ كتاب البيوع‎ NE 


باس 


$ غاية البيان 42 


[١٠/أظاد]‏ | آله اکر جع ]© 
[e/ 311۸1]‏ کات الس 
O‏ 


ما فرع عن بيان أنواع الببوع التي لا يُشْتَرطٌ فيها القَِضُ لا في العوضيْن ولا 
في أحدهما؛ شع في بين مب يال » وهو الم اصرف ب أن الم 
يُشْتَرط فيه بض أحدٍ العوضينٍ في المجلس + [راشرق اقرط وض لمران 
جدينا في المجلي ]1ء را م الم على الصّرَفي؛ لأن النّرْطَ في السَلَمِ: بض 
أحدٍ العوضيْنِ » وفي الصَرّفٍ: کیا وا لي أن کر ين الور إلى الأشل " 
د ااه أتواع : 


أحدها: َع العين بالعَينٍ » كيم بیع السّلع بأنواعها» نحو: ب يع الوب باوب 
وغيره» وى هذا: تيع الفَايضَة. 

والَّاني ۲ا بي العين بالدَّيْنِء نحو م ع الشلّع بالأثّمانٍ المُطَلَمَةٍ 
ها يمي رھ راک ااا ا ا 8 


والثَّالتُ: : بي الد ِن بالدَيْنِ» وهو بيع النَمَنِ المُطْلقٍ بِالقّمَنٍ المُطلَقٍ » 

)١(‏ ما بين المعقوفت : زيادة من: (م)» واغ)» وااضص). 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و«م)» واغ)» واضص»). 

(۳) وقع في (غ): «وفي الصَّرّف: قبِضُهما) . 

)٤(‏ وقع في (ن): «بالفلوس الرائجة» : وهو الموافق لا وح في المطبوع من : اتحفة الفقهاء». وما وقع 

في الأصل هو الموافق لِمَا وقع في نسختين > ٿن بحؤرّتنا من: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين 

السمرقندي [ق١۷/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 141)]» و[ق 
١‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +14)] . 


ندرا 


چ یداد يليججيبي00079 
الدّراهمُ والدّنائير » وإنّهِ يُسَمّى عَفْد الصّرَفِء ويُعْرَفُ في كتايه إِنّْ شاء الله تعالى . 


ووو 


والرَّابِعٌ : ع لذبن بالعين» وهو الل فإنَ لشم [. ۰حداد] فيه می » وهو 
ديو ورأسٌ الما قن یکن عيبا وقذ.يكون يتا ولكن قبضه شط قبل افتراق 
العَاقِدَيْنِ بأنفسهما» فيصيرٌ عينًا. 

م الا ألا يميد شام مروت باس اس ون 
رخصة؛ لضرورة حاجة امقيس ؛ لما روي أن 


عند الإنسان» ورخصص في ا 
ت ۶ 
وقد ری صاحبٌ «السئن) فيه: بإستاده إلى ابن عباس و قال : كَالَ رسوا 


الله کل : : من أل في تمر ميلف ف في كيل علوم وَوَرْنِ مَعلُوم | أَجَلٍ 
علوم . كذا روى البحَارِيُ أيضّا. 


وفي رواية في «الصحيح الشځَارِي» عن ابن باس و عَنِ الي وك أنه 
قال : ن اشک في شَيْء» في کيل مَغْلُوم» وَوَرْنِ علوم ؛ إلى أَجلٍ مَُْوم000©. 
وما تفسيرٌ السّلَم: فهر ما قال صاحبٌ «التحفة) بقوله: «هوّ عَفَدٌ يبت الملْكَ 


o 


(1) هذا رواية للحديث للمعنئ. وسيأتي أحاديثٌ الرخصة في السّلّم ؛ ومضئ تخريجٌ خبّر النهي عن بع 
ما ليس عند الإنسان. 
وقد كتب المؤلفُ على حاشية نسخته يِن تحفة الفقهاء» «لَمْ بين مؤضع الرواية عجْرًاه! يعني 
صاحب «التحفة). كذا جاء في حاشية: (م2. 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدي بين السمرقندي [۷/۲] . 

(+) أخرجه: البخاري في كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم [رقم/ ]1١78‏ » ومسلم في كتاب 
المساقاة/ باب السلم [رقم/ ]٠٠٠٤‏ » وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في التَّلّف [رقم/ 
4 ]» عَنِ ابن عباس ره به. واللفظ لأبي داود. 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم [رقم/ ]۲۱۲١‏ » عَنِ ابن عباس وله به 
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في امن عاجلا » وفي المُكمّن آجلاء يُسَبّى سلما وإسلامّاء وسلَفًا وإسلاقا؛ لما 
[ دام فيه ين تسلیم [ر أن ١١]‏ المال للحاك٠‏ 
وفي عرفب الشّرعٍ: “ عبار ع ذا يقتا مح زيادة شراقط ورد المع يهال 
يعْرِفْها أهلٌ اللغة». 
فعنْ هذا: : عرفت قاد ما قيلّ في بعض الشرو0”: : إن اَم أذ عاج 
بآجل» ؛ لآنَّ السَلمَة إذا پیٹ بِكَمَنِ مول يُوجَدُ هذا المعنئ ولیس بِسَلَمِء ولو 
قيلّ: بَيْعُ آجلٍ بعاجلٍ ]© برد الاعتراض” . 
وَرُكْنٌ السَلّم: الإيجَابُ والقبول؛ بان قال رَجُلّ لآخر: أسلمْتٌ إلِيكَ عشرءً 
درام [١٠/عظاد]‏ في كر حِنْطَة» أو قالَ: أسلفْتُ. وقالٌ الآخرٌ: قبلْتُ. 
وَيُسَمَّى صاحبٌ الدّراهم: رب المالء والمُسْلِمَ أيضاء ويُسَمّى الآخرٌ: 
المُسْلَمَ إليه. 
ولؤ قال المُسلمُ | إليْه لآخرّ: العا ارو اسك 
يتعقدٌ أيضا ؛ لأن السَلَمّ نوع بيع 
آنا شرائط السّلَم: : فستذكثها عد قوله: (وَلَا ب يصح السَّلَمُ عِنْدَ ابي حَنِيقة 
ول إلا بسَبْعَة شرَائطً) . 
وأا حُكُمُ للد فهو بوث اليك لربٌ السَلَم في المُسْلَمِ فيه موبلا مقاباة 


(۱) ما بين المعقوفتين: سقط من (م). 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لغللاء الاين السيرقندي [A]‏ 

(۳) يريد به النهاية ٠‏ ومعناه: أذ من عاجلٍ بتري آجل . ٠‏ ولا فساد فيه» بل في الفهم . كذا بخط 
المؤلف . كذا جاء في حاشية: (م) » والد) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (م)؛ ولان)) و(اضص). 


اسل عفد روم بِالْكِتَاب؛ كه يه الْمُدَايَة » مد 
أَشْهَدُ ن الله ل ا لد ملع با و آي في ابه واا 
وله تَعَالَى: 1 ييا لنت E‏ إا تَدَايَنكُم بين | يه [ لبقرة: ۲۸۲] * 


©ة9. غاية البيان چ 
ثبوت الوك في رأس المال المُعيّنِء أرٍ المؤصوفي للمُسْلَمٍ إلبه مجلا بطريق 
الرُخْصَةِ ؛ دفْعًا لحاجة الاس . 
تراه أجل النلى اشر ١:‏ ي: الم الواجت في اذم وهي يِن 
e‏ و 


الصّفات المُمَرَرَةٍ لا المُمَيْرَةِ ؛ كقوله تعالى: ل يحي بها ليور رتسکرا 


المائدة: 414 | وكقولهم: الي الأسوة» والكاتُور الأبيضئ» وهذا لأن الُم فيد 
واجبٌ في الذَمّةٍ لا محالةً . 


قوله: (وَأنَْلَ فبها)» أي: في السَكف» وإنَّما أك الضميرٌ على تأويلٍ 
لمُدَاينة؛ ومِثْلُ ذلك جائرٌء كما روّئ صاحبٌ «الجمهرة» عَن أبي حاتم عَن 
ا 0 الوب 


لأشتية قال «قالَ أبو عَمْرو ب العَلاء سَِعْتُ 


جنه كتابي فاحتقرّها - فقت أنقول: جَاءَتهُ كتابي ؟ فقالَ: ليس يض بِصَحِيفَةِ ؟ فَقلْتُ 
ا اللُّورت؟ قال الألححة00: 
قول : (وَتَلَا قله تَعَالَى: طيتَيهًا لدي مَأ 1٠٠/اداد]‏ دای يي * 


ابقرة: +:])؛ أي: إذا دايّنَ بعضكم بعضّاء 1 دايئتٌ الرجُلَ ]٠۹۳/۲[‏ ؛ إذا 
عاملگه بِدَيْنِ مُعْطِيًا أو نخدا" › كما : تقول بايغتّه ؛ إذا بعْته أؤ باعَكٌ . قال دُؤْية0: 


(1) ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد .]۳۷٠/١[‏ 
فق أي: 1 أو مديونًا ٠‏ كذا جاء في حاشية: «ن). 
(0) هوري بن ن العَجّاجٍ الت 2 الراجز المشهرر ؛ والبيثٌ في «ديوانه» [ص/ 4]ء وهو مَطْلعٌ قصيدة 
طويلة يسح بها تميمٌ بن سعدٍ ونفته. 

وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن المُدَايئة في لغة العرب: بمعتئ المعاملة بدَيْنِ؛ 


سواء كان الرجل ممنطيًا أ آعذاء 


۳1۸ چ کتاب البيوع چ 


ته عَنْ بع ا ليس عند الْإْسَانِ» وَرَخَصَ في 
ود عا 


اکم الاس إن کان َه كن نتا با َويَة. . وَوَجْهُ الْقِيّاسِ: : اهبيع 
المَعْدُوم؛ إِذ الْمَبيُ هر ال ل بده 


كَالَ: وَهْوَ جَائِرٌ في المَكيلات وَالمَوْرُونَاتِ ؛ لمَؤله 8: «مَن أَسْلَمَ مَك 


24 غاية البيان .چچ 
+ زوع 1 ع 


انت ازى وال ديون فصي + فمطلّثش بَنْضَا وَآَدّتْ نّا 


والمعنى: إذا تعاماتم بدَيْنِ مُوَجَلٍ فاشو . 

وفائدة قوله: مَس 4: بعكم أ هذ يق الأَجَلٍ [/15اظ/] أن يكونّ 
ا 

وعن ابن عباس 5 أنَّ المراد يه: السَّلَم؛ وقال: :الما حرم اللة اليا أباح 
السَلف»» وعنة: : «أَشْهَدُ أن الله أباح الصَلَم المَضْمُونَ إلى أجل وم في كتابه 
العزيز» وأئوّلٌ فيه آيةَ طويلةً. كذا في «الكشاف». 

قوله: (ثَالَ: وَهْوَ جَائِرٌ في المَكِيلاتٍ وَالمَوْرُونَاتِ) » أيْ: قال ا 
في (مختصره)200: إن السّلَمَ جائدٌ في كل كيلو ودَذْنيةٌ ؛ لقوله 822: «مَنْ ا 
(۱) اسم صَبِيّة . كذا جاء في حاشية: (ن) . 


. وقع في غ): : بين إلى أجل مُسمّى)‎ )١( 
كالتوقيت بالة والأشهر والأيام» ولو قال: | إلى التصادء أو الديّاس » أو رجوع الحاحّ ۽ لم بَجُر؛‎ 4 


لعدم التسمية . 
فإن قلت: هلا قيل: إذا تدايشم إلى أجل مُسَمّ » وأي حاجة إلى ذِكْر «الدَّيْنَ) كما قال ديت 
ری ولَمْ يقل: يِدَيْن؟ 


قلت: ذكر ليرجْعَ الضميرٌ إليه في قوله: : ا 4 [البقرة: ۲۸۲] إِذ لو لم يذكر لوحب أذ 
يقال كبو الین ع يكن العم بذلك اشن ولاه ای بي این ان جر وع . كذا 
جاء في حاشية: «ن». وينظر: «الكشاف) للرْمِخْتَرِيَ [1145/1]. 
(4) ینظر: «الكشاف» للزمخگری [۲۲۰/۱]. 
(5) ينظر: المختصر الفَدُوري» [ص/ ۸۸] . 


A 
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يم في کيل علوم وَوَرْنِ علوم إِلَى أَجَلٍ مغو . . وَالْمُرَادُ بالْمَْرُونَاتِ 
عير ارام وَالدَّتئيرلأنهُمَا ا شعاد الثم و لا بد أذ يون معن كلا 


َع الم فیا نم قیل: يَكُونُ بَاطِا » وَقِيلَ: :ينقد يبعا من مُوّجّلٍ تخْصيلا 


0 


لِمَقَصُودٍ الْمُتعَاقِدِينَ بحسب الإمكَانء وَالْعِبْرَةَ في الْعقُودٍ للْمَعَانِي و 1 


92 تخ أذ تبيخ کا هيد في حمل آنا کیو کین کرت 
غاية البيان ي 


في شَيْءِ هي كيل علوم َوَن معْلُوم» إلى أجل مَعلُوم»00. 

والأصلٌ هُنا: أنَّ ما نكن صَبْطه ويْلَمُ قدُرُه يجوز السّلَمُ فيوء وما لا قلاء 
وَالكَيْلِيّاتُ بهذه المكابة» فجارٌ السّلَمُ فيهاء وكذا المَوْرُوِنَاتٌ: ولكن المراد 
بِالمَؤرُوناتِ: سوئ الدّراهم والدَّائير؛ لأنّها أَنْمَانُ لا تعن بالتِّْينِ عندناء 

ثم [٠!عطاد]‏ اختلفٌ المشايح يهلد في السّلَمِ في الدّراهم والذَّنانيرٍ 

قال بعشهم: هو باعل ِا ناء وه الأصخُ٠ ٠‏ 


وقال بعضهم: ينعقدٌ بيعا بكَمَنِ مُوَجَل ؛ لتحصيل غرّض العَاقِدَيْنٍ بقَدْرِ 
الإمكان. 


واختِلافُهم فيما إذا أَسْلَمَّ غير الأَنْمَانٍ فيهاء كَالدِنْطّة ونحوها في الدَّراهِم 
والدّنانيرٍ» أمًا إذا أُسْلّمَ الأَنْمَانَ في الأَنْمَانِ ؛ فلا جوز باتفاقهم . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

»۱۲٤/۱۲[ ينظر: لامختصر اختلاف العلماء» [1/8] «التجريد) [1737/0]» «المبسوط»‎ )١( 
»]17 ٠ ١١/۲[ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [مخطوط؛ 98 /ب | «تحفة الفقهاء»‎ 8 
»]1١١/4[ «تبيين الحقائق»‎ » ])۲۷۷/٠١[ «الفقه النافع» | 076+ ١٠]ء «المحيط البرهاني»‎ 
اقح القدير» [10/10م]ء «البحر الرائق» [178/7]» «الفتاوئ الهندية»‎ ]٤۴۷/۷[ «البتاية»‎ 
[ıt ar/r] 
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قَالَ: وَكَذَا في الْمَذْرُوعَاتِ؛ لأنهُ يك صَبطها بذكر الذزع وَالصّفَدَ 
وَالصَّنْعَةَ ؛ ولا بد مها لِيَرتَفعَ الْجَهَالَةُ فيتَحَمَقُ حمق رط صِحَةَ السَلَم. 

ا ا ا اك 

وأا الذّرْعُِ: فيجورٌ السَّلَمُ فيه كاللياب » وَالبْسْط» والبواري » ونحوها إذا 
بين الول » والعَرْض» والصّمَةَ » والنوع . 

قال في «الإيضاح)!©: «والقياس: î‏ يجورٌ السّلَمُ في القَيَابٍ ؛ لأنّها ليست 
من ذوات الأمغال» آلا ترئ أله لا يضمن مُستهلكها الِمثْلَء وإثما جَوَّرْناة 
استخساتا ؛ لأن التَيَابَ مصنوع العبدِ» والعبدٌ يَصْتَعُ بالآلة» فإذا اتحدَ الصانع 
والآلُ؛ يتدُ المصنوعٌ؛ فلا يى بعد ذلك إلا قلي فاج وقد بحل قي 
النَمَاوْتِ في المُعَامَلاتِ ولا يَُحَمّلُ في الاستهلاكات» ألا ترئ أنَّ الأب لز باع 
يريس جة لتعالاءمواءه ال دبايسة و عو اا 


وقال في االإيضاح 01 أيضًا: «ويختاجٌ إلى بیان الوزن“ في ثياب الحرير 
والدّيياج إ إذا كان یبقی لمات [١٠/دواد]‏ بعد ذکر الطول والعَرْض ؛ الأنها: تختلف 
باختلافب الوَزْنِ» 3 اتاج كلَّما َل وره زادث قيمّه » وار كلما حورب 
ازدادّث قيمثه » فلا بد مِن بیانه . 


و 


ما العَدَدِيُ المُتَقَاربٌ - وهو اي لا تتفاوّث آحاده قي المَالِيّةَ » كالجؤز 
[/٠دام]‏ وَالبييض -: فيجورٌ الم قيو» ألا ترز أنه لا ری بيضةٌ بدائق(*», 
والأخرى بِقَلْسِ » فَعْلمَ أن التَقَاوْتَ يُهَْرُ عُرْمًا. 


() البوَارِي: جَمْع الثارية» وهي الحَصِيرٌ المَنشوج. والتَّدْبةٌ إلى عَمَلِها ويئيها: بَوّارِيَ - وقد تقدم 
التعريف بذلك 

(۲) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]٤١‏ 

(۳) ينظر؛ «الإيضاح» للكرماني [ق/ 497]- 

(4) وقع بالأصل: «بيان أن الوزن والمثبت من: «ن)» و((م)ء وال٠»‏ ولاض». 

(ه) الدانقٌ: سدس الدرهم. كذا جاء في حاشية: (ان) . 


کک ب 2 ۳۷۱ 


وَكَذَا شي الْمَعْدُودَاتِ التي لا تاوت كَالْجَوْزٍ وَالْيْضِ ؛ ؛ لآنّ العدَوِيَ 
الْمُتَقَارتَ مَعْلُومٌ مَطْبُوطُ الْوَضْفء مَقْدُورٌ ر الشليم» يجوز للم فيهء والصّغِيرٌ 
اكير سَوَاءٌ بامْطِلاح الاس عَلَى إِمْدَارٍ اللَقَاوْتِء بخلاف + لبخ وَالرُمَانِ؛ 
لاه تَقَارَتُ آنحَادهُ تَمَاوْنَا فَاحِشَاء وَبِتَقَاوْتِ الْآحَادِ في المَاليةَ تعر رف الْعَدَدِ 
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عر 4 
المتفاوت . 


2 يك غاية الييان جه 

قال في «شرح الطحَاوي ٠)‏ : ااوصغيرٌ البَيْضٍ وكبيرٌه سوا بعد أن كان من 
جنس واحدٍ » ذم كما جور للم في عدوي المَُرِبٍ عدا يجوز كيلا أيضًا عندّنا». 

وقال رُقَرٌ: لا يجورٌ كلا لله عَدَدٌُِ لا كيل ٠‏ وروي عن ذُكّر: لا يجورٌ 
عددًا أيضًا ؛ لوجود التَمَاوْتِ في الآحاد. 

ولا أن التقَاوتَ يس وقد أَمْيرٌ ذلك في الاصطلاح . 

وقالّ في (وجيزهم): : ولا يكفِي العَدٌّ في المعدودات» بل لا بُدّ ِن ذِكْرٍ 
الوَزْنِ». 

ثم عندّنا يجوز السّلَمْ في بيض العام أيضًا في ظاهر الرواية؛ لاله موم 
[017+اظ] مضبوط . 

وعَن أَبِي حَنِبقَة : أنه لا يجوز ؛ لتفاوت في المَالِيّة بِينَ آحادها. 

1 العَدَّدِيٌ المتفاوتٌ - وتفسيره ما قل عن ابي يوسّف وينك: ما اختلقتٌ 
آحادٌه في القِيمَة ؛ واتفئَّتْ أجناشه - قلا يجورٌ السّلَمُ [.٠/ءظاد]‏ فيوء وذلكَ كالدرٌ 
والجواهرء واللآلى » والأذم"» والجلودء والحَشَّبِ والرُّءوس » والأكارع9 22 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَنَبيجَابيّ [ق/ ٠ ]٠۳١‏ 

(؟) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي ]٤٠٠/٤[‏ - 

3 الأذم ‏ والأتَى والأذم -: : جمْعُ أديم ؛ وهر الجلد المدبوعٌ المُصْلّع بالدباغ . ٠‏ ينظر: «المغرب في 
ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي ٠ ]۴۳/١[‏ 

(:) الأكَارمٌ ‏ بن البقر والغتم -: مُسْتَدَقُ الساق العاري ين اللّحم. ينظر: «المعجم الوسيط» [/9086]- 


َكَالَ رُم لا يَجُوز كيلا ؛ لته عَدَدِيّ » وَلَيْسَ يمَكِيل ٠ ٠‏ وَعَنْهُ آنه لا يَجُورُ 
و 


و غاية البيان 4 7 
والران» والبطيخ » والسّمرْجّلة'؟: ونحوها إلا إذا ن ين جنس الجلودء والأذمء 
والخشب» والجذوع شيئًا معلومّاء وطولا لا ارتا ولق مسلوتاء وین بجبيع 
شرائط ال والتحَقَ بالمتقارب؛ جوز وكذا السَلَمْ ف في في الجُوَالِقِ 22 
والمَسَاتٍق » والفرَاء . كذا في «التحفة) . 

إن قُلْتَ: السام :فت تبَتّ بخلافِ القياس ؛ لاله بيع المَعذدّوم» وما تبت بغير 
آقباس فخ له يعاس عل » روكذ وة الت م في اللي والودْنِيٌ » فيتبخي [1يه]0© 
يجوز الثلَّهُ فى الدع والدوئ المتمّار ب 

د ا ۴ 5 | 0 5 

قُلْتُ: إنّما جار السَّلَمُ فيهما استحسانًا لا قياسّاء أو نقول: ثبت الحُكمُ دلالة ؛ 
)١(‏ السَّمَرْجَلُ: فاكيّة. وقيل: شجر مُثْمر من الفصيلة الوزدية. ٠‏ والجمع: سَمَارِج . وقد تقدم التعريف بذلك- 


(؟) الجُوّالِق ‏ بِمَحَ الجيم أو كشرها-: وعا ٤‏ من صُوف أَرْ عر أ غيرهما» وجمْعُه : جَوَالِقٌ » وجُوَالِيق - 
بذلك ٠‏ 


وقد تقدم اك 


(r)‏ المَسَايقٌ: جمْمٌ مُشتقة » وهو الفَرْو القصير . كذا فسرَالوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه». كذا جاء في حاشية: 9م 
وجاء في حاشية: «ن۲: هو فِرَاءٌ طويل الأكمام؛ واحدئه مُشّقة. بمَمْح التاء. قال أبو عبيد: وأضلها 
بالفارسية: مُمْمَُ فعُربَتْ . وينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد [17/1؟؟] » و«الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّ؛ 


-[v/r] 


ي 4 قا جاء في حاشية: ان». وجاء في حاشية: 9م4: القرّاء: جَمْع 
رو وهو اسم الطويل . كذا فسَّرَ الوَلوّالجيٌ في «فتاواه» . وينظر: «الفتاوّئ الوَلْوَالِجيّة» ٠]٠١۷/۳[‏ 
(ه) ينظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]٠١/١[‏ 

2 وقع بالأصل: «أن يجوز». والمثبت من اانا و«م)» و«غ»» و«ض٠.‏ 

(۷) وقع قي «غ0: «وَالعَدَدِيَ المتفاوت6. 
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نا أن الْمِْدَارَ مره يُعْرَفُ بِالْعدَدِ وَتارَةَ الْكيْلِء وَإِنَمَا صَارٌ مَعْدُودًا 
ا E‏ 

وَقيْل : : دا عند آي حَنبقة وبي پوق . ٠‏ ق م لا تو يجوز ؛ 
لفان وليه نا 
يِن بل 

ولا بَجُوز السَّلمٌ ني الحَبَوَانِ . 

3 غاية البيان چ : 

لأته بذِكْرِ الكَيْلٍ والوَرْنِ أَمْكنَ التَسْلِيمُ على ما صف » تكذا بذِكرٍ الذزع والعد. 

إن كلْتَ: الصريحٌ أة قوئ من الدلالة» وقذ صرح رسو الله ي بالنهي عن 
توما لي عند الإنسا ؛ فيتبغي ألا يجوز السَّلّمُ في العَدَدِيٌ والذْرْعِيٌ: 


قُلْتُ: ذاكَ عام مخصوصصٌ » خط منه الكَيْلِيُ وَالوَرْنِيٌ» فيْحَص المتنازع 


۰۰د ] قوله: (وَكَذَا في الفُلُوسٍ [0/١00ام]‏ عَدَدا) » أيْ: يجوز السّلَمُ فيها 
عددًا وهو ظاهدٌ ال واية» وروي عَن محمد أنه أل ال لَمّ فيها ؛ لأت تم والسّلَمُ 
في الأَقْمَانٍ لا يجوز ذا ذكر في ااشرْح الطَّحَاوِيَ)20. 

وَجْهُ قولهما: أن المي في الفلوس في حمّهما ت باصطِلاجهما؛ ؛ لعدم 
رلاية الغيرٍ علئِهما» فلَهُما إبطال اصطلاجهماء فإذا بطلّت اميه قي مكنا يتين 
لين » فجارً السَّلَمُء وهذا مغنئ قوله: (وَقَد كاه ِن قبِلُ) أي: في باب الرّبا 
في مسألة َم القَلْس بِالفلْسَيْنِ. 
ر ا ا 2 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ السَلَمّ في الحَيوَانِ) : هذا لفظ القدرِيّ يه . 


() ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ف/ 5997] ٠‏ 
(0) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۸۸]. 


Yé‏ © كتاب البو يي 


قال الشَّافِعِيُ: يَجُورُ؛ لاله يَصِيرُ مَعْلُومًا بيان اجس والس َال 
2 2 2 غاية البيان 42 
اعلّمْ: أن السَّلّمَ في الحيوان بَاطِلُ عندنا. 
ير 5 ت ع mê,‏ چو سے 
وعند الشافعيّ «لله: يجورٌ إذا ذكَرَ النوع واللون والذكورة [والأنرة]٠‏ 
والسّنَ؛ بان يقال: عبد مركي َر ابن سبع » طويل أذ قصيڙ أذ وبع ويقول 


في التعير: َي حر ِن َم بني فلان» غير ناقص الف يرن في الخلل: 
لسن ؛ [واللون] الع [يتمرْضْ في اليو : للع والكبر والصّعْرٍبِن 
حيثٌ الجنة. . كذا ذكَرٌ في الوجيزهم)!*) 

كخ تول ا لتر ني عل اشكر ل بعر لشن ده فد تاتا مغر 
فير الجنس » والنوع » والسّنَّ» والوضف يحْصّلٌ حْصْلُ الِلم» معد ذلك لا ّى لآ 
تاوت يسية+ وذلكٌ ساط العيرة» كما'في عياب » فيجورٌ السّلَم . 

[٠/«ظاد]‏ ولنا: ما حدَّتٌ الشَّيحُ أبو جعفر الطّحاوِيُ في ااشرح الآثار: َالَ: 
خلا أي و شر الرّفُّ قَالَ اها جع ين ویو عن صب تو 


آي مَعْشَرِء ن رايم ۽ عن ابن شمو يه تَالَ: «السَفُ في كَل شَيْءِ ّى 
مکی لا باس ہی ما خاد الڪران. 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ااغ». وهو الموافق لِمَا وع في: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيزا 
ا 

(۲) أي: مزبوع الخَلْقَء لا طويل ولا قصير. كذا جاء في حاشية: (ان) . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: 0م01 ولان)؛ واغ»)؛ و(اض»- وهو الموافق لكا وقّع في: «الوجز/ 
مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان ؛ و(ام»؛ والغ1؛ و«اض» ١‏ وهو الموافق لِمَا وفع في: «الوجيز/ 
مع العزيز شرح الوجيز) للغزالي ٠‏ 

(0) ينظر: «الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [411/4] . 

)٩(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ [Ni‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 />] ء والببيتي 
في (السئن الكبرئ» [۲۲/۹] » بإستاده إلى ابْنِ مَسْعُودٍ وله به. > 


چ باب بيع السلم * نت 


1 وَالصَّمَةَء وَالتَقَاوتُ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيد» فَأَشْبَة اليب 
0 


در يَبقَى فيه تَقَاوْتٌ كَاجِ: في الْمَالِيّة باعتا الْمَعَانِى الْبَاطِتَوَ يفضي إلى 
حش في ار ني 
4 غاية البيان 4 
وحدَّتَ الحاو أيضًا بإسناده إلى سَعِيدِ بن جْبَيْرٍ قال: « کان حُذَيْفَة يَكْرَهُ 


:ل راي يَنْهَوْنَا 28 ذَلِكَ قلَ: 2-3 أَمرَاءكُمْ» 
بن سَمْرَة وَآَصْحَابُ الت لا . 

فلم بهذا: أن اَّم في الحيوان لا يجورٌ؛ ولأ الأصل في عَفْدٍ | [rl]‏ 
الس ألا يجورٌ؛ لكونه ب المَدُومٍ» إل آله ُورَ رخصة فيما كم وقشببط + بعد 
كر ما قال الخصم يى في الحيوانٍ [4/۲٠٠د]‏ ليت فاحش في المَالِيّةَ باعتبار 
الأَوْضَافٍِ والخصائص التي تزيدٌ في القِيمَةَ» ع إن فْرّسا يُشْتَرَئ بِضِعْفب ما 


= قال العيني: هذا إسناد صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَِيَ [1175/1: 
)0 ا اا في کن ماني الآثار» [7/4]» من طريق شُعْبَة » عَنْ عَمّارٍ الدهْنِي» عَنْ 


سَعِيد بْنِ بير نك به 
قال العيني: «هذا ا إسناد صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» لعي 
[wri]‏ 


(1) الوصبف: الخادمٌ غلامًا كان أو جاريةً. يقال وصق الغلامٌ؛ إذا بلّْ حدَّ الخدْمة» فهو وَصِيفٌ بَبّن 
الوصاقّة. والجِمْعٌ: وَصَفاءٌ. كذا جاء في حاشية: «ن». وينظر: «صحاح اللغة» للجوهري 
[4/؟ ١:8‏ /مادة: وصف] . 

م( وقع بالأصل: «عبد الله». والمثبت من: «ن)» و«م)» وغ)» و(اض). 


(4) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 11799] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [ 4 /77] » من طريق 
حْمَيْدِ 
قال العيني: وها أيضًا إسناد صحيح). ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار» للعَيْنيَ 
[rrr]‏ 


& كتاب الیو‎ V1 


الْمارَعة» يلاف التياب ؛ لله مَسْنُوعٌ اليجادء كَقَلَّ ما يتقَاوَتُ لوان إذا 


تيجا عَلَى مِنْوَالٍ وَاجٍ. وَقَدْ صَحَّ صَمَّ أن التي هه هى عَنِ السَّلّمٍ في الْحَيَوَان , 

8 يان‎ E 
واللون » [والجنس]» والستن لمعت في‎ ٠ لخ وٳِنِ استوّيًا في الع‎ e 
أحوهما ین ر و10 الي وَالعَدْوِ ونحو ذلكَ دونَ الآخر.‎ 


وكذلك في ساثر الحيوانات يِن العبيدٍ والإماء والبغران» فإذا [٠عواما‏ 
كان التَعَاوْتُ فاحشًا لَمْ يَجْرِ السَّلم؛ ؛ لإفضائه إلى المُتَارَعَةِ ؛ لأنَّ الأسبابٌ ضعَب 
رم امار قي الحم في الحيوان على الأصل » وهو عدم الجواز. 

بخلاف التَّيَابٍ » لأنّ فيها - بعد كر الذَرع» والصّقَوء ولع - لا يمى إل 
تفاوت يسيق يحم ل ذلك في المُعَاََاتٍ» كما عر بياله» لأن الصا رالا إذ 
عاد المصنوعٌ» وليت الحيوانٌ كذلك ؛ لأنَّما يخدث فيه يخدّتُ ياحداث 
الله تَعالى من غير صنْع العباد بلا آل ولا يثالو» ET‏ 


إن قُلْتَ: روّئ الطّحَادِيُ أيضًا بإسنايه إلى أبي رَافعٍ أن وشو 0 
دا بذ وبل کا قدت ی ل ِن إيل الصَّدَقو» قمر با رَافِع أن 
5 يفضي الول بره َرَج له أو َافِ» فقلَ: لم جذ فیا إلا لا عر 


ربا » كَقَالَ: (أَعْطِهِ 4 لياه إن خان الاس أَخْسَهُمْ اء فدلّ ذلك على 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: الغ9. 

(۲) وقع في لم4 ولاغ): ين جنس؟ ٠‏ 

(0) البِْرَان ‏ بِالضّم -: جَمْع بمير. . ينظر: «تاج العروس» للرّبيدي [1/1 ١١‏ /مادة: بعر] . 

(؛) أخرجه: مالك في «الموطأ» [180/1] ؛ ومن طريقه: مسلم في كتاب البيوع/ باب من استلف با 
فقضئ خيرا منه [رقم/ »]17٠١‏ وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في حسن القضاء [رقما 
+ 8"] » والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أذ 
السن [رقم/ 114] » والنسائي في كتاب البيوع/ استسلاف الحيوان واستقراضه [رقم/ ٠|١١۷‏ 
وابن ماجه في كتاب التجارات/ باب السلم في الحيوان [رقم/ ٥‏ ]» والطحاوي في* 


1 


كه 


بوت الحيوانٍ في الذَمّة. 
قُنْتُ: قال أَضْحابنا: : إن ذلك لَمْ يكن فضا ثابتا في نة سول الله شر کل 
كان كذلكَ لَمْ يض يِن إبل الصَّدَقَة؛ لآنَّ الصَّدَقَةَ حرام على رسول الله كله 
فكيفٌ يجوز أن يأخُلٌ حيوانًا حتئ بط حيواتا خر بمقابلته تسِيكة: 

وقد حدَّّتَ صاحبٌ «السئن: بإسناده إلى سَمْرَةٌ و [0٠/#ظاد]‏ عن اله 
اة : تى عَنْ بيع الحَيوَان بِالحَيوَانِ َة . 000 

قالوا: يحتملٌ أنه استلفٌ زکاة فحالّ الحَوْلُ » ولا زكاةً على المُشلفي» فقَضَاهُ 
من حب الفقراء» أ يكو استفْرَضَ للمسلمينَ» ميمت القرضصٌ في بيت الما 
[el 2+11/6]‏ جا في ذِمّته دع 0 


الجنين: ea aS‏ : أ الحيوا يِب في الذّكّة. 

قُلْتُ: قد حَكَمَ رسولٌ الله ا أيضا أ بم الحيوان بالحيوان 5 تسه لا يجوز 

فعلم: 8 الحيوان لا نبت يتښت في الذگ فلمًا ورد أضلان متعارضان 57 
يما فا ما كال بدلا عن مالو لاي ينث اليراة يد مين في اللي ا 
قباًا على بيع الحيوان بالحيوان تَسِيئة وما لَمْ يكُنْ بدلا عن مال يمت الحيوانٌ 
ًا في لذ كلعل ؛ قياس على بنع الحيوان بالحيوان ياء وما ليك 
= «شرح معاني الآثار» [4 /05] » من طريق عَطَء بْنِيََاِء عن بي داقع مل رَسُولٍ اللو كل به. 
)١(‏ مضی تخريجه. 


() ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»» و(«م)» والغ)ء ولاض» . 
(۳) يأتي تخريجه في كتاب الديات إن شاء الله . 


حرو مح يبه 
8. غاية البيان © 
وه 

بدلا عن مال ينبت الحيوانٌ فيه كينا في الذمّة » كالتزويج » والخلع على عِبْدٍ وسَطٍ 
أو أَمَةٍ وسَط ۽ قياسًا على إبل الدّياتِ» وعُرّةٍ اجنين 

قوله: (قالّ: ولا في أطرافه)؛ أئ: قال القدُورِيٌ» ولا يجوز السّلَمُ أيضًا في 
أطراف الحيوان كالُّءوس والأكارع ؛ لأنّها عَدَدِيَاتٌ مُتَقَاوِتَةٌ لاختلافها بالكبر 
والصغر والسَّمَنٍ والهُرّال» وَالعَدَدِيَ المتفاوثٌ كالبطيخ والرّمَانِ ونحو ذلك لا 
چوا السَّلَّمُ فيه للجَهَالَةَ فكذا هذا . 

والأكارعٌ: جمعٌ كراع السَاة والبقر » ويجمعٌ [١٠/د/د]‏ على أكرّع أيضّاء وفي 
المثل: يُعطى العبدُ الكراعَ فيطمعٌ في النرَاع . 

قوله: (كَال: (وَلَا في الجُلُودِ عَدَدَاء وَلَا في الرَطْبَةِ جُرَرَا) » أي: قال القُدُورِيَ 
فى [174/5ظ] (مختصره) 20 . 

وعندٌ مالك: يجوز السَلَمٌ في الجلودٍ عددّاء وكذا في رءوس الحيوان. 

22 د‎ e 3 a 93 

وعندنا: لا يجوز ذلك ما لَمْ بين طولّهاء وعَرْصَهاء وصفتهاء» وكذا يجوز 
(۱) قال الكاكي: والحد الفاصل بين التفاوت والمتقارب أن ما كان مستهلكة بالمثل يكون متقاربا 

وبالقيمة يكون متفاوتا. ينظر: «البناية شرح الهداية» [۳۳۳/۸] . 
(۲) ينظر: «مختصر القَدوري» [ص/ ۸۸]- 


(۳) ينظر: «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمراق [015/7]» و«شرح مختصر خليل» للخرشي 
.[rrr/o]‏ 


+3 غاية البيان .¢. 
في الرٌءوس إذا بِيعَتْ وزتاء والمسألة عرقت فى «المختلف)20 . 

لهُ: أنّه لا تفاوّتٌ فيها. 

قُلنا: لا نُسَلَمُ » بل فيها تفاوتٌ فاح 

ونقَّلَ في «الخلاصة» عن «شزح الشافي)”) فقالَ: «ولا بأسّ بِالسَّلّم في 
القت" وزتا» ولا خير في السَلّم في الرَطبة» ولا في الطب جُرَراء ؤآ قار 
ولا خيرٌ في السَّلَمٍ في جلودٍ الإبل والبقر والغتي ولا في الأؤراقي والأذم إل أن 
فرط ِن الوق والْأَدْمٍ ضَرْيا علوم الطول » والعَرْض » والجَؤدة)2. 

وقال في «الشامل» في تشم «المبسوط): «ولا [/۲۲۲و/م] خود لسم في 
كل عدي يتفاوَتُ عددًاء كاليطّيخ » والأراني » والجذُوع والحّبٍ عمال ؛ لأنّ 
التَقَاوْتَ فيه فاحشّ› فيطلت الطالتُ خيرًا مما يأتي به المطلوبٌ» فلا تتقطعٌ 
المتارَعَة » فإذا عُلِمَ [ ۰ /د] بعض هذه الأشياء طول وعَرْضا ؛ جار ؛ لعدم الجَهَالَة 
المُمْضِيّة إلى المَتَارَّعَة) . 


وقالٌ في «الشامل» أيضًا: (ولا خير م في السّلَمِ في الرَطْبَةِ ؛ لأنّها باع ُرَماء 


(1) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [7/ه64١]‏ . 

00( وقع بالأصل: و«شزح الشافي». ٠‏ والمثبت من: «(ن)» و«م)» واغ)» واض» ٠‏ وهو الموافق لِمّا وتم 
في: «خلاصة الفتاوئ») لافتخار الدين البِخَارِيٌ [ق١۸١/أ/‏ مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: 1944)]- 


ات عُْريّة » فيه أنواع زرح وأخرى تتت بريه في المُرُوج والحُقُول . ينظر: «المعجم 

الوسيط» [715/17]. 

(؛) الأؤقار: جنع الوفرء وهو الل اليل » وأكثر ما تعمل في حمل البغل أو الحمار » كالؤشق في 
حِمْل البعير. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [518/1] . 

() ينظر: «خلاصة الفتاوئئ» لافتخار الدين البَِارِيَ [1/1873/ مخطوط مكتبة نور عفمانية - تركيا/ 
(رقم الحفظ: .])۱۹٤٤‏ 


۴۸۰ 


کاب البيوع 8 


قال ولا و ر الَلَم حتَى كود المُسلمُ فيه مَوْجُودا مِنْ جين العف إلى 


جين محل الأَجَلٍ + کی الَو كان مقطا عد الْمَقْدء: مَوَجُودا عند الْمَحِلٌ أ 
حت هي غین € 


2 


وأنّها اوه كالرمانء وجو في القَتٌ؛ لأت يع وزنا». 


ال في «الجمهرة): «وكلٌ شيءٍ جَمَعْتّه كالإضبارة7© فق حَرَّفْتَه ومنه 


2 


سيف حزم الطب 1 
a 1 ۹‏ قي دوق لق عه يوي 
وقال صاحب «ديوان الأدب): «الرّطبة: القضب» ٠‏ 


والجُرَرٌ - بالجيم المَضْمُومَةِ والراء المفتوحة المؤملة بعدّها الراء 
المت - جن: جُزرة وهي الُزمة وأا الَو يكشر بكشر الجيم”*» والزاين 
[المعجمَين] - فهي جم جزَّة ؛ وهي هاشرف المتكذوة ء ولي هذا عتوضته. 
قوله: (كَلَ: ولا جور اَل حَتّى يَكُونَ لمُسْلَم فيه مَوْجُودًا ِن حِين اعفد 
إلى [جين]" مَحلَّ الأجّل) » أي: قال القَدُورِيُ في «مختصره)(©. 
(1) الإصْبارَةُ: الْزْمَةُ ِن الصّحُّفبء صم بعضُها إلى بعض . والجمع: أَضابيرٌ . ينظر: «المعجم الوسيطا 
-[orr/1]‏ 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دُرَيْد .]۲۸/١[‏ 
() عبار «الديوان»: «والقَّضبٌ: الرَطْبَهُ والقَطْبُ: لغة في القَطّب». ينظر: «معجم ديوان الأدبه 
للفارابي [91/1]- 


(؛) الزاي: فيها خمسة وجوه عن العرب: من يمدّها فيقول: زاء» ومنهم من يقول: زاي » ومنهم من 
يقول: هذه زا » فيقُصرهاء ومنهم من بون فيقول : راء وهذا أقبح الوجوه؛ لأنه لَمْ يأتٍ اسم على 
حرفه ويون وملهم من يقول: : زّيَّء فشَدَّد الياء ٠‏ كذا ذكّر أبوعَلِيَ إسماعيل ب بن القاسم بن عدون 
في كتاب «المقصور والممدود». كذا جاء في حاشية: ١م).‏ وينظر: «المقصور والممدود» لأبي 
علي إسماعيل بن القاسم القالي |ص/ ٠|۲۹۱‏ 

)2( وقع بالأصل: «بالجيم». والمثبت من: ن وما » واغ)» ولاض 6 

(7) ما بين المعقوذ 

)۷( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان٠«‏ ولامقء ولاغلاء ولاض6. 

(۸) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ۸۸] ۰ 


يادة من: «ن)» ولاما» ولاض». 


9 باب بيع السلم 8د ۳۸۱ 


5 


عَلّى الْعَكْسِ » أو مُنْقَطِعًا فيا بَيْنَّ ذَلِكَ لا يَجُو 

َال اشَافِِيُ: يَجُودُ داكا مَؤجُودًا ا 5 لوجُود ادرو عَلَى 
التَسْلِيم حَالَ وُجُوبه. 

وَلَمَا: قَوْلهُ عد ه8: «لا تُسْلِمُوا في التمَارٍ حك او شا ون ال 
عأ اليم بالتخعيل» كلايد ين اشيترار جود في مدو لجل لمعك 
مِنَّ النَحْصِيل ٠‏ 

سوق غاية البيان #8 سس 

وفائدةٌ هذا اللفظ: أن [يُشْترط]”" وجودٌ المُْلَمٍ فيه زمانَ العَقَدِء وزمانً 
البحلّع وقيما ونه ّى لو كان منقطعًا عند العَقّدِ أو عند المحلّ أو فيما 
يْتهما؛ لا يجوز السَّلَم. 


لقب المسالو: :أذ اسل في المشلع ل بور صتا لاق لاقو وء 
فاته 5 رط وجوده عند المحلّ فحسبٌ؛ لثبوت [۹/۱۰و/د] القَدْر ة على 
یو ب 3 کیم ار ر 


ولناء ما روئ آي داو في ااسسئئه؟ بإسناده إلى ابن عَمَرَ 8 ع عَنِ التي 
ا قال كل تُسْلِقُوا ذ في التَخْلِ خی يبدو ك0 


وقذ شرط 8# لصكة السَلَمٍ وجوة المُسْلَمٍ فيو حال الَف وهي حبّةٌ على 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» والغ) » واض». 

(۲) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [11/4] ؛ و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ٠ ]4 ٠1/5[‏ و«التهذيب 
في فقه الإمام الشافعي) للبغوي [010//0] . 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في السلم في ثمرة بعينها [رقم/ 5717] » وابن ماجه في 
كتاب التجارات/ باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع رقا »]٤4‏ وأحمد في «المسند» 
[54/1١]؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» ]۲٤/۲[‏ » من حديث ابن عُمَرَ وله به . 
قال ابن حجر: «هذا الحديث فيه ضَعْف). ينظر: «فتح الباري) لابن حجر ]٤٠۳/٤[‏ . 


PAY‏ چ كتاب الین ۾ 


وَل اْقَطََ بعد المَحِلّ » َوب السَلّمِ بالخبا ر: إن شَاءَ قَسَمَ السّلَمَ وَإنْ 
شاع لتر وجُودة؛ أن اَذ صَحّ وار الائ علَى كرف الزَّوَالِ ؛ 
ضار كَِاق ايع كب الَْنِض . 


5 
8 غاية البيان 


الخَضْمٍء ولان القّدْرَةَ على اليم [في ال ۾ شر زط » وفيما كان منقطعًا - في 
بعض هذه الأوْقاتِ التي ذَكَرْنا - لا توج القَدرَةٌ على التّسْلِيمٍ ؛ لأنّه لا بد للقدْرةٍ 
على اليم ِنّ الاكتساب» لا قر ر المُسْلَمُ إلْه على اكتساب المنقطع . 
وقوله0): «القدرَةُ على اليم عند المحلّ مَؤْجُودَة) . 
قُلنا: إلّما [ه/:«طام] تكون القُّدْرَةُ حينئذٍ مَوْجُودَة إذا بقِيَ العَاقِدٌ حا إلى 
ذلك الوق » وفي بقائه حًا شك فلا تيت القدرَة بأمر مشكوك . 


0 


فن قال : الأصلٌ هي الحياةٌ» وما تبت بت يمى إلى أن يُوجَدَ دليل الزّوال. 

قلنا: الأصل بر لإبقاء ما كان على ما كانَّ» وَالقدْرَةٌ في الحالٍ معدومة» 
قلا يُحتَبِرُ الأصلٌ لإثبات شيء يُوجَدٌّ في المستقبل ٠‏ 

قال الولْوَالِجِيَ في «فتاواه): 3 الانقطاع: : ما قاله الفقية بو بكر البَلْخئُ: 
ألا بوج في سُوقِه الذي يُتّجَرُ وماع [ [۲/و] فيه وإِن [ ٠‏ ظاد] كان قد يُوجَدٌ في 
الوت : 

قوله : (وَلَو اْمَطَع بَعدَ دَ المَحِلّ »رب الم بالخيار: : إن اء فسح [السّكَم]9) 
وَِنَْاءِ انْمََرَ وُجُودةُ)) ذكَره تفريعًا لمسألة القَدُورِي. 
)0ش( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام»؛ ولغ » ولاض». 
(؟) يعني: الشافعي #8 - 


(م) ينظر: «الفتاّئ الوَْوَالِجيّةه [/174] ٠‏ 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«م)» وااغ)؛ وااضص»2. 


چ باب بيع السلم ج FAT‏ 


وَيَجُورُ التَّلَمٌ في السّمَكِ الالح وَرْنَا مَعْلُوما» وَصَرْيًا مَعْلُوما ؛ لَه 
علوم القذر» قيوط الضف مدو اليم ؛ ذهو غَيرُ مقطا » ولا يَجُوْ 
الكَلَمُ فيه عَدَدا لِلتَمَاوْتِ . 
ا 

قال في الإيضاح): «فإن انلم فيما هو مَؤْجُودٌ إلى حين خُلولٍ الم فلم 
يفن حت انقطعَ ؛ فالسَلَمْ صحيح عَلى حاله؛ ورَبُ السَلَم يالخار: إن شاء قَسَحّ 
العَقَدَّ» » ون شاء انتظرٌ وجوه ؛ لأنَ الد قذ صح » ولكتّه عجر عن الشليم» فيك 

حقٌ الخ » » لأن المُْلّمَ فيه ينزل منزلة المي العين» فصارٌ بمنزلة إباق 
مي : قبل المَبِض . 

والمَحِلُ؛ بگشر الحاء» مصدرٌ قولهم: حل الَّنُ. 

قوله: : (وَيَجُورُ الشَّلَمْ في السّمَكِ المَالِح» وَرْنَا مَْلومَاء وَصَرْبًا مَعلُوم) » 
وهذه من مسائل «الجامع الصغير)(©. 

قال صاحبٌ «التحفة): «فأا الل في السّمَكِ: فقدٍ اضطريّث عبارة دايا 5 
عَن أضحابنا في «الأصل» و«النوادر)» والصَّحبحُ من المذمَبٍ: : أن الل جوز 
السّمَكِ الصّعْارٍ وزتا وَكْلًا ‏ ويستّوي فيه المالح والطري في جين 


ما الكبارٌ: ففيه روايتانٍ عن ابي حَيَةَ » في ظاهر الرواية: بحر کا 
انك وفي رواية أبي يوسّف في «الأمالي» عنة: أنه لا ايجوراء وعلئ قول أب 
يوسّف ومحمّد: : يجورٌ في ظاهر الرُواية كما في الحم وفي رواية أخرئ عنهُما: 
لا يجورٌ» بخلافي اللّحوِ)(» . إلى هنا لنْظه يك . 
)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]٤٦‏ 
4 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]٠۲٤‏ . 
(6) وهذا يوافق ما ذكر في «الإيضاح». كذا جاء في حاشية: «ن». 
)٤(‏ أي: كيلا وَوَرْنَا ٠‏ كذا جاء في حاشية: «(ن). 
(ه) ینظر: ااتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي ]٠١/۲[‏ . 


8. غاية البيان 4 

وهُما فرّقَا ./٠۰[‏ ١٠داد]‏ بيه وبين الحم إذا اشترط”"' مكانًا معلومًا ين © , 
وهذا المغنى لا يُوجَدٌ في السَّمَكِ » فصا كالسَلَمٍ في مسَاليخ العتم» وأبو حَييفَ 
نما يوني للح لاخيلافه يسع ورا وصخار لش لا تختلف في 
هذا المعنى » ولا [»7:71ر/] يختلفٌ باخلافي الهطَاو» لان ات َل معه» فجارٌ 
العَقّدُ» وَأَمّا الكبارٌ فتختلف باختلاف السّمَنِ والهُرال» كاللحم. 

وجه الروايةِ الأخرئ: أنَّ السّمَنَّ والهرَالَ ليس بظاهر فيو» فصارّ كالصّغار©». 

قال محمد في «الجامع الصّغير): : عن يعْقوب ڪن ابي حَنِيفَة طهر لا يور 
لم في الا الطَري إلا أن يكو في حينه صرب معلوما0 . 

قال الفقية أبو اللّث السّمَرْقنْدِيَ: «قالَ بعضٌ النّاسِ: هذا الحرقٌ ظا - 
يغني قولّه: «في حِينه) -؛ لأنَّ السَمَكَ صَْد٬‏ والصَّيْدُ لا يكو له حِينٌ» قفي كل 
وَفْتِ يُمْكِنُ صيْدة). 

ثم قال: : «الصّحيحٌ: : ما ذكرٌ في «الكتاس» ؛ لأنّ صفة الانقطاع î‏ يُوجِدٌ في 

الأسواقي» امَك الذي ريم بود في الوق وما لا وء فإ اشام في 
وَفْتِ يُوجَدُ في السُوقٍ ؛ [جار السّلَم» »ولد الم في فت لا پود في الشوقي]00؛ 
يدول 


(1) يعني: المشلم. كذا جاء في حاشية: «ن) ٠‏ 

(۲) كالجَئْب والظّهْر والقَجذ. كذا جاء في حاشية: «ن». 

65 وكثرة العَظُم وقلته. كذا جاء في حاشية: (ن). 

(4) ينظر: «المبسوط» ]۱۳۹/٠۲[‏ » ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [١٠٠/ب»‏ ١١٠/أ]‏ » اتحفة 
الفقهاء» ]٠١/۲[‏ » «تبيين الحقائق» .]1١1/4[‏ 

)2( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ٠ ]۳۲١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان)» (اضص0 ٠‏ 


چ باب بيع السلم + ۸0 


َل خَبْرَ في السَلَم في السّمَكِ الطرِي للا في جينه زئ E OO‏ 
عقلوماء لاه شطع في رمان الٿاءِ» سى لَوْ كَانَ في بَلَدِ لا فطع يَجُورُ 
مُطلقّاء وَإِنَمَا يَجُورُ وَرْنَا لا عَدَدا لجا ذَكَرْنا . 

¥ غاية الب بيان 

والحاصل مُنا: : ما قال في ااشزح الطّحَاوِيَ): اشم في الشّمك لا يخلو: 
ما إن كان طرِيًا أو مالحاء ولا يخلو: | إِمّا أن يُسْلِمَ عددًا أوّوزتاة فان أَسْلَّم فيه 
عددًا طريا كان [0/0٠ظاد]‏ أو مالحا لا يجورٌ؛ لأنَّه متفاوثٌ» فن أَسْلّمَ فيه وزنًا 
فإنه يُنْظَرٌ: إن كانَ مملوحًا يجوز » وإنْ كان طريًا: إن كان اعفد في ينه » والأجَلٌ 
في حينه » ولا ينقطمٌ فيما بِينَ ذلك ؛ فإنَّهِ يجورٌ» وإ 5لا)20. 

قال ابن دُرَئْدِ: «سَمَكٌ مِلْحّ وملِيحٌ » ولا تلفت إلى قول الزاجز“ 

مما الالح وَالطّنَا 

ذاكَ ملد لا يود بلكته0 90 . 

وقال فى «ديوان الأدب): مَل القدْرٌ: طرّحَّ اللْحَ فيه 3ر220 

فعلّى هذا يجورٌ آن يُقالَ: سَمَكُ مَملُوح. 

قوله: (وَلَا حَيرَ) » َي الجواز على سبيل المبالغة ؛ لألّه نى جنس الخير» 
هم منه َي الجوازٍ بكلَّ الؤّجووء لأنّهِ كفي الخير صلا . 

قوله: (لِمَا دَكَرَْا) إشَارَة إلى قوله: (لِلتََاوْتِ) . 

(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْمِيجَابِيَ [ق/ 179]- 
(۲) هو عُدَافِر الُقَمِيَ. ينظر: «شرح أدب الكتاب» للجواليقي [ص/ ]۲٠١‏ . والسان العرب» لابن 

منظور ٠٠۰/۲[‏ /مادة: ملح] ٠‏ 


(۳) ينظر: «(جمهرة اللغة) لابن دُرَيْد [014/1] ١‏ 
)٤(‏ ينظر: (معجم ديوان الأدب» للفارّابي [؟/دول]. 


5م © كتاب البيوع ۾ 
وَعَنْ ابي حَنِيقَةَ له أنه لا يَجُورُ في لَحْمٍ الكبارٍ ينها ينها وَحِيَ الي 
تُقَطمُ ؛ اعْتَارًابالسَّلَمِ في اللّْم عِنْدَهُ. 


ولا یر في اَل ني الځم عند آي حَنِيقة. و او يواشم 
متا ا ا 0 ا ا 


قوله: (َعَنْ ابي حَنيقَةً وا يوري لخم الكبَارٍ مِنّْهَا) » أيْ: ِن 


اله ردررواي اکا ر اد 
ع ل ركه حي . EN S&S is‏ س8 sS‏ 
قوله: (وَلا خَيْرٌ [:/:<ض] في السَلم في اللخم عند آبي حنيفة . 
و ere n‏ عدر ب ا laf‏ وى E‏ 
وَثَالَا: إذَا وَضَفَ مِنَ اللخم مَوْضِعًا مَعْلومًا بِصِمَةٍ مَعْلومَةٍ؛ جَارَ) » وهذه 


مِن مسائل «الجامع الصغير). 

فعندهُما: يجو السَّلَمُ في اللّحم إذا بين الجنس ؛ بأنْ قالَ: لحم شَاوْء والسّنَّ 
أن قالَ: نو » والنوعٌ ؛ بأنْ قالّ: دك والصّفَة ؛ بأنْ قالَ: سَمِينٌ » والموضع ؛ بأ 
0 9 00 0 
قال: مِن الجَنْبٍ » وَالقَدْرٌ [ه/::طاء] ؛ بأنْ قال: عشرة أُمْتَاءِ. 

وَجْهُ قولهما: أنه ألم في مَْرُونٍ مَعلُومٍ» وسو الوَرْثيّاتِ» 
ألا ترئ أن عَاصِتَ الحم إذا أله يَسمَن امل وز" ٤ء‏ ويجوزٌ استقراضه وز 
أضّاء ويجري فيه ريا الفضل ء بخلافي لخم الطبر» » فإنّه لا يجوز السّلَمُ فيِ؛ لأ 
لا يُْكِنُ وض موضع منة لقلة لخيه. 


ولأبي حَديفَة ره وَجْهانِ: 


(۱) ينظر: «التجريد» ]۲٠۹٠/۰[‏ » «المبسوط» [17819//17] 2 اتحفة الفقهاء» [؟/2]15 «تبیین 
الحقائق» »]1١5 »1١+/4[‏ «العناية» [/84/1 » 86] » «البناية» ۴١/۷[‏ ۰ 48 ]ء «فتح القدير؟ 
]۸١ »۸4/۷[‏ » «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ]۱١١/٤[‏ . 

5 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ 4 71] ٠‏ 

(۳) أي: أرطالا. كذا جاء في حاشية: «ن». 


و باب بيع ك0 FAN‏ 


ِالْمِثْل ٠‏ . مَتَجُورُاسْتفْرَاضْهَاو ونا وَبَجْرِي فيه ربا القَضْلٍ يخِلافي لخم الور ؛ 
لاه لا يكن وَضْف مَؤْضِع من ٠‏ وله أ هول لاوت فى قلة لظم وعدي 


4 غاية البيان © 

أحدُهُما: أله بختلف بقل العم وكثرته» فقت الجَهالةُ وهي ودي إلى 
المُتارَّعَةَء قلا يصح ا مع الجَهَالَة ؛ ؛ لإفضائه إلى [١٠/٠١١/د|‏ المْتَارَعَةَء فعَلى 
هذا يجوز السَّمُ في منزوع العظم. 

قال صاحبٌ «المختلف»): «وهرٌ روايةٌ الحسن بن زياد عَن أي حَيمَةَ ٠‏ 

والاني: آته يختلفٌ باختلاف السّمَنِ والهرًال لقلّ اللا وكفرته على اخلاف 
الأؤقات» فيِفْضِيٍ إلى الجَهالّة المُنْضِيَة إلى المُتارَعَة» كلا يصح السَّلَمُ» وعلى هذا 
لا يجوز السَّلَمُ في منزوع العظم . 

قال صاحبٌ (المختلف): وهر إرواية ابن جام عة » وهذا الوَّجْهُ هر 
الاصح . 

وقولّهُما: إنَّ العَاصِبٌ يضمن المثْل» ثُلنا: ذاك ممنوعٌ على مذهبٍ أَبِي 
حَييقة » بل عَلى مذهب ابي حَيئَة يَضْمَنُ القيمَة. 

ألا تری إلى ما قال في «الجامع ا في باب من الاستحقاق في 
ابيع : : «ولؤ أن رج عص ن وجل لحمًا فة فرام ثم جاء إنسان واستحقٌ ذلك ؛ 
لا سقط صَمَانُ الَضْبٍء وكانً للعفْصُوتٍ منة أن كته مته قِيمَة قِمَةَ اللحم)!" , 

قال الشيخ أب ال لف في اش الجاع ا الكبير): قول محمّدٍ في 
هذه المسألة: «كانَ للمَخْصُوبٍ منة أن يُصَمّته يُصَمته ية اللحمه: ص على أنَّ اللّحمَ 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]١4148/6[‏ 


(؟) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/ ۰|۲۱۹ 
(م) أي: قال الشيخ المذكور: هذا. كذا جاء في حاشية: ن٠‏ . 


FAA 


قار 5 في 5 ال 3 10 عَلَى الوجو الثاني وَهْوَ لَص 
و غاية البيان :© 
مَضْمُونٌ القِمَةِ دون المِفْلٍ» ولا تُوجَدُ الرواية أله ِن ذوّاتِ اقيم » وليسّ بلي 
إلا في هذا الموضع» يغني: : في «الجامع الكبير) . 
ولهذا قال صاحبٌ «الفتاوئ الصغرى»': «تضمينُ ن الحم بالمثلٍ را 
ثم قال: #ورأيتٌ وَسَطٌ عضب المنتقى): : روئ ابو يوسّف عن أبي حَيئَةً چ: 
اسك لماخ عه .و لاستراض وذ يه 


فنقول: ذاكَ مهما وَلَيْنْ [ ٠‏ /ااظاد] لكك أن الحم مَضمُون بِالمِثْلٍ ‏ على 
ما ذكر في «التتمة) عن اختيار ايخ خ الإسلام عَلِيّ [ه/4؟«دام] الأَسْبِيجَابِيَ وطن - 
أن الحم م مَضْمُونُ بالل » ؛ وإنما ب يضْمَنُ ليم إذا انقطع من أندي النَّاسِ - فنقول: 
ذا باعتبار أ الول أعذل من القيمّة ؛ لذن الأصلّ في صَمَانِ العدوان الوثل» 
وَالمُمَائلَُ في مل الشَّيءِ صورة ومَعْتّى » فيكون أعدلّ من القِيمَة ؛ لأنّها مل مغتى 
لا فور 


ولیس استقراضٌ للحم كالم فيد؛ لأن التلَمَ لا يكو إلا مجلا فعنة 
خلول لأَجَلٍ لا بعلم للحم على أي حال يكونُ من السّمَنِ والهرّالٍ» بخلاف 
الاستفراض» فإنَ ابض فيه حال مُعَاينٌ» فلا تمع المُترّعَة فيو بخلاف الم 

(1) ينظر: «الفعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 011١7‏ _ 

0( علي الأشييجابي : هو عَلِيَ بن محمد بن إسماعيل بن علي الآ بي السّمرقَندِي المعروف بشيخ 
الإسلام. من أهل سَمَرَْنْد ٠‏ وهو ين أشبيجاب بَلدّة ن قور 1 كء سكن سَمَرْكَنْد وصار المُفْتِي 
والمُقدّم بها وَلَمْ يكن أحدٌ ما راء اله في ر انه يحقظ عَذْهبَ أبي حنيقة ويغرفه ْله في عَره؛ 
قظهر له الأصحاب المختلفة» وَعْمَرَ العُمْر الطَوِيلَ في تشر العِلّم ٠‏ ومن كتبه: اشح مختصر 
الطحاوي» . (توفي سنة: 010ه) . ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي ]۳۷١/١[‏ . وتاج 
التراجم» لابن مُطْلُويَُا [ص/ ۲۱۳] . 


باب بيع السلم ‏ ۳۸4 


وَالتَضْمِينُ ِالْمثلٍ [۲۷/ظ | مَمْنُوعٌ ) 055 الاسْتِفرَاضٌ » وَبَعْكَ التشليم َالْمئْلٌ 
و » يعرف ول الْمفْبُوضٍ به في وف آم 
ضف فلا يُكتَمَى به. 


2 33 غاية البيان ج4 
هر الفزقٌ . 
وقولهما: زوك يصح الس فيه كالمؤزُوناتِ. 
قُلنا: تقض ذلكَ بالمشْوِيٌ والمطبوخ . 
فإِنْ قالا: زين الحيواق فبجرة افد عالت والاة. 
جوابه: أن الفرقٌ بين المَقِيسٍ والمَقيس عليه ظاهر؛ لأنَّ الأصلّ لا تفوت 
فيه لأنّه [ لا] يكونُ شځم أشن ين سځم» ولا وج في عَطَم» لالع 
قال الوَلْوَاِحِيَ في «فتاواه» : (ولا خير ف في الل في شيء من الطيور» ولا 


في لحومها؛ لأله َم ي الحيوانٍ ون كان هذا الحيوان لا يتفاو ؛ لآ العصفوة 
لا يتفاوّتٌ ؛ فصار كَالعَدَدٌِ المتقارية إلا أله بمغتى المنقطع ؛ لأنّه مما لا فى 

ولا بج لالد وقد يُنْكِنٌ أده وقد لا بُمْكِنُء بخلافف السَّمَكِ الطَِيّ في 
ينه ؛ لأن إمكان الأ في َمل راجح » فكادت العبرةٌ[-٠/:٠م/ه]‏ لإمكان اللي 
لا لحقيقة ]٠٠٠/۲[‏ الأخل. 


وأا الحوثها: ين مهايخا تن قال: إله لا محرد إذا اشام عدداء اا إذا اشم 
وزتا يجوز ر عنما كما في الحو والصَّحِيحٌ: أله لو معو عددًا ووزنًا عندَهمٍ 
او 


جميعًا ؛ لأنَّ المراد ين لحم الطبور: : طیوڑ لا فتتی ولا خیس لتوا این 
لبطلا بسبب له ألم في المنقطع» ولا كذلك سائ النُحوم. 


وما إذا أَسْلّمْ وزنًا فيما بُْتى ويخبس للتَوالدِ: تكلم المتأخّرونَ فيو» منم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: ام؛ » ولان»؛ ولاغ»)» ولاض». 


۳۹۰ + كتاب البيوع 4 


قَالَ: ولا يَجُورُ اَّم إلا مولا ونال الشَّافعِيٌ 4#: يَجُورُ لإطلاق 
الْحَرِيثِ وَرَخصَ في للم . 
وق غاية ابيد 48 


کن قال على الاخلافي» كما لو آَم : في الحم ومنهُم من قال : يجت أن يكرة 
بالاتّمَاقٍ يجوز » وهو الصّحيحٌ ‏ وأبو حَنِينَة يه يقول: ا 

والفرقٌ؛ : أن ما يق ين التَثَاوْتِ في اللّحمٍ : بسب العظم ؛ وفي الطيورٍ تفوت 
ای ا ا ی توي 
اللي ة وعَظْمٍ السَمَّكٍ» . إلى هنا لظ كتابه يتك 


قوله:(ثَالَ:وَلَابَجُورٌالسَلَما yT‏ فى المختصرة]9) 
اعلَم: أنَّسَلَمَ الحال - وهو السَّلَمُ بغير أَجَلٍ ‏ لا يجوز عندّناء 
وقال الشَّافعِيُ وة: يجوز السَّلّمْ حالا ومو جك( . 
قم مع a Ea‏ نه لابه 4 فى ع 
لهُ: ما روي عن 8ة: أنه رخص في السَّلّم ؛ ولأن الأَجَلَّ شرع تزْفيهًا وتيسيرا 
رشک ركز نکد لا لاني ادر 
ونا ما رُوِيَ في «السنن»: مُسْئَدًا إلى ابن عباس قالَ: قَدِمَ رَسُولٌ الل 
اه A. iS = ds ey î 1C NE o‏ إل E‏ 
َة المَدِيتةَ وَهِمْ يُسْلِمُونَ في التمْر السَيْن وَالثلات» فقال رَسول الله يَكِ: (مَنْ 
3 و عي عر 6ج ی م E‏ زواع 
نلم في تمر شلف في كَيْلٍ مَعْلوم » وَوَرْنِ مَعْلُوم إلى أَجَلٍ مَْلُوم)(©. 
)١(‏ في: «الفتاوئ الوََْالِسيّةا: «لا تَجْرِي المماكّسةٌ فيد». 
(؟) ينظر: «الفتاوّى الوَلَْالِجية» .]٠۷٠/۳[‏ 
(۳) ينظر: امختصر القَدُوري) [ص/ ۸۸] . 
(4) ينظر: الروضة الطالبين» للنووي [4 /] » و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي [۷۲/۲]. 
و«الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي [90/0م] . 


(ه) أخرجه: البخاري في كتاب السلم/ باب السلم في وزن معلوم [رقم/ 117] ؛ ومسلم في كتاب 
البيوع/ باب السلم [رقم/ 11٠١4‏ » من حديث ابن عباس وله به. 


ولا كَوْلةُ ب نحطل ينا و ا 
لحَاجَة الْمَمَالِيس ؛ فلا بُ ِنَ لجل لِيقْدِرَ عَلَى على التخصيل ف يلم ر 


ي غاية البيان ي 


وقد اشترّطً رسول الله ل الأَجَلَ كما ترئ ٠01‏ /اطاد]ء ولأن عَقَدَ السَلّم 


مع رخصة ؛ دفعَا لحاجة المََالِ س ؛ بدليل ما روي عَن ال 
ما ليس عمد الإسان» ور في ا فلا بد ن ع بيان الاج ل إِذنْ حتئ يكون 
قادرًا على أداءٍ المُمْلّم فيه بالاكتساب في تلك المُدّوَء فإذا لَمْ يُوجَدٍ الْأَجَلٌ لا 


5 


وج القدرة ويثيِتُ العجرٌ عن الأداء» لا يصح الصّلمْ بلا أَجَل . 

ولان سم الحال لو جار لا يلو : إا إن كان المُسلَمُ لي قادرا على التَلِيمٍ 
في الحال أو لَمْ يكُنْ قاورًا» فِنْ كان قادرا لا يجو السَلَمُ ؛ لأن السَلَمَ شْرِعَ رخصة ؛ 
دفمًا لحاجة المتّاليس إلى بم ما ليس عندهم» على فا روي عن الت َل أنه 

و المعلايس إلى بيج ف وي عن و 

رخص في السلم. 

والشخضة؛ استباحة الشيء و مع قيام دليل الشرمة للشَّرُورَق ولا رور مهنا 
إلى شَرْعِه ؛ لأ لما كان قادرا أمكته الوصولُ إلى النّمَنِ بطريقي آخرَ غير السَلّم» 


8 


وهو الب 


وإِنْ لَمْ يكن قادرا على التَسْلِيمِ في الحال: لا يجورٌ سَلَّمُ الحال أيضًا 
لوَجْهين: 


ما لإفضائه ! المتارَعَة ؛ لأنَّ رب ال لم يُطاليه باد الحال ب 
1 لى في 
العَقَّدء َالمُسْلَمُ إليْه ينع بشم المجز» والمتارعة ية للتد. 


() قال ابن قطلويمًا: «لَمْ أقف عليه» هكذا! وعندي أنه مركّب» فحديتٌ النهي: هو حديث حكيم بن 
حزاو» حلي عة موحي ای ای 
قلنا: ويريد بحديث ابن عباس: الحديث الآتي » وأنّا حديث حكيم بن حزام: فقد مضئ تخريجه. 
ينظر: اتخريج أحاديث أصول البزدوي» لابن قطلوبغا [أص/ |١64١‏ 


۳4۲ 8 كتاب البيوع چ 


اورا عَلَى الیم لَمْ يُوجَدٍ المرَخَضُ قي على النَافِي . 
قَالَ: َا جورلا أجل علوم ؛ ما ويا ولأ َا في فة إلى 
بوچ غاية الب بن ج 
وما راء العَقْدِ عن مؤضوعه ؛ ۽ أن المقْصُودَ منة اليم والَسَلَّهُ فإذا 
كا ا ع ابجع اة اواو 
والجوابُ عما وي أله 2 رخص في اَل تَقول؛ : ذل یدل على جواز 
لسَلَ بطريق الرّخْصَةَ وَالصّدُورَة [0/2"دار] :ونح تقول به وکن لا صَرُورَة في 
سم الحال ؛ لاله إن كان قادرا ات الور وذ َم ۱۲و١‏ یکن قادرا ات 


رف اة رق بان 
إن قُلْتَ: مُعَاوَصَةٌ مخضةٌ» فلا يكونُ الَأجيلُ فيها شرْطًا كما في بيوع 
لأعيان. ١‏ 


قُلْتُ: يَِطلُ ذلكَ بالكتابة عند الكَضم» فاته يُشتَرطُ الأَجَل فيهاء ويَطلٌ 
] أيضًا بِالسَّلّم في المَعْدُوم . 

ول رکو انش زلا ليلس لالم عبر الام إليه. 

قوله: (َبتِيّ على النَّافِي)» أي: بِيّ الحُكُمٌ على الافي» وهر ما روي أن 
ا نهن عن بيع ما ليت عند الإنسانٍ » وهذا لن دلي الوُخْصَةٍ صَةَ له جد لرجود 
اة على الأداء: 
قولّه: (قال: ولا بور لابجل مَعلُوم)؛ أي : قال القَدُورِيٌ في (مختصره». 
وذلكَ لِمَا رُوَيتا في حديث ابن عَبّاسِ 5ه: «إلى أَجَلٍ علوم ؛ ولان 


0 أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وع في بعض التْسَخ: (مقصوده» ٠‏ بدل: (موضوعه». وهو الموافق 
لِمَا وقّع في ا اما وتو ٠‏ ووقع في «غ»: «عن الفائدة). 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/88]- 

(۳) مضئ تخريجه. 


© باب بيع السلم 4 4r‏ 


0 


الْمَُارّعَةَ كما في الب 1 


ضف يوم ٠‏ 2 


“3 غاية البيان 43 
الجَهالة مُفْضِيَةٌ إلى المُتارَعَقَ مسد العَقَدٌ متهاء كما في الع » فلا بد مِن تعيين 
ا 


قال صاحبٌ «التحفة): «ثمّ لا رواية عن أصحابنا في «المبسوط) في مقّدارٍ 
الأَجَلِ» واختلقت الرواية ي عنهُم 0 والأصحٌ: ما يق عق معد رف أنه مد 
باشهر؛ لأنّه أذنى الآجَلٍ » وأفصى العاجل»". إلى هنا لفْظ «التحفة» . 

وقال صاحَبٌ a‏ : وتقدير الأَجَلٍ إلى المتَعَاقدِين 2 
يوم جار » وبعضصٌ أصحابنا قروا أ أقله بثلاثة و استذّلالًا 
و ای سی أ ادير مَمةٌ بالقلاثِ بيان أفصى الحُدَّةِ 


ت 


+ 2 ره 
قوله: ( وقيل لات أيام)» وهو المَروِيُ عَن السَي آي جعفر أحمد بن ابي 


۹ .. 
E 
E 
+ 


وقال الصدرٌ الشَّهِيدٌ في طريقته المطوّلة: : (والصَّحيحٌ: : ما روئ الكَرڃئ 
مقداز ما يُمْكِنّ فيه تح ا المُسْلّم فيد) . 
قوله: (وَالأَوَلُ أَصَحٌ) » أئ: تقْديرُ الأَجَلٍ بشهر هو الأصحٌ ؛ لما َر آنً(“. 


. أي: في غير (المبسوط»). كذا جاء في حاشية: «ن»‎ )١( 

60 وقع بالأصل: «الرواية منهم» . والمثبت من: «م). وهو الموافق لِمّا وفع في: «تحفة الفقهاء) . 

(0) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [/11] . 

(4) وقع في: (اض!): «ولأنه) . 

(5) ينظر: «مختصر الطحاري» [ص ١۸]ء‏ «مختصر اختلاف العلماء» [8/], «التجريدة 
[/7577] » «المبسوط) [2114/11 ]٠٠١‏ » «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [مخطوط »= 


٠١1‏ لكاظاد] قوله: (وَلَا بَجُورُ السَّلَمُ ميال رَجُلٍ بعَبْنوء وَلَا بتاع ربخل 
بِعَئْنهِ) » وهذا لظ القدُورِيٌ في امختصره)27. 

قالّ صاحبٌ «الهداية) : (مَعْنَاه | معنا الم برف مِفدَارُه) » يعني إا كان لا عرف 
مقدارٌ المكيال ۽ والڌارع لا يجوز ؛ لجواز أذ يهلك ذلك ء فيغر عن اللي 
بخلاف بی [/۲ظ/] العين فاه تجول؛ لأن فيه يتعجّل القتضة فيدر الهلاكء 
وقد مر في أَوَّلِ البيوع . 

وجملة القول فيه: : ما قال في «شزح الطَّحَاوِيَّ» : فولق أغلم قن بول لع هذا 
الإناء؛ لَمْ يَجْرْ إذا كانَ لا يدْرَى كم يسع فيد» بخلاف بيع العين » فاته إذا قال: 
بعت منك من هذه الصبرق بملء شنا الإناء بدرهمء ولا يُذْرَئ كمْ يسم في 
الإناء ؛ فالبَيِعٌ جائرٌ) . 


وروئ الحسن بِنْ زياد عَن أبي حَنِيفَةَ له أنه قال: لا يجوربَعُالعينٍ أيضّا؛ 
أنه بي ليس بمُْجَازفة ولا مُكَابَلَة ؛ بيع الط إنّما يسود غل إنشداهما. 


(00 


وقيلَ: هذا إذا كان الإناءٌ عن حديدٍ» أَوْ خرّف ؛ أؤ خشب» أو ما أشبة 


ذلك مما لا يحتملٌ الريادة والتّقْصَانَ » فا إذا كاد الإنا يحتملٌ لزيا لصاف 
کالرنبیل » وَالجُوَالِتق» والغِرَارَة(؟» وما أشبة ذلك ؛ فإنّه لا يجوز بي العين أيضّاء 


= مو/ب]ء «تحفة الفقهاء» »]١١ »۱١/۲[‏ «الفقه النافع» »]٠١٦۷/۳[‏ «المحيط البرهانىة 
]۲۷۷/۱١[‏ » «تبيين الحقائق) ]٠٠١/٤[‏ » «البناية» [ [٤۳۷/۷‏ «فتح القدير» [۸۷/۷] «البحر 
الرائق» ]١58/5[‏ ؛ «الفتاوئ الهندية» [۱۸۳/۳ء ]۱١٤‏ . 

188 ينظر: امختصر القَدُوري؟ [ص/‎ )١( 

020 وقع بالأصل: «هذه» . والمثبت من: لان) ء ولاماء ولاغ)» ولاضص». 

() الحَرَفُ: الجَرّة. كذا جاء في حاشية: «ن). 

(؛) الفرّارة: وعائين الكش ونحوه يُوضَع فيه القمحٌ ونحوه» وهو أكبر بين الجُالق . جفقه: غرائر.- 


E SS u a‏ هما لا ينفيض ولا بط 


كالقصاع متلا > إن کان مما ينكَِسُ بِالكمِس كَالرثيلٍ وَالْجرّاب لا يَجُوزُ 
رة إلا في فرب الْمَاءِ عامل فيوء كَذَاعَْ أ أبي يُوسْفٌ . 


چ4 غاية البيان 2 


يع و ا 5 کے ا کاش 000 
إلا أن أبا يوسب استحسنَ في قِرَبٍ الماء وأجارّه ؛ وإِن احتمل الرّيَادَةَ وَالتعَصَانَ 


وهو أن ي شري ِن سَفَاءِ كذا كذا قوب [مِن ماء من هذه القزبة] وعَيّنَهًا ؛ جار 
عه ;4( 
البيع فيه“ ٠‏ 


فيتتغي أن يُعْلَمَ قدرُه بِوَرْنِ يُؤْمَنُ فده مِن أَيْدي 
]14/1۰[ الاس » وان غلم بوَزْن هذا الحجَرٍ ول عَم ها وده فإنه ل يجوز 
OF 04 2‏ 
ان 1 ار 


لی ی ن کې رت قم ا 
الم ؛ لجواز أن تهلك الخشية أو الرجلٌ » فلا يُدْرَئ ما أَسْلَمَ فيه وروي بلع الین 
يجورٌ الكل . مِن «شرح الطّكَاوِيَ)©. 

يقال كبس النهر")؛ أي: طَمّةُ. 


= يظر: «المعجم الوسيط» ٠]544/9[‏ 

)١(‏ في حاشية الأضل: :الخ : إذا لَمْ يعرف). 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(ام)؛ ولاغ)؛ ولاض)ء 

() ينظر: «المبسوط) [151/11]» «الفقه النافع» »]١١7/1[‏ «تبيين الحقائق» »]1١4/5[‏ «العناية» 
[۸۸/۷] » «الجوهرة النيرة» ]۲۸١/١[‏ » «البحر الرائق» ]۱۷۳/١[‏ » «الفتاوئ الهندية» [/188] . 

٠)ضالو ما بين المعقوفتين: : زيادة من: «ن»» و«م)» والغ4؛‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام)» و0غ)» والض1. 

(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» [ق/ ۳۲[ 

(۷) إشارة إلى قول صاحب: «الهداية): «ينْ کان مما كيس بالكس » كَالريلٍ رالراب ؛ لا يَجُورً. - 


قوله: (قال: وَل في طَعَام َة بعد 

القدُورِيَّ في اامختصره)!2. 
N 586 0 ik‏ 

وجملة القول فيه أيضا: ما قال في «شزح الطحَاوي): ولا يجوز السَلمٌ في 
طعام [ون |7" موضع بِعَئه ؛ لاله ورد فيه الخبز» وهر ما روي عن التي كله آله 
سبل عن السَلّم في تَر فلان؛ فقال: : «آما من تمر حَائط بني قُلَانٍ فا أََأَيْتَ لو 
مت الله مره فيم ينجل 0 

وكذلك لو لم في ِنْطَة سمز رقند» أو ؤْ في حِنْطَةٍ [ه/:15ام] يُخارَ » أؤ في 
جثطة إسْبِيجَاب » فان السّلَمَ لا يجوز فاه مَْهُومٌ انقطاعه عَن أيْدي الاس » فيكونٌ 
عد اَّمِم مَعْقودًا على خطرٍ المشخ » ملا يجوز ذلك ؛ وكذلكٌ لؤ أَسْلّمَ في حط 
ينظر: (الهداية) للمَرُغِيناني [9/؟/ا] ٠‏ 
60 يفظر؟ ليختو القُدوري) [ص/42]. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م)» وااغ)اء ولاضص». 
(r)‏ لم نجده هکذا» وكأنه مركبٌ من حديثين: 

أ- أما شطر الحديث الأول: فيشهد له ما أخرجه: ابن ماجه في كتاب التجارات/ باب السلف في 

كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم [رقم/ ۲۲۸۱] » وابن حبان في (صحيحه) [رقم/ ۲۸۸]» 

ب اود atl e 1 PY‏ ل كار 


و 


ی أل شتی د ري :ين كثر حاط يني 


قال الحاكم: : «هذا | HY aa‏ 
ب _ وأمّا شطر الحديث الثاني: فيشهد له ما أخرجه: : البخاري في كتاب البيرع/ باب بيع المخاضرة 


[دقمر 4+؛ ومسلم في كتاب البيرع/ باب ع ع 0 | ان 


اس و 


: تحمر وَتَصفر) 


2 
ا EE‏ مم الله ار تفيل عل 01 .لظ ماري 


2 
قل او 1 حَدُكُمْ مَالَ ل أَخِيه) ؟ عن فعا eae‏ بد se‏ قل KR‏ 
و غاية البيان 2>. 
هرا [:/0در] لا بجو للمغنى الذي ذَكَرْناء ولو أسْلَّمَ في ثوب هَرَاةَ وأتى بجميع 

شرائط السَلَّم ؛ فإنّه يجورٌ. 

والفرق بِيَهُما [.:/4«طاد]: أنَّ إضافة الحئطة ذالن ليت بف بان الس 
رايع وتا ينيد لخم البق واکان يحل ل السَلَمٌ في مَؤْمُوم انقطاعٌه» 

ألا تر أن اَّم يجو في الجنطة ين غبر أن ينها إلى راء وأا في 
لَب فان إضافته إلى راء يفي بان الجنس والتو » ولا یکو لتخصيص المكانٍ 
والبقعة» ألا ترئ ل للم ا بجو بير كر لوي والتزوية» فا العُلمَ إليه 
إذا أتى بوب نيج في غير ولاية هرا ِن جد جنس الهَرَوِيٌ» فاه يجوزٌ» ويُجْبِرُ رب 
للم على قبوله» فيڪ أن كر راء [في حال ڌر الّْبٍ: عبارةٌ عن بيان جدييه» 
ووا کر[ عند ور الث بار من خصيصي البفعة. 

ولو أسْلَمَ في مِنْطَة العراق» أو في حِثْطَةٍ راسا ؛ فالسّلَمُ جائڙ؛ لأنَّ 
العراق اسم ولاية» وكذلكَ حراسان» فلا َم انقطاعها ِن أيدي الاس في عام 
الولاية» فجارٌ. 

ولؤ َم في حِنْطَةٍ حديئة قبل حُدونها؛ فالسَلَمْ بَاطِلُ ؛ ؛ لأنّها منقطعةٌ في 
الحال؛ وكوثها مَوْجُودةٌ في وُت اعفد إلى وَفْتٍ المحل شط لصحو سدم . 
الكل في «شزح الطّحَاوِيَ) . ولم عير لمعه للعرّك به. 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن)» و(م)» ولغ)» ولاضص). 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاري» للأَسْيجَابِيَ [ق/ ]۲۳٤/۲۲۳‏ . 


۳۹۸ © كتاب البيوع 4 


اق n‏ ف راش و 
وَلَوْ كَانَتِ التَْبةٌ إلى قَريَةٍلِيَانِ الصّفَةِ ا بَأسَ به على ما قَالُوا كالحُشْمْرَانِيْ 
مارا وَالبِسَاخيٌ بِفَرْغَانَة . 


تَلَّ: وََايَصِحُ المَلَم عد بي حَنَة بسع سَرَائِطً جنس مَعْلُوم كرتا 


چ غاية البيان چ 


قوله: (وَلَوْ كات النَمْبَة إلى قَربَةِ لبان الصََّةِ) » يعْني: لبيان الجَوْدة. 


قوله: (لا باس به عَلَى ما تَالُوا)؛ أي: على ما قال المشایځ. (كَالخُفْمُراند0» 


ببْخَارَى) » وهو نوع مِنَ الحئطة يُسَنّى بذلك ثَمّهَ » (وَالبَسَاخِيَ بقَرْغَانَة) [١٠1داراء]‏ 
وهر أيضًا نوعٌ من الحِنْطَة عندّهم» وكذا إذا ذكَرَ التّسبةَ في الثَوْبٍ لبيان الصّمَوَم 
كماإذا قال این :بجر لأ الوب اتو اتک على صفة شرم 
سواءٌ نيج في تلك القرية أو غيرها. 

قال في «خلاصة الفتاوى»: «لؤ كان ذكَرٌ النسبة لبيان الصَهَةَ لا لتَعْيين المكان 
- كالخُشْمْرَانِيَ ببخارئ -: فإنّه يُذْكَوُ لبيان الجَوْدة» فلا سد السّلَمُ وان كان يكوَمَّمْ 
انقطاع جنطة ذلكٌ اا 

قوله: (قال: ولا 2 صح السَلَمْ ۵۲۰| عند أبِي حبقا إلا بسع صَرَائِط)» 
أي: قال e‏ 

يصح السَلَمُ عند أبي ية 4 إلا بسع شرائط تُذْكَُ في الَف جسن 

لام وی ار فاو مشا وء وأجَلٌ مَعْلُومٌ» ومعرفة مقدار 
رأس المال - إذا كان مما يتعلق العَقَدٌ على مقداره: كَالمَكِيلٍ » والمَؤْرُونِ» 
() الحُشْمُرَانِيَّ: نسبة إلى حشْمُران » وهي قرية ببخاررئ ٠‏ ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي 

]0/1[ 
(؟) ينظر: «خحلاصة الفعاوئ» للبخاري [ق/ 109/5] - 
(0) ينظر: لمختصر القُدُوري؛ [ص/ ۸۸] ٠‏ 


الد ك 
باب بيع السلم ي ۳۹۹ 


29 غاية البيان چ 
والمقدود_:وتشميةٌ المكان الذي يرنيه فيد إذا كان لحمل ومز : 
وقالٌ أبو يوسّف ومحمّد #: لا يتاج إلى تشمية رأس المالٍ إذا كان مُعَينَا» 
ولا إلى مكان التَسْلِيمٍ» ويُسَلمُه في موضع العَقْدِ. 
اعلّمْ: أن شرائعاً صكَة الم سبعة عش » ستةٌ في رأس الالء وأحدّ عشرٌ 
في المُسْلَمٍ فيد أمّا التي في رأس ا 
فآجدها: بیان الجسٍ أنه دراهمٌ أوْ دنائيرٌ» أو يِن سائر المَوْزُونَاتِ 
كالحديدٍ» والقُطْنٍ ونحو ذلكٌ» أو مِن ن المَكيلات : كَالحِنْطَة» والشعير. 


والتاني: نيان الت » آتھا بُخَارية» او إذا كان في البلد قود 
مختلقةٌ » فإذا لَمْ تختلف [. ٠‏ ظاد] فذِكْرٌ الجنس كافء وينْصَرِفٌ إلى نمَدِ البلد. 

والتَالكُ: بيان ال من العؤدوىالزداءووالوسظ. 

والرّابعٌ : إعلامٌ قَدْرٍ رأس المالٍ إذا كانَ المد يتعلّقُ بالمقدار: كَالمَكِيل ؛ 
وَالمَوْزُونِء وَالعَدَدِي المُتَقَارِتٍ عَلى قول ابي حَِيفَة وَسُفيّانَ » وهو أحد EE‏ 
السَافِعِيٌ وار“ . 
ول انی بوک ر ار حد قلي [:/«ددد] الشَافِعِيَ 
وأ إذا لم ياي اعفد بالمقدار الوب ؛ فلا برط إغلام الّذرء ويختقَى 


بالإشارة والتَّعْيين في الذَرْعِيّاتِ في قولهِمْ » وذلكَ لأنَّ الذرعَان في النَوْبٍ يَجْرِي 


)١(‏ أي: الدراهم. كذا جاء في حاشية: (ن1. 
(1) وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي. ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [4/ه] » و«التنبيه في الففه 
الشافمي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ٠ ] ٩۷‏ والوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [48/6 | 


ي2 غاية البيان #8 

ری الوَصفب ؛ ولهذا إذا ری وبا على آله عشرةٌ دع فوجده زائدا؛ فالزيادة 
له ولو وده اقم لا يح شي * ين التّمَنْء ولكن له الخِيّار» وفي بَيْع العين: 
إعلامٌ َدْرِ اَن امسر بشَرْط بالإجماع إ إذا كان مشار إليّه. 

والخامش: کون الدرامم والدَّنانِير مُتمَدَةٌ عند أبي حَنِيفَةَ » وعندهما ليس 
شَرْط » وهذا بناء على مسأل أخرئ » وه أنَّ المُلَمَ إلثه إذا وجَدَ أكثر رأس المال 
يوقا رده واستبدّله في مجلس الرَّد؛ بفْسد السّلَمْ ف في المڙدود عند أبي حَيفَة: 
خلاًا لهماء قارط الانتقاد ترا عن القَسَادِء وما َم يَشْترطًا. 


والشادش: تحجيل رأس المال وقضه قبل اقبراق العَاقِدَيْنِ بأبدانهماء سوا 
کا رات الما هيا از كتا 

وال [ه/:م؟راء] مالك و :لا يرط تعجيله إن كان عينا» ون كان ديا رط 
في قول » وفي قول: يجورٌ التأخيرٌ يومًا أو يومين » وفي الصَرْفي: ُد برط قبل الافيراق 
بأبدانهما إجماعًا » سواءً كان عيَْا كاير والمَصُوغ » أو دَيْنَا كالدّراهم والدّنائير. 

وَأمًا [٠وددوة]‏ التي في المُسْلَم فيه: 

فأحدُها: بيان الجنس ء كَالحِئطة والشَِّيرِ ونحو ذلك . 

والقاني: في بيان النّوع » كقولِك: كمه( 0 

وفي «الهداية» قَالّ 7 بيان التوع : (كَقَوْلِئًا: سَ۳ » ف E A E‏ 


8 


0) 


نسبة إلى كَشَّ ‏ بالفعح ثم التشديد - وهي قربةٌ على ثلاثة فراسخ من جْجان على جل 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الجموي [415/4] ٠‏ 

َسَفِيّة: نسبة إلى نَسّف » هي مدينة كبيرة بين نهر جيحون وسمرقئد ٠‏ ينظر: «(معجم البلدان) لياقرت 
الحمري [85/0؟]. 


لوك ءءء 


)2( سَقِيّة بوَزْن َة وصبيّة: : ما سي سكا بدون آلة أوْ عاملة . ٠‏ ينظر: : «المغرب في ترتيب المعرب»- 


و باب بيع السلم 4# ا 


7 2 ا 


ل وف 7 ومع + #«اع 1 
والثَالتُ: بيان الصّمَدْء كقولِكٌ: جِيّدَةٌ أو رَدِيئةٌ» أو وَسطّ . 
والرّابعُ م اعلام تدر المُسْلَّم فيه آنه كي » أو قَفِيرٌ بكيل معروفي عند الاس . 


والخامس: شاي التمشييو a‏ 
أو الجنسش ولان خر حُرْمَةٌ النسَاءِ تتَحَفَنُ به . 


والسَّادسٌ: SS‏ اا 
في الدراهم والدنائير. 

وفى الَّبر : لا يجورٌ على قياس رواية كتاب «الصَّرْف) ؛ لأنّه ألحقّه بالمضروب » 
ويجورٌ على رواية"؟ كتاب «الشَّركة) ؛ لأنّه ألحمّه بالعرُوض » وهر رواية عن أبي 
يوسّف » وفي القُلوسِ عددا هَل يجورٌ؟ مر بياله. 

انا ككل وروعيت لاوج ا 

والثَامنُ: ألا ينقطعَ ِن حين العَقْدِ إلى حين المحلٌ » وفيه خلاف السشََافِِيٌ 

به رند ر ایا 


واللّاسع: أنْ يكوثٌ العَْدٌ بان ليس فيه خِيَارُ النَّرْطء لأنّ شرْطً لجار في 


= للمُطَرزِي [40/1]. 

)١(‏ بَخْمِيّةٌ ‏ بقح الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة ؛ وكشر السين المهملة » وتشديد الياء آخر 
الحروف » وبالهاء : هي المنسوبة إلى البَخْس » وهي الأرض التي تسْقِيها العاملة بواسطة ماء 
المطر ؛ لأنها مبخُوسة الحظ ين الماء. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرِي [0/1] . 
و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [4/4"] ٠‏ 

() وقع بالأصل: «والسّلّم». والمغبت من: «ناء والم)» والغ1ء ولاض». 

(۳) في «د): قياس رواية. 


5 + كناب البيوع 4# 


2“ ك2 2 

وَنَوْعٌ مَعْلومٌ كَمَوِْئَا لام آذ تة وة علوم قرا كَمَوْلِ 
4 غماية الييان 2 
الع ثيك بخلاف القياس للحاجة» ولا حاجة إل في السَّلَو ولؤ أبطلًا الجا 
قل التفرّقٍ وراس المالٍ قائمٌ في يد المُسْلم يهب انقلت جائرًا عندّنا خلافا يور 
رلته » ولو كان رأ س المالٍ هالكًا ؛ لا ينقلبُ جائزا اتفاقًا . 


او رَدِيءٌ 


والعاشرٌ: بيان مكان الإيفاء فيما له حَدْلٌ ومُؤْئةٌ» كَالحِنْطَة والشَّمِيرٍ عند أبي 


وعندهما: َي مكانٌ العَْدٍ للإيفاء إذا مك » أا إذا ينن [. [lait‏ 
ا و ا ن رأس الجَبلٍ -لايتَعيّنُ مکان العَقْدِء بل لم 
في أقربٍ المواضع ۾ الذي يكن يُمْكِنْ التَسْلِيمٌ فيه. 
وفيما ليس لَه حل ومز نَه: كالمشك » والكافور » واللآلئغ ونحوها؛ في رواية 
عَن أضحابنا: يعي مكان العَقْدِ» وفي رواية: لا يتعيّنُ » ولم حي لَقِيّه. 
والحادي عشرّ: کون المُسْلّم فيه مضبوطًا بالوضفب |[۲۲۷/۰ظ/م]: كالأجناس 
ایو ررد رای ی 
فإذا 0 يگن شزا - کالعَدَدِي المتفاوت" « كالجؤامر» واللآلئ ؛ 
4 
والأذم؛ والخشب» والرّمّانِ ونحوها فأ يخود السام ر l/r]‏ إذا بين مِن 
جني الجلو» »الخ شین لووط سانا وأ جم قرا 
للم اکل بالظاري: سنال بج 
قوله: (سَهِيُ أو بَحِْيّةٌ) . 


)02 فرواية «الأصل» و«الجامع الصغير): يتَعَيّن . وفي رواية «كتاب الإجارات»: لا يتَعيّن. ٠‏ كذا جاء في 
حاشية: «م. 
(۲) وقع في ان»: «كالعَدَدِيَ المُتقارب». وزاد بعده في «د): والذرعي المتفاوت . 


© باب بيع السلم 4 t۳‏ 


َ 2 تك‎ E ye ê e aê 2 

وَمِقَدَارٌ مَعْلومٌ كمَوْلنَا كَذَا كيلا بمكيّالٍ مَعْرُوففِء أو كذا وَزْنَا وَأجَ 
ا 1 ت ووچ َه 57 

وَالأضل فيه مَا رَوَيْنَا والفقه مَا بَيَنَا 

لسعلل كو بیان آذ 0# 
ما قى سَكَاءوالبَخْرَيةٌ خلاه. 


ثم الأصل هنا في اشتراط الشَّرائط : ما روي عن ابن عباس يلك عَنِ اللي 
EME‏ «مَنْ أَسْلَفٌ فِي تمر للف في کيل معلُوم وَوَرنِ لوم » إلى أَجَلٍ 
علوم . 

سي اه » فصار ذلكَ أصلا في أنَّ 
إلى اكيت ليها م اکر وهو المرادٌ من قوله: :ا 
فيه تابا أشار يه | إلى قوله: (وَلِأَنَّ الجَهَالة مم مُفْضِيَةٌ إلى المُتَارَعَةٍ) » ولهذا لم جز 


السَلَمٌ كيال رَجُلٍ بِعَئِيه لا ب e‏ 

وَجْهُ قولهما - في أن إعلام تذرٍ رأس المالٍ ليس ب بشَرْطٍ -: أن المَْضُودَ 
- وهو التي - صل بالاشارةء ونکت يهاء قلا حاجة إلى معرفة قد وأس 
الما كيل أ وزئاء كما لؤ كان نويا أ حيوانًاء وكما لو کان الیل [٠/"٠داد]‏ أو 
المَوْرُون ثمَا في البئع مشارًا(" ليه . 

ولأبي حب ة: أن رأ المال ریما يُوجَدُ به مشتحم أو يوقا" كيه 
اليف ولا يبدل فى 1 العَقْدِء فسح العقْدٌ فيو كم لا يلم في کم تبقى 
العَقْدُ وفي کم الْمَسَحَ. 

ولا يقَالُ: هذا آم مَؤهُومٌ» والمَْهُومُ لا يعبر ؛ انا قُول: المَؤهُوم في عَقَدٍ 


(۱) مضئ تحريجه. 

0( وقع بالأصل: #الامتبار». والمقيستة ي ن وللملاء ولاعا؛ ولاض). 

م وقع في «غ1: :#ستحًا أو ديرتا . 

(O‏ وقع بالأصل: : ولا يسترد». . والمثبت من: «ن» ولام» ) وااغ2 ) واض». 


و غاية البيان #2 

السّلَمٍ كالمتحمّقٍ ؛ ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ الجواز ؛ لكونه بَيْمّ المَعْدُومء وإنَّما جُوّرَ إذا 
وفع الأمْنُ عن الغَرَر ِن كل وَجِْء وإذا بي نوع عَرَرِ بي الأمرٌ على ما كان ؛ وهو 
عدم الجواز. 

يؤيّده: قوله: «أَرَآَبِتَ لو أَدْمَبَ الله تَعَالَى ر هَذَا الحَائط» بم يشئجل 
اذم مَالَ أيه ٠۲٩‏ ولي كذلكَ الوت اسيو اة ۲ لان الذرْعَان في لباب 
تَجْرِي مَجْرَئ الوَضْفِء ولهذا إذا كان بعض ع الوب مقا كان المُسْلم إليه 
ِالخِيارٍ: إن شاء أَحَذْهُ بجميع يم المُملَمٍ فيو» وإ شاء تر وكذا إذا كان بع 
أطراف الحيوان تالمًا. 

وَالوَجْهُ الآحَر (ه/.:.رام] لأبي حَنِيقةٌ: أنه أحذ عضي ي اَلَو شر 
eh, o‏ دع 
زه ر کر کم و شت پو دیا ل ر 

والوَجه الآخَرٌ: أله عفد يشرط فيه لضن في المجلس» يشرط فيه معرفةٌ 
القذر» كالصّجْف والقَوْض. 

فان قالا: عرض في مُعَاوَضَةَ قلا يُتْكَرطٌ فيه معرفةٌ المقّدار بعد النَمْيينَ 
كالعوّض في ابيع » والتكاح » والإِجَارَة. 

قلنا :يطل ذلك بالمَْض والصّرْفِء على انا نقول : لبي يحتملٌ الجهَالَةَ في 
المقدارٍ في الجنبيْن جميعاء ألا رى أله لز قال: : بِعْتَكَ مِلْء هذه القصعة طعامًا 
بِوَزْنِ [١٠#اظادآ]‏ هذا الحَجَرٍ ذهبًا؛ جارّ» وليس السّلّمُ ذلك . 

والتکاحٌ يجوز مع جَهَالهَ أؤْصافٍ المنك وىة ومهر المثل» وكذلِكَ إذا 


(1) مض تخريجه» 8 
0) وقع بالأصل: «أوصاف البراءة المَْكوحّة). والمثبت من: «ن»» و(ام» ؛ والغ»» ولاض». 


ومغرفة مقدار رأس الْمَال إا كَانَ يعلق الْعَْدُ عَلَى مِقتاره گالقكيل 

وال ورون والمعُدُود. وتشميةٌ المكان الذي يُوَفْيه فيه إا كان له حَمْل ومُؤنة. 
وإ غاية البيان چ 

استاجره لنفل صُبْرة طعام من مكانٍ إلى مكانء فاه يجوز مع جَهَالَةَ مدار الصَبرَة 
والمُدّة التي بلقل فبها. 

وجه قولهما: في أن بيان مكان الإيفاء لبس بط لجواز الم عندهُما: أن 
الأرجب اتنايم العَقْدُ فعيّنَ مکان العَقْدِ إذا لَمْ تعن مکاتا آخرّ إلا أنه يتحر 
بالاجل» فإذا حل الأَجَلُ كانَ الوْجُوبُ بِالمَقدٍ لساب » فكائه لا أجل فيوء ولهذا 
تَميْنْ مكان العَفْدٍ فيما ليس لَه حَمْلُ ومُؤْئة وكذا في القزض والعَضْبٍء فكذا 
هذاء ١‏ 

ووَّجْهُ قول أبي حَبِيفةَ :أن تعن مكان العَقدِ للإيفاء ليس من مقتضيات 
المد ولهذا إذا عَيّنَ مانا آخَرَ صم [؟/«هاظ]ء فلؤ كان تعَيّنُ مان العَقَدٍ ِن 

فإذا لم ن مكان العَفْدِ ر للإيفاء بق مكاذ الإيفاء تجهولاء فيقعان في 
المُتَارَّعَة ؛ لأنَّ مَاليةَ الأشياء تختلف باختلافي الأماكن ؛ ورب ب اسم يُطاليُه في 
موضم يكر فيد القن وال َم اليو يله في موضم بقل شم فضي إلى 
المَُارَعَة » فيشْتَرَط البيان لقَطيها. 

بخلافي القْص والَضْبء فإنَ وجوب اليم ثابت في الحالء » فکان تعْيينٌ 
مكان القَرض والعَصْبٍ أل » وبخلافي ما لیس لله مؤت ؛ أنه لا تختلفٌ قيمثه 
باختقلافي الأماكِن بِالحَمْل ٠‏ 

قوله: (له حمل وَمُؤْنةُ) هو مصدرٌ: : حَمَلَ النَّيةء يعون به [ه لظام ما 
له مَل يحتاج في حَمْلِه إلى ظَهْرٍ » أذ أَجْرةٍ حال 


وقَالَا: لا يَخَاجٌ إلى شم راس الْمَالٍ إا كان مين تا ولا إلى مَكَا 
الشليم ٠‏ وَيُسَلَمُهُ في مَوْضِع الْمَقْدِ فَهَنَانِ مَسأَلتَانِ. 

َلهُمَا في الأولى أن الصو يطل بالإكارة َه الكّمَنّ وَالْأَجْرَة 
وَصَارَ كَالنّوْتٍ ٠‏ ول آنه رما يُوجَدُبَمْضْهَا رفا ولا بكب يبدل في الْمَجْلِسٍ لو 
َم غلم َه لا يري في کم هي أذ رمالا فير عى كخصيل لملم فيه 
يتاج ّى رَد رس الالء وَالَومُوم في هدا الْعقْدِ كالْمكَحمَقٍ لِشَرْعِهِ َع م 
الاي » لاف ما إِذَا کان يق الّمَالِ ل ويا ؛ ؛ لن الدع a ls/۸]‏ 
ای اعفد على يقدَاره. ٠‏ وَمنْ فُرُوعِه دا أَسْلَم في جِنْسَيْنِ وَلَمْ ين رَأْسَ مال 
كَل وَاڃڍ ينهُماء أو ألم سين وَلَمْ ب ين مقار أحَدجِماء 


غاية البيان چ 
وببانه في لفط «الأصل»: «ما له تة في الحَمْل )20 ٠‏ كذا في المغرب)20. 
]51۸11۰[ قوله : (قَهَانَانِ مشاان)» أَي: : إِغْلامٌ قَدْرٍ رأس المالٍ» يان مكان 
الإيفاء: مسألتان مُستبدتان ن مُحتاجُ في کل منهما إلن إقامة دليل م مِنَّ الطرفَيْنِ. 
قوله: : (لشَرْعِهِ مَعَ المُنافي)» أيئْ: : يكو السّلمُ مَشْروعًا مع المنافي » وهو كوثه 


عه 


بيع م المَعْدُوم . 


قولة: (وَمِنْ فُرُوعد)» أيْ: : ومن رئ الاختلافٍ في مغرف راس المالء 
يغني: : إذا قالّ: : أشلمْتٌ إليك هذه العشرة الدّراهمَ في كر حِنْطَةَ وي شَعِيرِ ولَمْ 

ن حص كل واحدٍ منهُما ين العشرةء أذ أسْلَم نْطَة معيّنةً وشعيرا معنا في كذا 
نا ين عفرا وآ ين مقدارٌ أحدهما ؛ لَمْ يَجْرْ عند بي حَِيقَةَ خلاهًا لهُماء 

وكذا إذا قال رب السَّلّم: أسلمْت إلِيكَ هذه الدراهعَ» وأشارٌ إلثهاء أوْ هذه 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [7/ 4٠‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي ]۲۲١/١[‏ . 


يي باب بيع الم © 0V‏ 


ن كاد الد كن جر اعفد اُْوجَبٍ جب الیم 
ر اول أَوْقَاتَ الإنكان في الأَوَامرٍ 
: يهأ نييم کي راچپ في الال قاد 
تت بجلا القِض والتضبه ردا ل کی نجه هد تلفي لله 
الا عت أن م لأا لف باللا الان اد ِن لان وصَارَ 
كمال الصَّفّة: 


وَلأَنَهُ لا راجشا مکل آذ فو تيز 


3# غاية البيان 2©. 


3 E0 Ê 5 عاك‎ 5 ٤ 
الدنائيرٌ وأشارٌ الها » 8 عد وزتها.‎ 


2 قرط نيان لذ في 5 والعلاق فى في ادات 5-5 ر و 
افيا » ويُكمَقَى بالإشارة والتّيين في قولهم مم20 
قولب (تبِصِيرٌ تطبر أو وات الإنكان في الأََار) » يعني: أن الجزء الأوّلَ 


۶ 


من الوقت يتَعيّن لتف, الوْجُوب» ون لَمْ عبن يتَعَيّنْ لوجوب الأداء؛ لعدم مزاحمة 
جرء آخرء. فكذلِكَ مکان العقد ٠5]‏ ا الإيفاء؛ لعدم مُزاحمةٍ مكانٍ 


[١٠لحاظا/د]‏ قوله: (وَضَارَ كَالفَرضٍ وَالعَضْبٍ) ' يغني: يتين َة مکانٌ 
القزض والعَضبٍ لِلتَسليم . 
توله: (وَصَارٌ كَجَهَالَةٍ الصَّفَةِ) » [أيْ: صارٌ اختلافُ المكان كجهالة 


. وقع في «غ): «العَدَدِِّات المُتقارية)‎ )١ 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان)اء و«م)» ولغاء ولاضص»).‎ )۲( 
. ]٠١/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )۳( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولام ء و(غ2) ولاض».‎ (5) 


وَعَنَ هَذا قال مَنْ قال من المَمَايخ: إن الاختلاف فيه عند يُوجِبُ 
الغا قا في کد رل ل کار لأ تق الیکان تر الث 


و فاه الببان ل 


الصّفَة|© يغني: أنَّ باختلاف الصّفَة في الدُسْلّم فيه تختلف القيمة » فكذلك 
باختلافٍ المكان تحتل أيضّاء ثمٌ م جهالة الضّفة لا يجوز السّلمْ ؛ لإفضائه إلى 
المُتَارَعَةَء فكذلكَ لا يجوز ممّ جال المكان لهذا المعْنى » فلا بُ من البيان. 

قوله: (وَعَنْ هَذَا قال مَنْ قال من المَشَايخ: إنّ الاختلاف فيه عِنْدَهُ بوج 
التّخَالقَ > كَمَا في الصَمَةَ)» أيْ: عنْ هذا ادي فاا وهر [أن | اختلاف المكان 
كجهالة ة الصّفَة » قال بعضئ مشايخنا : إل الاختلاق في المكان يُوجِبُ التحالف عند 
أبي حَنِيقةَ » كما إذا اختلّفا في صفة الجَؤْدةٍ والرّداءة في أحدٍ بدني السَلّم . 

هو . 5 5 1 مع 1 17 

وقيلٌ عَلى عكسه» يعْني: لا يتحالفانٍ عند أبي حَبِيفَةَ ا » بل القول قول 
المْسْلَمٍ إليْهِ؛ وعندّهما يتحالفان. هَكذا ذكرَ الخلافق [۲۲۹/۰رام] القُدُورِيُ 
لمكانً يِتَعيّنُ عندهما مقتضئ 


وصاحبٌ «الإيضاح» وصاحبٌ «الكفاية) ؛ لا 
للعَقّدِ» فكان ن الاختلاف في المكان كالاختلافي في نفس العَقَدِ» فيتحالفان. 
وعند أبي حَنِيفَةَ ية: أنَّ المكانّ لا يتَعَيّنُ باقيضاءٍ العَقْدِء ولا يُوجِبُ 
الاختلافُ فيه تبديلٌ الأصل » فإنَّ للم في المكاتين شية واحدٌء فصارٌ |٠٣۹۲|‏ 
كالاخيلاني في الأَجَلٍ » قلا يتحالفان. 
بخلاف ي الاخيلافي في الوَصْف ‏ لأنَّ الاخهلاقٌ فيه يجري مجر جْرَئ الاختلافٍ 
ف الذاتِ» لذن الواجبّ فى الذكة فيجبٌ تغييئه » وهو غائتٌ عتا فدات 
الأصلٌ باختلافي الوَضْفٍ. 
)١1(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)› ولاملاء و«غ)» وااض). 
(۲) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن». 


عَنْدَهُمَاء وَعَلَى هَذًا الجلاف؟ اللّمَرٌء وَالأْجْرَةٌ والقشمة. 

رَصُورَتُهَا: إا سما دَارَا وَجَعَلا َم تصِيب أَحَدِهِمَا سينا لَه حمل 
لوعف و الوسر ع ا ت ا ا E Ê Ê ê E ui‏ 
رموه وَقِيل: لا يَسْتَرِط ذلك في الثمّن. وَالصجيمّ أنه يَشْتَرِط إذا كان مؤجلا » 


مَكَانُ الدّارٍ وکا تشلیم الدَابّة ة لِلْإِيقَاءِ ٠‏ 

قَالَ: وَمَا لم يَُْلَهُ حمل مؤت ا باج فبه إّى ان مان الإيقاء 

وك غاية البيان چ 

ونه ت قز چ 0 

قوله: (وَعَلى هذا الخلاف: التَّمَنُ وَالأَجْرَة: وَالقِسْمَة) . 

وصور لمن جل المكيلٍ أو المَُونٍ نّا [٠/4٠ماد]‏ في الم متا في 

بُعْتَرطُ بيان مكانٍ الإيفاء عند أَبِي حَِيفَة خلافًا لهُما. 

وتا عضي مشايخنا بكرم ثي مكل افا ي كن ايع بالإجماع. 
قال فخرٌ الإسلام وغيره في «شروح الجامع الصغير»: ؛ وهر لظ ۽ لأنَّ اللَمَنَ 
بمنزلة الأَجْرةٍ يلا تفاوتِ - وصورة الأجُرة منصوصٌ في كناب «الإجارات» إذا 
کار د الشيء الذي جيل جرا يتا ولحَمْلِه وة عند أبي حَِيفَةَ وإ - لا يصح إلا 
بتعيين مكان الإيقاء. 


ْ 


وعندَمُما: يجوز من غير تَعْيين » ويتعيّحُ مكانُ الدّارٍ في إِجَارَةِ الدَّارِِ ورعن 
مکان تسليم الدب في إِجَارَةٍ الذَّبَة. 

وصورةٌ القَسْمَة: داڙ بينَ رجلين افتسماهاء فاد أحدّهما أكثرٌ ِن نصيب 
ا يُشْتَرطَ بیان مكان 
الإيقاء عند ابي حَتِيقَةَ » وعندهما: لا يكر 


قولّه: (ثَالَ: وَمَا لَمْ كن لَهُ حَمْلٌ ومو لا يُحْتَاجّ فيه إلى بيان مَكَانِ الإيقاء 


1۰ چ كتاب السيوع ټړ 


ِالإِجْمَاع ؛ لأتّه كا تَخْتَلِفُ قِيمَْهُ ويُوَفَيهِ في المَكَانِ الذي أَسْلَّمَ فيه قال: وهن 
روايةٌ: «الجامع الصغير) والببُوع . 

وَذَكَرَ في الإِجَارَاتٍ أنه بوبه في آي مَكَانٍ شَاءء وَهْوَ الْأصَحْ؛ لن 
الْأَمَاكِنَ كلها سرا وَل وُجُوب في الْحَالٍ . ولو عا مَكَانَاء قِيلَ: 


3 غاية البيان + 
بالإجماع) » أي: : قال في «الجامع الصغير»: : وان كان شيء لا مؤت في ڪنل د 
2 ترط بیان مکان ن الإيفاء فيه » ويُوفيه في المكان الذي يسل فی 


ا 


اعلّم: أن بيانَ مكانٍ الإيفاء لا يُْتَرطُ لصحّة العَقْدٍ إجُماعًا فيما ليس لحلل 1 
5 کالوشاك» والرٌعفران» والكافور» والجواهر » واللّآِ ونحوهاء ولكن هل ا 
|| 


عرق ا 


يعَعيّنُ مکان العَقْدٍ مكانًا للإيفاء؟ 

فيه روايتان: في رواية ١الجامع‏ الصغير وانبيوع الأصل» [: ٠١‏ اظاد]: يع 
وکر في كتاب «الإجارات) أنه لا يتَعيّ قن مكان العَقّدِ [ه/ءظامء] » وله أن يُطاكا” 
اللي في آي مکان ل لأ لا يعض اليم في آي مكانٍ كلا ويهذا جاب 
شای ا 

قال فخرٌ الدّينِ قاضي خان في شزحه ل«لجامع الصغير): بعض مشايخنا قالوا: 
مراده إذا لّمْ يتنارّعا أَؤفاهُ في مكان العَقَدِء وإذا تنازّعا أحَذّه بالتسلیم حيثٌ لي" 


وقالّ في «التحفة): (ولوْ شرّطا مكانًا آخرّ للإيفاء وى مكان العَقْدِ: إنْ كاذ 
فماله ذل ولتي وان كا با لس له حمل وؤ فيو روايان: في رول 
لا يتَعيّنُ » وله أن يُوفيه في أيّ مكانِ شاء» وفي رواية: ي يتن يعن » وهو الأصح»0. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۲۳]. 
(۲) وقع بالأصل: «العقد يطالبه). والمغبت من: ان٠‏ وهم ؛ والغ4ء ولاص٠.‏ 


() ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاصي خان [ق7017] - 
)٤(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [15/1]- 


ت السام 8 للك 


لات لا بيد وَقبلَ: يعي ؛ لأ يفيدُ سُقُوط حطر المرب ولو عَيّنَ مص 


فيا له حِمْلٌ و يل إلى و ع فشي او وی 


قَالَ: وَلَا ر يَصِحٌ السّلَمُ حى يَفبِض رَأْ س المَالٍ قَبْلَ أَنْ يُقَارقَهُ فيه . 


+4 غاية البيان چ 

قوله: (فِيمَا كنا أي: في المِضْر مم تبائنٍ أطرافه » كثقعة واحدةٍ في 
ليم حي لا تختلفُ باختلاف المحالء ولهذا لو دقع المالّ مُصَارَبَةَ يعمل 
بالكوفة ؛ كان له أن يعمل في أيّ مكانٍ شاء منْها . 


قوله: (كَالَ: و صح السّلَمُ حَتَّى بَفْيِضَ رَأس الما قَبْلَ أن بره فيو) » 
أئ: قال القذوري في (مختضر و40 


والمرادٌ منهٌ: المفارقةٌ بالأبدانِ» ألا رى إلى ما قال في «شرح الطَّحَاوِيٌ)0©: 
تسليم رأس المال ليس بَِرْطٍ في مجلس المَفِْ» وانّما جهلَ تسليمٌه إلى المُشْكمٍ 
ليه ه شرطًا قبل الافتراق بالأبدان. 

آلا کری أنّهما لذ تعائدا عفد الم وکنا بعد ذلك یوما إلى اليل وم يِب 
أحدّهما عن صاحبه؛ ثم سم رأس المالٍ وأافترقا؛ صح السّلَم. 

اعلّ: أَنَّ تسليم رأس المالٍ قل المُفارقة شرْطّء سواءٌ كان رأسُ الما 
۲۰۱۰و /د] يا كالدّراهم والدَّنانيرِ» أو عيئًا كاير » والمَصوغ » ولوب » والحيوان. 

ما إذا كان دَيْنَا فإنّما شُرِطَ التَّْلِيمُ قبل المفارقة؛ لأنَّ التَيْنَ لا يَعيّنُ إلا 
اقيض ع فإذا افترّقا عن غير قَبْضٍ كان افتراقًا ڪن دين يِدَيْنِ» وذلكَ لا جوز 
1 عله ]114/1[ «تهى عَنٍ الكالئ بالگالی»» أي : عن المَيئَةَ بالنَّسِيئة» 


. ]۸۸ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/‎ )١( 
- ]۲۳۲ ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/‎ )1( 
مضى تخريجه.‎ )۳( 


۲ 5 كتاب البيوع چې 


ما إِذَا كَانَ مِنْ التقُودِ كاذه إفْرَاقٌ عَنْ د ت 
الك بَالْكَالئ وَإِنْ كَانَ عتا لان السّكمَ اخ عَاجِلٍ أجل » إذ الإِسْلَام 
وَالَسْكَافُ پنرئان عَنْ لجل كلا ُد ُد ِن بض أَحَدِ الْعوَضَيْنٍ 
الاشم »ولاه اب بدن تشيم راس الَْالٍ يقلت اله TT‏ 


وَلِهَذَا فلا لا يَصِح السَّلَمُ | إا كان فيه جيار الشَّرْطٍ لَهُمَا أو لِأَحَدِهما؛ 
ي غاية البيان © 
ول الي کل «نهى عن بنع ما ليس عند الإنسانٍ ورحص في اسم( وال 
والسلف: : عبارة عن ايت الوك في الثم عاجلا وفي المْتمِّ آجلا » فاشْمُرطً 
تعجيلٌ رأس المال ؛ ليتحَقّقَ المغنئ الذي وضع ل الاسم 
وأمّا إذا كانّ رأسٌ المال عَيْنًا: ففيه قياس واسيخسان ذكرّهما صاحبٌ 


«الإيضاح» وغيره: 

فالقياسٌ: أل يطل السّلَمُ برقي قبل القَبض ؛ لأنّه افتراقٌ عَن عين يِدَيْنِ» 
وذلك ليس بمنهئ ي 

وني الاستخسا بطل ؛ لأنّ الأصلّ [هل/ووام] ] في رأس المالٍ أنْ یکونَ َا 


لا عيتاء فإذا وك عينًا كان مُلْحقًا بالأصل » ول يكير شط الأضل باعيبار كذا الفرد. 

أو نقولٌ: رط النّمْلِيم قبل المفارقة لِيتحقّقَ مغن اسم السَلَم ؛ لأنّه يدل 
على التّعجيل . 

قوله: (لِيتَعَنّت0" المُسْلمُ ليه فيه) » أي: ليتصرّق . 

قوله: (وَلِهَذَا قُلنَا: لا صح السّلَمُ إا كان فيه يار الشَّرْطِ لَهُمَا أو لأَحَدِهِمَا) » 
(1) سبق بیان أن هذا الخبر مركب من دين مضي تخريجهما. 


() وقع بالأصل: «وقع له) ١‏ والمثبت من: (ن)» و(م)» والغ) » ولاض»). 
(r)‏ وقع بالأصل: االينقلب». والمثبت من: «ن1؛ وغ » واض». 
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ِأّه نَع تَا لَب لِكَويه ماما ِنَ اوماد في حَیّ الحم كا لا بقث 
فب خبَارُ الَو ؛ لأنه عير ميد لاف جيار امِب ؛ لِه لا َم مام ابض 
4 غاية البيان .2 


ذا إيضا خ لاشتراط الم المستفاد [/ءاظاد| قوله : (وَلِأنَهُ ل بذ من د 
هل ج ون فور 
رَأس المَالِ) . 


يغني: : أن جيار الط لَمّا كان مانم لانعقادٍ المَقْدٍ في حقّ الحُكْمٍ اوهو 
املك - لم يصح ابض ؛ لن ابض إِنّما يم إذا كان بن على الوك كلما لم 
بت المِلْكُ لَمْ يصح المَبِضُ > فكالّ شط الخبارٍ في السَلَم بطل للعَقدِ؛ لعدم 
تمام المَبْضٍ » بخلافف خِيّارٍ الرّؤْيَةَ في رأ. س المال وِيّارٍ الحَيْتِ حيثٌ لا يُمْسِدانٍ 
السّلَمّ » لأتهما لا يمنعان المِلْكَء » فلم ينعا تمام الَّيض أيضًا. 

قوله: (وَكَذَا لا ينت فبه جيار الدؤية) » وفيه إشكالٌ ؛ ؛ لأ الصَميرَ في قوله: 
(فيه) إا أنْ راد يه : رأسٌ المال أو المُسْلَمُ فيه » قلا يجوز الأول ؛ لأنَّ ار الدّؤْيةَ 
ثابثٌ في رأس المال» ولهذا صرح في «التحفة» أنَّ جيار الرؤْيَة في رأس الما 
لايد السَلَمَ ؛ لأنّه لا يَمْتَُ ثبوت الملك . 

ولا يجو الثاني أيضّا؛ ؛ لاله لا يرتبطٌ الكلامٌ لأ سوق كلايه آنَّ كليم 
رأس الما رط قبل المفارقق» وأوضح ذلك عدم صم الل يخيار ارط 
و قر : (وَكَذَا لا ينقت ت فيه جيار الرّؤْيَةِ) أجنبيًا . 


قوله: (ل َي ِو)» يغني؛ لا فيد جا ل فئدته ؛ لأ اند الخ 
في باب بيع العين ء والح : في الل لا ي حمق بحُكُم الرؤْية ؛ أنه لا يَرِدُ على 


عبن ما تناوله الَْد ب لن ما تاو اعفد ين ابت في الم والمَفُْوضُ ليس هق 
يبه فإذا رد المفيُوضَ عاد حه في وله ء قلا ينبت ار لوؤي ؛ لمم الفائدة. 


.]۱۷/۲[ ينظر: «تحفة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 


45 © كتاب البيوع ې 
َل سقط جيار الشَرْط بل اراق وَرَْسُ | لمال قَائِمْ ؛ جَارَ خلا لكر › وَقَذْ 
طَّ نَظيرة ؛ ا الشروط جَمَعُوهًَا ]5/1۸[ في تَولهم: إِغْلَامْ راس المَال 
كيلإف الفسلم ذه وكأجيء بن مكان الإبقاء لقره على تَخصيله. 
$ غاية البيان 4$ 

قوله: (وَلَوْ اسقط حبار الشَّرْط قَبْلَ الافيرَاق وَرَأْسُ ١‏ لمال قَائِمٌ ؛ جَارٌ لاف 
َزُرَ) » لأن البيِعَ وقَمَ فاسدًا فلا ينقلبٌُ جائزا 

[٠/0رواد]‏ ولنا: أن العف ارتمّعَ قبل تقرّرِهء فصا كانه لَمْ يكن . 

قوله: (وَقَدْ مَرّ نَظِيرُة)) أي: في باب البَيِع القاسد» وهو أنه إذا باع إلى 
ler: ١/1‏ ] جل مَجْهُولٍ - كَالحَضاو ولاس ونحوهما ثم تَراضَيًا بإسقاط الأَجَلٍ 
قبل الأَجَلٍ ؛ جار عندّنا خلا كر . 

وعلى هذا الخلاف: : إذا باع شط الخيار أبدّاء ثم أسقطا الخيَارَ قبل مْضِيّ 
ثلاثة أيّامٍ» > وإِنَّما فيد بقوله: (3 رَأْسٌ المَالٍ تام +)؛ لأنَّ قاط(" جيار الشَّرْط إذا 
كان بعْدَ هلاك رأس المال؛ ؛ لا ينقلبُ العَقْدُ إلى الجواز اتَاقًا 

قوله: (وَجْبْلهُ الوط جَمَعُومَا في فَوْلِهِمْ: إِعْلَامُ رأ المَالٍ وَتَعْجِيلَةُ 
وَِْلَامٌ المُسْلَم فيو وَتأْجِيله» وَبَيَانُ مَكَانِ الإيفاء وَالقَدْرَةُ عَلَى تَحْصِيلِه) . 


قال الفقية أبو الليثِ في (شرْح الجامع الصغير): الوشرائةً السَلَمٍ عند ابي 
حَنِيقَة [1v]‏ خو اشيا : إعلامٌ رس المال ا وإعلامٌ المُسكم فيه 
وتأجيله: دهان المكانٍ اَي يُوفيهٍ فيه» وفي قولهما هكذا إلا في شيئَّين : : إغلام 
رأس المالوء وبيان المكان الذي يفيه فيو وقول الشَافِيَ به مِعْلُ قولهما إلا في 
الأجل!"©) » إلى هنا لف الفقيه هك - 
)0( وقع بالأصل: : «الأنه إسقاط» . والمثبت من: ((ن) » ولام)» ولاغ))» ولاض» ٠‏ 
(۲) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري [4 /۲۳۸ - ]۲٠١‏ . و«المهذب في فقه الإمام- 
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إن ألم مانتَئ رهم في كر حنْطَة مائٌ مها َب على المشام إليْه. ومائة 
َفْدٌ؛ قالسَلمٌ في حِصّة الدَيْنِ باطل؛ قرات القإض" ولا يَشِيعْ الفسَاد؛ 
39 غاية البيان 2م 
ثم قوله: (ِعْلَامُ َس المَالٍ) » يشْمَلُ بيانَ الجبس. والنَّوع. والصّقّة. والقذر. 
وأراد بتغجيل رأس المال: تسليمّه قبل المفارقة بالأدان. 
os O ۶ 5‏ قرع 5 ل ۳ 
وقوله: (وَإعلام المشلم فيه)؛ يسْمَل بيان الجبسء والنوع » والصغة والقذر 


وأرادٌ بتأجيله: تأجيله إلى أجل 5 [۱۰/ظ/د] على حسب ما یری 
العاقدان . 

وأراد بِالقدْرَةِ على تحصيله: ألا يكونٌ منقطعًا. 

وكأنَ الفقية لَمْ يذْكرْ هذا شرع في الصّابِطٍ ؛ ما آنَّ عدم الانقطاع إن كات 
رطا لصحة الام ؛ لكن ذكره ليس برط ؛ لانوقاد السلَم ؛ لأنَّ الانِطاعٌ عارض|» 
والأصل عدمه. 

وو اروا مر بيان جميعها عند قوله: : (وَلَا صخ السّلَمْ عِنْدَ أي حَِيفَة 
وله إلا يسَبْع شَرَائِطً) . 

لذ كل في اليك وال قو مسي از وأنْ طا تحصيله ؛ 
كان اذى لرعاية السجْع . 

قوله: (قٳن ام مات وزم في کُر حن مال يها نه مها يِن على المُشلم إلنْدء 
وَمِاة تقد ؛ قالسَلَمٌ في حِصَّةٍ الدَئنِ بَاطِلٌ) » وهاه مِن مسائل «الجامع الصغير)0©. 


5 الشافعي» للشيرازي [۷۲/۲ ٠ ]۸١-‏ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [479/7 .]٤٠۸-‏ 
)0غ( زاد بعده في (ط): ااويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه». 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۴۲۳]. 


55 اف 
لان اقساد رئ إِذْ السَّلَمُ وَكَعَ صَحِبِحَاء وَلِهَذَا لو تقد رَأس الْمَالِ قا 
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اعلّم: أن الكَلَمَ في حص الدَئْنِ بَاطِلُ ۽ لاله ين بدَيْنِء وقد تی رَسُولُ الله 
ية عَن ذلك » ون ند الدَّيْنُ قبل الافراق صح ؛ لان الدراهم والدَّنانيرَ لا 
تتعيّانٍ في عُقُودِ امُعَامَلَاتٍ وان [١/٠٠را]‏ يكت » فصار الإطلاق وَالتّحْيِينُ سواءً. 

ثم لا شيع القََادُ ولا يت في حِصة اعد بفساد حِضَّة الذَّْنٍ إذا لَمْ يذ 

قبل الافيراقي ؛ لأ الماد ليس في صلب العفْدِ بل هو طارئ» لأن السّلَم صح في 
الكلّ» ولهذا إذا تَقَدَ الدَيْنَ قبل الافتراق جارٌ» وإنَّما هت الفسادٌ في حِصة الدَّيْنِ 
بالافتراق من غير قَبْض . 

أنَا إذا أطلقٌ السّلَّمّ بالمتتين ثم ا مئةً مهما بما على لملم الي ٠‏ فطَرَيَانٌ 
القَسَادِ ظاهة لا شكال فيه [۲۳/۱۰و/ا“ ؛ لأ العَفْدَ صم ذ فى الكل وإنّما وق 
القَسَادُ في إخدى المتتين بالافتراق مِن غير قَبْض» وكذا إذا أضافً العَقدَ إلى 
الدَيْنِ ؛ لذن الدّراهمَ لا تتيّنُ إذا كانث عيئًا» قكذا إذا كانث دَيْنًا- 

ولهذا قالوا: إ ذا بق هيك باکر اکنا لايع يه لا مطل التيغ» 
فإذا م يكن اَن صار الإضافا اليد والإطلاقٌ سوا ولا رد مال «المنظومة» 
سؤالا على ما نحنٌ فيه وهي قوله: 
إن كا راس الال وين د ع ڌا وديم داك الكل قَسَذ 
إِذْلَمْ يُيَيّنْ قلط دا قط ذا عه 000 

یش الاد عا ملعي ابي حَنِيقَة و ذ في الكل » وهنا لَمْ يَشِعْ 


بطل في غ القن : لالد ك رأش الال نزعان: OR‏ 


(۱) مضی تخريجه. 
زفق اختلف ترتيب اللوحة الداخلي سهواء فتغير رقم هذه اللوحة. 


و طايه البق چ 

َء والآخرٌ عن فإذا بطل في حِصّةٍ الدَّيْنِ بعل في حِصّة العين أيضًا ؛ أله لا 

عْلَمُ في كم بقي السَّلَمُ ؛ وفي كم الْمَسَحّ» فلآجْل هذا قيّدَ صاحبٌ «المنظومة» بقوله: 
ْم ن قط دا قط دا 


إِشَارَةَ من إلى ته إذا بين ِسْط كلّ واحد مِنّ اللّوعين ؛ لا يتعدّئ المَسَادُ إلى 


25 


النقدِ عند أَبِي حَنيَةَ أيضًا. 


وهنا في مسألة «الهداية» ‏ وهي مسأل 1 ادظ] «الجامع الصغير» - رأسٌ ال المال 
نو واحدٌ» وهر الدّراهم» لكن نضفها عير » ونضفها دن فإذا بعل في الضف الذي 
هو دين لَمْ يكن قَدْرٌ التاقي مجهولاء بل هو مَعْلُومٌ » فلَمْ بشع المَسَادُ إلى العين ٠‏ 

ألا رى أن صاحبَ «الهداية» قال يل ما قالّ صاحبٌ «المنظومة» أيضا قبل 
هذا حت قالَ: (وَمِن فُروعد: إا ألم في جين وَلَمْ ين راس مال کل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا [منھما]› 3 سل جِنْسَيْنٍ وَل يبَيّنْ مِقَدَارَ أحَدِهمَا)» كما إذا ابام 
[/"ظالم] عشرةً دراهم في كر َة وكُرٌ شَعِيرٍ ِن غير بيان حِصَّةٍ الحِنْطَة وحصَّةٍ 
اللي أو ألم حنم معيّنةً وشعير يرا معنا في كذا متا ِن الَعْثَرَانِ ؛ لا يجوز عند 
بي حَِيفَةه خلاقًا لهما. 


قوله: (لِمَا بَبَنّ) إِشَارَةٌ إلى قوله: (وَكَدِ تھی الب اة عَنِ الكالئ بالكَالِي0©) . 


قوله: (وَهَدَا أن الدّيْنَ لا يََعَيّنُ في البَيْع) . إِشَارَةٌ إلى قوله: (إذٍ السَّلَمُ َم 
صَحِيِحًا) . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «غ). 
(۲) مضی تخريجه . 


۸ © كتاب البيوع ې 


صَحِيحا ل EEE‏ اصرف في رَس ي مال الال وَالْمُْلَمٍ ف فيه قبل القَْض . 
آم الأول كلما يه ِن كيت الْقبض الْمُسْعحَقٌ بالعفد. f‏ الثاني ادن 


الْمُسلَّم فيه فيه بيع وَالتَصَدْفُ في الْمبيع قبل ابض لا يَجُو. 
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قوله: (وََا جوز اصرف في رَس مَالٍ الال وَالمْسْلَمٍ فيه قبل القبِض), 
وهذه مِن مسائِلٍ القُدُورِيَ ”ا ۰ 

وإتما لَمْ جز التصَرّفُ في رأس المال قبل القَْضِ ؛ لأنَّ تبه قبل الافتراق 
بالأبدان شزط لصکة عفد الم حا فو تعالى ؛ للا یاز الگالۍ پالگالئ» فإذا 
جار التصرف بالبيع والهبة ودحو ذلك ؛ يفوث ارط ي اال ۽ وهلا من 
قوله: (لِمَا ذبه من تَفْويتِ القَنِض العُسْمَحَقٌ يالمَقْدِ) . 

وإنّما لم جز التصَرٌفُ في المُسْلَمِ فيه فيه قبل المَبِضٍ ؛ لأنّ الكشم فيع بيغ 
والتصرف في البيع قبل ابض لا يجو لما وي في «السنن» مدا إلى ابن 
عُمَرَ و أن رَسُولَ اللو ل قال : «مَنِ باع طَعَاما ملا يغه حَنَّى يقْبضَة)(". 

وإنّما ميد بقوله: (كقَبْلَ القَبض) احترارًا عمًا بعد العَبْضٍ » ولهذا قال 
في شرح الطّحَاوِيٌ): : ولا باس أن يبي رب السّلَمٍ سَلَمَه بعد قَبْضِه إِيَاهُ مُرَايَحَة 
على رأس المال» وأ يبه ْله وأن يبه مُوَاضعة» وأن يشلك [.٠/0طاه]‏ فيد 
غيرّهء كما لو ان شترى عينًا؛ لأ المَفبوض عفد الكَلَم يُجْعَلُ في الحم كعين ما 
ورد عليه اعد فصارٌ كما لو اشْتَرَى عينًا برس ي المال » ورآسٌُ الما إن كان يغلا 
يجورٌ له أن يبع تراب عليه ون كان غير وف لا يجو بيه رابا عليه إل إذا 
باعّه ممنْ عندّه په » وبزيادة رن عليه لو فيجوؤ(؟. 


(1) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ ۸۸] . 
(۲) مضئ تخريجه. 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْجَابِيَ [قلوسى]. 
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ولا جور الشركة وَالَوْيَُ في الْمْسَلّمٍ فيو ؛ لاله َصَرٌ 


تيل اشام ت کن أذ يشر م شت برس الا عي 
حى يبه کله ؛ لقوله ج هيد: «لا تأَعْذ ِل سَلَمَكَ أَوْ رَس مالك» آي عِنْدَ 


“28 غاية البيان ٤.‏ 

قوله: (وَلَا تَجُورُ الشركة وَالنَولَِةُ) » هذا أيضًا لفظ القوي . 

وإنّما خضّهما بِالذَّكْر بعدّما عئّهما قوله: (وَلَا يَجُورٌ التَصَدْفُ فِي رَأس مَالٍ 
الال وَالمُسلَمٍ فيه قبل القبْض) ؛ لأنّهما أك وقوعًا ِن المُرَابَحَة والمُوَاضعةٍ. 

وقيلٌ: احتررٌ عَن قول البغض أنه جور عنده اويه في بيع العين والسّلَمِ. 

قوله: (كَإِنْ ن تابا الم َم ن لَه أن ري يِن لملم اله راس امال 
شيعا ع يَْبِضَةُ كله ٠‏ وهذه من [0/5اوا/م] مسائل «الجامع الصغير). 

وصورتها فيه: اامحمّدٌ عَن يعْقوبَ عَن ابي حَِيفَةَ مر في رَجُل أَسْلّمَ إلى 
جل عشرة دراه في كر طق فالا اَم » فاراة ربٌ الصَّلَم أن يد شري برأس 
الما شيئًا قبل أن يقبصّه. قال : لیس لَه ذلك » ولا جور شراوٌه)20. 

اعلّم: E‏ أن الإا في اَم كله أو بعضه جائزة إذا كان لباقي منهُ جزءًا 
ممْلومًاء كالتّصف ونحره» وبه صَرّحَ الطّحَاوِيُ في (مختصره)0. 

ثم لما صخت الاه إذا تناید » فقَبْلَ بص رأس المالٍ إذا ری به شيثًا 
مِن المُسْلّم إِليْدِ هل يجوز ذلك أمْ لا؟ 

قالوا في «شروح الجامع الصغير) [0٠/4؟,/د]‏ وفي (الإيضاح»: اي يَجَرْ ذلك 


() ينظر؛ المختصر القُدُرري) [ص/44]. 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ٠ ]841 - ٠٤١‏ 
(5) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 869] ٠‏ 


{Te‏ چ كتاب البيوع چ 


َه أحدَ بها بالمبيع كلا َل اصرف فيه ب تبضء وَعَذَاء أن 


لقال بي جَدِيدٌ في حَقٌّ لت وَلَا يْمْكِنٌ جَعْلٌ الْمُسَرَ فيه مَبِيعَا لِسْقُوطه 


واوا امال بي ؛ لته دين مله إلا آنه لا يجب قَبِضْهُ في الْمَجْلِس ؛ 
E:‏ 2 غاية البيان © 
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امت سانا ».والقیاس : أن جور ؛ وهو قول زفر. 


وَجْهُ قوله [00.]: أنَّهِما لما مياد ارتمّعَ العَقْدُ وعد المِلْكٌ في الدَّراهِم 
على قديم المِلْكِ؛ فجارٌ الاستبدال عن ولهذا لَّمْ يجبْ قَبِضُه في المجلس » فصارٌ 
كدَيْن القرّض والعَّصب . 


وا أصحاينا: بما روي عَن ابي سعيدٍ الخُذري يله عن الي کي أله 
قال: دلا تأخذ إلا شلك » أو راش س مالك . 


يغني: سلَّمَكَ في حالةٍ سلامة العَقّدِء ورأس مالِكَ في حالة اناخ العَقْدِء 
ثم الم لا يحتمل الاستبدالٌ إلى غيره عند السََامَةِ» فكذلك رأسش المال عند 
الإَالةِ؛ ولان الإا نح في حٌّ الفتكاؤلين يي تید في حن یریما وحرمة 
الاستبدالٍ تلبت حقًا للغير - وهو الشّرعٌ - فلم جز الصف في حقٌّ الغير» ولأنَّ 
ا الما أحَدَ به اميم لما كان هو المفُْصُود ؛ لسقوط المُسْلّمٍ فيه بالإقالق» 
لم جز التصَرّفُ فيه قبل القبض» وَبْضه في مجلس الإِقَالَّ ليس بِشَرْط ؛ لأتها 


(۱) قال ابن حجر: «لم جد هذا الل ولأبي اود [في كتاب البيوع/ باب السلف لا يحول (رقم/ 
4 , وَابْن ماجه [في كتاب التجارات/ باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره [رقم/ 
٣ء‏ عن بي سعيد رَقَمه: من اَسلَمَ في تيء فلا يَضْرفه إلى غَيْرِه) . 
وقال ابن أبي العز: «أخرجه الدارقطني بمعناه» وهو حديث ضعيف) - 
قلنا: أخرجه: الدارقطني في «ستته» [/40]» عَنْ أي سَعِيدٍ الخُذرِيّ مرفوعًا بلفظ: «مَن ألم 
في َء قلا يخا ا ما نلم فبوء أو رَأْسَ ماله . ٠‏ ينظرة سا ع د [orl]‏ 
و«نصب الراية» للزيلعي ]1۷/٤[‏ » و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [451/4]» 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [110/1] - 


لضف 
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له يس في حم الانْيداء يِن كَل وَجْو» وَفيه خِلَافُ رُكرَء والحجّةٌ عليه ما 
59 
قال: وَمَنْ آَسْلَمَ في كر لما حل الَجلُ المكرى المُشْمْ إل من وَجُلٍ 


ال ع 


را ومر رب السَلَمٍ عبض قَصَاء ؛ َم كن قَصَاء وذ مره أن َه له م 


ودي سنو سك ور سارو ناس الوسر ريط 

بض الم إليه رأسٌ المالٍ فإ تصق رب اسل في رأس المال قبل القبضٍ 
. وبه صرح [في «شزح]" لماي و«الإيضاح» وغيرهما ؛ أنه لا يكونٌ 
له حُكُمُ السلَمِ» فصار كسار الديُون . 

قوله: (وَفِيهِ لاف ُكَرَ) » أيْ: فيما إذا تَقَايَكَا اسل واشْترّئى ر ب السّلَم 
برأ س المال شيك قبل [١٠/؛ [r‏ القَبِضٍ » فعندٌ و و ذلكَ» وهو القياس 
[ ۲ظ /] » وقد باه آنقًا . 

قوله: (ما دَگزتا)» أراد به قوله ##: «لا تَأحذ إلا سَلَمَكَ» أو رَأْسَ 
مالك . 

قال محمد فى «الأصل»: ولا يأخذ إلا سلَمّه بِعتِيه ‏ أو رس مالة» بجنا 
ذلك عَن إبراهيم». 

قوله: (وَمَنْ كم في كر كلما َل الج اتر ری المُسْلَمُ إن 
ار رب السَلَمٍ بض قَصَاءً؛ لَمْ يكن نَصَاءء ون مره أن 5 


ا 
7 ا 
كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(ام4»» وغ » ولاض». 
(۲) مضی تخريجه آنا . 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن ]٠١/١[‏ . 


© كتاب البيوع‎ © r 
َفِْضَهُ لِنَفْسِهِ» فَاهَْالَهُلَهُ ق كاله لِتفْسِهِ؛ جار ؛ لله إجتَمَعَتْ الصَّفْعَعَانِ بِمَرْطً‎ 
4 البيان‎ 32 
بِضَهُ لِنَفْسِدِء فاختال لَهُ م اكنال لِتفْسِهِ؛ٍ جَارَ) وهذه من مسائل «الجامع‎ 
الصغير»'.‎ 

وأصلٌ هذا: أن العقْدَ إذا وع ايله أو مُوَاَة؛ لم جْزِللمُمْمَرِي أن يتصرف 
حتّى يعيد الكَيْلَ أو الوَرْنَ . 

ثانيا: لتفي الب ل اَن بيع الطَعَام حى يجري فيه صاعان: صَاعٌ الباع» 
وصَاعٌ المَشْتَرِي)0". 


قالَ ابن ماجه في ااسننها: دتا علي ن مح ال : حَدَئَناوكِيعٌ» عَن ان 


.ادبي 


بي للَى» عَنْ أ بي الرُبيْرِء عَنْ جَابِرٍ 5 ت > قَالَ: «تھی رَسُولُ الله يله عَنْ بيع 
الام حتّی بَجْرِيَ فيه الصَّاعَان: صاع البَائِع » وَصَاع الذمري20. 


والسَلَمْ عق , رط الكل رط الكل اا وإنّما فعا: إل عفد بكَْطٍ 
لكيل ؛ لأنَّ للم في العام لا ب يصح إلا بكيل مَغْلُوم. 

والمغنئ في اشتراط الكَبْلٍ ثانا : آله إذا کاله" ثانا ريّما یزد على قَدْرِ الكو 
فلا سكم له لاد فلو جار اصرف قبل الكَيْلٍ انب يلزم اصرف في مال الغير» 
وهو حرامٌ. 

تم لملم اليه - لما مر رب السَلَم بق بض الك الذي المتراة هُ المُسْلَمُ إل 
اء بچ زت السّلَو؛ موه بالل إليّه:ذلك الک من رث السلمة 


)۱١(‏ ينظر: اتام خر اع قرعا اا اک ت 4 ا 

(۲) مضئ تخريجه. 

(r)‏ وقع بالأصل: : «إذا كان له). والمثبت من: : ن)» وااغاء ولاض». 

. وقع في «ن»: «جاز كأنه» . ثم أشار بالحاشية إلى كونه وقّع في بعض النْسَخْ: «(صار»‎ )٤( 
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كيل د بد ِن الْكَْلٍ مرّئنٍ ن لهي التي ع عَنْ بيع العام حٌى يجري فيه 
وي کت کے 
ga‏ لسو اي مره لنفيه» ومرّة للمُسْلَم إلبه ؛ 


عي التي ل عن ب يع الطعام حٌى يَجْرِيَ فيه صَاعان . 
وإِنّما قلنا: إته صار كأنّه باع الم مإ ذلك الكُرّ ين ربٌ السَكَم ؛ لأ حل 
رب الل کان في الدَْنِ وڌا عينٌ حقيقةٌ» وهو غير اَن وإنّما جل الع 
عي اَن كما [١٠/ء‏ داه ؛ لتلا يلزم الحرامء وه استبدالٌ للم فيو» وفيما 
وراء الاستيدال [۱۷۱/۲ظ] فهو کالبائ يع ِن رب ت لسم ولؤ لَمْ يكن الكو سلما َل 
كان قرضًا ؛ اكنفي بكيل واحدٍ. 
صورتّه: ما قال الإمامٌ لتاب في «شزح الجامع الصغير): ولو استقرضَ 
ُا ِن إنسانء فلا طالّبَ المُفْرِضُ اشْتَرَى المُسْتفْرضُ من رَجُلٍ كرا وأمر 
واه امرض بقبْضِه قضاء بحل ؛ صح الم فإذا رض كى بكيل واحد ؛ 
لأجل المسْمفُرضء لان المفْضَ بق قبة يفيض عينَ حقّه ؛ لكون القزض إِغَارَةَ » قلا حاجةً 
إن لکیل فيج کیل واس رضي مش برا ين بان . 
قال في «الشامل» في قشم «المبسوط» : في كل موضع وُجد عَفْدانٍ لا ی 
بکیل واحدٍ وإِنْ كان ِحَضْرةٍ لحر وفي كلّ موضع وُجد عَفْدٌواحدٌ كى بكيل 
واحدء وكذلِكٌ إن اذ شْترَئ مُوَارَتَةَ لا يتصرف ما لَمْ رنه » فإن اشْرَى مُجَارَفة أو 
أَحَدَ قرضا ؛ جارٌ أنْ يتركَ الكَيْلَ والوَرْنَ . 
آم المُجَارَة: فلأنَ المَعْقُودَ عليه عي يُشارٌ ليه لا القَدْرُء قلا يكونُ الكَئلُ 
مام الد'ذ 
اي 


0 وقع بالأصل: «يعني». والث ت من: ن٩‏ » وم1 وااغ1ء ولاض). 
»( أي: المقبوض . كذا جاء في حاشية؛ «ان». 
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صَاعَانِ» وَهَذَا هْرَ مَحْمَلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا مر وَالسَّلَمْ وَِنْ كان سَابقَا. لَك 
َب المُسْلَمٍ فيه لاجو »َأ رة بدَاءِ الع ؛ لِأنَّ الْعيْنَ غيْرُ الدّين حَقِيقٌة. 


َإِنْ جعَلَ عَيتهُ في حي حُكُمٍ خَاصٌ وَهْوَ حُرْمَةٌ الِإسْيبِدَالٍ فَيتَحَمَقٌ الي بَعْدَ 
الصّرَاءِ . 


12222222 ن و دس 

وأمّا القرض: فلاته عَارِية » فنص البَيْع لا يتناوله . 

ولو اشْتَرَى المعدود عدا هل يُتْتَرطُ العَدُ ثائيًا؟ فيه روايتان مَرّ بيائهما فيل 

والكرٌ: اسم لسستينَ را كذا قاله الأَزْهَرِ ر » وما قيل في بعض النسخ: 
أنه اسم لأربعينَ قَفِيرًا ؛ ففيه تَر . 

قوله: (عَلى مام ؛ إِشَارَةٌ إلى ما ذكرٌ ف في الفضل الذي بعد باب المُرَابَحةٍ 
التو بقوله: (وَمَحَملُ الحَدِيث: اجْتمَامٌ اين على ما ثيْمُ) 

قوله: (وَاسلَُ ون كان سَابِقَاء َون بض المُسلم فيه لاج وَأ بم 
ابْتَدَاءِ ء التيع) ؛ هذا جوابٌ [ blaralt‏ سوال مدر بيتهما الصدرٌ السهيد في لاشرُّح 
الجامع الصغير) فقال: «فإن قيلّ : إل بيخ السام الوم وب اسل كاذ س بتاعا 
شِرَاءِ المُسْلَم إل ين بائعه» فلا يكون المُسْلَمُ ليه بائعا بعد الشَّرَاءء فكي يدخُل 
تحت النَّهَى ؟ 

قبل له: قذ باع ِن وَجْهِ بعد الشَرَاء؛ لأنَّ ما باع قبل الشَّرَاءِ كان ْنَا وإنّما 
يصيرٌ بائعًا للعين عند اقتضاء ربٌّ السَلَم» إلا أن هذا العينَ جُعِلَ عينَ حمّه حكمً 
حتّى لا يصير مُستبدلَا » آنا فيما وراء ذلك فهُو كالبائع عند الاقتضاء؛ فيصيرٌ بائمًا 
ما اشْيَرَئ مُكَابكَةَ قبْلَ الكَيْل » فكانّ باطلا» . 


(۱) ينظر: «تهذيب اللغة» للأزهري [771//9] - 


{o 
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َِنْلَمْ يَكنْ سَلَمَا وَكَانَ فضا مر بقيض الک جار ؛ لان ن القَرِضَ إِعَارَةٌ 
ولهذا يَنْمَِدُبلَفْظِِ َانَ لمرو ن امأو لاما كما قلا جيئ | الصَّفْقعَان . 


َالَ: وَمَنْ أَسْلَم في ڪُر ٠‏ مر َب الم أن كيه المُسلمْ لبه في عراب 
رب السّلَمِ ٠‏ فَمَعَلَ وَهُوَ غَائِتٌ ؛ لَمْ يكن قَنِضَاءٍ لِأنَّ الأمر رَ يِالكَئلٍ لَمْ يَصِخ ؛ 
ل سخ دید ہیں يي ب اح 

قوله: (يَنْمَقِدُ لفْظ) » أي: ينعقدٌ لضم بلفظ الإعارة ؛ وإنّما جُعلَ القرضُ 
إعارة؛ لأ لو َم يكن ِعَارَةَ يلم تمليك الَّيء بجديه ية وذلِكَ با ولهذا 
لايصح الل في القُروض ء لان ايل في العا 5" ليت بلازم ؛ لان ال ع يتاي 
الوم » فإذا كان القرضصٌ إِعَارَةَ كان [ه/:ماظام] ما أُحَذَّه المُعْضُ عينَ حقّه » فلَمْ تجتمع 
الصفْمَانِ» فاكتفِيَ بكيلٍ واحد ؛ لأَجْلٍ المُسْتَفْرِضٍ بسببٍ شرائه من بائعه ٠‏ 

قوله: (قَلَ: ومن آَسْلَمَ في كر قمر َب الم أن كيه لشم اله في 
عَرَائِ روب الصّلَمٍ ٠‏ قعل وَهُوَ عَايْبٌ ؛ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا)» » أي : قال محمد في «الجامع 
الصغير) . 

وضورة المسألة فيه؛ : محمد عن يعُقوبٌ عَن ابي َة ير : : في رَجُلٍ اشر 
ين رَجُلٍ كرا ين طعام » وأ ره أن يكيل في عَرَائِرِ المُْعَرِي» قعل والمُشْترِي غائبٌ » 
قال هذا قفر › وَإِنْ مره أن يكيله في جانب بيت اا [/دكواه] ¢ ففعلَ 
وَالمُمْعَرِي غائبٌ لَمْ يكَنْ نضا(" يريد يه: EE‏ 

ثم قال في السَلَمٍ: (إذا أمَرَهُ أن يكيله في عَرَائِرٍ المُمْرِي فمَعلَ لَمْ يكُنْ 
تًا . 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ ]٣۲٣‏ . 
(۴) المصدر السابق. 


t7 
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لال َم يُصَادِف يلك الأ لِأَنّ حَنَُّ في الدّينِ دُونَ الَيْنِ ضار الْمُسَلمَ إل 
راهم دين دإ كيس ليره انون م ير تايفتا. أ كائث الجن 
س چ غخارية الييان چ 

وإِنّما َي بقوله: «وَالمُمْتَرِي غائت) ؛ لأنّه إذا کان حاضرًا صارٌ ر المُْترِي 
قابغتاء سواء کان را از لبي » أذ كانث مشتاجرة» ويه صرح الفقية أب اليثِ. 


ثم الفرقٌ بين ن اسم [/1ر| وبينَ شِرَاء العَين: أنَّ الأمرّ بالكل م يصمح ؛ 
لاه ننالٌ عينا مملوكة للبانع » وهذا لأنّ حل ربّ الل في الدَينِ لا في العين» 
وجَعْلُ الدَيْنِ - وهو وصفٌ ثابتٌ في لدم - في عَرَائرٍ رب الصلَم مُحال» وح 
في العين الما يڪٿ القِّضء ولَمْ يُوجَذء فلم صر المُْلَمْ إلبه نائبًا عن رب 
الل في إمسال العَرائر» بل صاز مُستعيرًا لهاء وقذ جعلّ المُسْلَمُ إليه يك نفيه 
فيهاء فل يَصِرْ ربٌ السَلَم قابضسّاء حتّى إذا هلك الكو هلّكَ مين مالي المُسْلَم إلبه» 
وبقي الدَيْنُ في دنه كما كان » وكذا لا يصيرٌ قابضًا أيضًا إذا كانت العَرائرٌ ر للتائع ؛ 
لأنّها إذا كائث للمُدْمَرِي لا يعْتُ القَِضُ ؛ لعدّم صكة الأفر فههنا وى . 
وَكذا إذا کان له على رَجُلٍ دراهمٌ؛ فدفع إلِه كيسًا وأمَرّه بأنْ يَِتَهاء فورّنَ 
فيد؛ لَمْ صر قابضًا ما كنا وفي الشَّرَءِ صم الأمرء فصارٌ قابضًا ؛ لأته تناوّلٌ 
مِلْكَ نفيه ؛ لأنّه كما وُجِدَ السَرَاءٌ ھا ی یں كسد و ا ا 
في إمْساك الكّرائر» قَصارٌ الواقمٌ في القّرائر واقعًا في يدٍ المُمْكَرِي » فصارٌ قابضًا. 
ولو كانت ارائ قي صورة الشَرَاءِ لجاع لا يصيرٌ قابضًا ؛ ؛ لأنَّ المُمْمرِي 
يصيرٌ مُشتعيرًا لائر ِن الجاع » فلّمْ تصح عار ؛ لعدّم القَئِضي »َم صر الواقع 
فيها [۲۰/۱۰ظ/] واقعا في يد المّدْكَرِي » فصار ما ل أمرّه أن يعْزِلَ الكرّ في جانب 


0( وقع بالأصل: هوا . والمثبت من: ن٠‏ ولاملاء وااغ)» ولاض». 


فضت 
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ُدْعَرَاة وَالمَشاكة الها صر قابضًاء؛ لِأَنَّ لامر كد م 
ا لَك الْمَْنِ بانع آلا ترئ آنه و أ يوم 
ملم ليو تفي المَراء لري لمك الأئرء وكا إا مره أن بصب في 
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ن بيت البَائِع » فعَرَله [ه/:م"رام] لا يكون المُّمْكَرِي قابضاء فكذا هناء 

ولؤ أمرَ المثْمَرِي البَائِعَ بالطَمْن ؛ كان الدَّقِيقُ للمُمْمَرِي ؛ لصح الأمر ؛ لأنّه 
اول ك نه » وفي السك كا اقيق للضم إليه؛ لعدم صكة الأمر» فان أت 
رب الل الدَّقيقّ ؛ كا حراما؛ لكؤيه بدلا عن المُسْلّم فيو» والاستبدال ذف في السَلَمٍ 
حرامٌ» ولو مر لمكي أن ييه في البحر ؛ ؛ هلك ين مال المُشْمرِي » وفي ي السّلّمِ: 
يِن مال المُسْلَم إِلئِه. 

فإن اجتمّع لين والعينُ ؛ ؛ بأن اذ ْترَى كرا ینا وه على البائع کُر آخر دين 
- وهو المُسْلَّمٌ فيه فدقَعَ رب السّكَم العَرائرَ وأمَرّه أن يجْعلٌ الدَّيْنَ والعينَ فيهاء 
فان يدأ بالعين ثم بالدَيْنِ صارٌ المُمْتَرِي قابضًا لهما جميعًاء أمّا العينُ فلصحَة 
الأرِء وأمًا الدَيْنُ فلن صل بوك المُشَْرِي والعينُ في يده حُكْمّاء فصا الدَيْنُ 
أيضًا في يده ؛ لاتّصالِه يهاء فصارٌ قابضًا لكل . 


ا 


ادق لك 


ونظيرٌه: ما إذا استقرض كرا من َة وأمرّه أن يزرعه في أرض المُسْتَفْرضٍ ؛ 
صح القرضٌُ » وصارٌ المُسْتَفْرِضُ قابضا لَه باتصاله بِِلْكِه » فكذَلِكَ ههنا. 
وكذلك قال في کتاب «الصَّرْف)(2 في رَجُلِ دقع دينارًا إلى الصائغ وأمدة 
أن يزيد ين عنده ضف دينار ؛ جا ؛ ؛لأنّه يضيرٌ قرْضًاء ويصيد بالاتصال إلى مله 
قابضّاء فن بداً بالدَيْنِء ڈ ثم بالعَينِ ؛ لم صز قابضًا» أا الذَيْنُ فلعدّمٍ صحَّةَ الأمرء 
وأمًا العينٌ فلانّه خط جنطة المُمْترِي بحنطة نفْسِه بحيثٌ لا تمتازٌ» فصر مُسْتهلكً . 


(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١/٠١٠/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


۸ 
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الخ في السَلْميُهْلاكُ يِن مالٍ الْمُسلّم ليو 5 َف الشّرَاءِ مِنْ مَالٍ المشْتّرِي؛ 
وير امن عليه لا لاء ولهذا قى بدَلِكَ الكيلٌ ذ فى الشّرَاءِ ف في الصّحِبح ؛ 
لأنه نائب عنه في الكيل َالَْضن بالوتُوع في عَرَائِِ المُْكرِي ٠‏ 

وَلَو كرك في الشَرَاءِ أن كيه في عَرَائِر البائع مَل لم يمر د ابض ؛ لاه 
تمر رام َيِه قلا عير اراز في بیو دا ماب فيا» وَصَارَ 
e a‏ الوه يد اليك بِتَوَاحِيهِ في 

َلّمْ يْصِرْ الْمُشْتَرِي قَايضًاء 

عم ن وَالْعَيِنُ وَالحِدَائق ر لِلْمتْترِي» ِن بدا الْعيْنِ صَارَ كاه 
أ لي م الأ يو وَأ ای تقال يأك تیک بي قيض 


4 


من اسْمفرَضَ حِنْطة مره أن زرا في أَرْضوء وَكَمَْ َع إلى صا م حَاتَما 
مره يده ِنْ عند صف ويتار . 
أذ يي ااي a‏ 
ابيع [. ۰راه] إذا استهلّك المَبيعَ قبل القّبض يتفض البَئِمُ » وهذا عند 
أمّا عندَ صَاحِبَيِه: فالمُمْتَرِي بالجِيّارٍ: إنْ شاءَ شارّكّه في المخلوط بِقَذْرٍ 
حِنْطته ؛ لأنَّ الخلطً ليس ياستهلاك عندّهماء وإ شاء ترَكّه » فينتقِض ابيع . 
قولّه: (لِمَا كُْنَا) ساره إلى قوله: (لِصِحَة الأَمْرِ) . 
قوله: (في الصّحِبح)؛ احترادٌ عمّا قي في الشّرَاءِ: : لا يُكْتَقَى بكيل واحدٍء 
بل الشرط كبْلانِ» وقد مر ذلك قبل باب الا 
ع 5 ع2 Si‏ 50-6 
قوله: (وَالقبضِ بَالوْقُوع في عَرَائِرِ المُهْمَرِي) » أي: القَبِض قق بوقوع الكرٌ 
في عَرَائْرٍ الصُمْمَرِي ٠‏ 


۹ 
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ورذ تآ يلين آم ترز قايضتاء گ6 اتيم كلتم نیک الآمرء وأ ن 
لاه مامه ملك بل الم قار نكلك عند أي حَدئة تقض افع 
َهَذَا اللا عير مرضي به من جهته ٠ ١‏ لِجوَاز أَنْ يَكُونَ مُرَاده اداي بالعيْنِ 
َعِنْدَهُمَا هو يالْجِيَارٍ إن اء ته تقض الع إن اء ء شَارَكَهُ في الْمَخْلُوط ؛ لأنَّ 
الخَلطَ يس ياسْجَهْكَاك عِنْدِهُمَا 

وَمَنْ أَسْلَمَ جَارِيَة في كر حنْطَة وَتبَهَهَا المُمْلَمُ َيه فم قايا 
ي بد المُشْكَرِي ؛ كَعَلَيْهِ قِيِمَُّهَا يوم َبْضِهَاء ولو تايا بَعْدَ هلاك 
e‏ ا جر قرا 
وي u‏ 

قوله: (وَهَدَا اخلط َير مَرْضِيٌ به يِن جهنه) » أي التخلط البِدَاءةٍ بالدَيْنٍ 
ثم العين ليس بِمَرْضِيٌ يه مِن جهة المُشْتَرِي . 1 

وهذا جوابٌ لسؤالٍ [/اض] مُقَدّر بآن يقال: ل يحض البَئِعُ » وقد حَصَلَ 
الخلظ باذ المُْعَرِي 

فقالٌ: الخلط المَأَذُونُ أن وق على وَجْهِ يصيدٌ [5/:+«طام] المُدْعَرِي قابضّاء 
وهنا لَمْ يِصِرْ قابضاء فلَمْ يَصِرٍ الخلط مأذوتا مَزْضيًا په» وإنّما أَذِنَ له بالخلْطٍ عَلى 
وَجْهِيَصيرٌ قابضًا بِالبْدَاءةٍ بالعين. 


قوله: (ثَالَ: وَمَنْ أَسْلَمَ جَاريَةٌ في كُرٌ حِنْطَةٍ َا المُْلَمُ َيِه م تايآ 
مات في بد المُشْتَرِي ؛ فَعَلَيِْ قِممَُا يوم قَبضِهَء وَل قايا بَعْدَ مَك البَارية ؛ 
جَارَ) » وهذه مِن مسائِل «الجامع الصغير). 

وصورةٌ المسألة فيو: محمد عن يغقوبَ عن ابي حَيفة ف في رَجُلٍ اشر 
ين رَجُل جَارِيَةَ بالف درهم» وقَبِضَ الجَاريَة » ثم تقَايهَا الَيْعَ . قالَ: جائرٌ» وإنْ 


َفِي التلَم الْمَْقُوهُ عليه إِنمَا هُوَ اله لم فيه مَصَحَتْ لاله حال بَقَائِم وَِذَا 
و ووو 


مانت الجَاريةُ في بد الُشمري بعد ذلك بطلت الل وكا الما على المشري, 
وإ ماتت الجَارِدَ يه [.:«طاء] قبل الإقَالَة هم َ تابد فالإقَالة باطلةٌ» ‏ 
لم قالّ في السُلّم: : في رَجُلٍ انلم جَاريَةَ إلى لن جل في کُر ِن حِنْطَ؛ ود 
اھ لجار م تايلا الَلَمَ. . قالّ: جائرٌ» فإذا ماتتِ الجَارِيَُ بعدُ فعلّى المُلٍ 
ليد قِمَةُ الجَاريَة يوم قبضها». 
ثم اعلّم: : أن الفرقّ بينَ اَم - حي تصخ الله بعد هلاك الجَارة رِيّة في بدٍ 
للم إلبه قبل الد إلى رب اللو سواء هلكّث قبل الإا أو بعد اراي 
وبين ن الع حيثُ لا تصحٌ الإقالة إذا لكت الجَارية» سوا كانت ب الاه قبل 
هلاكها اع وا :هو أن الال تنح العَفٍء ولا قيا لقال إلا بقيام 
دين لشم e‏ وج جا 2 
قائ في صورة الُنلَم بعد هلاكٍ الجَارية التي هي رأسٌ المالٍ» فصت 
تام ا ع ی جم و يس 
راس المال أيضًا َدوْرَة والْعْسْلمٌ إليه عاجرٌ عَن رَد الجَارِيّةَ لهلاكهاء َع 
قيمها يوم ابض 
فإذا صحّت الإثَالَهُ ‏ وهي هالكةٌ يوم الإقَالَِ_بِقِتْ صحيحة أيضمًا إذا هلكث 
بعد الإقَالَة قبل الو لأنَّ البقا ديل مِنّ الابتداء. ا 
والدَلِيلُ على أن المُْلَمَ فيه تبيغ ما روي عَنِ الي يك : : ١‏ أنه ّى عَنْ َع 
PTT‏ 


(۱) ينظرة ؛ «الجامع الضغير/ مع شرحة النافع الكبير» [ضن/577] ٠‏ 
١؟)‏ مضئ تخريجه. وهو مركب من حديثين: 


عض 


لضف 


به باب بيع السلم 49 


جار إبْتدَاء ء أو آذ 5ة قى إنْتِمَاء» لان ناء أَسْهَلُ » 5ا اقح اعفد في اْمُسَلَ 
يه سخ في الْجَاريةِ عا يجب عليه رمَا وَقَدْ عَجَرَ َيب رَد يها . 
nC‏ س 
الا تّرئ أنه 8 قذ جعلّ المُسْلَمَ ف ريعا'"» بخلافي بيع الجا يالدّراهمٍ 
إن الإَالَةَ لا تصح بعد هلاك الجَاريَة؛ لفوات المَعْقُودٍ عله وبفوّاته لا يى 
[ ۱اد محل ايء » كلما فات محل ابيع لَمْ تصح لاله ۽ لأنّها لا تصح بدون 
lelsrrelo]‏ قيامٍ المَعْقُودٍ عليه . 


وكذا الإقَالَةُ باطلةٌ إذا هلكت الجَاريَةُ بعد الله قبل لر وهذا لأنَّ ما كان 
راجمًا إلى المحلّ فالابعداء والبقاء فيه سوا؟ء ولؤ كان لَه لا يطل الإا 
بهلاك أحدٍ الوَصَينٍ» لأن كلّ واحد يِن الِوّصَيْنِ تمن ممن » فبهلاك أحدوما 
لايفوثٌُ محل العم » فتصح الإقَالةُ ؛ لقيام المَعْقُود عليه 

ثم فيما صكّتِ الإِقَالَةُ إذا الفا في القِيمّة: القولُ قول المطلوب» والبيئةٌ 
به الطالب» وهو رب السَّلَمء ألا رى 0 إلى ما ن محمد فى «الأصل» بقوله: 
وإذا تتاركا السَّلَمَ ورأسٌُ المالٍ ثوبٌء فهلّكَ الوب عند المطلوب قبل أن يقْبضَ 
الطالبُ ؛ فعلئ المطلوب قيمتّه . 

وكذِكَ لو تتاركا اَم بعد هلال الَؤب: كان على المطلوب قبمئّه والقول 
في ذلك قول المطلوب » وعلى الطَالبٍ اليه على ما يدعي ين فضل القيكةٍء إلى 
الف «الأصل»! اجا رارت الطاب ب مع يَمينه 
َّ أن تقوم م للطالب بَينَةُ بيد على [yıvr/r]‏ ما با 
5 وقع بالأصل: لامتبعًا» ٠‏ والمثبت من: ناء واملاء والغلاء ولاض). 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۳۹۷/۲/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۲) المصدر السابق [88/15"] ٠‏ 


EY 


9 كتاب الین ۾ 


EL‏ ا جَارِيَةٌ آلف همك تَقَايًا مانت في يد الْمُشْتري تعن 
الإثَالة » وَِنْ تعَايَا بَمْدَ متها الال بطل ؛ لأ العْفُوة عليه في الى إلى 
حر الْجَارِةٌ قلا یی الد بد ادوا لد تمسح الال ندا 55 بى ته 
[r]‏ + اداع مول وَعَذَا بحلاف بع الْمُقَايمَةٍ ف ا 
عد َلك أَحدِ وَين ؛ لان كل واد ينها بي 


قال: :ع أ ل اج في کر ةق قل لششاع له At‏ 
دَدِيًاء وَقَالَ وب الصّلّو: :م تفترط ميا كَلقَلُ قول المُسكم إل E‏ 
السَلَم َنَت في إِنْكَارهِ و الصّحة ؛ لِأن الْمسَلَمَ في زب عَلَى رَأس الْمَالٍ في 
الْعَادة» وَفي عَكْمِ كَالُوا: يِب أَنْ يَكُونَ اقول لَب السَلَم عِنْدَ ابي حَتيئة؛ 
لاه يدعي اص ون كان اة متكا . وَعِنْدَهُمَا اقول الْمعَلم إل اه 
منک وَإِنْ نكر الصّحَةَ » وَسَتْفوَدهُ إن ضَاءً الف تَعَالّى مِنْ بَغْدِ. 
E a ONE ERS‏ 

قوله: : (كَمَانَتْ في يد المُشْمَرِي) » أرادَ بالمشتري: : المُشْلّع إليْه ؛ لأنه افر 
الجَارية بِالحِنْطة التي هي دَيْنٌ في وئه . 

قوله: : (َمَنْ آَم إلى رج راهم في كر نطو قال المُسلَمُ ليآ غَرَطتُ 
سات و يوووا :الع رط قا ؛ الول َوْلُ المشكم إل 
وهذا الفصلٌ يِن الخواصٌ 

دیزی ابيع فهر« عل عو بون أ حي جد 
َجُلٍ أسْلَمَ إلى رَجُلٍ عشرة دراه في كُرٌ ين فط فقالٌ المُنْلَمٌ إليه: خي 
لكَ طعامًا ردينًاء وقالٌ رب السَلَم: 4 سم شين ؛ فالقولٌ قول اشم إلبه» ولز 
قال ربُ التَلَمِ: : كان في التَّلَم أَجَلٌء وقالّ ملم إليه: : لم يكن في السَّلَم أجل 


إن لقو قول رب الك ٠‏ إلى هنا ل «الجامع الففيرة: 

وأصلُ هَذا: : أن الكل إذا خوج مخرج اعت لا مخرج الحُصوعة؛ بعل » 
ركان القولُ لمُدَّعِي الصّحَّةَءٍ ؛ لأنَ كلا المتعتت مزدوةٌ» فإذا رذ بي الكلام الآخرٌ 
بلا معارضٍ » فكان القول قوله » وإِنْ خرّجَ مخرج 2 الخصوقة كان القولٌ مدي 
احق وان نكر خضمه عند أبي حي ذا قا على عفد واحلء وقالا: القول 
للمُْكِرٍ وإنْ أنكرٌ الصّحَةَ 

بيائه: أنَّ الطّالتَ - وهو رب اللو - إذا ادع الأَجَلَ » والمطلوبٌ - وهر 
المُْلّمُ إليْه - انکر 3 فالقولٌ للطالب» لأنَّ المطلوبٌ متعنَّتٌ ؛ لإنكاره [5/هظام] 
اينه وما هر حه ؛ لأ لأجلَ حقه» لأ لجل لتأخير نيمء » فإذا أنكرٌ ذلك 
آنکر ما هر حقّه » فتعيّنَ الَسَادُ غرّضًا له فان قوله باطلاء وهذا يالاتّفاق. 


فإذا کان القولٌ قولٌ رب اَّم ؛ كان القول قوله أيضًا في مقدار الأَجَلٍ» فإنٍ 
ادَعَى المُسْلَمٌ [١٠/:«راد]‏ ! لبه الأَجَلّ » » فأنكره رب الم ؛ فعندٌ ابي حَتِيقَةٌ: : القول 
قول انلم إل . 

وعتدهما: : القولُ قول ربٌ الَلَمِ؛ ؛ لأنّه نكر حمًا على نفسه وهو الكت 
لم يكن متعنّنّاء وإ كان فيه قاد العف كما إذا اختلفٌ رب المال مع المُضَارِبٍِ 
قال رب المال: : شرطت لك يضف الرنع إلا عشرة؛ وقال المُصَاربُ: :شرطتٌ لي 
صف الرَبْحِ مُطلقًا ؛ فَالقَولٌ لربٌ المال؛ ؛ لأنّه أنگر حا علين تفه وهو قنآدة 
الرَبْح » وإنْ كانَ فيه قَسَادُ العَقْدِء فكذلِكَ هُناء 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 557] . 


trt 


ككتكتككك151 این په 

ولأبي حَنيفة: أنّهما اققا عن عَم واحدء. ولا صِحّة للمَقْد إل بشرْطه. 
وَالأَجَلُ شرْط التَلّمء فكانَ اتََاُهُما على العَقْدٍ إقرارًا بالصّحَّدَء فكانَ القولُ 
[قولً |“ من يدعي الصحة؛ لأنَّ الظَاهرٌ يشْهِدٌُ له بذك ؛ لأنَّ الظاهرٌ يِن حال 
المُسلَم أذ اشر المَْدَ بوضفب الصحة» كما إذا اختلفٌ الو جانِ في شهود التكاح, 
فالقول لمن يدعي النّكَاحَ بشهود. 

نفل الفقيه ابو اللَْثِ عَن كتاب «البيوع70" أنَّ في قول ابي 
قول المطلوب» وهو استحْسادٌ وهذا بخلاف مشألة المصَارَبَة ؛ لأنّهما لم قا 
على عَقْدٍ واحدٍء لأنَّ رب المال0” يدعي الإِجَارَةٌ ة يدغواةٌ قَسَادَ المُصَارَبَة لأنّ 
المُصَارَبَة إذا فسدّث صَارَث إِجَارَة وهو متك لهذا المَْدِ في الحقيقة » والمُمَارِبُ 
يدّعِي الشَّرِكَة» فكان الاخلافٌ في نوع العَقْدِء وكان القولٌ للمْكرٍ وهو رب المالٍ. 

وما نحن فيه ليس كذلِكَ» فإتهما اققا على عَقْدٍ واحلٍء كان القول 
]2+۹11[ لمُدّعِي الصّحَّهَء ولأنَّ المٌصَارَيَةٌ ليسث بعقل لازم ؛ لأنَّ لكل واحدٍ بِنّ 


و 


المتَعَاتِدِينٍ َس ذلك » ياديا يرتفع م الد وتبقئن مجرّد دغوئ لعٍ 
والآخر [öıvr/r]‏ ینکر ٬‏ قالقول للمنْكِر» والسََمّ عفد لان 3 يقح نح 
أحدهماء» فبالاختلاف لا يرتفِعٌ » jie‏ بقِيَّ [العَقَدُ] 99> كان القولُ لمي الصَّحَّةَ؛ 
لشهادة الظاهرِء ڈ قم لما جيل القول مول المُسْلٍَ ليه في الأَجَلٍ ؛ كان القولٌ قول 
أيضًا في مقّدارٍ الأَجَل ‏ 

٠.84 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن» و«م)» و« » وض‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [۴۸۷/۲/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(+) وقع بالأصل: «رب السلم». والمثبت من: ناء واام»ء وااغاء والضص 0 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من «ناء و«م)» ولاغ1 واضص»#. 


{Fo 


چ باب بيع السلم ‏ 


وَالفَسَادُ لِعَدَِ الأَجَل غَيْرُ مع ميقن ؛ لِمَكَانِ الاجْتَهَادٍ فلا بع يعبر التَفْعُ في رَد 
سكت كته للستت 

ونل فخرٌ الإسلام عن بعضهم: أن القولّ قوله إلى أذنى الآجاليء وفك 
شهك وفي الريَادةِ عليه: : لا يفيل قوله إلا یق وإذا اذَّعَى المُسْلَمُ ليه شزط 
اأوي» داگ رب الم اشر صلا ؛ كان القول قول [ه/-امام] المُنْلّم إلئيه؛ 
ن رت السَلّم مُتعنّتٌ معت في إنكاره» وقول المتعنّت مزدودٌ» وهذا لأنّه أنكرٌ حقٌ 
نفسه - وهو المُسْلَّمُ فيه - فتَيّنَ المَسَادُ غرضًا له . 

ولأثّهما انعا علن عفر وتخو ولطكفا'ى. موق ضكة العَقّده رهق بيان 
الوَصْف» فكان القولُ لمُدّعِي الصكة؛ لأنَّ الظاهرٌ شاهدٌ له. 

أمّا إذا ای رب الم بيانَ الضف » وأنكره انلم إليه: الاش بو 
الث في «شزح الجامع الصغير»: E‏ يك هذا الفصلّ في الكتاب»» يعْني: 
في «الجامع الصغير) . 

ثم قال: EE TE‏ القول قول المُْلَم إلثه؛ لان اقرط مُستفاد ين 
جهته» وهو مُنْكد» وبجورٌ أن ثثالة : القول قول رب الصّلَم ؛ لأته أنكَرَّ | 1 [alg‏ 
القَسَادَ) . 


وقالٌ فخرٌ الإشلام البَردَويُ» والصدرٌ الشَّهِيدٌ ؛ وفخرٌ الدَينِ قاضي خان ولاه 
في سروح الجامع الصغير): : يجبٌ أن تكونَ المسألةُ على الاخلافي على قول أ بي 
حَنِيفَة وله : : القول قول من يدعي الصحةً. وهو رب الم » وعندَهُما: اقول قزل 
المُسكم إلبه. 

قوله: (وَالقَسَادُ عدم لجل عير ميفَنِ؛ ؛ لِمَكَانِ الاجْتهَادِ), جوابٌ سوال 
مُقدَّرِء وهو أن يُقالَ: يتبغي آلا يكودً المُسْلمُ إلبه متعّنًا في إنكاره الأَجَلَ ؛ ۽ لاله 
ودرا الما ؛ لفسادٍ العَقْد بعدم الأَجَلٍ » وبردٌ رأس المال يمى لَه الُسْلّمُ فيو 


۴1 


چ كاب الین ۾ 


راس المال » لاف عَدَم القطفيء في عَكيو: الول لِرَبّ التَلَمٍ عِنْدَهُمَا 
لاه منک حَقًّا له له عليه یکن الول َو إن کر اة كَربٌ الال دا ر 
مارب كَرَطْتُ لك يضف لون إل عدر ب ر و ي 
ب االو نج مَالمَلُ ِب الْمَالِء ۽ لا نة HEEE‏ الرَبْح وَإنْ تكد الق 
م س ا سے سے 
وَالمُسْلَمٌ فيه نيه خي ِن رأس المالٍ وأنقع منة. 

فقالٌ في جوايه: : (وَالقسَاد عير من ؛ لكان الاجتهَاد) : فإ عند بعضهم: 
الَلَعُ بدونٍ الأَجَلٍ جائرٌ» وهر قول العّافِعِ وذ(" . 


قوله: (وَنِي عَكْسِهِ ثَانُوا) » أيْ: قال المتأخَروتَ في «شرح الجامع الصغير) 


مِثْل: : فخر ر الإسلام وغيره» وقد مر آنفا 


وأراد بالعكس: ما إذا اذَّعَى رب السّلَم بيان الوَضْفٍ ؛ بِأنْ قالّ: شرطت لي 
ردِينًا. وأنكرٌ المُمْلَمُ إِليْهِ وقالَ: لَّمْ أَشْرْطْ لك شينًا. 

قوله: حا ع مووي يننا (العَوْلَ 

7 : (وَنِي عَكْبه: لَب اده » بشني نیما نا اى الكش 
إليه الأَجَلَّء وأنكرّه رب للم 

ثم الاخيلاف في الأَجَلٍ عَلى ثلاثة أؤجو: 

أحدّها: في صل الأَجَلء ففيه: القول قول ل المُدَعِي للأجَلٍ مع يَمينه » طالا 
کان أوْ مطلويًا» وعندهُما: القول قول الطالب » سواء كان مُدَعِيًا للأجَل أو مُتكرًا. 
.)١(‏ ينظر: «المهذب قي فته الإمام الشافعي» للشيرازي [۷۲/۲]. و«النجم الوهاج قي شرح التياج) 

للتَّميرِي [4/د4؟] . و«التهذيب قي فته الإمام الشافعي» للبغوي [ع/970] . 


EY 
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عند أي حَيية الْقَوْلٍلِنْمْسَلَّم إِلِْ؛ له يدعي الصكة وقد إتَقََا عَلَى 


عد راجا كاتا متعِقينِ على الصّحَةِ عورا لاف مشالة الْمُصَارَبَة؛ له 
ایس باز لا يعبر الاختلاف فيه + یی مُجَرَدَ دعْوَئ إِسْتِحْمَّاق الرّبْح ما 
اَم لزم قار الأَضل أن ِن حَوَجَ كَكَام تعن اول لِصَّاحِبِهِ بالإثّمَاقِ» 
إن حرج حْصومَة وَوَكَعَ الاتاق عَلَى عَفْدٍ واد فالفَولُ لِمُدّعِي الصّحَةَ عند 
ES‏ وجي E‏ و كت ل په 
والثاني: : في مقدارٍ الأجل » يل أن يدعي اا [ltr]‏ أ ق قال 
ل 
الآكَرُ: إِنّه شهْران» قفيه: القول قو الطالب ب هع یمین ؛ لأنّه يكر الرَيادَةء ون 
8 لأحيجما ييا شتی بیت وإ قامث لهما بى بيه المطلوب ؛ لاه 
نبت الزيّادة . 


والثّالث: : في مضي الأَجَلِ» قا الطَالبُ : كان الأَجَلُ شهرا وقد مضئ » قال 
المطلوبُ: : كان شهرًا ولَمْ يْضٍ فالقول قولُ المألوب مع یمین ؛ لله بكر نوجه 
[١٠/.عظاه]‏ المطالبة» ا ن أقامً أحدهما البيّئةَ يُقُضَّى ببَيّتتِه » وإنْ أقاما فالبيئة َة 
المطلوب ؛ لأنّها تيت زيادة الأَجَلٍ . 

م بجني للك أن تعرك: : أنَّ الاخيلاق في قَدْرِ الأجَلٍ لا يُوجِبُ التَحالقَ 
عندّنا خلاقًا رقن لأن احالف [۷/۲] في البق ثبت بخلاف القياس تد 
اختلاف المُبايعينِ في المَمْقُودٍ عليه أ بدَِهِه والأَجَلُ بمعْزلٍ مِن ذلك » بخلاف 
ما إذا حتفا في الوَضْفب» فإنّهما يتحالفانٍ ؛ لأنَّ الَف جاري مَجْرَئ الأصل ؛ 
لأنَّ الدَِّنَعْرَفٌ يه » ويختلف أله باختلافه » وليسّ كذلِكَ الأَجَلُ . ١‏ 

قوله: (وَإِنْ خَرَجَ خُصُومَة0"): بان يدع عَن نفيه اسْتِحْقَاقَ شيءٍ للحالٍ» 
كما إذا ادّعَى المُسْلَمْ لي الأَجَلَ ‏ وأنكرّه رب السَلّم» وبَاقِي التفرير مر قبل هذا . 


)6 وقع بالأصل: «فإن خرج حُصُومته». والمثبت من: ان » وم٠‏ ولاغاء ولاض». 
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وعِنْدَهُمَا للمُنكرٍ وإن أنْكَرَ الضّحّة . 


قال : وَيَجُورُ اكلم في الكّبَابٍء إذَ ب طُولَاء وَعَرْضاء وَرُفْعَة ؛ لاه ألم 
سه غاية اليا 4# سح 

قوله: (وَيجُورُ الَّلمُ في التَّيَاب » إذَا بن طول وَعَرْضَاء وَرُفْعَةٌ)» وهذه 
يِن مسائلٍ القَدُورِيّ ي . 

اعلّم: أنَّ السَلَمَ في الاب آم يجار قياسًا لأنّه ليس يولي جائر 
ابا لأنّه بعد انّحادٍ الآلة ة والصّانع لا يمى إلا تفاوت يسيئاء وذلك القَدْرُ 

مَعْمُوٌّ في المُعَامََاتٍِ دون الاستِهؤلاكات» ولِهذا إذا باع الأب بن يسيرٍ حل 
ذلك ؛ ببخلافي ما إذا استهلك شيئًا يسيرًا فاه يَْمَنُ» وإنّما ارط بيان الول 
والعرْض والرّفْحَةِ؛ٍ لاه إذا لَمْ نها يمى تفاوثٌ فاحشٌ . 

الاي ا : الويحتاجٌ إلى بيان الوَزْنِ في ثياب الحريرٍ رالياج إذا 

يبقى [ء [ols‏ الَعَاوْتُ 55 كر الطول والعض ؛ لأنّها فلك باختلاف 

عو ع راھ م ردا اگ را ردد 
قيميّه » قلا بد ِن بيانه) 0 , ٠‏ إلى هنا لفط «الإيضاح». 


الو الِبْرَيٍ سم المطبوخ» ويسم الوب المتخدٌ منة : حريرًاء وفي اجَمْع!" 
التفاريق» : اللحوية؛ ماكان مهتا اق ل حرية . كذا في «(المغرب)0. 
وقالَ فبه أيضا: «الدَيبَاجُ: النَوْبٌ الذي داهو لخم ریم٠‏ شدحم اسم 
تقش » وا جِمْعٌ: بابيج)(20. 
(۱) ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ ]۸٩‏ ۰ 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/ .]٤١‏ 
2 وقع بالأصل: «اجميع». والمثبت من: «ن)ء والماء والغ)» وااض 0 


(4) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [194/1] + 
(ه) المصدر الابق .]۲۸٠/١[‏ 
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و غاية بین په uu‏ 

وقالَ اتح أبو نصر البَعْدَادِيُ: قالوا: إذا [۰/٠ر/م]‏ كانت الاب ممّا يُقُصَدٌ 
وزثها؛ تلا بُ ِن كر الوَرْنٍ أيضّاء كثياب الحرير». 

a a a 8 2 , in‏ ت 

ثم قال: «وهذا على وَجُهين: إن كان لو ذكَرَ الطول» والعرض › والرّقعة لم 
بتغاوث بالوزن ؛ لَمْ یج إلى در الوَْدِء وإنْ كان خف باخهلافف وزێه ؛ فلا 
بُ ِن ذِكْرِ وَزْنها . 

وال ظَهِيرٌ الدّينِ إسحاق الوَلْوَلِجِئُ في «فتاواه»: ول بين الّْعَانَ وم ين 
الوَْنَّ مَل يجورٌ السَّكَمُ في الحرير؟ اختلفٌ المشايحٌ فيه. 

منْهُمْ مَن ن قال: لیس ابرط : ٠‏ ومنهُم من قالَ: شاط . وليه مال الشيح الإمامٌ 
سمش الأئمّة ابو بكر محمّدُ ب أي سهل الترَخِرك وهو الصّحبحُ ؛ ؛ بخلاف 
سائر الاب فاته لا 4 ترط فيها الوزن مع الدع ؛ لأنَّ الحرير يختلف باخجلاف 
الوَْنِء كما يختلف باخيلاف الطُولٍ والعْض » ولا كذلِكَ الكريَاسُ : 

وذكر في او - «قالَ بعضٌ مشايخنا: لا شك أنَّ بيان الوَرْنِ في 
الكرْيّاس لیس ب بكر ؛ لأنَّ الكِرْيَاس لا يختلف باختلاف الوَزْن». 

وذگر سن الأة ق السو خي اشتراط الوَرْنِ في الودَارِي 70 EDS‏ 
وفيما يختلف بالقَلٍ والحِمّةِ. 

وذكَرَ القدُورِي: أن بع ثوب حر بوب حر يدا بيد لا يجو إلا وتا لأنّه 


.]٠١١/۳[ ينظر: «الفعاوّئ الوَلْوَاِجيّة)‎ )١( 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» [/17]: «المحيط البرهاني» [۷۹/۷] » «البحر الرائق» [17/1/7] » «حاشية 
ابن عابدين» [۲۱۷/۰] ۰ 

(۳) الودَارِيّ: ثوبٌ منسوب إلئ: وَذَارء وهي قرية بسمرقئد على أربعة فراسخ منها. ينظر: «#معجم 
البلدان» لياقوت الحموي [75/0] ٠‏ و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي .]۳٤۸/۲[‏ 
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في مَخْلُوم دور ر الیم علَى ما ذَكَرْنَا ون كَانَ نوب حَرِيرٍ لا بد من باز 
ونه نضا ؛ لأته مَقُصُودٌ فيه. 

لا جور انَل في الاجر وَل في الَو لأنَّ آحادمًا متناو 6ة و 
َاحِشًا وفي صَكَار الو التي ماع ورتا ب يَجُورٌ السّلَمْ ؛ لأنهُ مما يُعْلَمُ الور 
ل س خاي ةالبيان چ 
وإِنْ كان ثوبّاء قلا بيع إلا وزتاء كأواني الصفر. 

وقالٌ في «فتاوى هير لد إسحاق الوَوَاجِيَ»: «الَلَمُ في الكاقدا' 
يجوز عددًا ؛ لأنَّه عَدَدِيّ» كالِجٍَْ واليِيِض» وكذلِكٌ الاستفراضنٌ عددا»20. 

قال في «المجمل»: : ارقعْتٌ التَوْبّ رَقْعَاء والخؤقة رفع" . 

وقالٌ في «المغرب»): «يقالٌ: دقع هدا الوب جيّدة AF‏ علطو 


وهی مجارٌ0). 
قوله: (عَلَى ما دكَرْئَ) » إِسَارةٌ إلى ما ذكرَ عند قوله في أو الباب [:41«د]: 


(وَكَذَا في المَذْرُوعَاتِ) . 


3 ر a‏ د = 
قوله: (وَلا يَجُوز المّلمّ في الجَوَاهِرء وَلا في الخَرّزِ) » وهذه من مائرٍ 
الور ئ 


والأصل: أ كلَّ معدودٍ تفاوتث آحاده في المَاليَّ لا يجورٌ التَلَمُ وء 
كَاليطيخ » والرَانِ والجواهرٌ وَاللكلِئٌ بهذِه المكابة ؛ لأنَكَ ترئ ب بينَ لؤْلوتيْنِ تفاوًا 


الوَلَْالِجيّة . ٠‏ ووقّع في «ن۲: «الكاغذ» بالذال المعجمة . وهو لغة صحيحة - 
(۲) ينظر : «الفتاوّئ الوَلوًا يه [rr]‏ 
(۳) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ ۴۹۰] . 
المغرب في ترتيب المعرب» للمُطرّزِي [ro1]‏ 
(5) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ]۸٩‏ . 


)0 وقع بالأصل: «الكاغظ» ٠‏ والمثبت من: «م) : و«غ۲ » واض ٠‏ وهو المو افق لِمَا وقع في: «التارى 
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اباس التّلَم في اللّبن وَالآجُرٌإذّا سَمَّى ما مَعْلُوم ؛ لاله عَدَديْ مُتَقَارِبٍ لا 
یا دا سَمّى الْملْمَنُ. قَالَ: وکل ما مك عط مه مرو قدا جار اَم 
پو ل لا بي إلى كارع وتا ما لا يفي صِئَتهُ ولا د يُْرَفُ مِقْدَارُهُ لا يَجُورٌ 
السَلمُ فبو؛ لَه دين » وَيدُونٍ الوص يَنِنَّى مَجهُولاً جَهَالَةَتُنْضِي إِلَى المَُارَعَةٍ . 
llr}‏ 
سو أي ليا وه x‏ 
ناحشًا في الال » ون كان بيَهُما اتفاقٌ في العدد والوَرْنِء وك معدو لا تتفاوتُ 
آحادٌه في المَالِيّة ؛ جار شل فيه - كالجْزٍ والبْيِضٍ - إذا كان ِن جنس واحل» 
وفيه خلاف زكر مر بياله في أَوّلِ الباب» أن اللو ال الذي باع وز 
ينتسم في الأذوية؛ جار الم فيو لَه لايتغاو في المَلية. 
قوله: (وَلَا باس ِالسَلْمٍ في لبن الاجر لذا [ا,مدام] سَمّى مِلْبنَامَغْلُومً) » 
وذلكَ لأنّه عَدَدِيٌ لا تتفاوَتٌ آحادٌه في المَالِيّة إذا كان المِليِنُ معْلومًا والصّقَةُ مغلومة . 
قال الوَلوَالِجِيَ في «فتاواه»: «ولا باس بالل :5 اللِّنِ والآجُرٌ إذا اشترّط 
راه فيه بنا مغرو ؛ لاله مت بن نَا مغرو فما بقن لات بين ل 
لين يكونٌ يسيرًا » فيكونٌ ساقطً الاعتبار » فيلْحَقُ بالعدَّدِيّاتِ المُتقاربة» فيجوزٌ فيه 
بخلاف ما إذا باع مث آجْرَةِ ن أو" لَمْ يَجْرْ؛ِ لان الآجُرّ متى كان الِلْبَنٌ 
واحدًا من العَدَدِيِّاتِ المُتقاربة باعتبار القَدْرِ» ولكن يِن العَدَدِبَاتِ المُتَقَاوِئَةَ باعتبارٍ 
الضف ؛ لأنَّ الَقَاوْتَ بيكهُما في النضْح ارت فاحشئٌء فَألحَفناهُ بالمتقاربة في 
حى الكَلّم » وفي المُتَفَاوتَةِ في حنٌّ البئِع ؛ عملا بهما» . 
)١(‏ كتب بحاشية «دة: واللآلئ والجواهر متفاوتة إلا الصغير الوزني الذي يشترئ للدواء. خلاصة الفتاوئ . 
(؟) الأثون: مَوْقِدُ اللّار. ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي 8/4 /مادة: أتن] . 
(؟) ينظر: «الفتاوّئ الوَلْرَالِجيّة» [/139]- 


1447 


8 كتاب الب ۾ 


اباس بالسَلَم في مت أو قُمعمٍَ أو ْفَئِنِ» أو نَحوَ َلك إِذَا كان غر 
تر و کے 
قال في «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان: «أمَا السَلَمٌ في البَاؤِنْجَانٍ عدا 
َم بذكزه محمد ره وذكرٌ شمش الأئكة الصرَخْيئ : أنه يجوز » وألحَقّه بالجور 
والبييض» . هذا لنطه م . 
قوله: (ثَالَ: وکل ما أَدكَنَ بط صِفَت» ومر مفدَارِ؛ جَارٌ للم فيو), 
أيْ: قال القدُورِيُ في «مختصره». 


وتمامه فيد «وما لايجا صلل ولا يك مقداره لا یجو الل فوا 
وهذا أصلٌ کل تتخرّجٌ منه المسائلٌ» ذكَرَه بعد وُر مسائل الم شط گا هر 
دأ 

اعلّ: أن ما كان مفْبِوطًا بالوضفب ويُعْرَفُ قذْرُه؛ جار السَّلَمُّ فيوء كما 
في الأجناس الأزبعة مِنّ المَكِبلَاتٍ. والمَؤْرُونَاتِ» والمَذْرُوعَاتِء والعَدَوئاتٍ 
المتقاربة . 

والأصل |. e‏ فيو : قوله فلا: : من آلف في تمر ؛ يلف بي كَبلٍ 
مَعلُومٍ وَوَزن ملو ؛ إلى أجل علوم . 

وما لا يبط وض ولا يُعرَفُ قَدُرُه ‏ وهو كغير الأجناس الأزبعة نخو: 
الجواهر ملا لا يجورٌ التَّلَمُ فيو؛ لأنَّ الكّلّمَ َي لا يُْرَفُ بدون بيان الوَضفٍ 
والقَدرِء فيبقّى المَْقُودُ عليه حينئٍ مجهولا» وَجْهالَةُ المَعْقُودِ عله ميد اعفد 
لإفضائه إلى المُتارّعَةَ. 

قوله: ولا س بِالتَلَم في طَّتٍِ فة أو شفين: > أو تَحْوَ ذَلِكَ إذا 
كَانَ يغْرَفُْ) : وهذيه ين مسائلٍ «الجامع الصغير». 


0( ينظر: «مختصر القُدُرريه |[ص/ |۸۹٩‏ 
)مشر قطزيجة. 


Er 
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اماع شرَائْطٍ السَلَم » وان كان لا يُغْرَفُ فلا حَيْرَ فيه ؛ لأت ديْنٌ مَجَهُول ٠‏ 

لَه وَإِنِ اسَْضْتَعَ شَيًْا ِن ذَلِكَ ِبر أَجَلٍ ؛ جَارٌ اسِْحْسَانًا للإجْمَاع 
نابت بِالتَعَامُل . 
ص غيةابين يي 

وصورتُها فيو: : محمد ڪن يغقوبَ عن أبِي َيب مد في الرجُل يُسْلِمُ في 
الت أو القمقمة» أو الخَُينِ ونځو ذلك فان كان شي من ذلك ُعْلَمُ 
ورف ؛ قلا بأسّ په ؟ ام وذلِك لاله | إذا لم ترف لا جرزولاة التي 
بي شرّط للم في قوله: :كيل مَعلُوواء فصارٌ ذلك الحديثُ أصلا في باب 
الم ولأنَ للم ین لا ر ف إلا بالاستفصاء ء في الوَضْفٍ» فإذا عرق بالوصفب 
جار وإلا قلا ثم إذا جار إنّما يجورٌ إذا جد سائدٌ ر شروط السّلَمٍ ِن تعْجيلٍ رأس 
المالِء وبيانٍ الجنسس » والتّوع , وَالقَدرٍ [:/00ر] » والصّمَّةء وغير ذلك . 

قوله: (ثَالَ: وَإِنِ | 3 ضع نا ِن ذلك بر أَجَلٍ ؛ جَارَ | اسْتَحْسَانًا) - 

وصورتّه في «الجامع الصغير): «وإن وق | ]و اد] في شيءِ يِن ن ذلك 

بر أجل » فجاء به مفروعً ؛ فالمُسْمَضمعٌ بالخيار: | إن شاء أذ إن شاءتدلة20, 

اعم أن لياع على َوعَيْنِ: 

فم فيما ليس فيه تعامُلٌ2 وهو فَاسِدٌ بالاتفاقی» كما إذا طلبّ من 
الحائك أن ينسح له ثوبًا بغزْلٍ يِن عندهء أو طلبّ مِنَ الخيّاط أنْ يخبط له قميصًا 
حيبت 

واستصناعٌ فيما فيه تعامل » كما إذا طلب ين الحَّافِ أن رر له حن بأديم 
بن عنده: أو طلبٌ يبن الصّفَرٍ أن يصع له َة بصُفْرٍ ِن عنده وهّذا جائ عندنا 


.]۴۲١ ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )١( 


”““انتككتتتتتتتك 9911115 mm‏ 
اسیخساتا» والقباش: آلا یجو وهر قول کر والّاِي990. 

كذا ذكَرٌ الخلافٌ: قاضي خان في «سزح الجامع الصغير» ٠"‏ ولم يُذْكرْ قول 
زُقَّر في «الإشارات» و«مختصر الأسرار». 

سی یھ يأرب اليو لق ول 

وصورته: ما قال صدر الإسلام البَزْدَوِيُ في مبسوطه» وهو أن يجيء إنسادٌ 
إلى إسكاف فيقولٌ له : اخ لي حي وين صِفتهما وقذرَحُماء وين اَن 18 
يجيءَ إلى صََّارٍ فيقول له: : اصع لي آئية من صَفْرٍ » وبي قذرّه؛ وصفته » وجنته 
ونوعه» وين اَن . 


وَجْهُ القياس: TRE‏ لظ [ol‏ المَعْدُومٍ» فلا يجورٌ ؛ لتهي التي ين 
ب FP‏ بسح e rg‏ 
لان الي َك : : ١نهَى‏ عَنْ صَفْفَعئْنِ في صَفْقَةٍ)10). 

ووّجْهُ الاستخسان: ما رُوِيَ عَنِ الي ل آنه قال : «ما رَه المُسْلّمونَ حَسَنا؛ 


فهو عِنْدَ الله حَسٌَ)( . 


وتداعاؤك O e I r‏ 
تَعاملٌ ».والقياش :د بر لعف [»/«م«طاء]ء ألا ترئ أنه يجوز دخول الحمام بر 


-]133/4[ و«الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي‎ .]۲۷۲/٤[ ينظر: «الأم» للشافعي‎ )١( 
- ]1017/ 4[ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري‎ 

(۲) ينظر: «شرح الجامع الصغیر» لقاضي خان [ق558] ٠‏ 

(6) مضئ تخريجه. 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

(5) مضی تخريجه. 
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RO‏ م ب ارو ار جد 
غير مقدَّرةٍ في مده غير مُقدَّروٍ ولیس هذا كالمرّارَعة والمعاملة عند بي حَنِيقَة 
رلك ؛ لأنّهِ نفل عن الخلاف يِن الصدر الأرّلِء وهذا منقولٌ بالاتثفاق . 


وأمًا الإسْيَصتاع في التَّاب: قال في «الأسرار» لَمْ جر العادةٌ په ِن دن التي 


ية وإنّما حدتٌ في زماينا. 
قد الِإِسْيِضْتَاءٌ الجائدٌ فيما فيه تعاملٌ هَل هر بيغ أو بواعدةٌ؟ فيه اختلاف 
ثم الإستصتاع الجائز فيما فيه تعامل هَل هو بَيْعٌ أو مو 3 
المشايخ . 


قال فخرٌ الإسلام في (شرح الجامع الصغير)(©: (هوَ بَيِعٌّ عند عامّة مشايخنا 
لا مواعدة؛ لاه سمه في «الكتاب» بِيْعًاء وأثبتَ فيه يار الرّؤْيَةِ وذَكرَ التياس 
والاستحْسان» ولكنّ الرؤايات اختلقثْ في الْزوم» فروئ أبو يوسّفٌ عَن بي 
حَيمَةَ يفنفا أنه قال : ب 


وقال أبو يوسشف [۰٠٣راد]:‏ يكير المُسْمَضْنعُ دون الصانع» ون كول 
لبون جا سي بي : لا خِيّارَ لواحدٍ منهما» . إلى 


ج عدم الخيار لهما: : أن الصادع ائ والبائع إذا باع ما َم يره لا جار له 
وَالمُسْتَضْنعٌ لا خِيَارَ له لأنَّ الصاخ أت ماله بقلم الشرم" مل :| إلى بدله» 
فإذا تيت للمُسْتضيع الخار؛ لحن يلْحقُ الصَّرَرُ بالصّانع» حيثٌ لا يَغْتريه غيرُه بما 
اشتراة المُسْتَضْنعٌ . 

(۱) كذا ذَكرّ قاضي خان رال . كذا جاء في حاشية: 1م1٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق١١۱]‏ ء 
() الصّرْم: الجِلْدٌ. ينظر: «المعجم الوسيط؟ .]٠٠٤/١[‏ 


8 كنب الین ۾ 


1 


وفي القياس لا يَجُورُ؛ لأ بي المَْدُوم» الجخ : أنه يَجُورُ نّا لا 
عِدَةَ وَالمَعْدُومٌ قذ بر مَوْجُودًا حُكْمّاء وَالْمَعْقُودُ عَلَيِهِ الْمَيْنُ دُونَ الْعَمَ, 
لس شاي ليان 48 ب سے 

ووج الخيّار لهما: أنَّ المُسْمَضْمعَ مُشْمَرِي ما لَمْ يرَه» فله الخِيّارُ؛ وهذا هر 
ظاهرٌ الرّواية. 

وروي عَن ابي حَنِيَةَ في غير ظاهر الرّواية: :د لماع الجيّارٌ دفعا للضَرّر 
عا تي مي ارو N EN‏ 
الخيط ضر 

[؟لدلااظ] قال في «الشامل» في قشم «المبسوط): اليس لِلصَّانعٍ يَئْعه ونه 
إذا رآ المُسمَضمع ورَضِيهُ» فان باه قبل أن اه ؛ جار ؛ ؛ لأنَّ بإحضاره وإرادته أظهرٌ 
أن عُمِلَ له وهو رَضِيَّ » فصارٌ كَالبئْع» ببخلافي ما قبل الإخضار». 

وقالَ في «الفتاوئ الصغرئ)»: «إذا استَضنعٌ لا بجر الصانع على العمل 
وَلا المُسْعَضْنعُ على إعطاء الأجر وإنْ شرّطً التعجيل » وإِنْ قَبَضَ الصانمٌ الذّراهم 
ملكهاء ويَنِطلٌ الِاسْتِضْنَاعٌ بموت الصّانع». ونقَله عَن «بيوع خُوَاهَر زَادَها وشيس 
الأ ١‏ 

قوله؛ : (رالجخ: بو ی 
وفائدة كوه بيعًا : أن الصانع جير على اليم . 

قوله: a HI‏ مَوْجُودًا حُكْمًا) » يعني : ن الِإِسْتِضْنَاعَ عَلى قول 
بعض المشايخ بَئِعٌ لا عِدَهٌ؛ َع المَعْدُوم [0٠/:+ظاد]‏ لا يجوز [ه/:م"رام] فيما سویٰ 
السّلَّمِه وهذا ليس بِسَلَمٍ» فيتبغي ألا يجو. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ن». 
(۲) ينظر: #الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]٠٠٠‏ 


وا 
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3 چا او تق قا ا ل ال اي 


5 

5 
5 
x 


قال: وَهُوَ يِالجْيّارٍ إن شَاء أَحَدَهُ وإِنْ سَاء ركه ؛ لأنَهُ الترَى شَيْئًا لم 
چ 
فقال: وَالمَعْدُومٌ كد به يبر مؤجوذا حًا وإنْ كال مَعْدُومًا حقيقة» كما في 


تسمية الناسي جلت ررق كما قلق كانتٌ تجدومة حقيقة » وظهارة 
المستحاضة معّ وجود المُنافي جلت مَوْجُودَة حُكْمَاء وإِنْ لَمْ تُوجَدْ حقيقة 
ّي عن عُهدةٍ التكليفي» ككذا في ما نحنُ فيو: الحْفُ أو الإناءء وإ كان 
مَعْدُومًا حقيقةٌ جُعِلَ موجودًا لتعامّلٍ التاس» وقد يكونُ الشيءٌ مؤجودًا حقيقةً: 
ويل مَعْدُومًا حُكْماء كالماء المُسْمَحنٌ للعّش » حى يجوز التيممُ مح وجوده. 

وده ولا يميد زلا ِالاخْيبارٍ)» أئ: لا يمين المَْقُودٌ عليه إلا باختيار 
الك 1 

قوله: (وَهَذَا كلَهُُوَ الصَّحِبِحٌ): أي: كود الِإسْتِضْتَاع بيعًا لا عِدَّة - وكونُ 
المَعْقُودٍ عليه العينَ لا العمل » وكون المَْقُودٍ عليه بحيثٌ لا يععَيّنُ إلا بالاخيار -: 
هو الصَّحِيحٌ . 

إنّما َد بالضّحيح احترازًا عن قولٍ بعض المشايخ ؛ لأنَّ في“ كلّ منها قلا 
آخرّ. 0 

قوله: (وَهُوَ الجا ر) : أي: المُمعضمع . 
)6 التَقَضّي: اكا مِن المَضِينٍ أو البليّة . ويقال: ما كذتٌ أَتقَضَّئ منه؛ أي : أَتَخَلّص . وتَقَصَّيْثُ ِن 


الديون: إذا خَرَجْتُ منها وتخلصُتٌ. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي | ١/٠١‏ ه /مادة: فصئ | . 
5 وقع بالأصل: (إِذْ في». والمنبت من اض . 


LEA 


كتاب الببوع © 


ا بيع لسع : «المبسوط» وهو الأصح”*"؛ وَعَنْ أي 

حَبِيئّة أن لَه اْحِمَار اء ل ل كل تنيع الود ل لا يقر ور 
ل الشرم عي ٠‏ وَعَنْ ابي بوس أنه لا خياد لَهُمَا ليد بسن 
8 ان كن في إِنْبَاتِ الْجِّارٍ لَه أَضْدَارًا بالصّانِع ؛ لَه يما لا 


وَلَا يَجُورٌ یما لا تَا عبج ع بي فیا ف تعَائُ 
نما يَجُورٌ ذا أَْكَنَ إِعْلَامُهُ بالوَضف لِيْمْكِنَ اليم وَإِنَمَا قَالَ: عبر أَجلِ؛ 
ا ل ووس عط ی 

قوله: : (وَلَا جيار للضّائع ) » كذا ذكَرَه ف فى «المبسوط) حتئ يُجْبَرَ على العمّل. 
اميه جيبو سي سبو ب 

قوله: (أَمّا الصَّانِعُ قلا ذَكَرْنَا)ء يغني: أنَّ الصَانمَ لا جيار لَه؛ لِمَا أل 

سْتصنًا يصاع بي » ولا حيار للجائع في بيع ما لَمْ ير 2 

قولّه: (وَإنَمَا قَالَ: بير أَجَلٍ) » يعني: إنّما يد محمد بهت بقوله: بم عير َجلٍ) 
في قوله: (وَإنِ اب شض مِن لِك بير [lyre‏ أَجَلِ) لأنّه لو ضر : رب الاج 
كان سَلَما عند أبي حَدِيقَة له فيما فيه تعاملٌ» حنَّى لا يت يبت افيه الجيّارٌ» ويُتْعرَطً 
بض رأس المال واستقصاءٌ الوَّضْفٍء 

وقالٌ أبو يوسّف ومحمّدٌ يإم: هوّ استصداعٌ بحَالِه » وإذا صرب الأَجَلُ فيما 
لا تعائُلَ فيه؛ يكونٌ سَلّمّا بلا خلاف. 

وَجْهُ قولهما: أن لفط لاسكا حقيقةٌ له قلا يمير بكر الأَجَلٍ ء ويكود 
(۱) زاد بعده في (ط): «لأله باع ما لم يره؛ء 
(۲) ينظر: افتح القدير» [9/ة ١٠1]ء‏ «البحر الرائق» »]١87/1[‏ ارد المحتار» .]٠٠۳١/۷[‏ 
() بعده في (د]! في شي ء۰ 
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إا لو ضَرَبَ الْأَجَلَ فِيمَا فيه عامل يَصِيدُ سَلَم عِدْدَ أي حَنِيقّة ؛ جلاف لاء 


ت ي 5 م 2 
ز يعوب سَلَمَا e‏ 0 أن اللفظ حَقيقة 


کے وو سي يي ب 
ور الأَجَلٍ للاستغجال » قلا يكو سَلَمّاء وإهذا إذا ذكرَ في الاشضتاع شزطًا آحَرَ 
يوئ الْأَجَلٍ ؛ لا ينقلبٌ سَلَمّاء ككذا إذا ذََرَ أجل . 

يوضَحُه: : د السَلَمَ 520 ۽ الأَجَلٍ لا ينقلبٌ استصناعاء فكذا الاضتعٌ 
ر الأَجَل لا يلب سلما ببخلافي الإشيضتاع فيما لا تعامل فيو إذا در فيو 
الأَجَلٌ ينقَلِبُ سَلَمًا ؛ ألم ُْكِنْ حَمْله على الاسْتِضْتاع ؛ لفساده» فيل على 
الل بدلالةالأجَلٍ ؛ صحيسًا تصرف العاد ما كن » وذلك لأ يكن 
العمل بحقيقيه حل على المجاز. 

وَجْهُ قول أبي حَنِيقَة: أنه يُدكِنٌ أن يعبر سَلَمًا لأته أتى بم بمغنی السَلَمْ» حيثُ 
ای بشرائط [۲۲۹/۰ظ/م] الل یر سلما كما لوْ كفلّ بِسَرْطٍ 27 
الأَصِيل ؛ كان حَرالةء رثكن أن بعر استصناعًا؛ عملا بحقيقة اللّظء مكنا 
احتملّ الأمْرَيْنِ ١‏ یل علن الله بدلا ذِكْرٍ الأَجَلٍ؛ ؛ لاہ لا بد ٢را‏ أن 
يکود لازم وإنّم یاز إذا كان سَلَّم.ه فصاو كالاستضتاع القَاسِدٍ إذا در في أجل . 

أو تقول؛ لما احتملّ الأمرَيْنٍ كان له سلما أؤلى؛ الأنّ السَّلَّمّ ثاب 
بالكتاب بآية المُدَايةٍ - على ما روي عن ابن عباس - وبالسُنَة » والِاِسْتِضْتَاعٌ في 
بويه خَبهَة؛ لكونه مُحَهدًا فيوء فكانَ حمل على اكلم أَوْلَى ؛ لكونه أقربٌ إلى 
الجواز وأحقٌّ بالرخصة. 

[/جطاد] أو نقولٌ: إِنّما جمّله سلَمَاءٍ لأنَّ اكلم أقربُ إلى القياس بن 
الِإسْتِضْتاع ؛ لأنَّ في الكَلّم: المَِيعَثابتٌ في الذمَةٍ وان لَمْ يكن عيًا: وفي الِإسْتِضْتاع: 


1 


چ کاب الین 8 


تَعَامُلُ فيه ؛ لاله إسْتِضْئَاءٌ ع اة يحمل على الم السجيع. . لاي حَنية ا 
كين يَحْتَِلُ السا 6 وجار الم يإجتاع لا به شَبِهَةَ فيه وَفِي تَعَاملِهِمْ الاسضتاع 
َع شُبَِة فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى على الل أو » والله أعلم . 
اقلق gga‏ هق E‏ 
وقالٌ الإمام فخرٌ اين ن قاضي خان: : حي عَن الفقيه ابي جعفر أله قال: إن 
كان ر مين ل المُشضدم ؛ فهو للاستغجالٍ» قلا يصيرٌ لاء وإ كان ين 
لي اتان فهر للاسعموال » فيكو سَلّم0(4. . ذكرّه في «اشزح الجامع الصغير». 
قوله: : (نَوْعّ شُبِهَةِ) » لأنَّ الَا عي و بكر الإسْيَصَاع . 


(۱) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق190]. 
(9؟) ينظرة «الأم» للشافعي .[rvr/e]‏ و«الوسيط في المذعب» 5 حامد الغزالي [ألحذةذ| 
و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للذّييري .]۲٠۷/٤[‏ 


ا 


| تر ستور 4# 


محال مَنْتُورَة 
مع هم 2r?‏ 2 و لمعل وعد وود د كنت 
قَال: : وَبََجُورْ بَيْعٌ الكلب . وَالمَهْدِء وَالتَبَاع . 1 2 يه 
توا وَعَنْ أي يُوسُفْ آنه لا يَجُورُ بيع الكل الْعقُور؛ ۽ له عير مُتتفّع يه 
و و م 
قوله: (مَسَائْلُ مَنْعُورَةٌ) » آئ: هه مسائل من كتاب البيوع تُبِرَتْ عَن أبوايها 
لم ذز مه فاستذرَكتٌ يبيايها في آخر كتاب البيوع. 
قوله: (قالّ: وَيَجُورُ بَيِمُ الكَلْب, وَالنَهْد وَالسَبَاع): أئ: قال القُدُورِيُ 
مع 
ثم إطلاقٌ جواب «الكتاب» بلا تقييدٍ في ذِكْرٍ هذه الأشياء يدل على جوازٍ 
تع لمعل ينها وغير المُعَلّم » وهذا مغنى قوله في المعن: : (المعَلّ وغيْرُ الم في 
ك سوا » »أي: : في جواز البَيع . 
قال في «الإيضاح»: ابَيْعُ كل ذي ناب ين الجاع وذي محلب يِن الطير 
جائ مُعَلّما كان أ غير ملم في رواية «الأصل۲ وقالٌ اوي رة : لا يجوز 
يع الكل » واللَمِرٍ» وَالأسَدٍ ر , ٠‏ إلى هنا لفط «الإيضاح» . 


ونقل التَاطِفِيحُ في «الأجناس» عَن مسائل الفضل بن غانہ: لقال أبو يوش 


() ينظرة «مختصر القُدُوري» [ص/۰]۸۹ 

(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 4١5/9[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 

(م) في بيع اتير والأسد حلاف في مذهب الشافعي. ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي 
»۳۷٠/٠[‏ ۳۸۲]. و«روضة الطالبين» للنووي [70/8] » و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
٠ ]14/4[‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّميري [61/4] . 

(4) ينظرة : #الإيضاح» للكرماني [قلعه]. 

0( الفضلٌ بْن غانم: : هو أَبُو علِيَ الخزاعِي المزوزي . سكن بغداد» وكان يتولّى ن القضاء بالرَّيَ وبمصر » 
وككب عنه جماعة من أهل مصر» وقد اختص بالرواية عن أبي يوسف القاضي ولازَّمَهِ : (توفي سئة:- 


tor‏ 3 كتاب البيوع 


وَل الشَّافِِي: لا يَجُورُ بَيِعَ الْكَلْبٍ ؛ لِقَولِه حة: ِن مِنْ الشخت مَهْرَ 
م 4 تَمَنِ الْكَلب» ؛ لا جس الْعَيْن وَالجَاسَةٌ كيه بِهَوَانِ الْمَحَلَّ وَجَوَارْ 
ال ليه رازه فَكَانَ مُنْتفيًا ٠‏ 
ےی يق خاية بیان و سس س0 
جير بيْعَ كلب الصّيْدٍ والماشية» ولا أب بع الكلب العَقُورٍ . 

وقالٌ محمد في «نوادر هشام) [0٠/0-راد|:‏ يجوز بيع الكل العَقُورٍ. وفي 
«الكيسانيات» قال محمّدٌ: ومن قتله صَمِنَ قيمته». إلى هنا لظ «الأجناس» . 


ونَقَلَ في «الأجناس» أيضًا عن «شزح اختلاف زكر : ارو أبن أ بي مالل 


“مع 


عن أب يوطف كن أي حخيقة: : لا جور بي الأَسَدِ ياء ويجورٌ إن كان مذّبوحَاء 
وجار [ه/١:؟رام]‏ ب َي المَهْد. ٠‏ وفي «البيوع» للحسن ٍ: جار بيع القزدا . 

وذگر في «الأجناسرة أيضًا: لقال أبو يوسشّف: أكره + بيع القزد ؛ لأنّه لا مَنْمَعةٌ 
په» وإنّما هو لَه وبي اليل مر بياثه في الع يي 


وَجْهُ قول السَّافِعِيّ ونه : ما وي في «الصحيح كاري و«السنن»: مُسْتَد 
إلى أبي مشود الأَنْصَارِيّ وه : اَن رَسُولَ الله ل ته عَنْ تَمَنِ الكَلْبٍ» 
البَغية » ولوان“ الكَاهِن)20 . 


= 85١ه).‏ ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي [101/5]» و«الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي 
[07/1 5] - و«المرْقَاة الوفِيّة في طبقات الحنفية» للمَبْرُوزآباديّ [ق / هه |ب / مخطوط مكتبة رئيس 
الكتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])1۷١‏ » و«الطبقات السنية في تراجم الحتفية» لعبد القادر التميبي 
[ق۳۰۸/ب/ مخطوط مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])١٠١19‏ - 

(1) ينظر: «الأجناس» للناطفي [۲۳/۲] . 

(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [21-1/1]: 

(۳) يقال: حلَْثُ فلانًا على كذا مالا» قان حو لوَا وا إذا وهبتٌ له شيا على شيء يفعله لك 
غير الأجرة . كذا جاء في حاشية: «ن٠.‏ وينظر: (صحاح اللغة» للجوهري [71/7 /مادة: حلا] 

(:) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب ثمن الكلب [رقم/ 1177]» ومُّسْلم في كتاب المساقاة/- 


n 


مفب سوسس سه مجع نسو ما ی ن ت چچ چ ن عب ميت بعس تن ع سای لمت ساس فی ت ت ت ا چ ی يي 


7 اقل منثورة #* 


و عه تي مه 


وا: : أنه ھھھ تهى عَن بني الكل إلا كَلْبُ 
به حِرَاسَة وَاصطیادا فَكَانَ مَالاً َيَجُورَ عه » بخلاف ارام التؤذية؛ لا 
يا سس خاي اليا پې 


رە 


وروي في «السنن): : مدا إلى ابن عباس با E:‏ : تھی رَسُولٌ الله بل عَنْ 


اليس امي مود جه 

ا ع ل 

والبَفِيُ: الزانية » قال تعالى: را ڪات أك يما 4 [مريم: 10] ٠‏ 

ولأنَ الكل نجس العين ؛ بدلالة نجاسة سُؤْرِه؛ أنه تول ين الحو ولا 
يجو بنع ما كلا نجس العبنء َلنِء وذلك لأ لب يدل على إغرازه» 
وماس العينٍ تدل على إهانته » وبيتهما مُتَاقَاةٌ فكانَ جوارٌ الع ۲ا متقيّاء 


ولّنا: ما رُوِيّ في «الصحيح البُكَارِيَ) في كتاب الذّبائح والصَّيِد: مُسْدَا إلى 


= باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن » ومهر البغي » والنهي عن بيع السنور [رقم/ «lew‏ 
وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في حلوان الكاهن [رقم/ ]۲٤۲۸‏ » وغيرهم من حديث: أيي 
شود الأنْصَارِيّ لله 

(۱) أخرجه: أحمد في «مسنده» [۲۷۸/۱]» وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في أثمان الكلاب 
وحلوان الكاهن [رقم/ 85441]» وأبو يعلى في «مسنده) [رقم/ »]77٠١‏ وغيرهم من حديث: 
ابن عَبّاس واه به نحوه. وهذا لفظ أبي داود. 
قال ابن حجر: «إسناده صحيح». ينظر: «فتح الباري» لابن حجر [5 /57] ٠‏ 

»]*444 أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في أثمان الكلاب وحلوان الكاهن [رقم/‎ )١( 
والنسائي في «سننه» في كتاب الصيد والذبائح/ النهي عن ثمن الكلب [رقم/ 59 54]» والبيهقي‎ 
. في «السنن الكبرئل" [1/1] » وغيرهم من حديث: أبي هُرَيرَةَ وله به‎ 
. قال النووي: (رواه أب بو داود باسناد صحيح حسن)‎ 
وقال ابن حجر: «إسناده حسن». ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي [۲۲۹/۹]. و«فتح‎ 
. ]475/ 4[ الباري» لابن حجر‎ 


@ کاب ابرع‎ © tot 


لا يمع اء وَالْحَدِيثُ مَحْمُو ل عَلَى الإبِْدَاءِ كَلْمَا لَهُمْ عَنْ الإقيتاءِ ولا تلم 
نَجَاسَة الْمَيْنِء وَلَوْ سُلّم َبَحرمُ اتال دون | ٠‏ /ط] البيع . 


د غابة البيان چ 
ابن عْمَرَ 8ھ عن التي :۲۰۰۱| «مَن الْتتى عَلبَاء لَيِسَ بِكَلْبٍ مَاشِيةٍ. آو 
صَاريَةٍ لَص كَل بوم من عله قيرَاطَانِ»91. 

وني رواية عن ابن عْمَرَ في «الصحيح البْحَاريّ: ال شەت سَمِعْتُ التي 
كل يقول: : من اتی کا » إلا كبا ارا ِصَيْدٍ أو كلْبَ مَاشِيق» فإ ص من 
جره كل يَوْمِ ق قيرَاطًانِ»(. 


وفي رواية عن ابن عُمَرَ لا أيضا في «الصحيح!: قل 
عله : اامَنِ افْتَنَى کل ٠‏ إل کلب مَاشِيّة» اؤ ضَارِيًا؛ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ ۾ كل يوم 
قِيرَاطَانِ)29, : 
وذكرٌ في «السنن» في كتاب الأضاجي: ۾ 4 مدا إلى ابي هريره له عَنِ الي 
يك قال: : «مَن انّحَدَ كلا إلا كَلْبَ مَاشِية» أو صد أ َع ؛ المَقضَ يِن من أَجْرِهِ كلّ 
يوم قِيرَاط2900. 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب من اقتنئ كليا ليس بكلب صيد أو ماشية [رقم/ 
۳ه ] ء ومُسْلم في كتاب المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نشخه » وبيان تحريم اقتنائها 
إلا لصيد أو ززع » أو ماشية ونحو ذلك [رقم/ 1510]؛ وغيرهما من حديث: ابْنِ عُمَرَ لل 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية [رقم/ 
14 من حديث: ابن عَمَرٌ و به. 

(۳) أخرجه: البخاري في كناب القبائس والصيد/ باب من اقصرن كلا ليس يكلب ميد أو مائدية [رقم/ 
7 من حديث: ابْن عُمَرٌ له به. 

)0( أخرجه: شام في #صحيحه) في کاب المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نشخهء وبيان 
تحريم اقتنائها إلا لصيد أو ززع أو ماشية ونحو ذلك [رقم/ »]٠١١١‏ وأبو داود في كتاب الصيد/ 
باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره [رقم/ ٤‏ 185] » والترمذي في كتاب الأحكام والفوائد/ باب 
ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجْره [رقم/ :]١45٠‏ وغيرهم من حديث: ابي هريره ال - 


0 


بع 1 
وحدَّتَ أيضًا [/.:'ظاء] بإسناده إلى [عَدي] بن حاتم : سَأَلتُ وَسُولَ الل 
كَثَالٌ: 9إذًا أَرْسَلتَ كِلابَكَ المُعلْعة , 
وَذَكَزْتَ اسْمَّ م اش کل ما آمك عَلَيِكَ وَإِنْ ككلنَ » إلا آَنْ يَأكُلَ الكَلْبُء فَإِني 
لقث کے ركه اسن کے کے وز عله جم يز چ 


ل 


َة ولک إِنَا كوم د تَصِيدٌ بِهَذهِ الكلاب؟ 


دفي کلب عر ية هين 


= قال الترمڌي: «هذا حديث حسن صحيح). 
)١(‏ آخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ ياب ما أصاب المعراض يعرضه [رقم/ »]٥٠١١‏ 
وشم قي «صحيحه» في كتاب الصيد والذيائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب 


الفقلمة [رقوا 148:4]ء وغيرهمامن حنيق: : عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وة به . وهذا لظ البخاري 

() ما بين المعقوفتين: سقط من «م9. 

(۳) أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب إذا أكل الكلب [رقم/ 217] » ومُلم في كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ ياب الصيد بالكلاب المُعلّمة [رقم/ 1319] » وغيرهما من 


(؛) أخرجه: الطحار ري في «شرح معاني الآثارة [9/4] ء بهذا الإستاد يه 
قال العيني: «ورجال الحديث رجال الصحيح ما خلا يكار 


- ينظر: النخب الأقكار شرح المعاني- 


5 


واكك او ا ا 2101 
والأحاديثُ في هذا الباب رواها الطَّحَاوِيُ في «شرح الآثار» بطري كثيرة. 
وَجْهُ الاستدلال: أَنَّ التي بل أباح الانتفاعَ بكلبٍ الصّيْدِء والماشية, 

لزع » ورعَص في ذلك > فعَلم: : أن المي كان قبل الاباحة» وما يجو الانتام 

به جور بيه والكلبٌ يمكِنُ الانتغاع به لما كان أذ غير ملم ا اصطبادا وإ 

حراسة ؛ لان كل كلب يق اليك وُر عن الجاني بنجاجه. 


بد علبه: قوله تعالى : وما 212 ن ا بارج کين > [المائدة: 4] 


والجوارح: الكوّايِبُ يِن سباع البهائم والطير » وأصل الاجتراح: الاكتِسابٌ , 
يَْالُ: امرأة لا جارح لّهاء أي: لا كاسبّ . 


0 


قال في «الكشاذ ف» ؛ #الفكلت: اينات واشتقاقه ِن الكَلْبٍ ؛ ؛ لأنّ 
التأديتَ أكثرٌ ما يكونُ في الكلابٍ)7» 


وقالّ الفَْييُ: « مکی 4: أصحابٌ كلاب)27 


وحدَّتَ أبو بكر الرَّازِيُ في شيعه ل«مختصر الطحَاوي 2د : فإستاي عن 


عَيْدِ الباق قان » إلى جار به ينه قَالَ: ١تهّى‏ ر سول الله يلل عَنْ ثمَّن الكلب 
قي بن قانع نه رسو عَنْ ثَمَنِ 2 


age 5‏ 
ال ماين حد ليخي سمح كاب يرسك وار E‏ 
14]؛ وغيره من طريق: نة عن بي تيح ء سَمعَ مرق بْنَ عَِدٍ الله 
آم رول الله كف ل الكلاب» كُمَ كاله E‏ وتا الكلاب؟ م رخ في كل اليد 
الكَلْبٌ في الإِنَاء ؛ َاعْسِلُومٌ 5 سَبْعَ مَرّاتِ وَعَفْرُوهُ النَامةَ في الراب 
() ينظر: «الكشافء للزمخكري [105/1]. 
() ينظر: «غريب معاني القرآن» لابن قتيبة [ص/ ]٠٤١‏ . 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [/ ۰[ 


ا اا کے 


۷ 


8 غایةاییاں چ — 


رَالهرٌ؛ إلا الكَلْبَ المُعلّم)01. 

ندل ذلكٌ؛ عَلى جواز بي الكلاب الي بع بها ين جهعين: 

أحدّهما: آله إذا جار بُ الكل المْعلّم جار َع غيره ِن الكلاب ؛ لان أحدًا 
لَمْ مرف بِيتهُما. 

والثّاني: أن ره للكلب المعلّ؛ ؛ لأجل ما فيه ِن اتم وکل ما ايح 
الافامٌ به متها فهو يله ويد ذلك: على أن التي إنّما تناوّل الكلابت ال لا 
تع ۷] فيها ونا یکی و0" بها الهرّائرك “0 والقِمَاردٌ: 


وحَت الطَّارِي في «شرح الآثارا: : عَنْ يُونْسَ عَن ابن وَحْبِء عَنٍ ابن جُرَيْج » 
ڪن عرو ن شي عَنْ ريو عَنْ جد دام ع الل بن ذو 9 : أنه ص 


قرع ےه 


في کلب صَيْد 6 [١٠/امظ/د]‏ ل أريعِينَ دِرْهَماء وَقَصَى في كل كلب مَاشِيَة 
بک 6 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» ]۳٠۷/۳[‏ » وأبو يعلى في (مسنده؟ [رقم/ 19419]» وعنه: ابن حبان في 
«المجروحين[1717/1] » والدارقطني في «سنته» [۷۳/۳] » وغيرهم من حديث: جَابر وة بهذا اللفظ . 
قال ابن حبان ‏ عَقبه : «هذا خبر بهذا اللفظ لا أصل له» . 
وقال ابنُ عبد الهادي: «ليس هذا مما يصح" . ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [؛ /97] ٠‏ 

)( وقع بالأصل: «وإنما يتتفي». والمثبت من: 2م ولاغ)» والضن» ٠‏ 

() الهرَاشُ: المُهارّشة بين الكلاب» وهي تَهْيِجُها وإغراؤّها على بعض. ينظر: «المغرب في ترتيب 
المعرب» لازي [۲۸۲/۲]. 

2( وقع بالأصل : لاعن جده عن عبد الله بن عمرو» . والمثبت من: «ن) » ولام ولغ ولاض»- 

(0) أخرجه : الطخاوي.في شرج ماني الآثار؟ [4 /0]» والبيهتي : فى «الستن الكبرئ» لاعس 
طريق ان جُرَيْجٍ» عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ ؛ عَنْ عبد ال ن عَمْرِ بن الا وخ 
قال البيهقي: : هذا موقوف» وابنٌ جريج لا يرون له سماعا ِن عَمْروء قال البخاري 8 ال 
قال العينيٌ: هذا إسناد صحيح». . ينظر: «نخب الأفكار شرح المعاني والآثار للعَيئِي ]١١7/15[‏ - 


وبقية الجاع ْب حُكْمّها بالقياس عَلى الكلب» والجامعٌ كوثها جارحة 
کا وا اشا س 

وهذا بخلاف الهَوَامَ المؤِية ينَ: الحَبَّاتِء والعَقَارب» والوَرخ 
َالقنافِا ٠‏ والصّبٌ ‏ ومام الأرض جميعّاء فإِلّه لا يجوز بَيِعُها ؛ لقوله تعالى: 
ورم عله لبت 4 |الاعرف: 0ه1|. ولعدّم الانتفاع بها 

ولأا ل نسَلَْ أن الكلبٌ نجس العين ۽ لأنّه لو كانَ كذلكٌ لَّمْ يَجْرِ جز الانتفا به 
أصلًا كَالحِترِيرِ ويجوزٌ الاصطياٌ په» فعلِمَ: لَه یس بعجس العين» ولا َم أن 
حرمة لخيه تدلٌ على حرمة به ألا رى أنَّ الما اللي حرام عله ؛ ويجوز 
بيه والانتفاع بشمنه 


م 


a a ra a ف‎ 

ووّجْهُ ما رُوِيَّ عَن ابي يوسشف أنه م يُجرْبَيْعَ الكلْب العَقورٍ -: أن التي“ 
يكن نهى عَن إمُساكه » وأْمَرٌ بقَئلهِ ٠‏ 

وجوابّه: أنّه كان قبِلَ ورُود الدّخْصَّةٍ فى اقناء الكلبٍ لِلصَّيْدِء أو للماشية» 
أو للرّزع . 

وتَقَلَ في (بيوع الأجناس» عَن كتاب «الجنايات») للحسن بن زياد: «لا 
يجني لأحدٍ أن يتخدّ كلب في داره إلا أن بخاق ين لصوص أ غيرهم ؛ قلا باس 
بن يتَخلَّه وكذلكَ الْأَسَدء والقَهْدء والشّجّع » وجميع السّمَاعٍ بمنزلة الكلب في 
0( الوَرّغْ: سام أبرّصء أ دُوَييّة من فصيلة الَحَّاقَات وجَمْعُه: أوزاغ» وودْغادٌ» وزع ينظر: «المعجم 

الوسيط» [۹۸۲/۲]. 
() القتافذ: جمْع الفنمُذ» وهو دوثيةٌ ن الّديبات ذات شَوْكِ حادٌ يلت فيصير كالكرَة ويذلك بقي 


نفْسَهُ ِن خطر الاعتداء عليه . ينظر: «المعجم الوسيط» ]۷٦۳١/۲[‏ - 
() وقع بالأصل: «وأنٌ اليا والمثبت من: «ن»» والملاء و«غ»» ولاض». 


١ 


0۹ 


ب مائل منثورة © 


ولا يَجُوز بيْعُ الكَمْر وَالخِئْرِير؛ لقوله ة: «إن الذي حَرّمَ شْرْبُهَا حَرّمْ 
ها َكل تَمَبِهَااء ولاه َيس بال في حَقَنَاء وَكَد ذَكَْنَاُ: 
و ادن وه ر 
جميع ذلك » وهذا قياس قول أبي حَنِيفَةَ ورْر وأبي يوسف»"'. إلى هنا لفظ 
«الأجناس». 
بَيُْ السّرْقِينِ”'' يجوز عندّناء وسيّجىء فى كتاب الكراهية إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وَلايَجُور بيع الحَمْر وَالختزير) . وهذا لظ القُدُورِيَ في امختصره» 
اح ع اي کے وو سکاو عم بع عم 
والأصل فيه: قوله تعالى: 3 إلا تاوصاب لالم رجش قن عَمَلٍ 
ليطن مَلَجْمَنبُوهْ 4 |المائدة: 1٠.‏ » وال رجش (١٠/ونواد|:‏ اسم للحرام النجس ٠‏ 


وقوله تعالى: کف علکرالميتَةُ الم ور ازير [السائدة: «]ء ولا يجوز 
التصَيُفُ في الحرام. 


وحدَّتَ صاحبٌ «السنن»: : بإسناده إلى الأغرج عَنْ أبِي ره ل : أن شر 
الله ا كَالَ: دن الله حَرَمَ الجَمْرَ وَتَمَتَهَاء وَحَرَمَ المَِتَهَ وَتَمَتَهَاء وَحَرَّمَ الخنزير 


وَتَمََه) . 


وحدَّتٌ أيضًا : مُستدَا إلى تروق عَنْ عانص فنك كَالَتْ: لما نَرَلَتِ الآيَاثُ 
عدر عو 


سيت المَقَرَة ؛ خَرَجَّ ل اشر کا متمد عَلَيَاء وَكَالَ: «حُرّمَتِ 
لتَحَارَةٌ فى الكَمْر) . 


[۲] ينظر: «الأجناس» للناطفي‎ )١( 

(؟) السّرْقِينٌُ: هو الزّبْل؛ ويُقال له أيضًا: السّرْجين » بالجيم. وقد تقدم التعريف بذلك . 

(۴) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ -]۸٩4‏ 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب تحريم التجارة في الخمر [رقم/ 111]» ومُسْلم في كتاب 
المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر [رقم/ »]158١‏ وأبو داود في كتاب الإجارة/ باب في ثمن الخمر= 


+ كتاب البيوع # 


قَال: وَأَهْلُ الدَمهَ في الاعات كالْمشلمين ؛ لِقَوْلِهِ © في ذَلِكَ الْحَدِيثِ! 


وق غاية البيان چ 


وروئ البخاري في «الصحيح» في تابي | [/۲ظ/م| البيوع : E‏ ب . 
بن أبي سَعِيدِ» عَنْ أي هرر له عَن الب يلل قَالَ: «قَالَ الله يك: كلانة 
حَضْمُهُمْ بوم القيَامَة: رَجُل أغطَى بي' غر لع خا لفل ل 
وَرَجُلْ اسْتأجَرَ جيرا فَاسْتَؤقى مله وَلَمْ يط اجره 

و«أغطئى بياء أي: أغطى ا ين القاك» كذا فشر القُدُورِيُ في شرحه 
ل«مختصر الكَرْخِيَ) في «الإجارات» وباي التقرير في بيع الخَمْرٍ والخنزير مَرّ في 
باب البَيْع القاسد» فيُنْظَرٌ ثَمَّهَم 


ناقتع ِلَيْه به في اي ا َي كما كَانَ وب مال 3 ؛ لي «يا أيَا 


الله ا َاسْتَعِنْ بها عَلَى حَاجَتِكَ » 78 ل الک E‏ 2 عَامر إِنَ الي 
حرم شُرْبَهَا حرم ينها وَأَكْلَ كَمَنها). 
قو (ثَالَ: وهل الم في البِيَاعَاتِ كَالمَسْلِمِينَ) » أَيْ: قال العُدُورِيٌ 


= والميتة [رقم/ 44٠‏ ] » وغيرهم من طريق: مَسْرُوق » عَنْ عَائَْة الات به نحوه . وهذا لظ أبي داود. 

)0( وقع بالأصل: اأعطاني6: والمثبت من: «ن)» وام والغاء ولاض). 

0( بأن يقول: لك ذمة الله » وذمة رسول الله » ولك عهْدّه. كذا جاء في حاشية: (م)؛ واد . 

(۲) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب إثم من باع حرا [رقم/ ]11١4‏ » وغيره من طريق؛ سّعِيدٍ 
بن اي سَعِيدٍ عَنْ أي هْرَيرَةٌ وا به. 

(4) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [1۳۷/۲] ٠‏ وأبو يوسف في «الآثار» [ص/ ۲۲۸]» والحسن 
بن زياد في المسند أبي حنيفة كما في اجايع المسانيد) للخوارزمي [1 /14] ؛ ومن طريقه ابن خسرو 
البلخي في «مسند أبي حنيفة» [۷۹۳/۲] » من طريق أ أبِي حَنِقَة » عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ فيس به . 
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«تَأعلمُهُمْ أن لهم ما للْمُسْلِمِينَ وَعَلَمْ ما على الْمُْلِمِينَا وَلأَنَّهُْ مكَلْفُونَ 
لاجر زوق قله ١‏ في ار ر إن عَنْدَهُمْ عَلَى 
في «مختصره): «وأهل ال في الاعات كالمْْلِمينَ إلا في الخَمْرٍ والحِنزيرٍ 
خاضّة فان عَقْدَهُم عَلى لخَمْرٍ كمَقْدٍ المُسْلِمِينَ عَلى العَصِيرٍء وَعَقْدهُم على 
الجنزِير كعَقَدِهم على الساة» أي : جل لهم ما جل لّناء وبَحْرُمٌ عليهم ما يحرم 
علبنا مِنَ الُبوع سوئ الخَمْرٍ والخنزير 

وذلك: لأنّهِم لما بل الجزية صاروا كالمُسلِمينَ فيما لهُمْ وعلبهم إلا الكَمْرَ 
والخطريز» فإنهم قروا [۰ ٠دا‏ إد| بِعَقْدٍ الأمان عَلى أن يكونّ ذلك مالا لهم فلو لَمْ 
بجر تصرّفُهم ؛ خرّجٌ ذلك يِن أَنْ يكونّ مالا وفيه تفن الأمان» والرّبا منتى في 
عهودهم؛ لاله لَمْ يق عليه عَفْدُ الأمانٍ» قال تعالى: اهم ليوأ ووذ هوأ 


عَنْهُ © [الساء: ]٠٠١‏ - 


ورُوِيَ في «الإيضاح) » وغيره: أن اللي وله كب في عُهودهم: اومَنْ أرب 
قا عَهْدَ لَه . 


وروئ أبو يوسّف في كتاب «الخراج) د تضينيفه - في قصَّةٍ تَجْرانَ وأهلها في 
كتاب ب التي ب إليهم ِن عَمْرِو بن حَزْم: «ومن َكَل رِبًا مِنْ ذِي قبل » متي 


(۱) ينظر: المختصر القُدُوري) [ص/۸۹] ۰ 

0( تقول الكلام بعلية + 

= قال في «المغرب): : «أفل هذا لِعَغْرٍ من ذي يبل د بین‎ ٠ القبل: الطاقة کا في لمحتل‎ (r) 
أي: ِن وُت «. . وقال الزجاج في «معاني القرآن» وکل ما ايتاك قلق ف : : أتاني فبلا‎ 
أي: : مُعايّتة » وكلّ ما استقتلك فهو قبل بالفتح » وتقرل: : لا أكلمك إلى عشرٍ ين ذي 3 وبل‎ 
المعنى: یل إلى عشر مما ُشاهده ين الأبام؛ ومعنى (إلى عشر ين ذي قبل): : عشي تشتقبلها».‎ 
ذكرّه في تفسير قوله: «َعَبَلَهَا رها مَل س 4 . كذا جاء في حاشية: «م)» ولدا.‎ 
.]۷٤١ وينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج 1/11 ]+ و«مجمل اللغة» لابن فارس [ص/‎ 
-]193/1[ و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي‎ 


1۲ 


8 پاق 
الْحَمرِ عفد ملم علَى الْمَصِيرِء و عَفْدُهُمْ على الحنزير عَمَفْدٍ الْحُنلم عَل 
اَّنَأ وذ ي اليو أ رئا بان تْرْكَهُمْ وَمَا يدون دل عل 


ول عُمَرَ يهلة: : لوهم بها وَحُدُوا الْعُمْرَ مِنْ أَْمَانِهًا. 


8 خندا 2 و حص ص صح کے 


۰ 


. ك 
مئه يَريكة)(2, 


وحدَّتٌ أبو يوسف أيضًا في كتاب «الخراج» في فصل من تَجبٌ عليه اجرب 

عن إِسْرَائيلَ عَنْ راهيم بن عَبْدٍ الأغلّى قَالَ: سَمِعْتٌ سُوَيْدَ بْنّ عله برل 
Viele]‏ ای و ا ّلاإ بيو 
أك ادود في الجزية اله والخترير وَالحَمْرٌَ؛ مال بلال: أجل نهم يمعَلونَ 
َك ؛ ما عد : قاد تفمنوا؛ ن ولو زتها ياء كم حُذا لمن ين٠‏ 
إلى هنا لظ كتاب «الخراج» . 

وقالٌ محمّدٌ في «الأصل»: «ولا يجورٌ فيما بِينَ هل الذََّّهَ الرّماء ولا يم 
الحيوان بالحيوان تَسِيئَة ولا يجوز المَّلَمُ فيما بينهُم في الحيوان» والدرمَم 
بالدر رهمیْن يدا بيدِء ولا النّسِيئة» ولا الصَّرْفٌ بالتّسِيئةء ولا الذهّب [١وجواما‏ 
باذعب إلا مغل بمثل يد بيل. 


وكذلك كل ما بال أو يُورّنُ إذا كان صنقًا واحدًاء هُم في البيو لبيوع كلها بمتزلة 
أهل الإسلام ما حلا الكمر والخئزيرء ولا أَجيرٌ فيما بيتهّم بيع اة والذّوء ان 
الخَمْرٌ والحتريز فإني چ ابي أَهْلٍ الدمّة ؛ لأنَهُما فوا أهل الذْنّة: 
أسْتَحْسِنْ ذلكَ» واذَعَی القياس فيه من قبل الأثر الذي جاءَ في نحو يڻ ذلك 


)6 أخرجه: أبويوسف في «الخراج» [ص | 8]. لبي محمد بُ إشحاق: أن الي يخ كب لقث 


ن حزم ِب بَعَنَهُإآى تَجْرَاا. ٠.‏ وساق الحديت مُطوّلةء 
(؟) أخرجه: أبويوسف في «الخراج» [ص/ 184]. حَدَّثَنا إسْرَائِيلٌ بْنُ يُونْسَ بإسناده يه 
(۳) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» لمحمد بن الخسن [ ۰۲۲۰/٥‏ 551]. 


ai 


چ مسائل منثورة #* 
من َل بره بغ عبدَك يِن لان يأف دزم عى ني ضام لك حَمْسَ 


اة ِنَ الَمَنِ وی الألفي؛ هو جَايرٌ وَيَأَحُدُ الأ يِن المُشْكري وَالِكَمْسَ 
مِنَ الصَامِنِ» وَإِنْ كَانَلَمْ يقلْ: مِنَ امن جَارَ الع بأل » وَلَا شَيْءَ عَلَى 


یږ سس 
عن عْمَرَ چ | إلى هنا لفط «الأصل». 
قوله: (َمَنْ تال ليره بغ عبدَك يِن ان بأل هم على اي صَايِنٌ َك 
حَمْس مِائةٍ مِنَ التمَنِ سِوَى الأل؛ يهو جَائرٌ وَيأحدُ الأ مِنَ المْتَرِي 
والس مِائةِ مِنَ الاين وَإنْ كاد لم يَقلْ: من امن » جَارٌ الع ايء وَل 
شَيْء على الضّمِينِ) » وهذه ين مسائل «الجامع الصغير)(2. 
وصورةٌ المسألة: :أذيطت رجل ين اکر شرَاءَ عله بالف درهيء وهر لا يَبيعٌ 
إ5 بألفب وخمس مائة» والمُشْتَرِي لا يرعَبٌ فيه إل بألف » فيجي* آخرٌ ويقول 
لصاحب العبدٍ: :بغ عبد هذا ين هذا الرّجلٍ بألفي درهم علئ آي ضام ك خم 
ماثةٍ من امن سوئ الألفف » فيقول صاحبُ العبدٍ ان . كذا قال الصدرٌ الشهيد. 
ولؤلَمْ يوذ إِيَاءْ ولا مُسَاَمَةٌ» ولكن إيجابٌ البيِع بألفي حَصَّلّ عَقِيب ضَمَانٍ 
[٠/:*ظاد]‏ الرَّجلٍ ؛ كان كذلِكَ استحساتاء ويكون البيْعُ بعدّه دلالة على القبول ؛ 
لاله امتخالٌ بذَلِكَ » كقول الرَّجُلٍ لامرأته: صلقي نفسَكِ إِنْ شئْت. فقالّث: قد 
طلَقْتُ ؛ آنه ُجْعَلُ قبولًا استحْساناء فكذلكَ هذا ذا قال فخرٌ الإسشلام . 


].٠04/[‏ وقال رر والشَّافِعِيُ ': جار البِئِعُ بألف » ولا شيء عَلى الضاين 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ 834] . 

(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص ]٤٤١‏ . 

() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق151]- 

(؛) ينظر: «الحاوي الكبيرة لأبي الحسن الماوردي [575/7] ؛ و#المهذب في فقه الإمام الشافعي»- 


215354 


3 كتاب الييوع @ 


فروة 


وَأَضْلَهُ أن الريَادَةَ في ال وان جا ندا وت بأل انعفر 
خَاًا رر وَالَافِي ؛ لا ييو َد ِن وَضْفب مَشْرُوعٍ إلى وَطفب مرو 
ااا ب ودد چ “س 
كذا ذكَرَ قاضي خان في «شزح الجامع الصغير». 

وهذه المسألةٌ ِن مُروع الزَيَادةِ في النَمَنِ والمُكَمّنِ [el br ero]‏ “ وهي جائرة 
عندّنا خلاقًا لهُما؛ لاله َالِ ين وضفب مفْرُوعٍ إلى وضفب فوع ؛ لآل 
اعفد قد يمع بكم عدلٍ أز رابج أ خاسرء وكل ذلك مَْرُوعٌ. 

ثم لو زادَ المُمْتَرِي نفسّه في الثّمَنِ ؛ جار » فكذلِكَ إذا زادَ الأجْنبِيُ؛ ولكن 

ا جح وش 4 5 0 5 8 
ينغي لكَ أن تعلّمَ أن أصلّ التمَنٍ لا يُشْرَعٌ إلا بمقابلة مالٍ» بخلاف فصول الََنِ» 
فإنَّ مقابلةً تمية المالٍ تَكْفِى لا مقابلةٌ حقيقة المال. 

ألائرى أنَّ من اشْعَرَى ا تيه القت بألفئْن ؛ جار ولَمْ يقابل الألفّ الزائدٌ 
مال إلا تسمية » فصارٌ اشتراط الفضل” على الأجنبي جائرًا بعد ثبوتٍ الأصل 
على المُمْعَرِيِء بخلانف ما إذا لَمْ يَقَلُ: من النَّمَنِْء حيثٌ لا يجب عَلى الضامن 
شي لأ ل ُوجَدْ صورةٌ المقابلة ولا معناهاء ولَمْ يكُنْ ذلك واجبًا بالبِيع» صاز 
التزامٌ مالٍ بطريي الرَّشُوةَء وأنّه حرام بطل . 

وأورّدَ الإمامُ لاي في هذه المسألةٍ سوال وجوابًا فقال: «فإِنْ قيلّ: إذا قالّ 
1م ٠؛داد]‏ مِنّ القّمَنِ كيف يكونُ تمتا ولَمْ يدل في يله شي من المَبيع » وكذلِكَ 
هذا بخ بمو عا خير الفقتيي وال قنيل؟ 

لتا لَه القع متو وجب مقصودا ترط أ طخل قف مل شی ۶ي من المَبِيعٍ» 
= للشيرازي ]٠١۹/۲[‏ » وااروضة الطالبين» للنووي ]٤0۹/۳[‏ . 


(۱) ينظرة «شرج الجامع الصغيرة لقاضي خان [ق۲۹]. 
(۲) وقع بالأصل: : «اشتراطً الألف» . والمثبت من: ان)» واام»؛ والغ)» ولاض». 
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و سردو ده 


رمو کو عَدلاً أ عار أو راء كم مذ لا بسيدُ الْمُشتري بها سينا باد 
اة في الشمن وَمُوَ يُسَاوِي المي دونه يح يراعلا على الْأسِي' كمل 
الخ كن مِنْ مِنْ شَرْطِهَا الْمَُابِلَهُ َة وَصورَة» قدا قَالَ مِنَ الَّمَنِ وج د رطا 
َصَخْ» ودا ل مَل لم يُوجَد قل يتح 

قالَ: وَمَنِ اشْترَى جَارِيَةَ وَلَمْ يَقِضْهَا حَنّى رَوّجَهَاء فَوَطِنَهَا es‏ 
َي غاية البيان جه 

عت لزيا تبعاء وصار كالريادة في اَن بعد الع » ولیس هذا ع الثم 

ياهو am‏ بل البِيُِ مفصوًا بالف على المُشْترِي » وهلبه زيادةٌ 
ت تبعًا على غير المُمْرِي ؛ وهذا جائرٌ ار 

قويّه: : مذ ذلا شتفي لري بها َينا) به يغني: لا يلم للمُمْتَرِي شيم 
بمقابلة الرَّيَادَةِ إذا كان الألف بدونٍ الرَّيَادَةِ يُساوي المّبيمَ ؛ فإذا كان كذلكَ كان 
نظير للع لأنّ في اكلم لا يسم شي ي إلمرأة بمقابلة بدل لحلع ؛ ۽ لأنّه [سقاطً 
ا شراط البدَلٍ على الأجنبيٌ كمه جائرٌ » فكذلِكٌ اشتراطً الضمَانِ مُنا على 

توضيحٌ هذا: فيما قال أبو اليك الَموقري: إن جاب الفْسمَانِ جور ون 
َمْ يكن له شيء ين البدليء ألا کری ان َج لو ادع على رَجُلٍ أل درهم» 
فكل عنه رَجُلُ بغير أره؛ جار الشّمَانُ؛ ون لَمْ يكن له وجَبَ على المطلوب 
شية» فكذْلِكٌ ههنا صح إيجابّه الفَّمَانَ على نفيه » وإِنْ لَمْ يجبُ عَلى المُشْئَرِي 
شيءٌ مِن تلك الرَيَادَة. 

قوله: (وَمُوَيُسَاوِي المي [:٠/.:ناد|‏ دُونهَا) ؛ أي: والحالٌ أن الَّمَنَيُساوِي 
الم بيع بدون الرَيادَة. 


[ 16 «راء] قولّه: (قالٌ: وَمَنِ اشْترَى جَارِيَةوَلَم َقِضْهَا حى روجا » فَوَِتَها 


چ کنب بين ۾ 
الرَّْجُ ؛ تالكا جَائِرٌ ؛ إوْجُود سَبَبٍ الولاية ء وَهُوَ الِْلكُ في الرََبة عَلَى الَكَمَالٍ. 

َهَذَا نض لا وء ازج حَصَلَ يتشليط مِنْ جيه َصَارَ ْله كين 
إن لم یما یی بض اياس أ ِبر قابضا؛ لاله َيب حكبي 
يعبر بَالتَِيِيبٍ الْحَقبقي . وَجْهُ الامْيِحْسَان: في الْحَقَيقِي إسْتيلاء على 
الْمَحِلَّ وه يَصِير قَاِضًا وَلَا كَذَّلِكَ الْحُكْمِيٍء قافر 


وو اي رين ق ب ابيص 
الزَّوْجُ ؛ فَالنَكَاحُ جَائِرٌ) » أي: قال محمّدٌ في «الجامع الصغير». 

وصورتُها فيه: «محمّدٌ عن يْقوب عَن ابي حَِيقَة: فيمَنِ اشْكَرَى جَارِيَة فلم 
يفيضها حتى زوَّجَهاء قالّ: جائدٌ. فان وها الزو» قهذا قَبْضّ من المُمْتَرِي. 
وإن لَّمْ يطأها فليس بمب ضٍ ٠»‏ . 

اعلَمْ: أذ الوب قب بض المي جائرٌ كَالإِعْتَاقٍ ؛ لأنَّ المَبيعَ مَمْلوكٌ لَه 
فيجورٌ صر ؛ بخلاب بع اميم قبل القبض فاته لا يجوز ؛ لورُودٍ التي في 
ذَلِكَ والتگاځ لی بنع ولا في مغناة» قلا بت حُكُمٌ الب م فيوء آلا تر أن اج 
يتقح بهلاك المَعْقُودٍ عليه قل المَْضٍ» بخلاف الاح . 

وشرْط الم كو كته قد ر اليم » » ببخلاف الاح فاته لیس بِشَرْط فيه ولهذا 
لا يجوز بَيْمُ الآبقة ويجوزٌ إنكاحُهاء »ثم إذا جار الاح قهّل بصي يَصِيرٌ المُمْكَرِي قابضًا 
بمجرَّدٍ التَكَاح أ لا؟ 

قالوا :.<ذ| في #شروح الجامع الصغير»: في القياس يَصِيرٌ الَكَاحُ قيضا 
كذا ذكره في «الأصل»؛ لأنّهِ عَيِيٌّ وبالتعْييبٍ يَصيرٌ قابضّاء ولأنّه تصرَّفٌ فيها 
تصرف الماك » فجارّ تصَرُفُه » فصار كَالعِمْقٍ اتير ؛ وهُا بضر » فكذا هذا. 


ء]۴١١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير؛ [ص/‎ )١( 
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ومن اذ شكرَى عد اب كم لاي م الب آنه َاعَهُ ياه قن كَانَتْ عَبِبَةٌ 

نوق َم بيغ في دين اباقع ٤‏ لَه نن يصَالَ الجانع إلى حم دون انع ء 
014 

وَفِيهِ بطل حَنَّ الْمُمْمرِيء َإِن َم يذ أن مو بَيُِ امد اون الثّمَن ؛ لأن 
لك الُتري طهر إفْرَار فهر ع الْوَجو الي أ بو مشولا بق إا 
0 تَعَْرٌ إِسْتِيفَاؤٌُ مِنْ الُشتري َع القَاضِي فِيه كَالرَّاجِنٍ ِذَا مَاتَ وَالْمُمْمَرِي 
اكه وق کے 

وَجْهُ الاستخسان: أن الاح عَيِبٌ حُكْمَاء وباتغييب الحقيقئ إلّما يصيرٌ 
قابضًا لوجودِ الاستيلاءِ ء على المحل حقيقة» ولَمْ بُ يُوجَِ الاستيلاءٌ ۳ حقيقة بالّغْييب 
الحَكْمِيّ [ ٠‏ واد]» قلا يصيرٌ قابضًا | إلا إذا وَطِئّها الزّوجّء فحينئلٍ يكونٌ قابضًا؛ 
لأت حَصَلَ بتسليطٍ من المُذْكَرِي » فصارٌ كأنّه فل بنفيه. 

ولان اروج سببٌ لإباحة الوط قلا کون قابضًا بمجرّدٍ التّزْويج » 
كالشَّراءِ حيثٌ لا يكونٌ قابضًا بمجرَّدِ الشّرَاءِ؛ لاله سببٌ لإباحة الوطءء والإخاق 
استيلاغ؛ لأنّه إتلاف المحلّ بإنهاء الملّك فيه. 

قوله: (وَمَنِ اشْكَرَئ عَبِدَا فَقَابَ)... إلى آخرهء وهذِه من مسائلٍ «الجامع 
الصغير». 

وصورتّها فيه: محمد عن يعقوبَ عَن ابي حَِيفَةَ فد في رَجُلٍ باع عبدًا ِن 
رَجُل » ثم غاب المُشْتَرِي قبِلَ أن يفْبصَهء فأقام الَائِعُ اليه أنه باعه إيّاهُء قالّ: إن 
كان المُمْمَرِي غائبًا غيبة معروفة ؛ لّمْ َبِعْهه وإِنْ كانَ غائبًا لا يُدْرَئ أينَ هُو؟ باعّه 
القاضي فأوقى البَائِمَ ثمته». 

اعلّم: أنَّ القاضي لا يلعفت إلى الائع إذا طلَبَ ب العباد بعميه ما لَمْ قم 
البينة أن باعه إيّاهُ وأ غاب قبل تَقْدٍ الَمَنِ» » فإذا أقامّها يُنْظَدُ: إِنْ كان المُمْتَرِي 


(۱) ینظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ حدم]. 


€ كتاب البوع‎ © E1۸ 
إِذَا قات ملسا وَالْمَبيعُ َم يفن » بمخالاف ما بَعْدَ ابض ؛ لأن حَمَهُ لَمْ يق ملم‎ 
. به‎ 


مذ صل تيء نياك بتري ؛ لأ دل حفن تقص بغ هر يفا 
غائبًا |د ۲۲۳ا |١‏ غيبةَ مغروفةً لا بيه القاضى ؛ لأنّه إذا عرف مكائه يُمْكِنٌ اسْتِيفَاء 
المْمّن من فلا حاجة إلى البَيع . 


وإ کان لا يُدْرَئ مکانه بيه القاضي ويُوفيه ثمنه ؛ عدر الاسْتِيقَاءِ مر 
المشتري . وهذا لأن القاضي نْصِبّ ناظرًا في أمور المُسْلِمينَ وفي اليم نظ لجان 
وَالمْشْتَرِيٍ ؛ لأن البَائِعَ يصل إلى حقه» والمْشْمَرِءٍ یراط اء 

وموضوع ٠١|‏ ١٠د‏ .| المسألةٍ: فيما إذا لَمْ يفبِضْه المُتْعَرِي ولَمْ ينمه اللَمَنّم 
لأنه إذا لَمْ فيضن ن بق وضَدًاالاسعيفاء حو نَّ البَائع مته إذا تعذْرَ اشتيفاؤةٌ من كالرّاهن 
إذا مات وَالمُعْبَّرى إذا مات مُفلسا قبل ل القَئْض » ولیس هذا بقضاء على الغائب 
Bi‏ ل هو اعيبائ قزار الإسانٍ يما في يده . وما طب ممه اليك ؛ الإظهار الأمر عند 
القاضي ؛ ولدَفْع لع التّهمة؛ لا لإثبات ملك الغائب ؛ لأنَّ الدع لَمْ ثُوجَذ منة. 


وإنّما قلنا: إن اعبار إقْرَارٍ الإنسان بما في يده ؛ لأنّهِ لو قر به لغيره كاملا ؛ 
صح ذلك من بحكم اليد » فكذا إذا قر َرّ ناقصًا مشغولًا بحقّه؛ صحَّ أيضّاء مِنِِتٌ 
الملّكُ ناقصّاء وهذا بخلاف ما إذا قبَمّه المُتْعَرِي فغابَ ولَمْ يُدْرَ مكاثه » حيثٌ 
لا باع العبد؛ لآنه انقطع تعلق البَائِع بالعبل» 


ثمَ إذا بيع العبد بل امن الأول » سل ذلك لايع » قان فصل يسك القاضي 
الفضل إلى أن يخضرٌ المُْترِي» وإ نقَصَ يكونٌ الصا ْنَا على المُْتَرِي. 
وأو الفقي ابو اللَّثِ سؤالًا وجوابًا فقالّ: فان قل : كي يجوز بع مالم 


يف 


158 


بر مائل منثورة 8+ 


ا كَانَ المَُْرِي انين َكَابَ أَحَدُمُما؛ تَلِلحَاضِرٍ [/] أن يَدَعَ التمَنَ 
کله وَبَفِصةُ» قدا َه ا ا ا ا 
ون آي حَنلة وشحم ٠‏ وتال أبو بُوسف: : إا َع الحَاضرٌ الم كله َم فيضن ن 
إلا تيء وَكَانَ معا بمَا أدّى عَنْ صَاحِبِه ؛ لاله ّى دَيْنَ غَْرِ كبر أَمْرِ 
ل ل سيف غاية‌البیان که - ا سمه 

قل iE‏ 
كان المُمْترِيَ بض مك غا 

قوله: (كَإِنْ كَانَ ق افر قر ن 00٠0‏ 4راد]» قَقَابَ أَحَدُهُمَا؛ لايو أَنْ 
بذع الع له ويَفِصَهء وذ حكر الح أذ تيبي حل ية كر ركه اللّمَنّ 
وَعَدَا َل بي حَيفَة وَمُحَمَّدِ نا . وَثَالَ أو يُوسٌُ يهه: إا دقع الحَاضِرٌ اللّمَنَ 

للم فيضن لا نَصِيبةُ وکا متطوًْا بم ی عن صَاحِبه)» ذگر هذه - وهي 
وود ال اا بيسرت لقاع ی 5 

بض الكل » وفي ولاية الرُجُوع . 

اعلَم أوَلا: أن الحاضر ليس له أن يقبضصَ العبد حى يودي كل النَمَنِ 
بالاتفاق ؛ لأنَّ للجائع حى الحئس [ه/؛؛راء] بكلّ الّمَنِ» ٠»‏ فإذا أدّى كلّ التمَنِ لا 
ر س و کا على ایو بها وة آي در ت: 


وعندَهُما: بض الكلّ ويرْجمٌ يما ادى . 
وَج قول بي يوسم أنَّ الحاضرٌ تصييّه التَضْفٌ لا غيد» قلا فض نصيبت 
صاحبه؛ لأنَّه لیس يوكيلٍ عن ولا برع عليه يما أذ عنة ؛ لأنَّه مرح في قضاء 


٠ ذيئه‎ 
- 


() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]١497/9[‏ . 


ينا 


اَن أن ابيع صَفْقَةٌ راد وَل عن الس ا يقي عن + 
زجع گمُعير ارهن » وَإِدا گان له ن زجع حَلَِ كانه حَن الس عَنه إلى أن 
تشكؤفي حََهُ كَالْوَكِيل بالشَّرَاءِ إا ى القّمَنَ ِن مال تفْسِه. 

قال: وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةٌ بالف مِثْقَالٍ دحب وَفصة ؛ قَهُمَا نِطْمَانِ؛ لاه 
أقاق الل هما على الوا رث بن كل واد ينعا نيائ بقل 
عدم لوي ريثيو لو شر جار بف ين لَب وَالْقضَّة يجب يِن 
للم ماقيل ومن اة زک وَرْنِ سَبِعَةِ ؛ٍ لِأَنَهُ آَصَافٌ الأَلْفُ هما 


صرف ِل الْوَرْنٍ الْمَعْهُودِ في كَل وَاحِدٍ مِنهُمَاء 
= و ج کج کے 

ولهما أنه أ دی كلّ البدل » فيأخدٌ كل البدل؛ أنه أوقئ الكل بمقابلة الكلّ» 
نما زجع على صاحيه بما د عنة؛ لاله مضطر في دفي كل کل الكّمَنِ ؛ لألّه لايصل 
إلى اسْتِيِقَاء حقٌّ نفسِه مالم ر بود كلّ الّمَنِ ؛ لأ للجائع حق الحنس ما يقي م من النّمَِ 
شيةٌ» فإذا كان مضطرًا لَمْ يكن مُتطوّعاء رح يما دا كمُعِيرٍ الرَهنِ 
[:٠/ظاد]»‏ وو ما إذا أعار إنسانً شين ليرقته» فرهته المستعيد : أفدى أ وُغابَ 
فافتکه المْعيرٌ ؛ ؛ زجع يما دى عنةُ عليه وإ كان ذلك الأداء بغير أمره؛ لاله مضطرٌ» 
قكذا هذاء ثم إذا كان له حن الرُجُوعٍ على صاحيه كان لَه أنْ یحبس نصیټه إلى أن 
يَسَْوْفِيَ منه ما دی عن كَالوَكِيلٍ بالسّرَاءِ ! إذا أدّئ اللَّمَنَّ مِن ماله . 

قوله: (لَمْ بض إلا نَصِيبَةُ)» أي: يفيض نصيبه خاصّة عند ابي يوفع 
بطريق المُهائَةِ. 

قوله: (وَمَنِ اترَى جَارِيَةٌ آلف مِثْقَالٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ فَهُمَا نضْنَانِ), وهه 
ين مسائلٍ «الجامع الصقير»: : 


وَلَهُما: أنه مط يه لاله لا يُمْكِْهُ الانْتمَاع بد بتصيبه إلا داه جي 
مئه 


اس غايةابیان وه 
| 5 9 لى 

وصورتها فيه: «محمّدٌ عَن يعقوبَ عَن ابي حَبِيَةَ ياښ في الرجُل يقول 
للرَّجُل: أبيعْكٌ هذه الجَارِيَةَ بألف يثقالٍ جيّدٍ ذهب وفضةء قالّ: هذا نصفان» 
خم مائة مثقالٍ ذهب » وخمس مائة مغقال فضة)20. 

وقوله: «أبيعكَ): مُسَارَمَةٌ لا إيجابٌ. 

قالوا: وإِنَّما وجب الصيف لم يترجّح الل لاختصاصه بالمثاقيل » 
ولم تترجّح الفضّة ؛ لكونها غالبةٌ في المبايعاتِ؛ لأتهما لَمَّا تعارضا ولم يوج 
المرجّح ؛ صِيرٌ إلى قضيّةَ الإضافة والبيان» فجت ون اكل بواحق.منهما حضف 
لعدّم ولوب ة أحدِهِما على الآخر. 

وكذلِكَ لو قالَ: بِعْتُ منك بأل درهم ودنانيرٌ؛ يجب ين كل واحدٍ منهُما 
خمس مائةء ولا يحتاجٌ في ذكْرٍ التّراهمٍ والتتائير إلى الجودة ؛ لأتها serl]‏ 
تتصرفٌ إلى الد المغروفي ؛ لأنّ الط يتصرف إلى المَُارفِء بخلافي الله 
والفضَّة سوئ الدّراهم والدّنانير» 8 يحتاج إلى ذِكْرٍ الصّفَة ة من [5/؛؛ تظام] 
الجيّدِء أو الوسطء أو الرَّدِيءِ؛ لأنَّ التاس لا يتبايعونٌ بابر » فلا بد من بيان 
الصَمَةَ؛ قطعًا للمُتَارّعَة. 

فَعَنْ هذا عرفت : أن صاحبّ «الهداية» سامح في البيانِ» حيثٌ لَمْ يكر الجودة 
عند ذِكْرٍ الذهب والفضة» وقد ذكَرَها محمّدٌ في «أضل الجامع الصغير) . 

قال صاحبٌ «الهداية) : کو اذ شترَى جَارِية َف يِن الذَّمّتٍ وَالفِضَّةِ ؛ يجب 

ين الذّهَتٍ: : مَكاقيل» ومن الفضّة؛ : راهم وَ عق ياه آَضَافٌ الال ياء 
بر ينْصَرِفُ إِلَى الوَرْنِ المَعْهُودِ في كُلَّوَاحِدٍ مِنْهُمَا) . 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ /510] ٠‏ 


{VY 


© كتاب الببوع @ 
قال: ومن له على آخَرَ عفر دَرَاهِمَ جِتَادٍء فقضاة يوقا وَهْوَ لا يَعلَم. 
فَالَْمَهَا أو ملكت ؛ فهو قَضَاء علد أبي حَبِيقَة وَمْحَمَدٍ وَقَال آٻو يوشفٌ: بر 
مل رُبُوفه وَيَرْجِعْ بدرّاهمه؛ لِأَنّ حَنَهُ في الْوَضفبٍ مزعي كَهُرَ في الأضل 
ولا تنكل َه يجاب مان لوضف لاه لا يمه ا ِن لَه بني 
فَوَجَبَ جب الْمَصِيرٌ إلى ما فا 
سسا ينه و 1 
قُلْتُ: : ينغي أن برا في زمايدا حمس ماثة درهم ين التق المغروف في ذلك 
البلدٍ الذي و فيد المَفْد؛ لأنّه هر المخهود المتفاهمٌ في كلام التاس ء ووَذْنُ السبعة 
يي منهوداء ولا َم ذلك في عرفا ين إطلاق الف . 


قوله: (قَالَ: : وَمَن له عَلَى آخَرَ مره دَرَاهِمَ جيَادِ فَقَضَاه ١|‏ | زُيُوقَا وهو 
لا غلم انها أو مَلَكَكْ ؛ هو قَضَاء عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. 

َال أَبُو بُوسفٌ: يَرْدْ مل روفو وَيَرْجِعْ بدَرَاهِمد)» أي: قال في 
[٠/ع؛ظ/د]‏ «الجامع | لصغير). 

وقولهما هو القياس » وقول أي يوسّف هو الاستخسان 


ولّه: أ بخ في صفة الجودة مَرْعِيّ ؛ كه في الأصل » د ترئ أل 
المَْقُوضَ لو كان سوق" أو رَصاص ؛ لا ينمط حه في الجَدةٍ» قكذا إذا كاد 


Ko 


.]۳١۷ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/‎ )١( 

(۲) ذكَرَ القياسٌ والاستحسانً: فخرٌ الإسلام وغيره. كذا جاء في حاشية: م1 » واادء 
وذكر فخر الإسلام وغيره: أن قولهما قياس » وقول أبي يوسف هو الاستحسان ؛ فظاهره ترجيح قول أبي 
يوسف قيد يتلفها ؛ لأنها لو كانت قائمة ردها وفي «الجوهرة» من «كتاب الرهن»): إذا علم قبل أن ينفقها 
فطالبه بالجياد وأخذها كان الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد القبض . اه. كذا في «البحر 
الرائق» [191/1] » وينظر: «فتح القدير؟ [10/9]» «تببين الحقائق» [170/4]» «العناية شرح 
الهداية» ]٠١١/۷[‏ » «البناية شرح الهداية» [۳۹۰/۸] » «درر الحكام شرح غرر الأحکام» [199/1]- 

() السَتُوئةُ: ما لَب عه ين الدَّرَاهِم. أؤ هي ما يِب غِشّهُ على ته وقد تقدم التعريف بذلك. 


VY 
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ولهما: اه ِنْ جئس حَقَّ. حتى لو تَجَوّرٌذيما لا يَجُورُ ادال جاز 
ع جح يز م یور و کے لے 
هة فيضْمَنٌ القابضن مل ما قبِضَ» يرد ونرد الجياة؛ كي صل كل 
واحدٍ منهُما إلى حقّه» ويندفع اضر وهذا إن كانَ ضمانًا لنفيه على نفييه جار ؛ 
أنه مُفِيدٌ كالمَولَى إذا أتلفٌ شيئًا ِن أكُساب عبِده المَأذُونِ المَدْيُونِ . 
قال فخرٌ الإشلام: : وصَمَانُ الإنسان لنفيه لا يصح ؛ لعدم الفائدة» وقذ حصّلٌ 
هنا فائدةٌ» هو تارك حمّه » كما أنَّ شِرَاء الإنسان مال نفيه بَاطِلٌ » فإذا أفاد فائدته 
اا و وو 
ولهما: د الزيوفَ جنس حقّه؛ بدليلٍ أنه لز تجَرّرٌ به في الصَّرْفٍ والسَلَّمٍ 
جارٌ» مع أنه لا يجوز الاستبدال فيهما فُلِمَ أن أصلّ الأداء حاص » ولكنّه بي 
حه في الجَؤْدق والجَؤْدةٌ قِيمَةَ لها بانفرادها عن الأصلٍ » ؛ لا صورة ولا مَعْنّى 
في أموال الرباء فسقط حه في الجَؤدة؛ لعدم إفكانٍ رعاية المُمَائلِ» لم يُنْكِنْ 
ياه حه في الجَؤْدةٍ بإيجاب صان اليوفي ؛ لأنّالإنساَ نا يضمن حنًا لغيره 
عليه » لا حمًا تفه علئ [١٠/:؛راد]‏ نفیه» وهذا لاله فض [اه::وام] جنس حقّه » 
ود ل ا ل 
وأوضَحٌ الفقيةٌ أبو اللَثِ قولّهما بقوله: «ألا ترئ أن رَجُلَا لو اشْتَرَى ريق 
فضة بدراهم » فوجدَ به عيباء فلم بره حتى هلّكَ عندّه لا يرع بشيء ؛ لاه كان 
له حى الخ » فإذا هلّكَ عندّه عجر عن القَسْخْ » فكذَلِكٌ هنا . 
قوله: (أنَهُ مِنْ جنس حَقّو) » أي: المَقْضِئٌ به» وهو الزيوفُ . 
قوله: (لَو تَجَوَّرَ بد) » أي: أحَذَّه مُسَاهلا ؛ فصان حمّه . 


3 


0 


() هرج : الدرهم اليف الرويء: وهو فاريي د مُعرّب. وقيل: الدرهمٌ البَهْرَجٌُ: الذي فته رويئة» 
وکل رَدِيء يِن الدَّرَاهِم وغيرها: بر۰ . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان [ق۱۹۲] ٠‏ 


@ كتاب البيوع‎ © N4 


فيقع به الاستيفاء وَلَا يمى حَقهُ إل في الْجَوْدَةٍ وَلا يُمْكِنُ تَدَارکمّا پإیجَاب 

صَمَانِا لما ذَكَرَنَاء وَكَذَا بإيبجَاب ضَّمَانِ الْآَصْل ؛ لِأَنَهُ إبجَابٌ لَه عَلَيهِ وَلا َظِيرَ 
53 1 1 

َإِدَا افر يڙ في رض رَجُلٍ ؛ مقر ين انا :وكا إِذَا بَاضَ فيهًاء 

وَكَذَا إذَا تَكَنّسَ فيه طَبِي ؛ لاه ماح سمت يده ِلَب ولاه ته صَيْدٌ وَإِنْ كَانَ 

د غاية البيان © 

قوله: (فيمًا لا بَجُورُ الاسْيئدَالُ)» آراد به: اصرف والسَّلَمَ . 


قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) إشَارَةٌ إلى قوله: (لأَنَهُ لا قِِمَة لَه ِنْدَ المُقَابلَة بِجِنْيِه) . 


قوله: (فَإِدً أَرَحَ َير في أَرْض رَجُل ؛ فَهُوَلِمَْ َحَدَّه وَكَذَا ّا اض فبهاء 
وَكَذَا ذا كس فيا َبي) + وهليه ين مسائل #الجامع الصغير»!. 

وَإنّمَا ضار الفِراخٌ » أو البييض» أو لني المتكتس للآخِذٍ لا لصاحب 
الأرض؛ لماح سبقث هه وذلك لأ رب الأرض لم يخوها إليه» رل 
صَيْدٌ : والصّيْدُ لمن أَخَدَ؛ بالحديث7"©: والبَئِضْ أصل الصَّيْدِء فأخَلّ حكمه. 


(۱) ينظر : «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ ٠ ]۳١۷‏ 

(۲) يشير: إلى ما رُوِيَ عن النبي ب أنه قال : اس اليد لمن ناو نما اليد من َد ٠‏ قال ابن 
التركماني: «لَمّ أجده». وقال ابنٌ أبي العز: هذا الحديث غير معروف في كنب الحديث» - وقال 
الزيلعي: «غريب». وقال ابن حجر؛ «لَمْ أجد له أصلا». ثم ذكر ابِنُ حجر أن ابن حمدون قد ذكره 
في «التذكرة الأدبية» عن إسحاق الموصِلِي قل «دخل الفضل بن الرّبيع على الرشيد . ۰ كُذكر 
قصَّة: وفيها: آن بعض جوَارِيه قَالّت: «حَدَّنَا سُفَْانَ عَن أبي الرتاد عن الأغُرَج عَن أبي هرَبرة 
رَفَعَه: «الصَّيْدُ لمَنْ أَحَذْه لا لمَنْ أثارّه». 
ثم قال ابن حجر: «الحديث لا أصل له بهذا الإسناد ولا بغيره» والحكاية موضوعة». ينظر: «التنبيه 
على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن التركمائي [ق١١٠/أ/‏ مخطوط مكتبة جار الله أفندي _تركيا/ 
(رقم الحفظ: »])۲١١‏ و«نصب الراية» للزيلعي ٤[‏ /۳۷۹] » و«التنبيه على مشكلات الهداية» 
لابن أبي العز .]۸٠١/٠[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [105/1] . 


ييف 
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بُ يبر حل وَالصَّيدُ لن َحَدَه» وَكَذّا اليم ؛ لاله أَضْلُ الصَّيْدِ وَلِهَذَا 
بَحِبُ الْجَراء عَلَى الْمُحرم بِكَسْره أَوْ شِيَذء وَصَاحِبَ الْأَرْض لَمْ بذ أضة 
مخ جه ايةالبيان چ4 

ولهذا وجب على المُحْرمٍ الجراء إذا كَسَرَ البِيِضَ أو شَوَاهٌء كما إذا َل 
المَّيْدَء هذا إذا لّمْ يعد صاحبُ الأرض موضعا لفراخ الصَّيْدٍ ليأخدّهاء فصارٌ 
كصب خئمة أو شبكة للجَنّافٍ » فتعلّقٌ بها صَيْدٌ ؛ فهو للآخذٍ فإ أعَدَ | ETE‏ 
موضمًا للفراخ ؛ فهي لصاحب الأرضء روي ذلكَ عَن محمّدٍ كذلك ؛ لاله صارٌ 
آنا كما 1 

ولهذا قالوا في «شروح الجامع الصغير» - في كثر الدراهم والشكّر-: إذا وقَعَ 
الدراهمٌ أو الك في ثوب رَجُلٍ ؛ َم يله إلا أن بصم ذلك إلى نفسِه بعد الوقوع » 
َو يِفْصِدٌ ذلك قضداء أ يها له. 


بخلافف النَّحْلٍ إذا عسَّلَتْ في أرض إنسانٍ ؛ كان العَسَلْ لصاحب الأرض ؛ 
أنه ليس بصيدء بل هو تل ِن نال الأرض قائمٌ بها تابعٌ لهاء فصار كَالنّجَرٍ 
تابي في أرض إنسانو: قرا الذي اجتع فيها [ من ]20 الماع. 

ونل الفقية أب بو اللَّثِ عن «الرَّيّاتَ) مسائلٌ نحو هذا قالّ: «قالَ محمّدٌ: لو 
عق ا ة في أزضه» فدخلّ الما واجتمَعَ فيها السَّمَكَ» فقذ [:/. موا 
ملك السّمَكَ؛ وليس لأحدٍ أن يأخُلَّه ولو اتخدٌ لحاجة أأخرئ » فم أحَذٌ السَمَكَ 
فهر له). 

قالّ: «وكذلك الرَّجِلُ حر في أزضيه حْمَيرَة» فوح فيها صَيْدٌء كر فإنٍ 
انَخدّ ذلك الموضعٌ لِلصَّيْدِ ؛ فهو له» وقذ ملَكّه. وإن لَمْ يتَحِذْ ذلك لِلصَيْدِ ؛ فهو 
لمَنْ [هاه؛ظام] أحَدّه. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء وم٠‏ و«غ)» وااضص»). 


A 


8 کنب این ۾ 


قَصَارَ كَنَضْبٍ شَمَكَةِ لِلْجَمَاف وَكَذَا إا دَحَلَ الصَّيدُ دَارَ أَووَقَعَ ما 5 تقر يِن السُكرٍ 
َالدَّرَاهٍِ في ثيابه ما لَمْ كمه أو كَانَ مُشْتَعِدًا له » بخلاف ما إذا ES‏ 
سح ج جو يوري ین و کے ا 

وكذلِكَ لز أن رجلا وضَعَ صُونًا على ظهر البيت » > فجاء المطرٌ فابتل » ثم إن 
رجلا رای وه و قالّ: إن كان وَصَعَه لأجلٍ ماء 
المطر؛ فلّه أ ن نرد من وإنْ كان وَصَعَه لغيره؛ لَمْ يكُنْ له أن يَسْتَردّم. 

59 الفقية [0٠/ه؛را/د]‏ أبو اللي أيضًا في كتاب «العيون» في باب 
الصَّيْد: «ولؤ أن صيدًا باضَ في أْض رَجُلٍ أو تكَسّرَ فيهاء فجاء رَجُل ليأخدّه. 
فمَتَعّه صاخبٌ الأرضء فإنْ كان مه إِيَاهُ في موضع َقْدِرُ صاحبٌ الأرض عَلى 
زه قرييا منة؛ كان اليد لربٌ الأرص + لتنهه ياه كان عد بده أخذَاء وإ 
لَمْ يكن بِحَضْرته لا يَمْلِكُها. 

ولو أن صيدًا دحل دار رَجُلٍ» » فأغلَقٌ عليه لباب فان كان يَعْدِرٌ عَلى أخزه 
بغيرٍ صَيِدٍ فقذ مَلَكَّه ولو أئه أغلقٌ البابَ ولَمْ يُرِدْ په الصَّيْدَء ولَمْ يعْلّمْ يه؛ فلا 
يَمْلكه: فإذا خرّجَ مه فهُو لمن أخَذّهو20. 

وأفرّخ الطيرٌ”' وفرّحَ: بمغئى. 

وأ را بقوله: (تَكَشس ٩)‏ » أي: اشتتر» ومْناه في الأصل: : دحل في الكِتاسِ» 
وهو مَْضعٌ الي » ويرا: تسر » أي: فق رک وإنّما يد يه ؛ لأته لو 
كسدَة حل كان له 

قوله: (مَالَمْ هآ َانَ معدا َه) » هو في وة الي » كما في قوله تعالى: 


(1) ينظر: اعون المسائل» لأبي الليث السمرقئْدِيٌ [ص/ .]٠١١-٠٠١‏ 

(۲) وقع في «ن: : «وأفرّخ الطَبِي» ٠‏ ثم أشار الناسحٌ بالحاشية إلئ كونه وقّع في بعض الخ : «الطير». 
(r)‏ وقع بالأصل: :لو تكس ٠‏ والمثيت من: لان » وم1 واغ٠»‏ ولاض). 

0( وقع في اغ4: امتؤْضع الطير». 
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عل الخل في أرضيد؛ لأن عد ين رالو هنلك ك ره اجر الاي 
فیا الراب الْمُْتمَعِ ن في أَرْضِهِ بِجَريَانِ الَْاءِ» والله أعلم. 
ل--- ‏ سو ویو اہین چ د س د 
ورت ٤امتٽ‏ من مَل أربت ف ينها َا © [الأسام: ٠ ]٠٠۸‏ 

قوله: (عَسَلَ النّخلُ) » هو بالحاء المؤملة, يُقالٌ: رَْجِيلٌ مُعَسَلٌ » أي : جعِلَ 
ف التتل» تلك ار أبية ززم رانک 

قول عد ِن نرالو)» بقح الهمزة» أئ: : عد الل م ين أثزالٍ الأرض » 
وذَكَرَ الضميرً الراجمٌ [. [ltl‏ | ] إلى الأرض - وهي مُونَةٌ - على تأويلٍ المكانِ» 
کر 

وَلَاأَرْضَ أبقل إبقاا 

والأئزال: : جع رل٤‏ يقال: طعامٌ كير التَرَلِ والتّزْلِ» لرّيع » وهو 

الرّيَادة . 


(1) هذا عَجُز بيْتِ لعامر بن جوين الطائي كما في «الکامل» للميرد [۲۰۷/۲] » وصدذرٌه: 
قات ةر فقا 
ومرادٌ المؤلف من الشاهد: : جوا تذكير المؤنّث ؛ إذا كان بتأويل يقعضي ذلك ؛ حيث أخر الشاعرٌ 
عن: : «الأزض» وهي مؤئة ؛ ب: «أَبْقَلَ). وهو ادگ > وإتما استعمل التذكير ؛ لكونه قصّد الموضعٌ 
والمكان ونحوهما. وينظر: «الخصائص» لابن جني [415/5]. 


ساب الصَرف 


قال؛ الصّف: و ای دحا كل راجارین وعو ین جنس الأكمان ؟. 


سمي به ١دا‏ لِلْحَاجَةِ إلى التَقْلٍ في بَدََبِِ ِنْ ي إلى يَدِ- وَالصَّرفُ هْوَ 
. ايه اليان ١‏ 
كَِابٌ الصكردف 
اكد 


وجه المناسبة مر في وَل باب السّلّوء 


قوله: (الصَّرْف: : هو الع دا كان كلُ وَاحِدٍ مِنْ عِوَصَيهِ مِنْ جنس الأَمَانِ) » 
وهذا لفط القُدُورِيٌ في «مختصره0(©. 


وقال الكرخي في «مختصره»: «الصَّرفُ! ": سم للعمَدٍ الواقع على جنس 
الأَعمَانِ 106 


والدَليلٌ على جواز عَفَدِ الصّرْفٍ: : ما حدَّتَ الاي في «الصحيح»: : بإسباده 
إلى أي سيد الخْري رل4 : أنَّ وَسُولَ اشر بل قالّ: «َا تَيِعُوا الذَهَبَ بالدَهَّبٍ 


املا بء ولا تشمو موا بعصا عَلَى بمْض ء وا بوا الوق يالورِق إلا ئلا 
عل » ولا موا بَعْضَهَا على بَغض ء ولا ينوا ونما ابا تاج زا . 


.| ٩۰ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/‎ )١( 

(؟) وذكر في «المبسوط»: «الصرفٌ؛ اسمٌ لنوع بيع ؛ وهو ميادلة الأئمان بعضها ببعض». كذا جاء في 
حاشية: «ن». وينظر: «المبسوط» للسرخبِيّ | ١15/4‏ 

(>) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3/ ٠1171‏ 

22 الف بالكسر: : الفضلُ والرئح » والشّفُ: : النقضانٌ أيضّاء وهر ين الأضداد ٠‏ يقال: أشمَفْتُ بعض ولي 
على بعض ء أي: قضّلتهم. ٠‏ كذا في «الصحاح». كذا جاء في حاشية: «ن)» و(ماء و«د». وينظر: 
#صحاح اللغة» للجوهري [ ١781/4‏ /مادة: شف | . 

)20( في اليخاري: نها ٠‏ وهو الموافق لما وقّ في في: (غ1. 

(+) أخرجهة البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الفضة بالفضة إرقم/ ۲۰۱۸|» ومسلم في كتاب- 


وروی صاحبٌ «السئن): بإسناده ا ابن ع عر وك قَالَ: كنت ابيع الب 


ب 3 و 2 3 2 1 3 
[ه/:؛ "مام بالبقيع » أَبيعُ بالدّتائِير وَآحُذُ الدَرَاهِم» وَأَبِيعُ بالدَرَاهِم وَآحُذُ 
الدَّتاِيرًا'"» خد 1١٠/دوراد|‏ هذه مِنْ هو أطي هَذِهِ من هَل فَأَتَيِتُ رَسُولَ الله 

ت مقع > 12 7 وى فف علض كد م 
كيه وهی فى نينت نض قلت يا رَسُولَ اش رُوَيْدَكَ نالك ٳِتي أبِيعُ الإيل 
ود وه 


بالق ٠‏ أب بالدتایر وَآحُدُ الدَّرَاهِمَ؛ دي الدَرَاجِمٍ وَآخذ الدَنَانِيرَ» آخذ هَذهِ 
: آذ 


ِن مذو وَأعْطِي هَذِِ ِن می فال رول الله ِ: «لا س أن تأخُذَهَا پر 
ا وَلَيْسَ بَيْنَکَمَا [۲ ۰ ] اش سي 8 


قال اخ «الهداية» : (سْمَيّ به لِلحَاجَة إلى التقلٍ في يديا مِنْ 1 يَدِ إلى 


٠‏ وَالصَّرْفٌ: مو التَقلُ وَالَدُ َه نه لآ لا بعلب ينة إلا الرباكة؛ إذ لا بتع 
بِعئْه؛ وَالصَّرْفُ: هُوَ الرَّيَادَةُ َة . كا اله الخَليلُ. وَمِنْهُ سْميِتِ البَادة التَافِلُ: 


وحاصلٌ معن كلايه: أنَّ العَقْدَ الواقع على جنس الأَنْمَانِ سمي بالصّرْفٍ 
إا لمغنى التَقْلٍ فيه وما لمغنى الرَيادَة. 
أمّا معنن التَْلٍ والرّدّ: فكّما قال الثه تعالى: ظكُمَّ انضرا صرت د 
يهم 4 [اقَوبة: ]٠٠۷‏ . 


ا 


= المساقاة/ باب الَا [رقم/ ]١584‏ » وغيرهما من حديث: أَبِي سَعِبدٍِ الخُذْرِيٌ ولل . 

(1) أي: بدلا من الدنائير. كذا جاء في حاشية: «ن». 

(۲) أي : بدلا من الدراهم . كذا جاء في حاشية: ان» ٠‏ 

(۳) واشترط: ألا يتفرّقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم ين الدنانير صرفٌ» والصَرْف لا يصح إلا 
بالتقابض . كذا جاء في حاشية: م۲ » واد . 

)٤(‏ مضئ تخريجه. 

)2( وقع بالأصل: «بدلته). والمثبت من: «ن4» وم٤‏ » واتح)» والغ» وااض». 


ا۸ 


8 كتاب الصرف ¢ 


هو الزيادةٌ لغة كذا قاله الخليل ومنه سُميَتِ العبَادَةٌ النَافِةُ: صَرْقا . 

لل ا ل سخ قاية البيان که س —س—m—‏ 
وأمّا مغن الرَّيَادةِ: فقال فى «تهذيب ديوان الأدب»: «الصَّرْفُ: فضل الدّرهَم 

على الدّرهَمٍ في القِيمَةٍ القيمّة وَجَودة ة الفضّةَا . 
ورایت في كتاب «العين» للخحَليل: «الصزْف: فضل الدّرهم على الدّرمّم في 

القيمة)(© . 1 3 3 
وأما:قوله: (سْمْيَتِ العبَادَةٌ التَفِلةٌ : صَرْقَا)» ففيه نظرٌ؛ ؛ لأنّه أورَد الزَمَخْتَرِيُ 

فى (فائقه ثقه) في حديث التب بيه في ذِكْرٍ المدينة: امن خد دت فيه حَدَناء أ اَی 

مُحْيِنا» َعَلَْهِ لَعْنَةٌ الله إلى عر القامةء لا بل مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذل»» 

قال الصف الثزبة؛ لات رف الس إلى البرٌ عن الفُجُورٍ» والعدُلٌ 

. الفذَيَةٌ ِن ن المُعادلة)‎ [bt] 

وقال صاحبٌ الوت «قالَ ب بعضُ أهلٍ اللغة: الشف : الريشة» والعذل: 
الاه ٠‏ وقالَ قومٌ: ا الوَرْنُ»:والعذل: الكیلٌ ٩‏ إلى مالظ االجمهرةاء 

قال الإمامٌ الأتسجابرةة «اعلّمْ 9 الصَّدْفٌ: اسمٌ لعقود ثلاثة: بيع 8 الي 
بلقنت زاگ باق ماز حرجا بالآكر فقا اح باس الزن ات 

بشرائط ثلاثة: 

(1) ينظر: «العين» المنسوب للخليل بن أحمد [9/1 ١]٠١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في أبواب فضائل المدينة/ باب حرم المدينة [رقم/ ]۱۷۷١‏ » ومسلم في كتاب 
الحج/ باب فضل المدينة ودعاء النبي ب فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 
وبيان حدود حرمها [رقم/ ۱۳۷۰] » من حديث: علي لله به نحوه. 

(5) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [594/1]: 
ورد العيني كلام الإمام الأتقاني » حيث قال: لا وجه في هذا النظر أصلا» لأن الصرف ورد لمعان 
كثيرة » وقد ذكرناها. ينظر: «البناية شرح الهداية» |[ 

(4) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟740/1] ٠‏ 


AY 


ھچ غیداہباند چہ ————ے 

أحدها: وجودٌ التقاْض من الجاتبئن جَمِيعًا قبل التغرّق بالأندان. 

والثّاني: أن يكونّ عَقْدُ الصَّرْفٍ بانّا ليس فيه حيار الشّرْطء ولو أبطلّ صاحبٌ 
الخيار خيارّه قبل التفرق» ثم تفرّقا بعد ذلك ٥ظ‏ م] عنْ قَبْضٍ م من الجاتيئن 
جميعا ؛ انقلّبٌ العَقْدٌ إلن الجواز» وي عق الصف عد لمانا اثلاثة. 

افك زنر ا يجوز 

وكذلك عَفْدُ السّلَم وجَبَ أن يك یکو بانّا لا خِمّارَ فيه وَينْيْتٌ في عَفَدٍ الصَّْفٍ 
نیا الع » وخیاز اله كما يت في غيره ين الود | إلا أن جيار الدَدٌ 
بِالعَيْبٍ يبت في العين والذَّيْنِ جميعاء ويار الرّذ في العينِ خاصّة ؛ 
لأ جار عيب ازير يفيت ما بغير شزْطِ» ولا نع وقوع المِلّك» دبول 
في عَقْدٍ الصَّرْفٍ لا يُبِطِله » ولا كذلكَ خِيَارُ [ [alse‏ ] الصَّرْط ؛ ۽ لأنّه يفك مت بالشَّرْط» 


ويَمْتَعُ وقوعَ المِلّكِ. 

والشَّرْطٌ القَالتُ: ألا يكونَ بدلُ الصَّدِفٍ مُوَجَلَاء ويكون حال فإ أبطلّ 
صاحبٌ الأَجَلٍ الأَجَلَ قبل التفرّق تقد ما عليه فم امعرقا عن بض من الجاييين 
جميعًا؛ انقب العَقدٌ إل الجواز عندّنا)(2. هذا حاصلٌ ما قال في «شرح 
الطَّحَاوِيٌ) » والباقي يعرف كَمَة. 

ويجورٌ أن قال بطريق الاختصار: شرائط الصف : التقابُضٌ قبل الافتراق » 
والافتراق بلا خِيَارٍ ولا تأجيلٍ . 

قوله؛ (إذ لا ينتقعُ َع بِعَثِنهِ) » أيٰ: : لايع بعين الب والورق» وإنّما بقع 
201111 الب واللّحوء والتؤب» في َع الجوع والعطشي» 


(۱) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للْأْبيجَاب e‏ 


کناب الصرف 4# AY‏ 


فال: قن باع صا بصو أو با هب ؛ لَايَجُورُ إلا ا بول إن اللا 
في َة اة ؛ لقوه 8ا: «الذَّهَبُ بالذَّهْبٍ ياد يمل وتا ورن يدا بيد 
وَالنَضْلٌ ربا الحديث ٠‏ وقال: : اجيدّها وَرديّها سوا؟) وقد ذَكَرْناهُ ة في الببوع . 
0 و و حت 


ول اليد رابج وير یک 

قوله: : (فَإِنْ باع فط بِفِضَّةٍ أو دمب ِلَب ا يَجُورٌ إلا ملا بل وَِنِ 
اخْتَلَنًا في الجَوُدَة وَالصّبَاغَةِ) ٠‏ وهذا لفط دري في اامختصره)(2 ٠أي:‏ : وإن 
اختلّفٌ العوّضانٍ في الجَوْدَةِ ؛ بن يكونَ أحدُهما أجُود يِن الآخرء وفي الصّيَاغَةِ ؛ 
بِأنْ يكونٌ أحدّهما أحسنّ صِيَاعَةَ ِن الآخر. 

والأصلٌ فيه: ما حدَّتَ محمد بن الحسن في أول «بيوع الأصل0 0" [؟/1هاء]: 
عن بي دف ڪن عَم الَف ؛ عن أي سَعيدٍ الخُرِي» عن رول افم کل آله 
قَالَّ: «الدْمَبُ َالذّمَتٍ مفلا بِمِثْلٍ » َد بيد وَالمَضْلُ رِبّاء وَالفِضَةٌ ِالفِضَةٍ 

| ۰طد مل پول يد بيَدِ وَالقَضْلُ ر . ٠‏ وتمامٌ الحديث ذَكَرْناءٌ في أوَّلِ 

باب الرّبَاء 

وقذ ويا قل هذا أيضًا عن «الصحبح البُكَارِيَ): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ د لري 
عَنْ رَسُولٍ اللو ل أنه قَالَ: ارز لضب إلا يليه یدو 7 
يَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ ٠‏ .0 . الحديكٌ 

واعتبارٌ فضل الجَؤْدةٍ ساقطّء إا بقوله #: «اجَيّدْهَا وَرَدِيتُهَا سَوَاِ0©. 
() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ 90] ٠‏ 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [۲/١۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) مضى تخريجه. 
)٤(‏ جزء من حديث مضئ تخريجه. 
(0) مضئ تخريجه. 


At 


ظتكت © غاية البيان وھ سے 
أذ بالإجماع » وقد مر بيان ذلك في أو باپ الها 

وحِدّثٌ محمد لله في أولٍ (/؛:؟رام| كتاب الصف في عي وا 
ي حَِة عَن الوليد بن سَرِيع» عن اي بن مالك قَلّ: : أي عُمَِ : ر الطب 
لله پتاءِ حُسْرَوَانِي 0#" قذ أَحْكِمَتُ صتاع» بني به لأبيعة تل یك وأ 
وَزْنَهُوَزِيَاَةَ َدَكَرِثُ ذَلِكَ لِعْمَرَ فقال: َا الرَيَادَةُ قد . 

قوله: (ثَالَ: وَل بدَ مِنْ قَبْض العِوَضَيْنِ قَبلَ الاْيِرَاق)» أي: قالّ القُدُورِيُ 
في «مختصره» يعْني: قبل الافتراق بالأبدان» وإنّما اشترّط النَّقابمنَ قبل ٠‏ 
الافتراق ؛ لقوله &#: «يَدٌ بيَدِ)0©. وقد مَرَّ آنا أ 


وقد حدَّتَ صاحبٌ «السنن): عن القَْتِيَ» عَنْ الك ۽ عَنِ ابن شِهَابٍ , عَنْ 
56 1 0 
اك بْن اوس » عَنْ عُمَرَ وه قَالَ: ملحت : لَب يال رِقٍ ربا إلا 
هَاءَ وَهَاءَ› وال يِالبرٌ راء لم وَهَاء› وَالثَمْرُ بالتّمْر“ ربا إل لا هَاءَ وها 
وَالشّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إلا مَاءَ و 
(۱) ينظرة «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ۸١/۲[‏ /طبعة #وقاية لات انار 
(؟) إت خحُسْرَوَانيط: مَنْسُوبٌ إلى حُشروء مَك من ملوك العم . بد ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» 
للمُطرّزِي [294/1] ١‏ 
(۳) وقع بالأصل: «صِيَاغَتَُ). والمثبت من: «غ0. وهو الموافق لما وقّع في: «الأصل/ المعروف 
بالمبسوط )» وغيره. 


(:) أخرجه: أبويوسف في «الآثار» [ص/ ۱۸۳] ٠‏ ومحمد بن الحسن في «الأصل / المعروف بالمبسوط» 
[041/1 /طبعة : وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ عَنْ أي حَنِيفَة بإسناده به. 

(5) ينظر: «مختصر القدُورِيَ» [ص/ 1 

(7) مضئ تخريجه. 

00 وقع بالأصل: : «وَالثّمَرُ لثما ٠‏ والمغبت من: 4 وم٠‏ » و(اتح»» ولاغ»؛ ولاض». وهو الموافق 
لما ومع في: «السئن» وغيرهاء 

(۸) مضی تخريجه. 


چ افاية البيان چ سم 
والحديثٌ الذي رُوّينَاهُ في أولٍ كتاب الصّرزف: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الذي عَنْ 
سول الله کله - قد ذكرٌ في آخره -: (وَلَا يعوا نما(" ابا تاج يدل 


على وجوب التقايْض قبل الافتراقي ؛ لأنَّ الغائبٌ لا يُمْكِنٌ قيض . 


وروی محمّدٌ في أوّلِ كتاب الصّرْفٍ : وقالٌ: حلا َب الله بْنُ عُمَرَ حَنْ 


اف » عن عبد الله بن عر بن الطاب عَنْ عم و أنه قل | /و/د] : الل 
بالذَهَبٍ مِثْلٌ يول » وَالوَرِفُ بالورق مل يمل » لا لوا بَعْهَهَا عَلَى بَعْضٍء لا 
باع نها“ غَائْبٌ ب يتاجز » كني أحَافُ عَليكُم الرماء» إن اسْمَنْظَرَكَ إلى اَن يَدْحُلَ 
به ؛ قلا تنْظره»( . 

والرَمَاء - بالمد - بمعنى: الرّبًاء 


وقال ورو في فيس لسعصير الكزعين»: : الوعن ابن عُمَرٌ أنه قالَ ف 


وب من سَطح ؛ قَنِبْ معّه)2©0, 


ومغنى قوله: «مَاءَ وَمَاءً) » أيْ: يقول كل واحدٍ من العَاقِدَيْنَ لصاحبه: هاء» 
أي: خذ» فيتقابّضان قبل انرق 


(1) عند البخاري: «مِنْهًا) . وأشار فى حاشية: «ن» إلى أنه ومّع هكذا فى يعض اسح . 
ي : فع هكدا في يعمن الح 


(۲) مضئ تخريجه. 
() وقع بالأصل: «عبيد». والمثبت من: «م1) واغ)؛ واتح». وهو الموافق لِمَا وقّع في: «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط». 


(؛) وقع بالأصل: ٠‏ مِنْهُمَا) . والمثبت من: «ن)» و«م)» ولاتح2ء وااغ4» واض). وهو الموافق لما ونع 
في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط». 

(ه) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [584/7 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

(3) أخرجه أبويوسف في «الآثار» [ص ]١85‏ ؛ ومحمد في «الآثارا [ّص١7١] ٠‏ وينظر: اشرح مختصر 
الكرخي» للقدوري [ق/ 117] ٠‏ 


A 


چ کناب الصرف © 


لما رويناء وَلِمَوْلٍ عْمَرَ وله : إن اسكنظرك أَنْ يَدْخُلَ په قلا نر ولاه لا 
دين تبض أَحَِِما رج اعفد عن الكالئ اَل م لا بدن بض الْآحَرٍ 
تَحقِيمًا لِلْمُسَاوَاةِ قلا يمحم البّاء أز؛ لِأنَّ أَحَدَهُمَا یس يأولى ين ن الآحَرٍ 
وجب كَبِضْهمَا سوا گاتا تیان كَالْمَصُوع أ لا يان كَالْمَرُوبٍ أذ و تع 
عفنا رک ير کر ونای ماوت وي 56 يذ تق عا عتم 
ال بِكَونِه سنا خلقة يفرط تبقَهُ؛ إغيبارًا اة في الرباء وَالمُرَادُ ملة: 
الامِْرَافُ اَن حى لو ها عَنْ الْمَجْلِس يَمْشِيَانٍ معا في هة وَاحِدَةٍ أ 

وهذا الذي ذكزناة كله دليلٌ على وجو التقائض قبل ارق ولان قبِضَ 
أحدهِما واجبٌّ حتی لا يكون الكَالِنٌ بالکالی » فوب بض الآخر أيضًا قبل 
الافتراق ؛ طلا للمساواة؛ احترازا عن الوا ولأ أحد الوص ليس وى ين الآخرٍ 

في المَئْضٍ ؛ لأنَ جلت الَهبٍ والفَّة لمي ون كانا مم يان كابر والمَصوع . 


وإطلاقٌ الحديثِ في قوله: : «الدَّمَتْ بالوّرقٍ ربا با إلا مَاءَ وَهَاء»: يدل على 


أن ا لقاما الیو التي راودا 

قوله: (لِمَا رُوينَا) إسَارَةٌ إلى قوله: (يَدٌ بِيَدِ) . 

قوله: (قلا ية حمق بالنضب ؛ لاله جوابُ الي وهو قوله: (لا بُد). 

قوله: (لإطلاق مَا رُوّيَا) إِشَارَةٌ إلى قوله 8 [:/حماض]: «الذَّمَبُ الدب 
لا بمل)0. 

قوله: (وَالمُرَادُ مِنهُ: لاتراق بالأَبدَان) » أي: المرادٌ مِنَ الافتراق المذكور 
(۱) مضئ تخریجه. 


(؟) والمعنى: كيلا يتحقّق . ينظر: «البناية شرح الهداية» للبدر العيني [۳۹۰/۸] . 
(6) مضی تخريجه. 


LAY 


چ كتاب الصرف + 


تاتا في الْمَجْلِس أو أَغْمِيَ عَلَيْهمَا لا يطل الصَرْف مول ابن هُمَز ها إن 
تيا علي كب نقاء ركلا القفير :اذك في قبض زأس مال الشلم , 


إ غاية البيان #». 
في قوله: : لاد نض الوصين قبل الالتران): | ۰اظا | هر الافتراقى بالأبدان. 

قال في اشرح الطّحَاوِي)(0: ثم وجوذ التقابض في مجلس العَقد ليس 

يط اسك الگا زی جرد العاليس فيل القرق. بالأبذاة زط سن : 

إنّهما لو تعاقّدا ولّمْ يفاضا حتّى مَشَيّا ميلا » أؤ أكترَ :ارك اهما ا 
ولا غاب عنة؛ ثمَّ تقابتضا وافترقا؛ جار الصَّرْفُء وكذلِكَ الحْكُمْ في تسليم ولس 
الما في باب السّلّم) . 

يغني: أن قيض رأس الما قبل ارق بالأبدان شط . 

وقال شمش الائمّة لبهي في «كفايته»: «والافتراق المغتيز: الافتراقُ 
بالبدَنِ دون المكان؛ حى لو قاما فدَهَّبا معاء أؤ ناما في المجلس» أو أغْمِيَ 
عليهماء أوْ طالّ قعودُهما ؛ لا يطل ؛ ما مر أن الذراهمَ والدّنانير لا تتميّنان» . 


وقالّ القُدُورِيُ في شزحه ل«مختصر الگزڃي»: «وسواء كان المَبِيعْ دَيْنَا 
بِدَيْنِ» أو عيئًا بعَيْنِ » أو عينًا بِدَيْنِ؛ وذلكَ لذن العَفْدَ إِنْ كان على الذراهم 
والدَّنانيرٍ ؛ فهيّ لا مين انين ؛ وما قاذمو فالتَحِينُ وعدئه سوا وإ 
كان العَقْدُ على ابر والآنيق» فهو مما يتَعَيّنُ 7 ها ِن جنس الأَنْمَانْء فيتأكلٌ 
حُكُمُ القَبْض فيها"» فصارٌ التَعيين وعدم التعيين سواءً)0. 

قوله: (المُعْتبُ: ما دراه في بض راس مَالٍ السّلّم) ؛ أي: المُحْتبرُ في بض 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْييجَابِيَ أق/ 1104| . 
(؟) وقع في «غ): «إلا أنهما». 
(r)‏ وقع في غ اافيهما) . 
)٤(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ .]٠١۳‏ 


EAA 


+ کناب الصرف ار 


بخلاف جيار المُسَيرَة ؛ أنه يَبَطْلُ بالإغرّاض . 

سر لَب بالفصّة ؛ جار لََاضُلُ لعدّم الْجَاتسة ووَجَبَ التّقائْض | 

33 يبديون #وح سا ی 

س مال السّلَم ما ذكزباة وهو الافتراقٌ بالأبدان» يغني: HE‏ قَبِضَ رأس المالٍ 
3 الاقيراق بالأہدان ن شط . 

قوله: : (بخلّافٍ خِبَارٍ المُخَيرَة) [0٠0؛رادا‏ يرتبط بقوله: (لَا يطل الصَرْفُ)؛ 

يغْني: أن الصّرْفَ لا يَبْطّلُ بذهاب العَاقِدَيْنِ ممّاء وخيّارٌ المُكَيّرَة ة يطل وذ متشا 
قروا ؛ لأنّ اشتغالها بالمشي دليلُ الإعراض عمًا جيل إليهاء » فیطل خيارها 
وإِن لَمْ ثفارق اروج“ . كذا قال القُدُورِئٌ يله في (شرحه). 

قوله: (وَِنْ بَاعَ الذَّحَبّ بِالفضّةٍ جار النَمَاضُلُ)ء وهذا لقْظ القُدُورِ 


0 2 


[ه /م؛ اراء] في «(مختصره) » وتمامه فيه : «(ووجَبَ التقابضص 


والأصلٌ فبه: ما يتا في أوّل باب الرّبَا عن اة بن الات ولل عَن اللي 
ل قَالَ: «إدا اقث مو الصاف ؛ بيعو كب شِلْتُمْ» إا كان يدا ييوِ)0. 


وروی عْبَادَةٌ أيضًا: عن ال 


ES‏ : لا يوا اذهب باذعب وَأ 
الور بالوَرق» َا لبر بالف وا اشر شر َل ال بالگمر» ولا الملح 
بالبلج 2 سَوَاء ِسَوَاءِء ڪينا بَِئْنِء وََكِنْ بيعُوا اذهب بالورق» ر 
بِالذَمَبٍء وَالبرَ لشَِّيرِ» والَّعِيرَ باليرٌ» وال( بالملح » والح افر يدا 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 117] ٠‏ 

(؟) ينظر: «مختصر القّدُورِيّ» [ص/ .]٩١‏ 

(۳) مضئ تخريجه. 

)5( وقع بالأصل: «وّلا المر بالشمر». والمغبت من: «ن)» و«م)» واتتح»» وغ ؛ و(اض». 
)0( وقع بالأصل: «وَالئمر). والمثبت من: ان٠‏ و«م٠»‏ و(اتح)» ولغ » و(اض). 

»( وقع بالأصل: «بالشمر) . والمثبتاهن: إن » و«م٠»‏ واتح)» و«غ)» واض». 


۸۹ 


9 كتاب الصرف #* 
لقوله #: «الذَمَبُ بِالْوَرِقٍ ربا إلا اء وَمَاء» فَإِنِ ارتا في الصَّرْف قَبْلَ بض 
لِوَضَيْنٍ أو أحَدِهِما ؛ بَطَلَ المَقدُ لفوات الشَّرْطٍِ وهو القَبْضُ لاله 
اس و اي ليان ډه xw‏ 
يد كيف شِنْتُمْ7(0. وقد مر في أُوّلٍ باب الرّبَاء 

وحدَّتَ صاحبٌ «السئن): مدا إلى عُمَرَ ي قَالَ: قال رَسُولُ الله ة: 
«الذَّمَبُ بالق ربا إا اء وء وتمامٌ الحديث مع سرجه مر قبل هذا 

ومعْنى قوله: ربا » أي: : حرامٌ» بطريق إطلاقي اسم المأزدمٍ عَلى اللاذم 
]1ظ[ اڑا وذلك لأ الرَبًا يستلزم الحرامء وهذا الحديثٌ يدل على عاد 


التفاضّلٍ ووجوب اللَقايْضٍ جميعا قبل الافيراقي ؛ لاله استنتى تى التقابض من الرّبا فقي 
بعد الاستشناءِ على عمومه » فجارٌ الساوي والتاصُلُ والُجَارَكة بين الب والؤرقي» 
فافهُم ٠‏ 


قوله : (نَذِاهَْرَاي الف قَبلَ يض المِوَصَبْنٍ أو أَحَدِهِمَاء َل المَفد) » 
وهذا لفط القَدُورِيّ امختصره)(2, 

وذلكَ لِمَا ّا أنَّ النَمَايْضَ قبل الافتراقي بالأبدان و | بدلائلٌ 
مُفنعة» لما كان التقايضن شرطًا» فإذا افترق العاقدان قبل ف قَبْضٍ العِوَصَيْنِ أؤ 
أحدهما ؛ يفوت السَرْط » فيطل العَقْدٌ ؛ لعدم شَرْطِه . 

والدَليلُ على أنَّالَضَ شرْط: عدم صكَةٍ الخبارٍ لهُما أو لأحدهماء وعدم 
رة ة الأَجَلٍ أيضًا» وهذا لال ر الخار ينع الملْكَ» فلا يَبْقَى القَنْضٌ بعد 
ذلك محف فيفوث الشَّرْطء وبالأجلٍ يفوت القبضنٌ الواجبٌ بِعَقّْدٍ الصَّرْفيِء 
فيفوتٌ ث الوط أيضًا » فإِنْ أبطّلا الخيّارَ قبل الافتراق» أو كان الخِيَارٌ لأحدهماء 
فأبطلّه مَن له الخْيَار قبل افتراقهما [ه/م؛اظ/م] ؛ جار المَبيعٌ عند آي حَبِيقَةَ 


(۱) مضئ تخريجه. 
(۲) ينظر: «مختصر القدورِيَ؟ [ص/ 40]. 


اس سف ارق لييان ‏ 43ل لل سس 
وأبي يوسّف ومحمَّدٍ فى الاستحسان. 
1 5 0 5 8 داوم 0 

والقياسٌ: ألا يجوز العَمْدُ بعد وقوعه على قَسَادِ وهو قول زفر » وقد مر ذكرُه 
ب 

والقَدُورئ ذكَرَ القياسّ والاستحْسانَ هكذا في «شزحه». وإذا أسقّطا 
الأَجَلّ قبل الافتراقي» أو كان الأجَل لأحيجماء فأسقّطه قبل الافتراق ؛ صح ال 
أيضًا استحُسانًا [١٠/.راد|‏ » وهو قول أبي حَنِيفَةَ ومحمَدٍ وإخدئ الروائكيْنٍ عَن أبي 


0 
يوسف . 


وعَن أبي يوسُشف: أنَّ صاحبٌ الأَجَلٍ إذا أبطل الأَجَلَ لّمْ يصح حتّى يرمَّئ 
صاحبّه» وفرّقّ في هذا المغنى بيته وبين الْخِيرٍ؛ لأنَّالأَجَلَ في الأصل لا ين 
من وقوع المِلّكِ» فإذا شط في الصَّدْفٍِ م من وقوع المِلّكِ» فصارٌ كاي 
المَشْرُوط فيه الخيّارٌ لما » فلا يصح بإسقاط أحجماء ولي كذلك الخياز؛ لأنه 
موضوع في الأصل لتفي المِلْكِء وَيَتُ املك بإسقاط [خيّار]“ صاحب الجْيَّارٍ 
خاصّةء فكذلكٌ إذا شرِط في الصَّرْفٍ فمنعَ مِن المِلّكِ؛ صح العَقْدٌ بإسقاطه 


خاصّة. 

ولوا آلا د عست عله ره التأجيل : كما قد متم تلق 
- وهو الخِيّارُ ‏ فإذا صح بإسقاط مَن له الخيَارُ خياره » وإن لَمْ رض الآخرٌ كذلكٌ ؛ 
يصح إذا أسقطً صاحبُ الأجَل أجلّه» ويعودٌ المد إلى الإطلاق". كذا ذكر 
الشيح أبو الحسين القُدُورِئُ في شزحه ل«مختصر الكَرْخِيَ) . 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 1118 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن › ولغ » ولاض ا واتح1, 
(۴) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 1157م 


۹۱ 
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هدا لا بصخ رط الخار فيه وا الل ؛ لِأنَّ أَحَدِهِمَا لا يبد يمى المَبشة 
مسقا وَيالتَانِي !أ يموت الْقَئْضَ الْمْمْحَحَقٌ إلا إا أَسْقَْطَ الْجْيَارَ ذ في الْمَجْلِسِ 
يعد إِلّى الْجَوَاذٍ لازاه قبل كقزرو 

وَلَاِيَجُورُ الَصَوُفُ في د تَمَنِ الصَّرْفٍ قَبْلَ قَنْضِوء حَنَّى لو باع يئار بعَشَرَةٍ 
عمس ع وو ون ف 

2 TN 

قوله: (وَلهدًا لا يَصِحّ شَرْطُ الخيّارٍ فبه): أي: في الصَّرْفدِء وهوّ إيضاحٌ 
لكون القَبْض شرطاء وإثما قيّدَ ب بشرْطٍ الجبار ؛ لأ حيار الِب وار الؤؤية يبان 
في الصَّرْفٍ كما في سائر العٌقُووِء إلا أنَّ حار الدؤيّة لا يديت يبت إلا في العين » وقد 
مر ذلكَ في أوَّلِ كتاب «الصَّرْف). 

قال الشَّيحُ أبو الحسن الكَرْخِيٌ هته [ lber:‏ : وليت في الذّراهم والدّنانير 
خا ؤي عند أضحاينا جميعًاء وكذلكٌ سائد الديُونِ الي تمع عليها المُقُوكُ(9. 

قال القَدُورِيُ في «شرّحه): «وذلكَ لأنّهِ لا فائدة في ردّها بالخيّارٍ؛ لذن العَقْدَ 
لا تمسح بردّهاء وإنّما يرجم بمثْلهاء ويجورٌ أن يكونّ المَفْبُوضُ يل المزدود أؤ 
أدذون» فلا يُسْتدركٌ بالرّدٌ فائدة [ه/»؛:وام] » فلذلكَ لا ينبت الجِيّارٌ)(. 

قوله: قبل تَقَرّرِو)» آي: قبل تمَرّرٍ القَسَادِء وإتّما قَيَدَ بهذا؛ لان إسْقاط 
بسي اوا ای سيت یا 


2 هم 


قوله: (وَكَا يَجُورٌ النَصَدْفُ في نَم الصَّْفٍ قبل قَبضِه) : هذا لفْظ القُدُورِيٌ 
فى امختصره) 220 

اعلّمْ: : أن أحد العَاقِدَينِ ذ في الصَّرْفٍ إذ ١برا‏ صاحه مما عليه قبل القِّض » »أو 
وا آز شاق يه هليه » ول الأعذ ؛ بطل الدَينْ» وانتقض الصَّدِفٌ ؛ ل 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ٠1118‏ 
(۲) ينظر: «مختصر القّدُورِيّ؟ [ص/ 90]. 


© كتاب الصرف € 


رام ولم رفن ¿ الْعَعَرَةَ حَتَى إشْكَرَئ بها تَوبًا ابيع في النّوْبِ َاسِدٌ؛ لأنَّ 
ابض مسق بالْعَقْدِ عقا لله » تَعَالَىء وَفِيّ تَجَويزِهِ َوَائهُ » وَكَانَ ينبي أَنْ 
م الو ا ص 
لباه وجب سقوط ابض » والقبضٌ مذ مسحي حمًا لله تعالى ؛ لأنّه أوجبٌ القَبْضَ 
فا قاراد ج : 

فإذا انها على إشقاط ابض ؛ ؛ بطل العَقْدُ لفواتِ الشَّرْطء ولؤ لّمْ يبل من 
عليه لَمْ يَِطُل ؛ لأنَّ البرّاء عة سب القشخ » قلا ينت بْب بقول أحدهما بعد صحَة العَقْدِء 
فلو لّمْ يفعلّ شيئًا ِن ذلك » ولكنّه اشر ئ به عْضًا مِنَّ العُروض » أو شيثًا [: تق 

ين اليل والمَورُون أذ مض عن شيئًا ِن غير جنس الذَيْنِ ؛ فاع اد٠‏ ومن 
ایم ہی بود یا د و 

وقال رُكرُ: : الع [١٠/1دداد]‏ الثاني جائرٌ» ويكون َمَنٌ المَبيعٍ مِثْلَ | الدَّينٍ 
ذمّةَ المُشْتَرِي ٠‏ 

اديس رح سي سي عَن زُكَر: أن الدّرامٌ 

تتعيّنُ» فإذا لَمْ تتعيّن ؛ يقمٌ الميِعُ مغل د ثَمَنِ الصَّرْفٍ في ادمه . 

وَجْهُ قولنا : أن كل واحدٍ ين بلي الصَّرْفٍ م عي ؛ لأنه لامد بيع عة ولا 
ولي لواح منهُماء والتصرٌفٌ في المبيع المنقول قبل ابض لا يجورٌ. 

قال ف «الشامل» في قشم المبسوط): «اشْتَرَى بيدل الصَّرْتِ قبل أن 
يفيه ؛ لا يجورٌ؛ لن بض بد الصّرْفِيِ حن الع شاط ل جور رول 
يذكر ی اشرق 

قال لَب أبو المُمين الَسَفِيُ كه في «شرح الجامع الكبير»: اختلفٌ مشايحُنا 
في الذراهم والدَّنائِيرٍ؛ أنّهما عند الإشَارَةٍ إلبِهما مَل يمان ف في العُقُودٍ أمْ لا؟ 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 8؟١] ١‏ 


چ کتابالصرف چ ا اق 


و ا ا ی 
إلى مها ًا تقُول: : القمَنْ في باب الصَّرْفٍ مَبِيعٌ 
E‏ اکر ی اليم 
بل الْقَنْضٍ ادل لأ مسون للب بل وزو کو ی : ن يَكُونَ متعينَا 

يجو ب الذعَبٍ بالفطّةٍمُجارَقة؛ لأنَّ المساواة غير مشروط فيه ولك 
بن ا -----س- الین چ | سي 

ال آبو طاهر الدَبّاسٌ: إِنَّهما لا يتان وحكاة عَن القاضي أبو حازم » 
وهو قول أكثر مشايخ بخ » ونسجه الشيحٌ أبو سهل الشَّرْغِيُ إلى عامّة المشايخ . 

وتال الكَرَخِئ: إذا أشارَ ليها تعيِنّتْ » ولكِنْ مع هذا [ه/:::ظام] للمُشَْرِي أن 
ينها ويذْقحَ غيرّها؛ لعدم التَمَاوْتِ بيتها وبينَ غيرهاء وس سيّجِيء البحثُ فيه في 
باب الوَكَالة يالبيِع والشّرَاءِ إن شاء الله تعالى . 

قوله: (مينْصَرِفُ العَقدُ إَى مُطَلقَِا) » أي: مُطْلّق الدّراهِم » فصار كأنّه لم يضف 
العَقْدُ إلى بدل الصَّرْفٍ» وذَلِكَ لعدم تعيّن الدّراِم والدَّنانِيرٍ في المُعَاوَضَاتِ. 

قوله: (وََِسَ ين دور كونه َم أن يكرد ممعي : كما ي العشكم:فيه) . 

هذا جوابٌ سُوَالٍ مقَدَرِ؛ بان يقال: لز كان كل واحدٍ من بدلٍ الصَّرْفٍ 
1 ٠/دظاد]‏ مَبِيعا؛ لكان مُتَعَينَاء فأجابَ عن بمَنع الملازمة» كما في المُسْلّمٍ فيه؛ 
أن بيع واجبٌ في الذَّمّ ولیس بئنٍ. 

قوله: (وَيَجُورُ بيع م المت ِالفِضَةٍ مُجَارََةُ)» وهذا لفظ القُدُورِيَ في 


)١(‏ وقع بالأصل: «أبو جا ٠‏ والمثبت من: «ض)» واتح». وهو أبو خازم ‏ بالخاء والزاي 
المعجمَتيْن ‏ القاضي السّكوني البِضريٌ ثم التغداديّ الحنفيّ الفقيه. وقد تقدم التعريف بذلك. 


4 چ كتاب الصرف ې 
37 يشرط القيْضه ذ في المَجْلِس لِمَا ذَكَنَا» پخلاف بَئعهِ بجنْسه مُجَارَقَةَ لما فيه من 
احتمال الرّبًاء 

جك فاية البيان چ سے 
(مختصره)(2, 


اعلّمْ: E‏ به بيع لهب بالفشة أف الفضة بالذّهبٍ و مُجَارَقدَه سوا د كانا 
ساون في الوزيء أو كان أحدهُما أكثرٌ مِن الآخَرِ؛ لأن. المساواةً ليست 
بمشروطة عندٌ اخقلاف الجسين؛ ؛ لا روئ عاد بن الصَّامِتِ ول عَنِ لني 
يه قال : «إذا اختلقث هَذِهِ ٠‏ الأضتاف؛ یبوا ب شم إا گان يدا ب 
لتا لم تن المساراة مشروعة؛ م تكن الملا حراتا؛ لان خحرمة المْجَارَنةَ 
لاحتمال التفاضل» ولكن يشت 2 التّهابضٌ قَبْلَ الافتراق بالأبدان لهذا الحديث» 
ولقوله لة: «الدَّهَتُ بالوَرِقٍ ربا ِل مَاءَ وَهَاء)"“» وهو المراد بقوله في هذا 
لمتن: (لِمَا دَكَرْنَا) ٠‏ 

قوله: (بخلاقٍ ينعد بجيو جار يلق بقوله؛ (ويَجُورٌ ي اذهب 
بالفضةٍ) » يعني: لا يجوز بَئِمُ الذهب أو الفضة» أو الفضة بالج » إذا لَمْ يعرف 
لعاقدان ورْنَّ واحدٍ منهّماء أَوْ كانا يعْرفان ورن واحدٍ منهّما ولا يعْرِفانٍ ورد الآحَرِء 
أو كأ أحدهما ترف :تما ولا يعرف الآخة. 1 
وقالَ رُكَرٌ: إذا وزتا فوَجدًا سواءً جار » سواءٌ ٠٠/٠١‏ ء/د] عر في المجلس» 
أو بعد التفرّق . ْ 

وعندنا: إذا وزتا فى المجلس ؛ فكانا سواءً جار » ون وزتًا بعدَ ارق فوجدًا 
سواءة فتك ١‏ 1 

والأصلٌ فبه: قوله ##: «الفَِّةٌ بالفضَّةِ مكل بل وَالقَضْلٌ ربا فإذا بيا 


)0 ينظر: امختصر القدوري» [ص/ ۹۰]- 
(۲) مضئ تخريجه. 


چ كتاب الصرف * 40 


آف قال يه أ بقار شی وق بن الم أ بلقا م راء 
لتقد ثم َمَنُ الفِصة؛ لأنَّ بض حِصّة الوق واجبٌ في المَجْلسٍ 20 وَالظَاهِرُ 
+ غاية البيان چ 1 

مُجَارََة؛ لَمْيَجُرِْ لاحتمال لرا ولم برد الب ل الممَائلة [:/100.] في عِلْم الله 
تير لالدلا سير[ | را ارہ اتتا في يلم العلإتين: ولغ يوذ داه 

نا إذا وزتا في المجلس [ه/ راما فو جد سواع» فان القياسل: : آلا يجو 
لان العَقْدَ وقعَ على قَسَادٍء قلا يصح بعد ذلكَ» وفي الأسعطياة جر ة لا 
ساعاتٍ المجلس جُعِلّتْ كساعة واحدة؛ دفعًا لِلعْسْرٍ وتحقيقًا لير > فكانّ العِلَمُ 
بالمماثلة في المجلس » كالعِلّم بها في حال اعفد 

وَجْهُ قول رُكّر: أنَّ الوَزْنَ يحتاج اليه للحمَائلَة» فإذا كانت الحُمَائَلةُ مَؤْجُودةٌ 
رالات عن 

قوله: : (وَمَنْبَمَ جَارية ممه ألم مْقَالٍضّة» في عنقا َو فة فبه أل 
َال َة قي لقال ص وَََدَمِنَالّمنِ أف مطْقالٍ» فم افترتا؛ لتقد كم 
الفِضّةِ) » وهذه مِن مسائلٍ «البجامع الصغير»"» وهذا استخسان. كذا قال الفقية 
أبو الث وذلك لأ ن حص الوق قبل الافتراقي واجبٌ حمًا ّزع ؛ بض 
ثَمَنِ الجَاريَة قبل الافتراق [000ظاد] ليس بواجب» ولا مُعارضة بين الواجب 
وغيرٍ الواجب . 1 

والظاهرٌ ِن حال المشلم: الإتيان بالواجبٍ ويما فيه صِحَةٌ الَقْدِء كَمَنْ تر 
في صلايه سجدة صل » وأتى بسجدئي السّهُوء صرف إحدَاهُما إلى الصُلييق 


قال: وَمَنْ ل جَارِيَةٌ قِِمَتْهَا ألم مِثْقَالٍ فشو في 


)0( زاد بعده في (ط): الكونه بدل الصرف». 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ سم +۳[ . 
م وقع بالأصل: «أحدهما» . والمثبت من: «ان) » وااض24ء و(اتح). 
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يث الإنبانُ بالاجب وكا لو راما باي مال ألا َس وَأ تعدا قال 
َمَنْ اطق ؛ لا الأجْلَ باط في الصَّرْفٍ جائ في بيع الْجَارِيَةِ» ۰ 
عى وَج الْجَوَازِ هر الاير ِنهُمَا. 

وَكَذَلِكَ إنْ باع سَبَا مُحَلى بمائة ورم » وَحِلَيتهُ حَمْسُونَ وََقَعَ مِنَ 
لمن حَمْسِينَ ؛ جار اليم وَكَانَ المَفْبُوض كَمَرّ الحلية »إن لَمْ بين ديك 


ج33 هاية البيان :0 


وكمَنْ ترك طواف الزيارٍ» وات بطوافف الصََّرِ؛ يكل ذلك إلى طوافي الزّيارة؛ 
حملا لأثره على الح تكذا هذا. 


وكذا لو اشْكَرَئ الجَاريَةٌ الي في عُنقها طق فضةٍ هي أل مثقالٍ - بألمَيْ 
مثقالٍ ل أل منهُما تَسِيئّة» يكون المنقودٌ حِصّة الطَرْق» وَالْمُوْجّلُ حِصّة الجَاريَة ؛ 
لان الأَجَلَ بتافي القَضَ المَشْرُوطَ في عَقْدِ الصف . 


والظاهرٌ ين حال المشلع: : مباشرةٌ العَفْدٍِ عَلى وَجْهِ الجوازٍ» قَلا جَرّمَ كان 
النقدٌ حِضَّةٌ الوق دود الجَارية . 


قوله: (مِنْهُمًا) » أي: من المُتَعَاقِدِيْنِ . 
قوله: : (وََدَِكَ إن بع سينا حى مائو وزم ؛ ويله حَدْمُونَ» وَدَقَعَ مِنّ 


لن نبي ؛ جا الب كان المَقبوض تكن اليل »َنَم بين ذَلِكَ) . وهه 
من مسائل القدُورِيٌ 2 


وذلكَ: لأنّ طاو خاو اراس يط اق جد EEN‏ 
قال القَدُورِيُ في «مختصره): «وكذلك إِنْ قالَ: خذ هذه الخمسينَ عَن 


(1) في حاشية الأصل: «خ: حصة». 
0 
(۲) ينظر: امختصر القّدُوري» [ص/ ]۹١‏ . 


ب كتاب الصرف 4 ۹۷ 
لما ناء وكذلِك إِنْ قال: خد هذو الحَمْسِينَ منْ تَمَنِهَما؛ لأنَّ الاين قذ يُرَادُ 
كرما الوَاحِدء قال الله تعالى: جن يهُا الأو لمان 4 [الرحمن: ]١‏ 
و اہین و =m‏ 
مهما" يعني : يكون الخمسود المدفوع حِصَّةً الحِلّية خاصة ؛ حملا لأمره على 
الصّلاحٍء وهذا لأنَ الاثتين [١٠ءراد]‏ يجورٌ أن يراد بهما الواحدٌ» كما في قوله 
تعالى: ييح متها اللو لمان 4 [الرحمن: ۲۲]. وإنّما يخْرّجِانٍ [١/۰٠۲ظ/م]‏ من 
المح دون الْعَذّت. 

وكقوله تعالى: يست اجن آلإ انر ڪر رسن ين4 
[الأنعام: .]٠١١‏ وإنّما الرسّلُ من الإئس لا مِنّ الجِنٌ. 

وكقوله تعالی في قَصة مُوسى وقتاه: يا حُوتَهُمَا 4 [الكيف: ]1١‏ . وكا 
اسان اجزهناء وهر لقو : 

وكما في قوله ## لمَالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ ولابن عم له: (إذَا سَاكَْتُمَا كنا 
5 2 3 ع 0-4 3 م 8 2 
وَأَقيمَا». وإنَّما أرادَ أن يُؤذّنَ أحدّهماء فإذا احمل الاثنان الواحدّ: أَرِيدَ الواحدٌ 
فيما نحن فيه ؛ حَمْلَا لأمور | لمسلمينَ عَلى الصّلاح ما أمكنّ. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيٌ»: «ولو اشْترَئ بالفضَّة فضةً مع غيرهاء أو ذهبًا 
5 ا ا ای ل عو كر لق عق ا 
يلغت مع غيره» عا إذا اشترّئ بالفضة سيفا مکی یه فضة » اق جي 
مُقَّضضة » أو لِجَامًا مُمَصْضاء أو اشْتَرَى جَارِيَةَ وفي عَنْقها طؤق يِن فضة مع طُؤْقِها ؛ 
فهذه المسائل على أربعة أوجُو» في ثلاثة منها: البَيِعٌ قَايِدٌ » وفي وَجْهِ: البئِعٌ جائ20. 

ما الثلاثةٌ التي يَْسَدُالَئْعُ فيها: 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۹۰] ٠‏ 


(۲) مضئ تخریجه. 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ ]۱۷١‏ . 


۹۸ 


9 کناب الصرف © 


والمراد أَحَدّهُما فبُحْمَلُ عله لظَاهِرٍ حَالِه فَنْ لَمْ قابا حنى افترقا ؛ بطل 
العَقْدٌ في الجِلية ؛ لأنَهُ صرف فيها EKSE‏ و SES‏ 
چ فاية البياك کہ هك 
2 لس و و مذ عع دق د قد a Sa‏ 8 1 
1 أحدها: أن يكونَ وزن الفضة المنفردة ثل ون الفضة التي مع غيرها ؛ لان 
الفضة بالفضة والفضل ربّاء سوا كان الفضل مِن جنسها [:«داه| أو بن حلاف 
E ST Sa a Ta Ae RA ês i‏ 5 
الاي أن يكونّ وزن الفضة المُتفردة أقل من وَرْنِ الفضة التي ممَ غيرها. 
فلا يتجوز. 
والقَالثُ: إذا كان لا يُدْرَى وزُنْه أقلّ أؤ أكثر؛ فالبيْعُ لا يجوز عندّناء لأن 
جهة القَسَادٍ غالبة ؛ لاله سد ون وَجْهِينٍ yT‏ کان 1[ /«دطاد| وَرْنْ 
المنفردة أقلّ . 
يجوز من وَجْهِ واحد: وهو ك يكون ن المتغردة كر کل عل 
القَسَادِء وعند زُكّر: يجوز البئِمٌ » لأن الئِعَ لا يَفْسَدُ باسك . 
وأمّا الوَجْهُ الذي يجوز البَيْعُ: فهو أن يكونَ وَرْنْ المنفردة أكثرء فقكون الففَّدٌ 
بالفضّة » والرَّيَادَةٌ بإزاء خلافه) . 
وقال أيضًا: : وكذلِك هذا الحُكُمٌّ فيما إذا اشْتَرَى ذهبًا مع غيره بذهبء كما 
إذا اش شير بالذّهبٍ ثويًا مسوجًا بالذّبٍء أو اشْتَرَى جَارِيَة مع خَليّها > والحليٌ بن 
الهس بِالذَّهبٍء فهُو على أربعة أوجُوِ كما ذكزنا». 
قوله: (دَإِنْ لَمْ يتقَابَهَا حى افْتَرَقَاءِ بَطَلَ العَقْدُ في الحلية). هذا لنظ 
اامختصر القُدُورِيَ)27. 
وترتيبٌ لفظه: فان لّمْ يتقابضا حتّى افترقا ؛ بطل العَقْدُ في الحِلّية وال 


. ]٩۰ ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/‎ )١( 
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لس اي ہین وه ييح 
إذا كانث لا تتخلّصٌ إلا بضرر» وإنْ كانث تتخلّصٌ بغير ضررٍ؛ جار البيْعُ في 
اليف وبطَل في الحِلية 

بياه: أنَّ الافتراقٌ مُوجبٌ لبطلان العَقْدِ فى حِضَّةِ الحِلّية لا محال ؛ لأنّه 
زف آنا فى سه انبعل يوحت بطقانٌ افر آم ل؟ 

فنقول: إن كان لا تحص الحِلْيةٌ [۲۵۱/۰و/م] بغير ضرر ؛ فيوجب ب البطلانَ 
في حِصَّةٍ الَف أيضًا » وإِن كانت ٿ تتخلضٌ بغير ضرر ؛ فيوجبٌ البطلان في حِضَّةٍ 
الحِية خاصّة » وذلك لأنَبَيِع الي دود الَيّفيء أو اَي دود الحلية؛ جائرٌ 
إذا كاف عتخلصيٌ يخير ضور ابتداء» فكذا بقاء وبَيعُ أحدهما دون الآخر لا 
يحور ابتداء [ seis‏ إذا كانت لا تتخلّصٌ إلا بضررٍ » فاا قا وا کی 
رَاعٍ ِن ثوب» وع ين سقُفيِء لكنَّ هذا فيما إذا عَم أن الدّراهمَ أكثرٌ يِن 
الحلية: 

فان عَلِمَ أن الدّراه مكل الحلية أو أل ؛ لا يجو الع ؛ لأنّهِ يلزمٌالربَاء وإ 
َم يُعْلَمْ أنَّ الّراهمَمِْلُ الحِلية» أو أكثرٌ أو أل حى افترّقا؛ بعل ليع ؛ لاحعمال 
الَا ين وَجهِيْنِ » وهو إذا كانت الدّراهمٌ بعل الجلية أو أقلَّ منها. 

قال القُدُورِيُ في شزحه ل«مختصر الك : وكذلِك إذا اختلفٌ التجَادُ 
فقا بعضّهم: الثَّمَنُ أكثرٌ مما فيهاء وقالٌ آحَرونَ: : هو له أؤ أقلّ ؛ فان الع بطل 
في قول ابي حَدِيفَةَ وأبي يوسّف ومحمَّد. 


وقالٌ رر والحسّن: البئِعُ جائرٌ حتى يُعْلَمَ أن اليه مغل اَن أو أكثر ؛ لأنَّ 
عُقُودَ المسلمينَ مَحْمولةٌ على الصّحَّة » فما لَمْ يُعْلّمْ بالتّفاضل فالعقدٌ جائ . 


(۱) ینظر: «شرح مختصر القدوري» للكرخي [3/ 1159 
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وَكَذَا في السَّئِفٍ إن ک1 کاش إلا يقجر: ٩‏ ينين كني ينون 
الصَرَرِ وَلِهَذّا ا جو اياف ازجاع في الكثف , وا کن یشک بتر 


صَرَّرِ جار بيع في اليف وب في الحلية» له نگ را بانع قار 
كَالطْوْق َاْجَارِيَة »وعد دكات ال افر أي ما فيو قد كات يفل 


أو آل مء آز لا يُذرَى ؛ لا بُو الي ؛ للا أذ لاخيالوء eR EE‏ 
9 حي ا 9 ا 

ولنا: أنَّ المُمَائَلةَ في الفضَّةِ شط فإذا لَمْ ْم َم يُوجَدٍ الشزط» قلا يصح 
العَقَد. 

قوله: (وَكَذَ في التَيِفٍِ)» أي: عل العفدٌ في اليف أيضًا إنْ كان لا تحاص 
الجلية إلا بضرر. 

قوله: (وَهَدًَا إا كَانَتِ الفضَةٌ المُفرَدةٌ 5 أَرْيدَ هما فيو) » أي: : جوا اليم في 
الي وبطلائه في الِلية فيما إذا كانت الفَِّةٌ المفردة أكثر ون فة الجلية الي 
في اليف » وهي الفضةٌ المَضْمُومَةٌ إلى السَئف ؛ لأله حينئظٍ تكون الفضة بالفضّةٍ 
والباقي بمقابلة النَصْلِء والجَفْن» والحّمائل» ولكنْ بطلائه في الحِلْيةِ لفرَاتٍ 
رط صحّة اعفد بقام» وهر التقاثفرة قبل الافيراق . 


قولّه [.؛ مداد]: (َإِنْ كانت مله أو َكَل من أو لا يُدْرَى ؛ لا يَجُورٌ اليم ؛ 
ربا ؛ أو لاحْتِمَالهِ) » فيه صنعة الل والدّمْرِ 

يعني: لا [:/104,] يجورٌ اليم في السئِفبٍ أيضًا إذا كانت الفضة المفردةٌ مل 
ما في اليف أو أقلَّ مما في السّئْفِ ن الفضة للرّبا؛ لأنَّ افص بالفضة والزائدٌ 
ربا » وإذا كانت الفضة المفردة لا يدْرَئ أتها يل ما في السّيْفِ» أو أقلّ أو أكيد؛ 
لا يجورٌ البِيمٌ؛ لاحتمال اليا ين وَجْهئْنِ» ومّما [داده«طام] إذا كانت الف 


. الجفنٌ: غِمْدٌ السيف. ينظر: «صحاح اللغة» للجوهري [47/0١؟/مادة: جفن]‎ )١( 


قَالَّ: وَمَنْ باع إنَاء فضة ‏ لم ارتا ولذ بض بَعْض كَمَيه ؛ بطل الع فيا 
دد دحوت کا ا کے ھی کے ا چ ر د ير 
لَمْ يُمَبَضْ » فِيمًا قَبَضَ» و نّ الإتاء مُشْعَرَكَا بَتَِهُمَا لأنه صرف كله 
a‏ ده ي 7 رام 2 53 وقي عم 
قَصَحّ فیا وَجَدَ شَرْطَه وَبَطَلُ فيا لم يُوجدْوَالْقَسَادُ ائ ؛ لته صخ ثم تنطل 
88س ب ق یوین لح ج 


قوله: (وَجِهَةُ الفسَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ» قرَجًحَث). 


ولا بال لا يجودٌ الرجیخ يما يلح أنْ یکو عله ومنا كل واحدٍ ين 
لوَجهيِنِ عة لفساد الا » فكي صَلْحَ مُرَجَسا؟ 

لان نقول: مناه أنّ كل واحدٍ يِن الوَجْهئْنٍ إذا كان عله لفساد الع ؛ كان 
أَوْلَى بان يفْمَدَ إذا اجتمعاء وليس مناه أن القَسَادَ َه بیود يٺ بإخدئ الجهتيْن ما لَمْ 


E. 


ّت جهة أخرئ . 


قوله: (ثَالَ: وَمَنْ باع إنَاءَ فِضَةٍ م ا تيد بت کر بطل ی 
فيما لم يعض » وَصَحَّ فيمًا قَبَضَ0 وَكَانَ الإنَاءْ مُشْعرَكَا بَنِنَهُمَا) » أيْ: قال القدُورِيٌ 


وذلك لأ التقائيض قب الافتراقي رط صم العف بقاء» وهذا اعفد صرف 
كله وقد ود شط اصح في حن البعض دون البعض » » فص العَقَدٌ [. دواد 
فيما ود فيه ارط دون ما َم يُوجَد فيو» ولَمْ كن الَسَادُ شائمًا في الكل ؛ ۽ لأنّ 
القساد طارىئٌ» وهذا لأنَّ الَقابُض شط للصَّحَّة بقاءً لا ابتداءً» فإذا كان كذلِكَ 


(۱) ينظرة «مختصر القَدُوري» [ص/ ۰]٩۰‏ 
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وَلَوِ اسْتْحِق و ان 

وَإِنْ 2 رده لأن الصَّركَةٌ فى الإناء. 
5 غاية البيان € 

وقَعَ العَقْدّ صحيحًاء ثم طرَاً القَسَادُ بالافتراق قبل التّقايض . 

قوله: (لِأَهُ صرف كُله), أي: لأنَّ الع صرف كلّهء بخلاف مسألة الجَارِيةٍ 
التي في عُنقِها طرق فة ومسألة اليف المُحَلّىء فإنَّ اعفد كمه بيع وصزف» 
فلهذا إذا دقع حِضَّةَ الحِلْية أو الطؤق قبل الافتراق ؛ جار البَيعُ في الكل ؛ لأنَّ 
التّقابض ليس برط فيما لَمْ يكُنْ صَرْفَا وفيما نحنٌ فيه لما كان العقْدُ صَرْا 
مخضا ؛ افرط التقابضٌ في الكلَّء فصحّ فيما جد وبطَلَ فيما لَمْ يُوجَدْ. 

قوله: (وَلَوِ اسُْحِنَّ بَعْضْ الإنَاءِ فَالمشْمَرِي بالخِيَارٍ: إن شَاءَ 
حصيو إن نا رَد » وهذا لظ المدُورئٌ في اامختصره]0©. 


حَدَ الباقى 


وذِلكٌ لآل يت بعتب الشركة من غير فيه وَإنّما قلنا: إن تعيب + لان 
الشركة في الأعيان المجسمعة تعد عيبا لاتقاصها بالبعيض . 

يُوضُحُه: أنه لو تزدّج امرأة على دار فاسْتْحِق بعضها ؛ كان لها الجيّارٌ ولا 
يت الخيَارُ في المهْر إلا بعيب» يلمت أنَّ الِاْتِحْفَاقَ عَيْبٌ ؛ لكونه شركة» فإذا 
ثبت العَئْبٌ تبت الخِيّارٌء كما في سائرٍ العْيُوب ‏ فإن اختار الأخد أحَدّ [0١٠هدظاه]‏ 
الباقي بالحِضَّة؛ لأنَّ حص المُسْتَحقٌ 3 لعَقْدٌ فيا تسقطك عة بهذا 
بخلافف المسألة الأول حيثٌ كان الإناء ُشتركاء ومع هذا لم يت اليا بعَيِبٍ 
الك لأ الت حَصَلَ بصع من - وهو الافتراقٌ 1ه/00"رام] قبل التقابضٍ - 
فظهَرٌ الفزْقٌ . 


(۱) ينظر: اامختصر القُدُوري» [ص/ ١و].‏ 


o۳ تا‎ 8 


وَإِنْ باع قطْمَةً رة ؛ استحق بَعضها؛ اَذ مَا قي بِحِصَّيهًا( وَل 
خِيَارَ له ؛ لأنه لا يَضْوهُ التبعيض. 
قال: او و ا انع ويل كل 
3 غاية البيان 4۶ 
قوله: (وَإن بع قط ةكم ا سْتُحِنَّ بَعْضُهَا ؛ أَحَدَ ما ِي بحِصَِّهَاء وَلا 
خا ر ه)» هذا لظ القُدُورِيَ في امختصره»©. 
وإِنّما لَمْ يكت ت الجبار؛ لأنّ الك في قطعة تقر ليسث بَِئِبٍ» لأنّها لا 
تقض بالتِّريق » بخلاف الإناء» فإذا لَمْ يكن عيبا لَمْ ّت اليا ؛ لأنَّ الخِيَارَ لا 
يقث بلا سبب. 
والثفرة: قطعةٌ فضة مُذّابة. كذا في «تهذيب الديوان»» فعلى هذا تكونُ 
الإضافةٌ في قوله: (قطعة قِطعَةٌ ُقرَ) ين قَيلٍ إضافة الجنس إلى التّوع . 
والتْقّرةٌ أيضًا : خْفْرةٌ في الأرض غيرٌ كبيرة» وره الَا كذلك . 
قوله: (قَالَ: ابسانم أدهي ف جَارَ المَيْعٌ » وَجْعِلَ 
کل جنس بخلافه) » أئ: قال ل القذُورِئ في «مختصره»)۔ 
وعلى هذا A ETA‏ 
الل بفظ سيف سل فة - ولا يعم ُلِيّهما - يصح ابيع عندنا(. 
)0( في حاشية الأصل: الخ: يبحصتهة ١‏ 
(۲) ينظر: السابق. 
(۳) فر القفا: حَفْرٌَ فى في آخر التماغ . . ينظر: «المعجم الوسيط) ]۹٤٥/۲[‏ . 
() ينظر: : امختصر القُدُوِري) [ص/ ۰]۹۰ 
() مسالة السيف المَحَلى: مذكورة في «المختلف». كذا جاء في حاشية: «م٠.‏ وينظر: «مختلف 
الرواية» لأبي الليث السمرقندي زع دمل 
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5 ان غاية البيان‎ SEE 
[/4اظ] وقالَ كر والشافى ة٠ )لا يصح تقد أميلة 3 ون ؛ لأنّه ابل‎ 


الجملةً بالجملة؛ فما ِن جُرْءِ يِن هذا الجانب إلا ويقابله جُرْءٌ من الجملة في 
الجانب الآخَرِ. 

ثم الا ون لَمْيتحَقَف ين حي إِّهمقابلةً الجنس بخلافب الجدس ؛ يكحت 
ين حي إن مقابلة الجنس بالجس » وذلكَ لأنَّ قضية هه المقابلةٍ : انقساء اليل 
على المُبِدَلٍ على الشّيوع . 

ألا تری آله لر اذ شْعَرَى عبدًا أو جَارِيَةٌ بثوب وفرّس ء ثم | سحن العبذٌ؛ يرج 

بقيمة العبدٍ في التب والقَرَسِ جميعًا بالإجماع » » فلؤلا أن قضيّة هزه المقابلة: 
الاقام على الشيوع؛ لما جع في الوب والفرس جميعًا 

ولان تصميع الد لا يكن إلا بصَرْفٍ مُقابلة الجنس إلى خلافب الجنس » 
وهر تغييز ملق المقابلة التي أطلقّها العاقدان » فلا يجوز ون كان فبو تصحيح 
التصَرّفي؛ لأنّه يصيرٌ المقابلةٌ غير رَ الأولّى» ویکون التصَرُفُ تصرّفًا آخَر. 

يدل على هذا: المثقونٌ والأحكامٌ. 

آنا المعقول: فهو أن الواجبّ تصحيحٌ تصرف العَقِلٍ على الج الذي 55 
وقصّدّه لا عَلى خلافي ذلك» والعاقدان قصّدًا المقابلة الحُطلَقَ لا مقاب الجنس 
إلى خلافي الجنس » وهي إنشاء تصرف آخرء ونَسْخٌ التصَرّف الأول 

وأمًا الأحكام: فمتها: 


اة اء قلت ف4 و وھ اھ هھ ے êt‏ 
انه ل باع قلبَّ فضة' '' ورنه [ه/١٠١ظاء]‏ عشرة دراهم بعشرة دراهم » وثوب 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]1١/5[‏ و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي [۳۲/۲] . ولاروضة الطالبين» للنوري [85/7"] - 
(۲) فلب ففَةٍ: أي سِوارٌ غير مَلْرِيَء ممْتَعارٌ ون فلب الدخْلة» وهو جُمّارُها ؛ لِمَا فيهما من الياض = 


چك غاية البيان چ 
باسني on plo‏ > ثم باعهُما يرح عشرينَ؛ لا يجوز وإذ أنكَنَ 
تصحيحٌ التصَرّف بِصَرْف الرّبْح ع إلى الب خاصّة . 
ومنها: له إذا اتی عبد بال درهوء > ثم باه قل قد القن مع عب 
[١٠/«هظاد]‏ آخر بألف وخمسمائة ؛ لا يجور» ومد العَقْدُ فيما اشتراة ألا عندّكم ؛ 
أنه شِرَاءُ ما باع بأقلَّ مما باع وإ أْكنَ تصحيحٌ العَقْدٍ بصَرْفِ الألفٍ إلى 
المُمْئَرِي » والجاقي إلى العبدٍ الآخر. 
ومنها: أنه لو باع عبدًا مطلمًا - وله عد واحدٌ ‏ لا يجورٌ» وِنْ امك صَرْفهِ إلى 
العبدٍ الممُلوك ؛ لِمَا فيه من إبطالٍ وَصْفٍ الإطلاقي» وكذا لو جمّعَ بِينَ عبده وعئد 
غيره فقالَ: بِعْتٌ أحدّهما ؛ لا يجورٌ وإنْ أمْكَنَ تصحيحٌ العَقْدِ ِصَرْفِهِ إلى عبد نفيه ‏ 
ومنها : آنه لؤباعٌ درهمًا وثوبًا بثوب ودرهمء »ثم افعرقًا قبل التقابّض ؛ لا يجوز 
في الدَّرهمَيْنِ وإِنْ أمْكنَ تصحيحٌ التصرّف بِصَرْفٍ الجنس إلى خلا الجس . 


وكذا لو باع َير مر بَفِيرَيْ تَمْرِءِ لا يجوزٌ» ون أمْكَنَ تصحيحُه بِصَرْفٍ 
الى إلى التَمْرِء والثّمْرِا"© إلى الى ؛ لِمَا فيه ين إيطالٍ وَضْفيٍ الإطلاق. 

ولنا: أن العَاقِدَيٍْ ذكرا المقابلة مُطلقةً » وهي تحتملٌ مقابلةً الجنس بالجنس» 
وبخلافي الجنس» > فِحْمَلُ على مقابلٍ الجنس بخلاف الجنس؛ حَبْلَا لأمور 
المسلمينَ عَلى الصَّلاح م؛ لأن هر ين حالٍ السلِم قضْدٌ الصحَةٍ الاد 3 
من باع ضف عبد ششترك بيته وبينَ غيره ؛ يُصْرَفُ العَفدُ إلى يضف الماع لا إلى 
5 وقيل على العكس . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمٌُطَرّزِي [141/1] . 


)١(‏ وقع بالأصل في المواضع الأربعة: «اثمر - الثمر». بالثاء» والمثيت من: الن)ء و(م)» واتح»» 
ولاغ», ولاض». 
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الصف الشّائع بين النَصِييئِد2©0. 


الدَليلُ على [0٠/,.راد]‏ احتمال مُقابلة الجنس بخلاف الجنس: صحةٌ 
التفسير > فَإنّه إذا قالَ: بعت الدّرهمِيْنٍ ودينارًا بديناريْنِ ودزهم على أن یکول 
الذَرهمانٍ بدينارَيْنٍ» والديارٌ بدرهم ؛ صح ؛ والشي٤‏ لا یجو تفسيرُه يما لا يختمله . 
وكذا لو قالّ: عَنَيْتُ به ذلك ؛ جار ولا يلزمٌ مِن مقابلة الجنس بخلافٍ 
الجنس خروجٌ المقابلة عن كونها مقابلةً الجملة بالجملة» إلا أنه يميد بأحدٍ 
5 .عد ع و 
الوَجَهِيْنٍ دون الاخر » وهو كون الجنس بخلاف الجنس » لا كون الجنس بالجنس ٠‏ 
ألا كرئ أنَّ أحدًا لو قالّ: ابت هذه العائفة بعلك العائفة » يختمل أن يُقابل 
کل واحدٍ بين إخدى الطائة فين بجميع العَائفة الأخرئء أو يقابل كل واحدٍ ين هه 
بكلّ واحدٍ من تلك عَلى الَعيين. 
3 م 
قال فى «الإشارات00©: الكلامٌ من حيثٌ التّحقيقٌ 451و ] راجمٌ إلى أن 
العَقْدَ شرع جائرًا » والقَسَادُ [ه/0؟دام] إنّما يكونُ بِمُفْسِدٍ ومُعارض » وههنا متى 
حكَمْنا بالفساد مع إمكان حَمْلٍ اللفظ عَلى وَجْهِ الصَّحَّدَ فمَدْ أتبثنا أمرًا عارضًا 
مُفسدا لَهْ يأتِ هو به ولم يعن قلا جوز . 
7 م 5 
على آنا نقول: إذا أرِيدَ هذه المقابلة مقابلة الجنس بخلاف الجنس ؛ لار 
0 وقع بالأصل: بين التصفين). والمثبت من: «ن)ء و«م)ء ولاتح)» واغ» » واض». 
(؟) كتاب: «الإشارات» عند الإطلاق: يُراد به «الإشارات» لمحمد بن محمد بن أحمد» أن الفضل 
المروزي السلمي البلخيّ» الشهير ب: «الحاكم الشهيد»» (توفي سنة: 4 ه). هكذا وجذئا 
جماعةً من متقدّمِي الحنفية وغيرهم يتسبونه إليه» ولَمْ تَصِلْنا أخبارٌه كما ينبغي. ينظر: «المحيط 
البرهاني» لابن مَارّة البخاري [717/1» 07]. و«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان 
المختار» للكفوي [ق ١١١/أ/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا - تركيا/ (رقم الحفظ: .])٠٠ ٤١‏ 


چ کتاب الصرف 4# 0۰۷ 


چ حونو وو و ع ړن 
أصل المقابلة» بل يي وضمُها من إطلاتي إلى تقييد » وكلُ ملي يجو أن اديه 
المُميّدُء ولهذا صح التفسيرٌ كما لناء وقذ ايد المد نا يدلالة حال المتصَرّفوء 
كان هذا تصحيحٌ التصَرّفٍِ [١٠ادظاد]‏ على الوجه الّدَي قصَده المُباشرٌ» لا على 
خلافه . 


والجوابٌ عن الأخكام تقول : أنَا الجوابٌ عَن مسألة المُرَابَحَةَ :فهر أن ارح 
لو شرق كله إلى الوب لا بى بيع القْبٍ والنَوْبٍ جميمًا يدايح ؛ أنه حيفئق 
يکود بح الوب مُرَابَحة» ويئُِ لقب ية والعَاقدٌ قد بيِعهما مرَابحة» فيلزمٌ 
تغييرٍ تِه أصلًا » بخلافي ما نحنُ فيه. 

راتا الجواب عو السالق لايق فقيل: إن ري تَصحيح الع مه متعدّة 
ليس بمَعَيَنٍ» يمى الثّمَنُ مجهولاء في يف اعفد وهذا لأَنّا لو صرَفنا خمسّ 
مائق» أو أقل مِن ذلك بدرهمٍ أو بدرهمين أو ثلائة ونحو ذلك إلى العبد د الآخر؛ 
لا يلرّمٌ راء ما باع بأقلٌ مما بلقل نفد اَن يخلافي ما نحنُ فيو» فإ طريقٌ 
السب ر ا ي 

وأمًا الجوابٌ عن الالثة والرابعة: فإنّما لَمْ يم يُصرّف العَقّدُ إلى عبد مملوك 
للعَاقِدِ ؛ لأنّه أضاف العَقْدَ إلى المُتَكّر» وهو غ غيرٌ المُعيّنِ » ولا يُفْكِن تصحيحٌ 
تصرف المباشر في محل آخرّ عَيرٍ المحلّ الذي بار فيو. 

وأمّاالجواتٌ عن الخامة فتقولٌ: لا حاجة تة إلى صرف الجس إلى حلاف 
الجسي ؛ لان الد صحيح بدون ذلك » وإنّما اساد وم في حالة البقاء بالافتراقي 
من غير قَبْض » وفيما نحن فيه لا يصح اعفد ابتداءً بدونِ صرف الجنس إلى لاف 
الجنس . فافترقاء واا بع َي تمر بقفيرّي تمر فإنّما لَّمْ يجز ونْ كان الى غير الت 


لون © كتاب الصرف 8ه 


وقال رق والشَافعِيٌُ: لا يجوز وَعَلَى هََّا |٠/د]‏ الخلاف إِذَا باع كر شیر 
وکر حنطة بكري شير وَكرّي حِنْطَةٍ : هما أ في الصَّرْف إلى جلاف ال جس 
ييز َصَرْفِهِ ؛ لَه قَابَلُ الْجْمْلةَ بالْجْمْلَة؛ وَمِنْ كصب تبه الإنْقِسَامُ عَلَى الشّبُوع ل 
عى التَعْين » وَالتَخِْيرُ لا يَجُورُ وَِنْ كَانَ به تَضْحِيحٌ 


7 َوه اعا لزاه بر وڈ دقر ف ال 


O 


بح اصرف كم إذا إشْتَرّئ 


لبا بعَشَرَةِ وبا ب 


الوب وَكَذَا ذا إشْتَرَئ بدا بأل وهم ثم باع قبل ند ال.: د 


وه 


عد ر حر يأف وَحَعْسِياتةٌ لا مجر في لري بألف ون كن تصحيحة 
بصَرْفٍ الألف لله . وَكَذَاإِذَا جَمَعَ بين عَبِدِِ وَعَبْد َير وَقَالَ بعك أحَدَهْمَا لا 
يجوز وَإنْ كن تم تَضْحِيحْهُ بِصَرْفِه إلى ع عَبِدِه ٠ ٠‏ وكذا إذا باع درهمًا وتوا يزم 
رؤب وَافََُا ین قثر بغي نة الخد في الدرعمَئن رلا بضر الدَرْمَم إلى 
الوب لما دكزتًا: 
$ غاية البيان 4 

حقيقة ؛ لآن الشَرع جعَهُما شيا واحدا حيثُ آجرى [. ١۸ا‏ ابا في التمره 

وفي المسألة السابقةٍ ة الي استشهد بها الحَضْمْ: نما رجَعَ | مُشْعَرِي بقيمة 
العبد فى التب والقَرَس جميعًا ؛ لأن بعض الأفرادٍ ليس بأولى مِن بعض » وفيما 
نحن فيه تصحيحٌ العَْدٍ في صرف الجنس [0/:ظام] إلى خلافه » فخول عليه . 

قوله: (وَعَلَ هَذَا الخلافي) » وكذا الخلافٌ أيضًا فيما إذا باع درهمًا ودينارًا 
بدرهمين ودینارین › وبه صَرَّحَ في ا(طريقة الخلاف)7©. 

قوله: (اشکری قُلبًا) » آي: سِرارًا. 

قوله: (لما ذَكَرْنَا) » إِسَارةٌ إلى قوله: (وَمِنْ قَضه: الانْقسَامٌ عَلَى البو لا 
عَلَى التَعْيِينِ) . 


.]۳۰٤/ص[ ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي‎ )١( 


في الال أَضِيفٌ ابيع ! 


وفيما فلنا من مُقابلة الفرد بالعُردِ؛ 
بان جل لجنس بخان قوفن الد 


أضل التَقابْلٍ ؛ 


ن الإطلاق وه العَيِد» 3 تَغْيِيرٌ 


لأنَّ أصلّ اسابل باق كما كان 
لعل يكل ؛ ومجرت اراي الكلّ. 


| امسا 


في المسألة الغالغة ء ۽ وهي إذا ما جِمَّعَ بينَ عَبْده 


5 أ عن 0 1 1 
قوله: (وَنِي [: |٠٠١‏ الأخيرّةٍ). آي : وفي المسألة الأخيرة» وهي ما إذا باع 
درهمًا وثويًا بدرهم وثوبء وافترقا مِن غير قَنْض . 


)0( زاد بعده في (ط): اتصحيحا لتصرقه» - 


8 كم 
١ه‏ © كتاب الصرف 2+ 


قال: د عسي ER‏ .4 


+3 غاية البيان 42 

1 ة دَرَاهمَ وَديئَارٍ ؛ جار ليع » وَتَكُونُ 
العَضّرَة لها ؛ وَالدََارُزْهَم): وهذا ل لوي في #مختصره»©. 
رو2( 


وعند الشافيئ: لا يصح هذا الب 
5 ع 5 

والكلامٌ ممه هنا كالكلام في المسألة [١٠/مدظاه]‏ الأولئ» وإِنّما جار هّذا 
الع ؛ ۽ أن سوط جور بلع الفشة بالففَّة: العمائل ؛ بالحديث » وقد وَجِدَ ذلك 
وزيادةٌ درهم بمقابلة دينارء ولا رط اوي فبهما ؛ لاختلاف الجسئن » وإنّما 
جوَّْنا على هذا الوَجْهِ؛ٍ حَنْلَا لأمورٍ المشلمينَ على الصّلاح » ولان كل عن جار 
يھا بجنسها جار بَيعُها بجنسها وبغير جنسها کالتیاب . 

والأصل في هذه المسائلٍ: ما ذكرٌ رَ الشيح أبو الحسين 27 القدُورِيٌ يت فى 
شرّحه ل«مختصر الكَرْخِيَ)9) أن ن قِسْمَةَ أحدٍ البدليْن على الآحَرٍ في الب لا فائدة 
له إلا تحصيل أحكام الَف وهي ال بالعيب والوجُوعٌ عند الإشيختاي بك 
ووجوبٌ الشْنْعَةِ فيما فيه الشفْعَةُ فإذا كان العَقدُ لا ربا فيو: ليع ما ني نشين 
الجنبيْن على الأخرى » فما كان ين [١/:٠۲دا]‏ ذلك لا يتفاوتٌ: 3 سم البدل على 
(1) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ۹۰] . 
(؟) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [١/١٠۳۸]ء‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي 

- ]75-14/4[ 4م] . و«الوجيز/ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي‎ ٠/۳[ 


(م) وقع بالأصل: #حسن». والمثبت من: الن)اء وم٤‏ و(تح)» ولغ)» و«(ض». 
(4) ينظر: «(شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ۱۳۲]. 


و كتاب الصرف # ۵۱ 


راقو 


وَل بايا ص بِضَّةٍ او دبا بذ » وم مع الها ي« أحَرُ تلع قبمَثه 
باقي الف ؛ جار الع من عبر كرَاهيةٍ ولك عم اراق وذ 
E IS‏ الراب لا يَجُورُ | ای حمق الا إذ الريَادَُ لا قابا ءوض . 


غاية البيان .8 
الآحر » وإ كان مما يتفاوت: قُسِمَ على القِيمّة. 

وأمّا ما فيه الرَّا: فاته يفم على الو الذي يصح فيه المَقدُء لا على الو 
المُفْسِدٍ ؛ لأنَّ اقش نما تلب لتصحيح أحكامٍ العَقّدِء ولا مضل أحكاف إلا 
بع سك فلم يَجْرْ أن م عة بطل بها العَقدٌ وأحكامّه ؛ وإذا كان كذَلِكٌ 
َالقِسْمَةُ فيما فيه الربَا على ضربَئْن: 


أحدهما: : قَسْمَةٌ الاعتبار» وهو أ ييي الجن بجنيه وغير جدييه [ [l0۹1‏ ¢ 
لا يجورٌ العَقَدُ حتّى يكو الجنس المفردٌ أكثر ِن جنيه الذي في مُقابلته» جل 
الجتس بمثْله في الوزن إِنْ كان مَوْرُونَا» وفي الكَبْلٍ إن كان مكيلا » والفضلٌ 
بالجنس الآخر» وهذا كييّع عشرة دزاهم بخمسة ودينار. 

التو لقني مى الِسْمَِ: المخالفة بي البدلين » وهو أن بريه نين فيهما 
الا بجنييهما وهناك تفاضلٌ » وقل: : درهميّن ¿ ودينارٍ بدينارٍ ودرهم ‏ وكمُدَيْ حِنْطَةٍ 


ار : ااوتشكى هله القشمَة: 2 قِسْمَةٌ المخالفة ب بین البدلَيْن)(. 


ا 


قوله: (وَلَ بايا َة فة اؤ اذَه وَمعَ الها عَيْء تَر تب 
مُه اقي الفِصّة ؛ جَارٌ الب من عَيْرٍ كَرَاهيةٍ)» وهاه المسألة ذكرها هنا تفريعًا 
ول يدها في «البداية» ؛ لأنّها ليس يِن مسال «الجامع الصغير» وامختصر 
القدُورِي) . 


() ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [1/3]- 


چ غد این چ u‏ 
قَالّ اوا الأَسْيبجَابِيُ في (شَرْح الصَّحَاوِيٌ)(0: «وإذا تبايّعا فضة بفضة, أؤ 
ذهًا بذهپ ورن أحدهِما أكثرٌ ين وَزْنِ الآحَرء ومع أقلهما وڙتا شيء آخرٌ مِن 
خلافي جدسه ؛ فايع جائ ؛ لاله يصيث وتا برَزْنٍ» والرياة بإزاء خلافه . 
وَإِنْ كان قِمَةُ الخلاف تبلُّ قِيمَةَ [١٠/١٠د/]‏ الريَادَةٍ أو أقلّ مما يتابن الناش 
فيو يجوز ذلك ابي ين خير كراهوء ون كادث فيه الشلافي قليلة ؛ كاليجؤزق» 
واللسة والكائّدة. وإنّما أذخلاة ليجو الع فان الب جائز في الکم» ولكلّه 
مكروة» هكذا روي عَن محكَدٍ أنه كَِه ذلك » فقيل له: : كيفٌ تجده في قليِكٌ ؟ قال : 
أجدّه يل الجبل . 
وإ يکن للخلافٍ ف ية - کک ون قرا [ه/04ظام] ونحوه - فإنَ 
الي لا جوز ؛ لذن الريَادَةَ لا تكونُ ]۸1/۲[ بإزائِها بدل کون رِبا . 
وقالٌ في شرح الطّحَاوِيّ» أيضًا: «وإذا اشَْرَئ تراب المعادن فهذا لا يخُلو: 
24 رة راج مش می العا مشي انس اقرا جردا بطلا 
5 جسهء آنا إذا كان تراب معدن الفضة ؛ بن اشتراه بفضة أو دراهم ؛ لا يجوز الي ؛ 
لأ امو عليه ون الا ما فيو ين ال دون لواب لأ اراب لا قب 
a‏ » فلا يجوزٌ» وان اشتراءٌ بذع 
ر الغ ؛ لأ الجن قد اختلف » فلا يُوْدّي إلى اليا ولكنّه يكون صَرْفَاء 
طاقن فيه شرائطً الصَّرْفيِ. 
نم يُنظَر: إن لَمْ حلص ين الراب شيء يِن الفضة ؛ تييّنَ ساد الب ۽ لأنّه 
شتراةٌ لی أله مال فإذا هوّ لیس يمال» فهو كَمَنِ اشَْرَئ عبدًا فوجَدَه حرّاء أو 
(1) ينظر: «(شرح مختصر الطحاوي» للطَسْريجَابِيَ [ق/ 5 107]. 
(۲) وقع بالأصل: «كف». والمثبت من: (ن) ء واام) » و(تح)» ول٠‏ » ولاض). 


ب كتاب الصرف 4# o۱۳‏ 


وَمَنْ كان لَه على آحَرَعَشَرَةرَاهِمَ, باع الذي عَلَِْ لمَشَرَةُ يارا بعَشَرة 
رام دَق الدَّيَارَ وَتَقَاضًا العَشَّرَةَ بِالعَشَرّة ؛ ھر |٣٣|‏ جَابِرٌ وََعْنَى 
لاله إا باع بِععَرَة فة . 


و غاية البيان 6 
ادْكَرَئ شَاةٌ مذبوحة فإذا هي َء وإ خلصٌ شي ين الفطَةٍ |. ۰| فَالبَيْعٌ 

جائدٌ» والمُْعرِي بالبجيار ؛ لاله اشتر 4 ی شيئًا لَمْ يرّه» فصارٌ كمّنٍ اشترّی 4 ئ ثوبًا في 
سمط أ سمكة في مء فال جور له الجا إذا و5. 


وإذا اشتری يغرب أو برض مِنّ العُروض ؛ فالشَّرامٌ جائرٌ؛ ولا يُرَاعَى فبه 
شرائط الصّرْفي» فم نظ نط إن م يخأض من شي ون الفشّة» فد ايع وإذا 
خلص جار ر اليح وله الحَيارُ إذا رآه» ولو اشَْرَى ذلك راب يله لا يجو الع ؛ 
لأنَّ المَعْقُودَ عليّهما ما فيهما » فصارٌ كأنّهِما تبايّعا فضة بفضة مُجَارََة. 


ولو اشر تراب معدن الأب بترابٍٍ معدن الفضة؛ جار ويُرَاعَى فيد 
شرائط الصّرْفِ» فإن لَمْ يحاض من شي #ون الذّب أو الفصة ؛ نييّنَ بطلان العَقْدِ» 
وكذلِكَ إذا حلص ين أحلهما ولم يلض ين الآحرٍ ؛ تييّنّ بطلان البيْع » وإنْ حلص 
ون کل واحدٍ منهُما جار المع » ولهما خِيَارٌ الروَية» والټاقي يُعْلّم في «شرح 
الطحَاوي» . 


قوله: (وَمَنْ كَانَ له عَلَى آكَرَ عَشَرَةٌ كَرَاهمَ » كَبَاعَةُ الي عَلَيْهِ العَضّرَةٌ ديئارًا 
بِعَشَرَةِ كَرَاهِمَ » َع الدَيَارَ وَتَقَاضًا العَشَرَةَ بِالعَشَرَةِ؛ٍ كَهُوَ جَائِرٌ)» وهاه ين 
مسال «الجامع [ [/خطاد] الصغير»" . 
0 التَقَط : وعاء وع فيه الب ونحؤه ر ين أدوات النساء » ويشتعار للتابوت الصغير ٠‏ ينظر: «المغرب 
في ترتيب المعرب) للمُطرّزِي [ra]‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابيَ [ق/ ۱۷۷] ٠‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۲۷] ٠‏ 
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چ فاية البيان چ 

قالاف (ش 0 ف ): هنا فلا ذ ل 

لوا في «(شروح الجامع الصغير): هنا ثلاثة فصول: 

أحدّها: هذا وهر ما إذا باع الديارَ بالعكرة المُطَلَقَة. 

والقّاني: أن يضيفٌ إلى الدَيْن ؛ بأن ييح اينار بالعشرة التي عليه 

والقَالتُ: أن [ه/هه«رام| يبيعَه دينارًا بعشرة» ثم يخْدتُ لمشتري الذينار عشرة 
على بَائِع الدينار ؛ بأنْ با من ثوبًا بعشرة» فيعقاصًان » أا إذا أضاف إلى الي ؛ 
صح بالإجماع» وتشقُطُ العشرةٌ هُ عن َة کن هي عَلئِ؛ لات مها بدلا عن 
الذينار. 


غايةٌ ما في الباب: ا ا ي الصَّرْفٍ يشرط بض أحدٍ 
العوَصَيْنِ ؛ احترارًا عن الكَالٍِ بالگالی » ويُشْعَرَطُ د بض لأر احترارًا عن اليا 
وذلك لان بض أحد الب حَصل الأمنُ عَن حر الهادك ٠‏ فلو لَمْ ينا الآحر 
يكونُ فيه حطر الهلاك ؛ ۽ لأن لدَيْنَ في مني الاي 2 فيزم لتا وهذا المي 
مَعْدُومٌ فيما نحن فيه ؛ أن الدّينائ نقد » وبدله وه العقيرة سقط :عه ن باي 
الدينار حيثٌ سَلِمَت لَه > فلم یی حطر الهلاك . 

وتحقيقه: 8 عن اليل الآخر بعد بض أحد البََيِنِ نما كان احترازًا عن 
لرا ولا ربا في ين ينمط وانّما اليا في ين يع الخَطرُ في | ۰د واد] عاقبته 
ولهذا قلنا: : إن الدَْنَ بالَيْنِ حرامٌ» ومع هذا لؤ تصّارّفا دراهم دَيْنٍ بدنانير َيْنٍ ؛ 
صح ؛ ؛ لنَوْتِ معنى السَطر في دَيْنِ سقط بخلافب ما إذا لَمْ يكن لكل اند متها 
علئ الآخر دَيْنّ [؟/دداظ] حتى تصارّفا دراهم دَيْنِ بدنانير ر دَيْنٍ ؛لَمْ يصح 


)0( وقع بالأصل: (اشرح». والمثبت من: ان٠‏ » وم٠‏ واتح) ٠‏ والغ1؛ ولاض». 
20( وقع بالأصل: الأنها». والمثبت من: ان ؛ و«مء ولاتح٠»‏ ولغ واض». 
() أي: الهالك . كذا جاء في حاشية: ن». 


70 و و‎ E a 
وأمًا إذا أُطْلِقَ العَقدُ: بأنْ باع الدّينارٌ بعشرة مُطْلَقةَ ولَمْ يُضفْه إلى العشرةٍ‎ 


فى هن كيْيٌ؛ فهر جار عدا إذا تقاضًا بالعكرة اي هن كب استسانا: 

وفي القياس: لا يجوز وهو قول زُقّر. 

وَجْهُ القياس: أنه استبدالٌ ببدل الصَّرْفٍ قبل القَبضٍ» ولهذا لَمْ تَجُزْ هذه 
الام يلا تراض » ولهذا لو أخدّ مكانّ الدّراهم دنائيرٌ أؤ عَرْمًا؛ لا يجودٌ. 

ووَجْهُ الاستخسان: أن العف لما أْلقٌ ؛ وجب به كمَنٌ يجب تغييته بابض » 
كيلا يلرم لبا والدْنُ لا يَصْلُّحُ وفاء لذيك» فلم يكن قصاصًاء ثم إذا اا 
بالتَراضِي جارٌ عندنا؛ لأنَّ إقداتهما على المُقَاصَّةٍ ة افْضَى كسم الصف المُطْلق 
وهو بيع الذينار بعشرة مُطُلقٍ - وتحويلٌ المد إلى صرف آخْرَ - وهو بي الدينارٍ 
بالعشرة التي هي كين - کيا يلزم الاستبدالٌ ببدل الصَّرْفٍ قبل القَبِض ؛ إذْ لا 
[rl bros]‏ يبرط في العَقْدِ المضافب [١٠/1<ط/د]‏ إلى العكرة ‏ الي هي دين - 
ياء لَوْتٍ الحَطر ؛ لله ذَيْنّ سقط وأبى ذلك رُكرٌ ؛ لأنّه لا يقول بالاقيضاءء 
رماي ما نلق لي قزلة: أفيق ميد ي باش حرمو 


وأمًا إذا دت الدَيْنُ بعد 5 الدّينار باق بن باع مُشْتَرِي وار ويا 
ين بَانِعِ ادنار بعشرةٍ دراهمّ » فسَلمَ الوب ولَمْ يق قيض العشرةً» ڈ َ 
بالعشرة في المجلس ؛ ففيه روايتان: 

ای رسا نالي تانير لا يجوز واختارّه شمش الأئمّة السَّرَحْسِيُ ؛ وقاضي 
خان. 

وفي رواية أبي سُليمانَ: تجوز المُقَاضَّةُ ؛ واختاره فخْرٌ الإشلام» والصدَرٌ 
الشّهِيدٌ : والرَّاهدٌ الاب هلد 
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ہے ووو 


جه أ بُ هذا العف كم بُ عليه تفي قيض ما كرتا 
ال أي هلو الصف كلا كقح لماص نفس انعفد يعدم الْمُجَاتَسَةَ َا 
تَقَاضًا يكَصَمَّنَ دَلِكَ قش الول وَالإِصَائَة ّى الدَيْنِ» ِذْ لَْلَا ذَلِكَ يَكُونُ 
شتالا يدل اصرف » وَفِي الإضَافَة إِلَى الدّينِ تفع الْمَقَاصَّةُ تفس الْحَقْدٍ عَلَى 
ينه إن شَاءَ الثة ل عا المح ت بت بطري الافياء ئا ا | اا 
أ كب وشیا ورد حك انا فر ؛ لگ ل ون ایشا 
5 إِذَا كان الدّينُ سَابعًا ق كَانَ احا َكَذَلِكَ في ضع الروَائيْنِ لصحيه 
اتاخ الأول وَالإضَائَةُ إلى دين تام فت مويل الْمَقْدِكَمَى َلك لْجوَازٍ 
ا 

وَجْهُ روابة أبي حفص: أن الي كل جور المُقَاضَّةَ في حديث ابن عَمَرَ في 

دين سابتي » لا لاحت . 


ووج رواية ابي سُليِماق: أذ العَقْدَ الأول يمس اقتشاء اتتا لما قصَدّاء 
وتخصيص الشيء ءِ بار لا یدل على کي ما عداة» والمساألةٌ في كتابٍ الزفي . 

قال الفقية أبو الليثِ 4# في «شْرْح الجامع الصغير): إذا استقرض بَائِمُ 
الدّينار عشرةً دراهم م بواللكرييه SN‏ مر ونه عمان Re ge‏ 
إلى التراضي [١٠/:دراد]‏ ؛ لأته قد وجَدّ من المَبْضصٌ) . 

قوله: (وَوَجْهُُ) : أي: وجه الجواز» وهو جوابٌُ الاستكسان. 

ET. 0‏ ٍ ات وك 5 5 58 

قوله: (ِلِمَا ذَكَْنَا)ء إِشَارَةٌ إلى قوله: (ولا بد من قَبْض العِوَصَبْنِ قبل 
الإْيرَاقِ) ‏ إلى آخر ما قال كم 

قوله: (عَلّى ما تَييثة) ِشَارَةٌ إلى قوله : (َكَنَى دَلِكَ لِلجَوَازِ) . أي: الإضافةً 
إلى الدَيْنِ كاف للجواز ؛ لاله كين ْقُطُ لا حطر فيه . 


9 کتاب الصرف 4 


o\V 
قَالَ: : وَيجُورُ بيع دِرْهُمٍ صَحِيح 0 هکین 8 بِدِرْهَمَيْنٍ صَحيحَيْن‎ 
رورم عَلْدَوَالكلُ 5 المَالٍ وَأ واا‎ 
LS 


وَوَجْهَهُ قق الْمْصَاوَاة فى الْوَرْنِ وَمَا عرف مِنْ سُقُوط إِغْيبَارٍ الْجَوْدَةِ. 
حم ا ووو ا 


قوله: (كَالَ: : ويور بيع رهم م صَحِبح وَوِرْهَمَيْنِ عَلةِ يدِرْهَمَيْنِ صَحِيِحَيْنٍ 
روزم غَلَهِ » أي : قال اوري في «مختصر. 


Cu ws 5 0 <2‏ نمف مق 5 
1 الله ين الدّراهم: المُمَطَّةُ الي في القطعةٍ منها: قيراط» أؤ طَسُوجٌ0"©: أو 
حبّه. كذا في «المغرب00" 2 ونقله المُطَرّزِيٌ هكذا عَن أبي يوسّف في «رسالته» . 


و ره 


وكَسّرَهُ صاحبٌ «الهداية» بقوله: (ما يَرُدّهُبيِتُ الالء وَيَأحُذهُ لّجَارُ) ٠‏ يغني: 
بي الما الكل » لا لِيَاَتهاء بل لكونها قِطَمَاء وفي بعض الحواشي: «دراهم 


َل أي: مُتكسرةٌ» 


ن ا «العَله: ين العَُول» وهي لباه » يقال: : عل وأَعَلَّ» 
: حان)(). 
پمعتی» 


وقال الشَافِعِيٌ رة : لا يجورٌ هذا [ه/٠ر/]‏ ايء كذا في «شزح الأقطع» . 


(0 ينظرة «مختصر القَدورِيّ» [ص/ 4-4۰[ 

»( الطسوجٌ : حبّتان - ٠‏ والحبة سدس تمن درهم ٠‏ ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَرْهَري [١/۳۲۷/مادة:‏ 
طبج]. 

(7) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرَّزِي -]11١/5[‏ 

(؛) هو: «زاد الفقهاء شزح مختصر القدوري» لبهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الأسْبِيجَابِيَ ٠‏ 
(عاش في القرن السادس الهجري » وكان شيخًا لعبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الذي عاش مِن: 
سنة: +4 هه إلى 710ه). ينظر: «الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [۲۷/۲]. و«تاج 
التراجم» لابن فُطلُوبُغا [ص/ ٠|167‏ و«هدية العارفين) للبغدادي ٠ ]1١5/5[‏ 

(د) ينظر: «زاد الفقهاء» ليهاء الدين للأَسْبِجَابِيَ [۷۹/]. 

(7) ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي .]١44/0[‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي 


. [rav [عاحدى‎ 


4 لل ل ب يج کتاب‌الصرف چ 

قال وإذا كان الغالتٌُ على الدراهم الفضة ؛ فهي دراهم وَإِذا كَانَ الغَالبُ 
على الدنائير الذهب ؛ فهي ذهب وبتر فيهما من تخريم التفاضل ما مجر 
في الجباد ڪس لا جوز نغ الْخَالصَة بها وَلا ب م بَعْضِهَا بِبَعْضِهًا إلا مسار يا 
في في الْوَرْنْ. وكذا لا يجوز الاسْتَمَرَاضئْ بها إلا وَرْنَا لان ارد لا تلو عق 
قليل غشٌ عَاده لأَنَهَا لا يع إلا مع الد وَقَد يكرد الِْشنُ حلي كما في 
الرّديء من قبَْسَنُ اليل بالرَداءة» وَالْجَيْدُ وَالرّدِيه سَرَاء. 

8 فاية البيان 4 

ولنا: أن الَا في الوزن هي ارط في عَقْدٍ الصف ؛ لقوله 8# [۸۷/۲]: 
«الفضْةٌ بالفضة مثا بمئل » وَالقَضْلُ ربا وقد وُجدّت المُمَائَلةُ فجار العَفْدُ. 

غاب ما في الباب: : أن اضّحيح أَِودٌ ين المُقَطلّ » والحَؤْدةٌ لا اعتبار لها في 
الأموال الوْبَوية عند المقابلة بجسيهاء فسقّطً اعبار الجَؤْدةِ» فصارٌ كأنَّ الكل 
1 ظد| صِحَاحٌ » أو الجميعَ له 

وذّكر الشيخٌ أبو نر البَعْدَادِيُ سؤالا وجوابًا فقالَ: «فإنْ قيلّ: ١‏ 
مختلق » فاتقم وُه على قيمته» وصار ِصًة الكل وا ايا 
يجوز قبل إن الجودة لآ ية لها إذا لقف جنشهاً فيما فيد الريًا):. 

قوله: : (قال: وَإِذَا كاد الَالِبُ على الدَرَاهِم الفِضَّة؛ قَهِيَ دَرَاِم» » وَإِذَا كَانَ 
اکرب عل د العب؛ هي دمب يعبر فيهمًا ِن تَخْرِيمٍ َالِ ما 
عبر في الجيّادِ) ) أي: قال القَدُورِيُ 5 «(مختصره» » وهلا لان الدرامم 
والتّائرَ لا خْلو ن قليل ب غِشنٌ ؛ لأنّهم قالوا: إا لا تنطيعٌ إلا مع العش » فإذا لَمْ 
كل عن القليل طبر اقات كما في كير ون الأحكاء كبر القت فإ عقيس 


)١(‏ مضی تخريجه. 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُرِيَ» [ص/ -]9١‏ 


9 كناب الصرف 4 


وَإِنْ كان الغالبٌ عَلَيَهِمَا الغئنٌ ؛ ۽ ليسا في حم الدَرَاهِمٍ وَا 
زارا لالب » إن ری بها س حَاِصَة هو َل اجو اليد راما ف 
ية اليف , 


ا غاية البيان /]>. 
الفضةُ أو الذّمِبُ على العش ؛ كانت الذَّراهمٌ أو الدّئانِيرٌ في حك الفضَّةَ الخالصة 
أو المت ب الخالص » حنّى لا يجوز بيع هذه الذّراهم بالفِضّةٍ إلا لا بئل » يلا 
زياد ولاتفْصَانٍء وكذا لا يجورٌ بيع هه الان باه الخالصي | إل ملا بل » 
وكذا لا بيجو اسيتقراضهما عددا» بل يجب الوَرْن. 
له: (وَإِنْ كَانَ نَ الاب عَلَِهِمَا الغ ؛ يسا في حم الدَّرَاهِم والدتانير)» 

ا ري في «مختصره)» وتمامه فيه: «فإذا بيعت بجنسسها مُتفاضلا ؛ 
جا 

[lr]‏ 1-0 0 الكَرْخِيَ سمّى هذا التوع: : الوق فقال: والستوق 
عندّهم: ما كان الصف أو التُحاسٌ هوّ الغالب» فإذا كان الصَّمْرُ أو التّحاس هو 
اغالب ؛ كانث في حك َر أ النُحاس » حى لا باع بالصّفْرٍ أو الشُحاس إل 
نلا بئْل » يدا بيد 

لكنْ إذا يعت هله الدَّاهم بجديها متفاضلا جارٌ» ويُصْرَفُ الجنس إلى 

5 3 ا زد 33 < 5 5 

خلاف الجنس ؛ تجويرًا للحمَدِء ويُسْتَرَط القَبِضُ ؟ لكوية سنا لاله باع نم رقضة 
| فما اشْيرِطَ القَنْضُ في الفضة ؛ ارط في الصّفْرِ أو الشُحاس أيضا ؛ 
لأنّ في تمبيزه مَصَرَةَ. 


وان بيعت هذه التَرامق أو هله الدّنانيئ بالفضَّةٍ الخالصة» أو بالاّمب 
الخالص ؛ يُنظَرُ: إن كان الفضة الخالصةٌ» أو الذَهتُ الخال أكثرٌ مما في 


۰| ٩۱ ينظر: «مختصر القُدُررِي» [ص/‎ )١( 


او ا يرل إل 


ِن بيعت بِجِنْسِهًا مُتَنَاضِلاً جَارَ ضرفا للجئس إلى حلاف الجنس وهي 
في قي ین يله وشطر راو شرف على ملترط الین في الْمَجْلسِ 


<زك غاية البيان ۹۳ > 
المعْشُوشَةٍ؛ جار» ون كان الخالصٌ مل ذلك »اؤ اقل أز كات لاجترى اله اقل 
أ مفْله ؛ أز أك ؛ لا يجوز » كما مب في حِلْيَة السَئِف, 
قال في اشح الائ - عند قوله("“: «فإِنْ كانَ الغالبُ عليهما العش ؛ 
فليا في حُكْمٍ الدَّاهِمٍ والدّئانيرا - : «المرادٌ به: إذا كانت الفضَّةُ لا تخلصٌ مِنّ 
اش ؛ لأنّها صارَث مُسْتَهْلكة قلا اعتبار بهاء فأمًا إذا كانث تخلصٌ من الْشٌ؛ 
فليسَثْ مهلك » فإذا يعت بفضة خالصة ؛ فهي كيم نُحاس وفضة بفضّة » فيجورٌ 


على الاعتبار». 

وقالٌ صاحبٌ «الهداية»: «وَمَشَابِشُنَا لَمْ فوا ر ِجَوَارٍ ذَّلِكَ في 00 
العَدَالِي7" وا وَالمَطَارَِةَ؛ لها عر الأمو ال في دِيَارِنًا » 5 أب التَمَاضْلُ فيه بمح 
باب ارا . 


أرادٌ بالمشايخ: علماء بُخارَئ وسمرْقئدَ » لا مشايح الصوفيّة . 
وأراة بالدّيارٍ: بلادَ ما وراء النّهر. يعْني: لَمْ زوا التْفاضلَ في بيع هره 
اراح E O‏ 
والدراهم الغطريفئة: سوب إن عِطْرِيفٍ بن عَطَاءِ الكندي» امیر [zav]‏ 
خْرَاسَانَ أيَامَ الرّشِيدٍ ٠‏ كذا قال المطرزي ي . وقيل: إل حال هَارُونَ الدَشيد : 
(۱) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ .]١١۷‏ 
() أي: قول القدُوريَ ل 
() العَدَالِي: بقح العين المهملة » وتحفيف الدال المهملة وباللام المكسورةء أي: الدراهم المدسوبة الى 


اليم ركاه تللق ليب إل درم ف جا ٠‏ ينظر: «البناية شرح الهداية» للردر العرني 41١/۸‏ | 
(4) ينظر: «المغرب قي ترتيب المعرب» للمُطَرّرِي ]1١5/1[‏ 
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جود لض من الجاوينء وإ رط ابص في اة ترط في الصف 


چو کے ریق وو 


ل لا يمير نه إلا بضَرَر . 


غاية البيان $ 

ج القول هُنا: ما قال الإمامٌ الأَسِْيجَابيُ في (شرح الطَّحَاوِي)(0: 
«الدّراهمٌ المضرُوبة على ثلاثة أُواع: 

أحدها: هي الدّراهمٌ الي تاها َء وها فة أز ثلاث أرباعها صلق 
وربعُها فضَّةٌ» أو خمسةٌ أسداسها صُفْدْ» وسّدسُها فضة» أؤ كان الصّفْرٌ هو الغالب. 

ونوعٌ منها: هي الدّراهمٌ التي تاها فة » وثلنها صفق أ ثلاث أرباعها فض 
وها صُفْدءِ أؤ خمسةٌ أسدايها فضة » وسدسها صُفْرَء أؤ كانت الفضَةٌ هي الغالبة. 

ونوعٌ منها: نصمها فضّة» ونصفُها صَلْر. 

فما النوع م الأول ِن الدّراهم: : بجحل في الحم كيين مختلفين: صَفْرٌ 
وفشةٌ» [ولا يكوث أحدّهما مثْلوبًا بصاحيه] 20 وشت کل e e‏ 
إن اذ اشترّءة يهذا الع من [0١/14و/د]‏ الذراهم فضة خالصة أو ما لَه حم الفضة 
الخالصة ؛ فان ذلك على أربعة أوجّه: في ثلاثِ منها : البِيِعُ فَاسِدٌ » وفي وجه منها: 
ايع جائر. 

أمّا الثلاثةٌ الأؤجه: الي لا جور أن تكو ورن الفضة الخالصة أقلّ ين وَرْنْ 
الفضة الي في الدراهم؛ لأن الفشّةٌ بالفضَّةِ - وزيادة الفضة في أحدهما م زيادة 
[elsrovlo]‏ الصّفْرٍ ‏ ربا 

والثّاني: أن یکول ورن الفضة المنفردة مل الفضَّةٍ 3 التي في الدّراهم؛ لأنَّ 
الصَفْرَ ّى ربا 
(0 ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [3/ ۱۷۸] . 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من؛ ان)» والغ)» واض۲؛ وااتح». 


a۲‏ ا 


$ كتاب المرف Ê‏ 


قال د: وَتَشَايختا پد 0 نوا بِجَوَازٍ دَلِكَ في الْعَدَالِى وَالْعَطّارِكة ؛ 
لأنها َف الأفوال في دِيَارِنَا ؛ فلو أ بيج التَفَاضْلُ فيه يمتح بَابُ نت الرواء 


چ غاية البيان .© 


والثالك: إذا كان لا يدر وزنهماخ كلا يجوز الت عند أصحاينا الغلاثة 


وغدد [فرا بيجو ابيع . 

وأنًا الوجة الذي يجوز البَبِع: أذ يكونّ وَرْنُ الفمَّة الخالصة أكثرَ مِنْ 
| ذذن|"" الفضّة التي في الذّراهم ؛ فيجورٌ الب » ويكونٌ فضة بفضة » والرَّيَادةٌ ِن 
اة الخالصة بإزاءِ الصفر» ورا فيه شرائط الصَّدْفيِء حى إلّه لو أل بَرْطٍ 
بن شرائطه ؛ فتك الصّرْفُ وبمل في الصّفْرٍ أيضًاء لأنَّ في تمييزه ضِرّرا كالسّيف 
المحَلى 

ولو اشر ئ بهذا النّوع ِنَ الد اي روي 2 
فد احتلف» قلا بدي إلى الوّتاء ويُراعَئن فيه(" + شرائةٌ الصّرْفيِء ولو أحَلَّ بكر 
ين قرائظه ٠‏ فتد الصّرْفٌ » فة القع في اشر أيضًاء لان في تعبيزه ضرا ٠‏ 

ولو نبَايَعَا بهذا الع ين الذّراهمٍ بعضها يبعض ؛يجوزٌ عي ا | ظ/د] 
كان تفاضا أَوْ مُتساويًا؛ أنه باع جسين مُختلفين » » قلا يودي إلى الوّيَاء 
والقابضر فيهما جميمًا ين رط ؛ لأنّه ضرف الفضةٌ ‏ إلى الفضة» وزيادةٌ الفضة 
في احدجما مع لر بإزاء الصّفْرٍ الآحَرِء فإذا شط القَنِضضصْ في قَدْرٍ الفضة؛ 
ارط في الطّفْر ؛ لأنَّ في تمبيزه مَضَرَّة. 

وهل تجوز المَُاتعَةُ والاستقراضٌ عددًا م لا؟ 

يُنْظَرٌ في ذلكَ: إِنْ کان يروج في مُعاملات التاس وتا وعددًا ؛ فإنّهِ يجورٌ 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ((ن)» و«م)» و(اتح)؛ وااغ)ء ولاض). 
0( وقع بالأصل: «فيها». والمثبت من: ا(ناء وام واتح٠»‏ وااغ)» و(ض». 


سسب لایر ق ببستم 
وزنًا وعدداء وإنْ کان بعضها أفضلّ من بعضء رإِنْ كانّ يروج وزتا ولا يروج 
عددًا ؛ قاد جر عددا: 

ولو اشْتَرَئ يه ثويّاء أؤ عَرْضًا وشار لبد وأضاف العَقْدَ اله ؛ فان العَقْدَ 
جائرٌ» ولا يععَلَقُ العَفْدُ به إذا كانَ بروج فيها بِينَ الاس ؛ لان الذَّاهمَ والدّنانيرٌ 
الرّائجة فيما بينَ التاس لا ينان فى عرد المْبَادَلاتِ وإنْ عَيّتَتْء حتى إِنْه إذا 
هلك قبل الیم ؛ لا بطل اعفد بيتهُماء ويجبٌ عليه أن ين يله 

ون كان هذا اسع ِن الذّراهمٍ لا بروج فيما بين لاس ؛ يكون حُكَمْه حُكُمَ 
لكر والرصاص دالو الكاسدة. بت الَف إذا أي ير إلنهاء ويهلاكها 

قبل اسم بطل اعفد هذا | إذا كانا يعلمان بحال ل الدّراهٍء ويلم كل واحدٍ 
منهما [۱۸۸/۲د] أن صاحبّه يعْلم. 

٠1‏ ]وان كانا لا يعُلمانٍ [ه/«مءطام]ء أو يعْلَمُ أجدهمااولا يلم الأيةم 
أْيمْلّمانٍ» ولكن لايك كل واحدٍ مهما أن صاحجه بعكم ف اليح تل بالذّراهمٍ 
الرّائجة في ذلك بد الذي عليْها معاملاث التّاس» ولا يعلق بالمُمَارٍ إِلتْه. 

وإ كان مما قبل البعضئ» ولا يقبله البعضُ ؛ فیکون حُكْمُه حُكُمْ اروف 
اجرج فيجوز الب ولا يتل الب بنفيهء ولكن يتلق الد بجنس تلق 
الدّراهم الرُيُرفِ إذا كان البَائُِ م يْلّمُ بحاله خاصّة ؛ لاله رَضِيَ بجنس الريُوف . 

وإ كان البَائِعٌ لا يعلم: لا يتل الع بجنس المُمَار إلوء ولكته تعن 


وو اي 


بالجيّد ين التقدٍ في البلِ» وكذلكَ الفضَّةُ اعضو شه حُكْمُّها على ما دَكَرْنا إذا كان 
غِشّها غالبا على لفضة. 


ومحمة بن الحسن اعتيرٌ الفضةً ‏ وإنْ كَل - في رواية «الجامع الصغير»: ولَمْ 
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$ غاية البيان 4 
يجعله مغلوبًا بالصّفْرِ ؛ لكثرة الصّفْرِ وقلّة الفة. 

A‏ لاحل بي أن افش والصُفرَ إذا اعلطا؛ لَمْ تعمير 
الفضة ين الصّفْرٍ حى يكترق الصف فيذهبُ اضفر وتبقّى الفضة ¿ > فكانَ الصَثْرٌ 
رهما قال لإا ا اء لا تسبي اد ماري بالشفر راا فلك . 

قالّ: وكذلِكَ حُكُمْ اللّهبٍ ‏ إذا حلط بغيره؛ فهو على هذه الأفسام» وأا إذا 
كان رمَا بماء الذَحبٍ ولف | ۰ د/داء فالتّويه ليس بشيء » ولا يحبر ذ ذلك 
ولا يُراعَى فيو شرائط الصَّدْفِ؛ لأنّه لا يحض » وهو بمنزلة اللّون. 

وأمًا النوع الثاني يمن الذراهم: َل في کو الفضة الخالصة» ويكونُ 
الصَفْرُ مغلوًا بالفضةء ول تر بهذا النّوعٍ ين الدّراهم فضةٌ خالصة؛ لا يجوز 
إلا سواء بسواءء ونا بوَرْنِءْ والمُبَايعَةٌ والاستقراض لا يجوز إلا وزئًاء إلا إذا 
اشْترَئ به ثوباء أو عَرْضًا بعبِْه » وأشار إليْهه وأضافً العَقْدَ لِه ؛ فان العَقْدَ جائرٌ» 
وان لم يسم زه ؛ لأت يَصيرُ مغلومًا بالإشارة» ولكن لا يعيّنُ لعف وكذلك 
حُكْمٌ الفضة المَعْسُوسَّةَ إذا كان غِشّها قَدْرَ ثُليهاء أو أقلّ » ٠‏ فيكونٌ مها كفضة 
خالصة. 

وأا انوع الثالت: وهو أن يكود نصنُها فض ونصمُها صُفْره فهذا الت ِن 
الدراهم لم فطع محمد يق القولٌ فيه » وقالٌ: : إن كانت الفضة هي الغالبة ؛ فيكونٌ 
حم حم الى الذي بلع فة وئه صفْرء ون كال مما يغه الصُفْرٌ؛ 4 فيزن 
كمه كشكم الع الأرّلٍ في أحكامه على ما دَكَرنا)“ Eg‏ من (شرُْح 
الطحَاويً) . 


)۱( وقع بالأصل: : يعن اعفد ٠‏ والمثبت من: : «ن)» وم١‏ واتحاء ولاغاء ولاضص. 
(۲) ينظر: «شرح الطّكَارِيّ) للَسِْيجَابِيَ [1473/ب]١‏ 


ۇ كتاب الصرف 4 o6‏ 


م إن کات ثرح بوذن قَالَايع َالَاسََْرَاضُ فيهَا الوزن »ِن كَانَتْ 
روح الْعدَ اعد ون كانت برو هما بك وَاجد مِنْهمَا ؛ لن امير مر 
الْمُعْمَادُ فِيهمًا إذًا ادا لم ین ما نض » م جي تا اث روح تکون نما 
اين عي لين » َِنْ كَانَتْ لا يرمح فَهِيَ سِلْعَةٌ تتعيّنُ بالِّْينِ ٠‏ وَإِنْ كَانَ 

بها ابض دُونَ ابض كَهِيَ كالزِيوف ل يعلى الد ينها بل بجِليهًا 
العم ا SS‏ 
لا يَعْلَعُ لدم الرّضًا مِنْهُ: 

<ب غاية البيان چ 

وقال في «التحفة): «وإِن كان لغشن [١۸٠٠داء]‏ ممّ الفضة سرا فيكوث 
حُكْمُه حُكُمَ الفضّة في أله لا باع إلا وزئاء ولا يجوز بيه مُجَارَقَةَ وعدداء وإذا 
ُويلَ بالفصّةٍ [١٠/«دراد|‏ الخالصة في ابيع ؛ يُراعَئ فيه طريقٌ الاعتبارٍ | إن عم أن 
لق الخالصة أكثرٌ جارّ» حتّئ تكون الفضةٌ بإزاء الفضَّةَ وزئاء وَالرَيَادَة يإزاء 
الغ وإ كانت الفمّةٌ الخالصةٌ أقلّ ِن الفضّة الي ذ في المعُشوشء أو مثلّهاء 
أو لا يُدْرَ ؛ لا يجوز ؛ لِمَا فيه من لبا“ . 

قوله: (ثُمَ إن كَانّث روج بالوَرْنِ)» يغني: إن كانت الدّراهمُ الي غِّها 
غالبٌ؛ أو الدّنائيرٌ الي غِسّها غالبٌ تووج بالوزن ؛ فيُعتَرُ الوزن في المبايعات 
والاستفراض . وان كانث تووج عَذا؛ فر العدد وإنْ كانث روج بهم ؛ يُعْتبرانٍ 
جميعا ؛ اعتبارًا للعادةٍ فيما [۸۸/۲٠ط]‏ لَّمْ ينص عليه . 

قوله: (إِنْ كَانَ البَائِع يَعْلَمُ بِحَالِهًا) ' أيْ: بحال الدراهم أو الدنانير 
الممُْومَة وإن كانَ بانع لا ْلمُ لا يعلق العَفدُ بجني المُمَارِ | لله جل يعلق 
بِالجَيْدٍ من تَقْدِ البلدء وقد مر تمامٌ البيانِ قبل هذا . 


.]57/8[ ينظر! «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين المرقندي‎ )١( 


1 ل لل چ كتاب الصرف @ 
َا اشْتَرَى بها سِلْعَةَ م كَسَدَتْء وَتَرَكَ الَّاسُ المُعَامَلَةَ بها ؛ ببِطْلُ الع 
عند أبى حتنيقة . 
وال بُو يُوسُفٌ: عَلَنِه قمَتُّهَا بوم الع . َال مُحَمَّدٌ: قِيمَمْهَا آخِرٌ مَا 
قوله: (وَإذًا اتی بِهَا سِلْعَة ثم كَسَدَثْء وَكَرَكَ الاس المُعَامَلَةَ بها ؛ بطل 
اليم عند ابي حَِيقَة . 


فالآ ترک : عله قله قيمَمَهًا يَوْمَ البنِع . 
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. # ا وو 

وال مُحَمّدٌ: يمتها آخِد ما ما يتعَامَلُ الاس بهَا), وهذا لفظ ويد 
في «مختصره) آي : اشع شکری يالدّراهمٍ الي ينها غالبٌ ثم كث 

قال في «الفتاوئ الصغرى) [0/ددظاد]: اوتفسيرٌ الكَسَادِ مذكوة ى 
اببيوع: أنّها لا ترج في بجَمِيع لبِلّدانِ) . 

ثم قال: : «هذا على قول محمّد» أمّا عندّهما: الكَسَاهُ في بلدة يكي لفسادٍ 
لبي في مات أده باه حاون ایلدریہ في ہے افآ این ما وء 
اعتبارًا لاصطلاح ب بعض الاس » وعنده: لاء ؛ لاه تبر“ اصطِلاحٌ الكلّ» . 

وقال أيضًا: «ولؤ كانَ مكائه يِكَاحّ ؛ يجب مهرٌ المفل». 


.]41 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/‎ )١( 

(۲) حد الكساد أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلادء لا يبطل البيع » 
لكنه يتعيب إذا لم تروج في بلدهم ؛ فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شا » أخذ قيمته » وحد الانقطاع أن 
لا يوجد في السوق » وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت. ينظر: «رمز الحقائق» [/53] 

() ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/١٠١٠|.‏ 

)0( وقع بالأصل: «لأنه لا يُمْتَبر». والمثبت من: «نا» وهم»؛ و«تح»؛ و«غ»: و«ض». وهو الموافق 
لِمَا وفع في: «المتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ٠م‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 410 001١‏ 


+ كتاب الصرف # 


الْمَسَادَ كما إا شر حو يدير 

بحتب لالص حصيو جو و تس 
وفي «العيون»: : إن عدّمَ الرَوَاج إتّما يُوحِبُ قَسَادَ ايع إذا كان لا يرُوجّ في 

جميع البلْدان؛ لاه حيئل يصيرٌ هالكًا» ويبقى الع يلا کمن » فاا إذا كاد لا يروج 

في هليه الد وروج في غيرها؛ لافس اليم ۽ لاله ّم يهللف؛ ولك تيب . 

فكان للجائع الجَِارٌ: : إن شاء قالّ: : أغْطٍ يل النََّدِ الذي وقَعَ عليه العَفْدٌء ون شاءَ 


أحَدَّ قِيمَةَ ذلك دنانيرٌ)(2. 
ووَجْهُ قولهما: أن الكَمَادَ لا يُوجِبٌ القَسَادَِ لأنّ غاي ما في الباب: أنَّ 
ال لوسرالم لاقت قَسَادَ [ه ۸غ /م] [العفِ]”2» كَمَنْ با 
طب ت انه ع ؛ فإذا قي الَفدُ وقد تعذَرَ اسيم ؛ يجبٌ قِيمَةُ ما وقَمَ عليه الَقدُ 
ولكنْ عند أبي بوشف: تجبٌ القيمة َف ايع ؛ لأنها كانث ضمُوة. 
وعند محمّد: تجبٌ القِيمَةُ يوم الانقطاع ؛ لأنّ الحقّ انتقل إلى القَيمَةَ في 
[٠٠ا#دراد]‏ ذلك اليوم. 


قال في «التحفة»: «وهذا كالاخيلاف بِيئهُّما فِيمَنْ عَصَبَ يليا وانقطّعٌ » قالّ 
أب و توف تحب امه يوة الت رعا محمد ی ر ال0 
بو يو : یوم 2 اف 


- لَعْ نظفر بهذا النقل في القدر المطبوع من: : «عيُونَ المسائل» لأب بي الليث السمرقئدي‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: في (م): (عليه»- 

(۳) قول أبي يوسف ‏ يف أيسر للفتوئ بأن يوم القبض يعلم يلا كلفة » وقول محمد وك -: أنظر فى 
حق المستقرض ؛ لأن قيمتها يوم الانقطاع أقل » وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى 
المفتي؛ لأن يوم الكاد لا يعرف إلا بحرج. انظر: «الهداية» [6/جم]ء «البناية» 
[ه/؟؛؛]ء «مجمع الأنهر» [1/؟11]: «حائية الشرلبلالي» [207/5]: «رد المحتارة 
[:/147؟]: وانظر في ترجيح قول محمد: «المحيطة و«الحمة» و«الحقائق» و«التصحيح» 
[إص۲۴۷] : «حاشبة الطحطاوي على الدر المخار؛ ]١45/9[‏ - 

() بنظر: «نحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۴/١٠۴]؛‏ 


o۸ 


© كباب الصرف ا 
َإذَا قي الْعَقْدُ يَحِبُ الْقِِمَة» لَكِنْ عنْدَ أبي بوس وَفت اليم ؛ 
مَضْمُونٌ بو وَعِنْدَ مُحَمَدِ: يوم الانقطاع ؛ لاله أَوَانُ لاال إلَى الفيمة . ولأبي 
حَنِيمّة أن اللّمَنَ يلك بِالْكَسَادِ؛ لِأنَ الَمبيةً بالاضطِلاح وَمَا بفي فَيْبْقى بَيْمَا 
بلا تمن يطل » وَإِذَا بَطَل الْببْع يَجِبُ رَد ابيع إن كَانَ قَائِمًا وَفِيمَْهُ إِنّْ كَانَ 

المَاسد. 
وب يَجُورٌ الي بالفلُوسٍ ؛ لأنها مال مَعْلُوم» 0 


ب غایةالبیان يي 

ووَجْهُ قول أبي حَنيفَةَ 14 أن النَمِيةَ بطلّث بالكسَادٍ ؛ لأن الذّراهمَ اني 
ها غالبٌ اّما جلث متا بالاصطلاح» فإذا نرك الناش المعاملة بها؛ بَطَلَ 
الاصطلاح ٠‏ فلم يبق ثماء فقي المَيِمُ بلا د تَمَنِ » والبَبْعٌ بلا د َمَنِ بَاطِلُ» وإذا بَطَلَ 
لد حب على قاري الي عل ی إذ اة نما وان اق ماك 
يجبٌ رد قبمته يوم القَْضٍ » كالمقبوض عَلى وَج الع القَاسِدٍ. 

قوله: (ومَا قي ْقّى َم با لَمٍ)» أيئ: ما بِيَ الاصطلاحٌ على الي 
بعد الكَسَادِء فيبقّى العَفدٌ حينئلٍ بيع(" بلا ثَمَنِء وذلكَ بَاطِلٌ . 


1ك 


ونقّلَ في «خلاصة الفتاوئ» عن «المحيط): «دلال باع متاع الغير بِإذْيه 
بدراهم معلومة» واستؤقى الثامم ٠‏ فقَبْلَ أن يدفم إلى صاحب ب الماع کشت 
الدَّراهم ؛ لا يَفْسَدُ ايع ؛ لان حقّ القَبْضٍ . 
وو 
[٠/<طاد]‏ قوله: (وَيجُورٌ ابيع لفلُوسٍ) » هذا لظ القدُورِيّ في امختصره» 70 
وذلكَ لأَنّه نوعٌ من أنواع المال» فيجوزٌ اليم به كسائر الأموال. 
)00 وقع بالأصل: حينئلٍ بيع ٠ء‏ والمثبت من: «ن)» رااما؛ واتح)» والغاء واض». 


(؟) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ .]۲٠١‏ 
(۳) ينظر: «(مختصر العَدُورِيّ» [ص/ ١ة].‏ 


9 كتف الصرف 4 Î‏ 


قن كَاَتْ اة جار ليغ . إن لم بين انها نان بالاضطلاح » إن كاف 
اة لم جز الع ها حى يُعَيْتَهًا ؛ لِأنّها لع لاد ين مِنْ تَعْيينهًا . 

ذا باع ُو اة ف كَسَدَت ؛ بطل لَ ابيع عند ماامة عقيو 0 
وو ی ی و س 

ر (قَِنَ كَانَثْ نَاقِقَة جَارٌ الع » وَإِنْ لَمْ يُعَيّنْ) » هذا لظ القدُورِيّ 
قي «مختصره؟؛ وتمائه فيه: فإ كانث کاسدة؛ لم جر ال يها حت يته . 

قال أ بو الحسن الكَزج: «قال أبو ية وأبو يوسّف ومحمدٌ د: الوس 
والدر راه" والدنانر ان الأشياء لا تعره تين في ليع وإِنْ شرّطً المتبايعان أعياتها 
1 ۸۲دد]» ويكونُ ما أوجبّ کل واحڍٍ مهما في اعَْدِ على نفيه يتا في وميه ولا 

يُجْيدْ کل واحدٍ مهما أن يُسَلّمَ ما شرّطً ِن العين » إِنْ شاء أعطى العينَ» » وإنْ شاءَ 
اشلن مثلهاء وليل للتقتري من أن ليزه خان تسليم الغين الثدة والخيَارٌ في 
ذلك إلى الجاع دون المُمْكَرِي00". 

قال القدُورِيُ في «شزحه»: «وذلك لأ الوس التافقة لا فائدة في تغيرنهاء 
فصارث كالدَّراهم والدَّنانير وإذا لَمْ عن فالعاقدٌ بالجيّارٍ: إن شاء سَلْمَ ما أشار 
الب وإِنْ شا سل غيره» وان حلگث َم شيخ العف[ ٠٠ء)إهلاجها‏ ۽ لته م 
يقغْ عليِها اوا كاش لوطه للها نيك » فالمَبِيعُ لا يصح إطلاقٌ 
العَقْدِ عليه ما لَمْ عبن . 


قوله [.٠لددراد]:‏ (وَإذَا بَاعَ الفلُوسِ م كَسَدَتْ ؛ يَطَلَ البيِمُ عِنْدَ 


)١(‏ بنظر: الابق. 

زفق وفع بالأصل «بالدراهم». والمثبت من؛ «ن؛ وهم)؛ واتح6؛ وغ » و«ض». 
(r)‏ بنظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ف/ ٠ ]٠١١‏ 

() بنظر: «شرح مختصرالکرځې» للقدورې [ق/ ۰|۱۳١‏ 


© كتاب الصرف‎ © or. 
ابي حَنِيفَةَ خلاقا لَهُمَا‎ 

د غاية البياق 4 
آي حَنيفَةَ ةَ خِلَانًا ها » هذا الخلاف الذي ذکرّه اوري خلاف ما دی( في 
«الأصل» و«شزح الّحَاوِيَ) 20 و«الإشارات» ؛ لأنَّه ذَكَرَ بطلا ابيع عند الكَسَادٍ 


فیا" پلا جلاف . 


قالّ في «الإشا رات» : «إذا اشترّى شیا شيئًا موس » فكسدّث قبل القَبضٍ ؛ فس 
المد عندّنا خلاقًا رر . 


يقلي یالتار رار شَّرَى مائةٌ فلس بدرهم م فيض الوس » 
أو ر التّراهم40, ثم افترّقا؛ جار الي ؛ لأنّهما افترقا عَن عين بدن فان كسدّت 
لموس بعد ذلك ؛ فاته ينطر: : إن كا لوس هو المَفبُوص فلا ينل لبن 3 أن 
كا الوس بمنزلة هلاكهاء وهلا الود عليه بعد الَض لا نعل الع وإذ 
کان القَلس غير غير فيض ؛ بطل اليم اسنتسانا: لأنّ كَسَادَ الوس پمنزلة 
الهلاك› وهلا المَعْقُودِ عليه قبل القَبض بطل العَقْدَ. 

والقياسٌ: ألا يطل ؛ لأنّه قادرٌ على أداء ما وقَعَ العَقدُ عليه . 

TT 2‏ ا ا ا 
وقال بعضٌ مشايخنا: إِنَّما يَبْطْلُ العَقْدٌ إذا اختارٌ المُمْتَري إبطاله فسَحًا ؛ لن 

)0( وقع بالأصل: : اما ذكره» ٠‏ والمقبكة من: : «ناء و«م)ء ولاتحاء واغ)ء ولاض). 

(؟) ينظر: «شرح الطحاوي» للأَسِْيجَابيَ [ق۱۸۲/ب]. 

(r)‏ وقع بالأصل: : اافيهما». والمغبت من: «ن)» وغ » ولاض». 

)2( وقع بالأصل: : «أو الدرهم» ٠‏ والمثبت من: «ن » وم » ولاتحا» واغ)» ولاض» . وهو الموافق لِمَا 
وفع في: اشرح الطّحَاوِيّ) للأَسْبييجَابِيَ [ق187/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: ])۸٠۳‏ - 

(ه) وقع بالأصل: «الفُلُوس». والمثبت من: «ن» » واغ)» وااض»» وتح٠.‏ وهو الموافق لِمَا ومّح في: 
«شرح الطّحَاوِيَ) للأَسِْجَابِيَ [ق |٠۸۲‏ ب / مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 
[er‏ 


کاب الصرف 4# نفيك 


وَهُوَ نَظِيرٌ الاختلاف الذي بَينَاُ. 
E N O‏ ال 
كسادها بمنزلة ع َيب فيهاء وَالمعقُوُ علي إذا حدث په عَيْبٌ قبل الَِض ؛ 2 عبت 
شري ف الجن ولأ طول وا الأو ون ين افوس نا 
خمسينَ » ثم كسدّت اعلوس قبل أن ب ينقد النَضْفَ الآخرّ ؛ يَطَلَّ الب م في نضمهاء 
وله أن يترد صف الدرهم. 

| ولو اشْترَئ فاكهة أذ شينا بيه لوس » ثم كسدّتٍ الوس ٠1‏ ۰ظ د] قبل 
َنْينْمَدَها وقد قيِضَ الم بيع ؛ فسَدَ اليم » وله أن يرد الم ع إذا كانَ قائمًا ؛ أو قيمته» 
أو مله إن کان هالكا- 

وروي عَن بي يوسّف يه أله قالَ: عليه قِِمَهُ الفلُوس» ولا يْسدُ الي . 

وفرق بينَ هذا وبين المسألة الأولى: وهر أنه إذا باع الوس بدرهم؛ لأنَّ 
هناك لو أوْجَبنا رَد قِيمَة المُلُوس ؛ يمك فيه الا وهنا لا يتَمَكَنُ . 

وفي المسالتِينٍ ميا إذا لم كمد العو غير أن قيمتهاعَلَت أؤ رَخصَتْ؛ٍ 
قلا عل الم » وعليْه أن يَنْقَدَ مِثْلَ العددٍ الذي أوجبه العَقْدّء ولا ينظرٌ إلى 
القيمّةع0؟) إلى هال اشرح ٠+1‏ »| الطَحاوي»» والجاقي بهم مّة. 

قوله: (وَمَُ نير الاحبلاف الي يناه » أي: الاختلاف في كَسَادٍ الوس 
كال ختلاف في كنَادٍ الد راهم الي ينها غالِبٌ. 

يغني: عند ابي حَنِيفَة: يطل البعُ لكساد الوس » وعندَهّما: لا بطل » ولكن 
عند بي يوسّف: جب قيمُها يوم الم » وعندٌ محمّدِ: آخرٌ ما يتعاملٌ بها الناسٌ » 


)١‏ وقع بالأصل: «بمنزلة عين». والمنبت من: ؛ن4؛ و«۴٠»‏ واتح 4غ و«غ٠»‏ و«ض». وهو الموافق 
لما وفم في: «شرح الطّحَاوِيَ» للأسْبيجَابِيَ [ق187/ب/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي -تركيا/ 
(رفم الحفظ: )۸٠۴‏ | 

0( بنظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْجَابِيَ [ف/ ٠|٠۸۲‏ 


فك چ کناب الصرف 3ه 
ولو اسْتَفرَض فلوسا مُكَسَدَتْء عِنْدَ أبى حَِيمَةٌ: عَلَبْهِ معلا ؛ لاله إِعَارَةٌ: 
8 غاي البيان « 
وهر يوم الانقطاع في السوق. 
a 4‏ 50 7 © وک ف سے رض ويم 
قوله: (وَلوِ اسْتَفرَضَ فلوساء فَكْسَدَتْ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ: عَلبْهِ مثْلها) . 
وهاه المسألةٌ [:»دد] لَمْ تُذْكَرْ في «البداية)» وإنّما ذكرها("© ههنا تفريمًا 
على ما تقدَّمَ» وإنّما يد بِالكسَادٍ احترازًا عن الرّخْصٍ والعّلاء ؛ لأنَّ الإمام 
الأسِْيِجَابِيَ ذكَرَ في (اشرح الطَّحَاوِيَّ) اهران وا معا أن الفلوس إذا لَمْ 
تَكْسّدْ» ولكِنْ عُلَّتْ قيمتها أو رَحْصَتْ ؛ فعليه مِثْلُ ما بض مِنَ العدّد 9 . 


قال اشح أ بو الحسن الكَرْشِي في «مختصره ٠‏ : «وإذا استقرضن -- 
جل دراه ارتا أذ طبري أذ بر »أو اؤ فلوسا في الحالٍ التي فق 
كسَدّث ؛ فإن بِشْرَ بن الولید قال: سمغت أبا رسف .قال : e‏ 
حي ملهاء ا ذلك عند ولكن لرواية في القُلُوسِ إذا أقَرَضَها ثمّ 
كسدّث)»). 
قال بو الحسّن: : لَمْ تختلف آلروایاً عن ابي حَبِيمَةَ في قزضص الوس إذا 
كسدّث أن علي يللها 
قال ب 3 :0 ا : عليه قيمتّها ون الذَّهبٍ يوم وك القزضُ في 
الدّراهو اي ذكز 8 ممم عة د ل IER‏ جه TABS‏ ف a REE SESE Ê‏ 
)0( وقع بالأصل: «ذكر». والمثبت من: «ن)» ولام وااتح». 
(۲) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ 187]- 
(۴) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للكرخي [ق/ ]۱۳١‏ . 
)٤(‏ لعلها نسبة إلى مدينة اليَزِيدِيّة» وهو اسم موضع ولاية شَزوان» وهي هي المعروفةٌ بشَمَاڃي. 
ينظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي [575/0] . 
)2( وقع بالأصل: #الذي1. والمثيت من: ان1؛ ولام)» وااتح» » ولاغ4» واض». ولم نظفر بهذا الحرف في 
سين ين امختصر الكرخي»؛ وأصل العبارة هناك غير أنها مختصرة. ينظر: «مختصر الكَرْحِيَ /= 


orr 


وَج قول أبي حَنيفَةٌ ما قال الغذورئ: إن القرغن ن ِي َمَانَ المَقجّوضٍ 
بوغله» ورد امل منكنٌ. فلم يَجْرِ العدولٌ إلى القيمة » ولأنَّ بالكَسَادِ تعر القَيمَةء 
وهذا لا برجب القِيمَةٌ. كما قت ولان الكتاذ د خر لفرت عن كوتها 
شمناء ولا يختص الاستقراض يما هر ثَمَنٌّ» ولهذا يجو الاستقراضُ بعد الكسَادِ 
ابتداء» فلن يجورٌ البقاء أَوْلَى. 

[۱۰/ظ/د] ولهما : أن الكَسَادَ يُخْرِجْها ِن حُكُمٍ جنيها ؛ ؛ لأنها كانث أثماتا 
فكانث كالغرٌوض > فتعدَر الرّدُ على الوجه الذي فيضت فَتعَيّنَ القيمة. 


تم خلا في وَهْتِ القِيمَةء كما اختلفا في المَعْصُوبٍ المِثْلِيٌ إذا انقطّع . 
فيند أبي يوشف: : تجبٌ القِيمَةٌ يوم الَضبٍ. ٠‏ وعندَ محمّدٍ: يوم م الانقطاع ٠‏ 
وستجية ٠‏ بيان تلكَ المسألة في أوَّلِ كتابٍ العَضْبٍ [ه ٠+؟واء]‏ إن شاء الله تعالى . 
قال القدُوري: «وإذا تبت من قول بي حَنِيفَة في كرض الوس ما دَگرنا؛ 
فالدَّراهمْ السا ر لو على صفةٍ ممخصوصةء وَالصَرُ وله هي الي يْلِبُ 
لغشن عليّها > تَجْري مَجْرَى القلُوسٍ» فلذَلِكَ قاسّها أبو يوسّف على القُلُوسِ د 


= بشرح الكزتانيًة [ق559/أ/ مخطوط مكتبة جار الله أقندي - تركيا/ (رقم الحفظ: 585)]» 
8 «مختصر الكزخي/ بشرح القُدرريّ [۲ /ق۲۸۷// مخطوط مكتبة كوبريلي حافظ أحمد باشا - 
تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])٩٤‏ 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ٠٠‏ واخ اض واتح ٠‏ ولّمْ نظفر بتلك الزيادة أيضًا في نحكين 
5 ن اسخصراكرخي». وأ لیا ساد ر ها مخصرة؛ کا شی شان ب ي ال ول 

0( انبر اناري : هو الذي يُسَمُونه عذليًا . كذا جاء في حاشية: ض١٠‏ وام واد». 

(۴) پدظر: «شرح مختصر القدوري» للكرخي [ق/ [rı‏ 


تكن چ كتاب الصرف © 


وَمُوجِبْهُ رَد المئْنِ معدى وَالثَمِيةُ قَضْلُ فيه إذ القَرْضْ لا يحص بو. 
وَعِنْدُهُمَا جب تيمها ؛ لاه ما بعل وَصَفٌ اليه تعذَرَ ردا كا م 
يجب رَد قِمَتِهَاء كُمَا ذا امرض ْلا انطع » لكِنْ عِنْدَ يي يُوسُفٌ يَوْمَ 
بض وَعِنْدَ محمد بوم اكماد على ا ر ِن قل َأَضْلُ تاف فيم 
عَصَب يليا انطع » وقول ل مُحَمّدِ: انر للحا نين » وقول بي وصق ايسر . 

قال وتن شرس دنا بيش يرهم فوس يماو نوما يبا 
چچ غابةالبیان کہ ب ست 

قوله: ( وقول مُحمّدٍ: نر لِلجَانينِ) )» أي: لجانب المُفْرِض والمُستَفْرض» 
وهذا لأنعلى قول أبي حَقة يجب رذ لل وهو كاسدٌ» وو ضر بالُفرض» 
و ا : جب القيمة يرع بض ء ولا شك أن ةيوم العَئْضٍ كر 

يكين ااا مر عرق بقترم 0ه قول محمّد: نظرًا لهما جميعًا. 

قوله: (وََوْلُ بي بوش أ يْسَر) » ؛ لأنَّ قِِمَد يوم القَبِضٍ معلومةٌ للمُفْرضٍ 
المُسْتفْرضٍ وسائر الاس » وة مه يوم الانقطاع تَشتبةُ على النّاسِ ويختلفونَ فيهاء 
فكانّ قول أبي يوسف أيسرّ. 


قوله : (وَمُوجِبهُ رَد العَيْنِ) » أئ: : مُوجِبٌ القرض رد العينٍ [ ۰ حکمًا؛ 
أنه و َم جل ذلك يلزمٌ تملك الشّيء بجسيه اء وهر حرامٌ» وقذ مر بيه 


قَضْلٌ فيه)» أي: في القَرْض . 

قوله: (إذ المَوؤضرة لا يست به الضمیر راج جع إلى اليب على تأويل مغن 
َة ويجورٌ أن برع إلى اَم الذي دلَّ عليه قوله: : (وَالئّمِيَةٌ) 

قوله: (رَأَصْلُ الالحيكاف) » أي: الاختلاف بين بي يوسّف ومحمّد. 


قوله: (وَمَنِ [۹۰/۲٠و]‏ اشر شکری متا ينضف دمم فلوس ؛ جار وَل ما ع 
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3 ا ا رو‎ E 
ينضف دِرْهَم مِنَ الفلوس وَكَذَا إا َال دات فلوس أو بِقِيرَاطٍ فلوس جَارٌ‎ 
42 غاية البيان‎ 3# 3 
ت د .اك‎ 0 01 
بنضف درم مِنَ الفلوس) » هذا لفظ القدوريٌ في «مختصره)20.‎ 
قال صاحبٌ «الهداية): (وَكَذَا إذَا قَالَ بِدَانقٍ فلوس او بقِيراط وس ؛‎ 
جَارَ. وََالَ ر : لا يَجُودُ في جَميع دلِكَ) ؛ كذا ذكر الخلاق في (المختلف270)‎ 


و«(الحصر) وغيرهما. 

ع 2 وس .ه وو 

وجه قول زكرن أن الفلوس تير بالعدو و ودره لا بالدّائِق ي والذّرهم: ' فإذا 
.ا و 


بين عدد الوس كان مجهرلاء قلا يجوز ولأنّ العَقَدَ و على الذَّاِقٍ 
والشرهر ثم شزطً إيفايه ِي الفُوس: کو شط صَفْفَةِ في صَفْفَةِ قلا يجوز 
كما لو اشکری بدرهم فوس . 

ونا : أن كلامنا فيما إذا كان ما يح بيضف درهم أو دَق ن الوس معلومًا 
عند الاس ؛ بان يكونَ الهم أر الدَايقُ عبارة عَن قَدْرٍ ون الشُوس» كما يكون 
كذلك في بعض اليلاد» فإذا كان ذو الوس مغلومًا؛ کان كاله صرح بَدذرهاء 
فجا لعدم اَهَل ولا لمان العف وق ]57.11۰[ ] على الاي ادرو 1 
وَقَمَ [ ]/ ۰د] على الوس ؛ لأ ؤه بلفظ الوس » ولوس تعمل في 
الكسور ؛ صَوْنَا للدّراهِم عن الكسر. 

وذكرٌ الاق لتقدير الس الواجب بِالعَقّدِء بخلافي ما إذا اْتَرَى بدزهمٍ 
وس ؛ لأ الوس لا تغل مكانَ الدّرهم» فكانًالَفدُواقما على الدّرهوٍء م 
شرْطٌ إيفائه من الوس : شط صَْقَةَ في صَْقَقَء فلا يجوب . كذا في «إشارات 
الأسرار». 
(۱) ينظر: «مختصر المُدُوري» [ص/ 41]- 


(۲) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي ]0/۲[ . 
(؟) هو: «إشارات الأسرار في شرح الجامع الكبير» للإمام ركن الدين » أبي الفضل: عبد الرحمن بن- 
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تر بالا 

ر يضف الَزمَم ِن الوس مَدُْومٌ عند الاس الام في قأغى عَنْ بيان اْعدّو. 
وَلَوْ قَالَ [۳/]: :بوهم وس» او زين فلوس دا عند آي يُوسْفَ ؛ 


لان ما اع اَّم يِن الوس معو وهو اهراد لازن الدرْهَمٍ ِن الوس . 
كد هيل E‏ غاية البيان .3 
E: 12‏ 1 - 
قوله: (وَالكَلَاة22)» أي: فيما إذا كان معلومًا . 


1 ا جور في جوع ذَلِكَ؛ له اشر فلوس انها تدر . 
اق وَالدْهٍَ تلا د ِن بيان َدَوَاء تحن َقُولُ : ما يماع لايق 


قوله: (وَلَوْ قَالَ: بيذم لوس اؤ دعبن فوس » ككَدَا عن آي يُوشق) 
دَكَرَ هليه المسألة تفريعا على ما تقدَّمَ ِن مسألة القَدُورِي. 


قال في «الأصل): «وإذا اشْيَرَى الرجل من الفاكهة أو ين الإدام باق وس؛ 
ود 
أو بدائقيْنِ فلوس » أذ بقبراط وس ؛ فهذا جائڙ» وعليه ين الوس ما سمّى ؛ لان 
ليق اليوط تررك بار تيع فا ين دت مزع لوبي ؛ ليلل 
في القياس » وهو في الذَّرامِ أذ فحش) . إلى هنا لظا محمد في (الأصل00©. 
وقالّ في «المختلف» و«الحصر): قالَ: «(هو كذا في القياس» ولم يكر أنه 
يجوز أۇلا»"» أئْ : قال محمد في «الأصل» هكذاء ولكنٌ لَمْ يُصَرّحْ بالجواز وعدمه. 
ثم قال في «المختلف» و«الحَضر): «(وعَن ابي يوشف: أله يجوز وعن 
محمَدٍ: أنه لا يجورٌ لأنّه لا تعامُلَ فيه بخلافي دای فُلوس»0). 
= محمد الكِرْمَانِيَ الحنفي . (توفي سنة: ٤١‏ ده). ينظر: اكشف الظنون» لحاجي خليفة [41/1]: 
و«هدية العارفين» للبغدادي [۱۹/۱] . 
(۱) بعده في (د): فيه 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [7/؟١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


(۳) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [ءالادما]. 
(4) المصدر السابق. 
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وَعَنْ مُحَمدٍ اه ا جوز درم يجوز ف 
الْعَادَةٍ الْمبَايعَةَ پاشوب ن فيمَا دون الدَّرْهُم قَصَارَ م 


1 2 2 2 


كَذَّلِكَ الد رهم قَانُوا: : وقول اي يُوسّفٌ أَصَحَّ لا سِيّمَا في دبَّارِنا . 

قَالَ: وَمَنْ عط الصَّيْرَِيَ رمَا وَكَالَ: أَعْطِنِي ِنِطْفِه فُلُوسَاء وَيِتِطْفِهِ 
صا إلا َة ؛ جار ال في الملوس» بعل فيكا قي 
وزم پالوس جَائرٌ ويح الضف ييضف إل حي - ڪڌ رَيّا قلا يَجُورٌ 


5 غاية البيان 8 


ولأبي يوسّف: : أنه باع ب قي يارد ما كدان فلوس : 


ل مشاينا: قو بي يوشف اصع » لا یما ف ديانا يما ورا اهر ؛ أن 
قَدْرَ ما يباعٌ [. [lav‏ يالدّرهم ين ن الوس 0 


وإيرادٌ هذه المشألة وهي شرا افاكهة بدرهم فار س - 
لأته يفيه ماده الدّ رام بالفُلُوسِ» وما ين جملةٍ الأَثْمَانِ» الصف تو تتم يق 
في الأَنْمَانِ. 

قوله: (سِيّمَا في دِيَارِنَا) » هذا تركيبٌ عجيبٌ» فيتبغي أن يقال: لا يِيّماء 
كما قال ارو الير١:‏ 

وَلَاسِيِّمَا يَوْمٍيِدَارَةٍ وجُلَجْلٍ 

قوله: (قَاكَ: ومن أغطئ الصَيرَنيَ ورا وَقَالَ: أعطنى ينضفه فلوسا 
وينه ضف إلا حب جا ايع في الوس » وبل ف ب 
قال القُدُورِيٌ في ((مختصره) . 


() في: «دیوانه» [ص/ 95] ۰ 

(؟) ينظر: «المبسوط) »۲۷/۱٤[‏ 18] » «الفقه الناقع» »]٠١87/1[‏ «تبيين الحقائق» ›»٠٤٤/٤[‏ 
٤٥١‏ ] » «البحر الرائق» ]۰۲۲۰/۹ ۲۲۱] » «الدر المختار» [287/0] - 

(۲) ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ ٠]‏ 


ofA 


وعَلَّى قياس قول أبي حَِِقَةَ بَطَلَ م في الكل ؛ الان الصف دة E‏ 


2 غاية البيان 2 


وهزه الرّو ايه 0 عبتها ا أبو تضر البَعْدَادِيُ » وقال: « 
عن المختصر لم ينها الشيح 3 


علط ِن اتاسخ ؛ لأ العف فيو ايد عند أي حَنقة؛ وعندّهما: جار في الاي 
َاسِدٌ في كَدْرٍ التَضْف ب الآخَرِء عَلى اختلافهم في الصَّفْقَةَ الواحدة إذا تضمّتت 
[؟/160ظ] الصحيح والمَاسد». 

وقالٌ في «المنهاج»: «إذا دع دهم وقال: أطي يتصيته فوا اويعصقه 
[الأخر] درهمًا [1/5ةاراء] صغيرًا وره يَف دزهمٍ إلا حيَّةَء» جا 
حِصّة الوس » وبل في حص الفمّة. 

قيلّ: : وعلئن قياس قول ابي حَِيقة فد في الكل » وذگر اعدو ري أنه يجو 
البِيعٌ » وكانت الوس الصف إلا حب بدرهوا. ٠‏ إلى هنا لفْظُ كناب «المنهاج» 
للإمام شرف الدّينِ ابي حفص عُمَرَ بن محمّد بن مر الأمصَارِيٌ الق 

وجه قولهما: م تع الضف لوس جائ» وتي التضنفِ ب الآخر بالتّصف 
لاا “لوه ] یل + لاه حرام ؛ لكونه ريا وثبوثُ المعلول بقَدْر العِلَّء فلا 

جَرَم لَمْ يعد المفْسِدُ في البعض إلى البعض الآخَرٍ. 

ولآبي حي رله: ن الَا في البعض شيخ إلى الآخر؛ لأنَّ الصّفْعَةَ 
واحدةٌ فكانَ قبولٌ الَقْدِ فيما لا ييجورٌ: : شرْطًا لصحَّةَ العَقّدِ فيما يجورٌ» فيفْسّدُ في 


الكل ؛ لأنَّ اليح بطل الوط القَاِدَةء 


-]187 ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/‎ )١( 

زفق ب عا صا اي ديه 

(۳) كان مِن كبار حنقية يُكَارئ وعلمائها ‏ ومن تسل عقيل بن أ بي طالب ڀل ۽ َم بغداد حَاجّا في سئة 
ثمان وثماتين وخمس مئة) وحجٌ ثم رَجَعَ ٠‏ - وهو اظ فال »كان أسد المدوّسين يبلذه + موصوقٌ 
بالزهد والصلاح . . من كتبه: «منهاج القتاوئاء و#الهادي». ٠‏ (توفي سنة؛ ؛ 5لاه ه). ينظر: «ذيل 
تاريخ بغداد» لابن الدبيئي [ 4 /ه 4 "] » و الجواهر المضية» لعبد القادر القرشي [891//1] م 
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2 ا کي 2 عة مج جس واف 
وَالفسَاد قوی فیشیع وق 7 


وَلَوْ كَرّرَ لَفْظَ الإِعْطَاء: كان جَوَابْهُ كَجَوَابِهمًا ؛ لِأَنَّهُمَا بان . 
< غاية البيان چ 

aa 3 3 2 ٤ ê Sa a8 

قوله: (وَالقَسَادُ قَوِيّ). أي: المَسَادُ في حِصَّة الفضة قوي ؛ لكونه مُجْمَعا 
عليه» يشيع إلى حِصّة الوس أيضنا . 

قوله: (وَقَدْ مَرّ نَظِيرُهُ) » أي: في آخر باب البيِع القَاِد في مسألة الجمع بين 
الك رای و قل القن بيخ 12ء د ناه 9 ی تا 
وقال أبو حَنِيمَة: : يشيع 

قولّه: (وَلَوْ كرَرَ فط الإغطاء: كَانَ جََابهُكَجَوَابِهمَاء هُوَ المَّحِبِح ؛ لما 
بَيِعَانِ) » ذكَرٌ هذا تفريعًا على ما تقدَّمَ. 

وفبه نَظَرٌ لاله يفم ِن هذا الجواب أنَّ قول بي حَِنَةَ كقولٍ صاحِبئه إذا 
كرّرَ لفط الإغطاء ؛ بأنْ يجوز المقْدُ في حِصّة الوس » ويبِطُلُ في حِصَّةَ الفضَّةَء 
ولیس كذَلِكٌ » فإن محمدًا ذكَرَ في كتاب ١الصزف»‏ ين «الأصل» وقال: «وإذا دت 
لجل إلى رَجُلٍ درهمًا فقال: أطي بنصفه قوسا كذا كذا فلساء وأغطيي بنصفه 
الباقي درهمًا صغيرًا يكونُ فيه ضف درهم إلا حَبّة؛ فن هذا فَاسِدٌ؛ لأنّه صرف 
نصفّه بنضفف إلا حَنَّة. 

ويتبغي في قباس قول أبي حَِيفة: أن يف في الوس والدّر هم الصّغْيرٍ 
جِمِيعًا ‏ الاأتهما حَفْقَة واحدة [5/بهزاد] ؛#فإذا فسَك بعضها فكد كلهاء 

وفي قول بي يوسشف: : الفلُوسُ جائزةٌ لازمةٌ له والدرهم الصغيرٌ بف 
درهم إلا که باط . إلى هنا لظ محمّدٍ في «الأصل». ٠‏ فقذ صَرَّحَّ أنَّ الصَّفْقَةٌ 
واخدةوضانخب «الهداية) قال اتا بيعان . 


(1) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» -٠١/۴|‏ ١٠/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


6 وول ههه يبب هق كتابٍ الصرف چ 
وَل قَالَ: أطي صف دزم فلوسا وَضمًا إلا ڪه جار ۽ لاله قات 


ر 5 
امم ما ع نّ الوس ينطفب وزم يضفي زعم إلا حب حَبَّةَ فيكو ز 2 
7 وزم إل حب ْله وما وَرَاءه راء الوس . 


الح 


قال يلفة: في أَكْكرِ د ر سخ المُحْقَصَرٍ ذَكَرَ الما الَا 
لي 
قوله : (وَلَوْ قَالَ: أغطبي ضف وزم فوس ضف إلا حب عه جا هذا لفط 


دوي في «مختصره» وذلك أنه قاب الّرهم بلفُُوسِ ويضفب درهم إلا 
حَبَّهَ » فجار ذلك [ه/١دظام]؛‏ لأنَّ الدرهم لَمَّا كان او عو كَذْرٍ علوم من 
المُنُوسِ ؛ صار أنه قالَ: أغطني يهذا الهم كذا كذا فلن وِضفٌ درهم إلا بء 
فلو ص بهذا جار فكذا إا عا حو متا کان الف رخ بإزائد ين 
الفصة ين الدّرهم » الوس بإزاء الباقي ين الدَّرهم. 

قال في «الأصل»: «ولو شارّطه فقالّ: أعطني كذا كذا فلْسًا ودرهمًا صغيرًا 
وئه بصم درهم إلا قيراطًا ؛ كانَ هذا جائرًا كله إذا تقايضا قبل أن يتفرّقا)(©. 

قوله: (ني أَكْكرِ نشخ لمُحْتَصَرٍ ذَكَرٌ امنا الَانيةً) . 

أرادٌ ب «المختصر): «مختصر ددري وبالمسألة الثانية: قوله: (وَلَوْ 
ع هه وق E a‏ ا كن 5 
قال: طني ضف وركم فوس وَنِضْفَا إل ڪه حَبَّهٌ). 

يغني: : كد في أكثر سخ امختصر القدُورِي) المسالة الأولى » وهو قو 
(وَمَنْ عى الصّبرَِيَ دِرْهَمًا وَقَالَ: أطي ينطو فلوسا وَينِطفِه ًا إلا ك 
جا البئِعُ في المُلُوسِ » وَبَطَلَ ذ فِمَا بَقِيّ)» ولهذا قال في «شرّح الأقطع): وهر 
)0 ينظر : «مختصر القُدُوري» [ص/ 91] ٠‏ 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/5١/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(۳) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ٠ ]٩۱‏ 


© كتاب الصرف م 64١‏ 


0 چچ عاية البيان کہ لل 
[۲و] غلط من التاسخ». 


[١٠/؟لاظ/د]‏ وقوله: : (فنُوسِ)» مجرورٌ على آله صفةٌ لدرهم» أي: درهم هو 
لون » ويجورٌ بانب أيضًا على أنه صفةٌ للنْفٍ في قوله: : (نضف دِزْكم). 


واه أعلم 


Ge. Ye 


() ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [/ ]۰ 


کاب الكقالة 


قال الكفالة :هي ال لن » قال الله تعالی: « وَحَمَلهَاركْيَا 4 [ال » 
فقيل :هي صم اذم إلى الم في المُطَالبَة» وقيل: في الدّئن الأول أ 


ج غاية البيان + 
کاب الكَفَالَة 
-. جع.هه . - 
ذكر كنات «الكَمَالّة) عَقِيبَ «البيوع»: من حيثٌ إنَّ الكَفَالَهَ تكون غالبا في 
البيَاعَاتِ » ولأن في الكَمَالَةَ إذا كانث بأثر منئ المُعَاوَضاتِ انتهاء. فناسّبّ ذْكْرُها 
عَتِيبَ «البيوع» التي هي مُعَاوَضَةٌ. 1 
اعلّم: ن الكبالة ا في الغ : الم من قوله ال سس ابلا لك 
عمران: 810] © »أيْ: ضَمّها صَمّها إلى نفيه » وقُرَىَ بتشديدٍ الفاء وتضب زكرياء”"» : جَعَلَه 
انه كاف لها وضامئًا لمصالحها. 


وفي الشريعة: ضمٌ َة إلى ذم في المطالبة دون أضل الذَّْنِء وعَلى اخجبارٍ 

بعض المشايخ: : في أضْل الدَيْنِء وهو مذهبٌ الشّافوي"ء والأرّلُ أصح» ّى لا 
يرلن الواح ين أن الألف المكفوق به بعد لكاي على ئة الأِبلي 
مامت فو متاخ انا الكَفِيلٍ ؛ كان الألف الواحدٌ ألفيْنِ» 
وليس مِن صَرُورَةٍ المطالبة وجوبٌ الدَيْنِ. 


ألا ترئ أنَّ الوَِيلَ بالشَّرَاءِ يُطالبٌ بالنَمَنِء وأصلٌ القَمَنِ عَلى المُوَكلٍ » ولهذا 


)١(‏ ينظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي عَلِيَ الفارسي .]۳٠/۳[‏ وافريدة الدهر في تأصيل وجَمْع 
القراءات» لمحمد إبراهيم سالم [740/1]: 

(1) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [184/4]: و«روضة الطالبين» للنووي 
»]١54/ [‏ و«المهذب في نقه الإمام الشافعي» للشيرازي .]٠١١/۲[‏ 


— و عاية البيان ج 


لۇ أب برأ مايخ رل من ان مخ 


وشرائط الكفالة: كون الكفيل من آهل التبرّع ؛ لأنَّ الكَمَالَة برع بالتزام 
المالء فلا تصحٌ م مِن الصبي » والعبد المحجُورٍ عليهما | e‏ وكذا لا ت 
اله المُكَائبٍ » وكذا لا تصمٌ كمَالةُ المريض إل من الك . 

دين کر يغناد أن خر ای تسيا سوال علي الخ » اؤ عل المي 
اا ٠ر‏ المشتجور ؛ لأنّه تالت بعد الت ».وأا الكَمَالَةٌ ببدل الكتابة لا جور ؛ 
أله ليس ين صحيح » لاله لا يجب لِلمَولَى على عبيه شي5» وإنّما وجب مخالقًا 
للقياس ؛ لصحَّة الكتَابَة نظرًا للعبدٍ حتى يصلّ إلى الوق . 

ثم المكُفولٌ به نؤعان: الدُيُونُ والأعيانٌ» وَالكَمَالة بالدَيْنٍ جائزةٌ بلا خلافي» 
ضا القن اليد بين ُطالبة الأصيل والكَفِيلٍ » ولا توب بَرَاءِ ١‏ الأصيل ؛ 
خلا لابن أبي ليلون » وذلك قاب لاله حيطل تصير اكنال كالسوالق. 1 


والكَمَالَةٌ بالأعيانٍ ثلاثةٌ أ أنواع: 

أحدّها: الكَمَالَةُ بعيْنِ هو أَمَاَةٌ غير واجب التَسْلِيٍ» كالوديعق» ومالٍ الْمُصَارَبَة 
والشَّرِكَة وهي لا تصخ أصلا. 

والثاني: : لمال بين هو ما لكنّه واجبُ اللي كالعارية» والمُشتأجر 
TE‏ ووم سيل 
ولا قبمثه إن لَمْ يكن له يل » كالتبيع قبل قبل ابض يُضْمَنٌ بالثّمَنِ» وكالرّهنٍ 
بالدَئْنِ 

والجوابُ في الكلّ واحد» وهو أنه تصخُ(" الكَمَالهُ بسليم العين» قَمتى 


(0) وقع في «غ): الا تصح). 


والقَالتٌ: العينُ المَضْمُونٌ بنفيه» وهوّ ما يجب عند هلاكه يله إن كان له 
ول » أذ قيمثه إن لم يكن لَه غل ٠‏ كالمغصوب» والمبيع بيعا فاسذاء والمَث لمعبوض 
على [ ۰ /] سوم الشّرَاءِ صح لمال ويجبٌ عليه تسليمٌ العين مادا قائمّاء 
وإذا هلّكَ يجب عليه تسليمٌ قيمته متى ثيك الَضْبُ بالبيتة أو بالإقرار. 


ثم لاله بالنَّسِ بعد الدّعوئ ين قبل القسم القاني» فاته مَضْحُون 
اللي > فاته يجب عليه تسليمٌ الس والإحضار إلى باب القاضي حقى يقي 
الخصمْ الب تصحٌ اكنال يه عندّنا خلاقا ساني“ » لكن لو هلّكَ الكَفِيلٌ لا 
شيءَ ۶ [:/00ض] عليه ين المالٍ المُدَعَى يه» ولا تُوْحَدٌ ين تركيه ٠‏ كذا في ١تحفة‏ 
الفقهاء»!” , والباقي يُعْلَمُ ثم 5 

رن الكَمَالَة: إيجابُ الكَفِيلٍ » وقبولٌ المكفول له ؛ خلاًا لأبي يوشّف في 
القبول. 1 

وحَكْمُها: وجوبُ المطالبة على الكفيل يما على الأَصِيل » وعد افعو 

وألفاظ الكَمَالةَ: مِثْلُ قوله: # ا 
أؤ: زعي أؤ: هو عَلَيَ أؤ إليَ» أؤ: هو لكَ عندي أؤْ: هو لك يلي و! 


الك 

-]158/2[ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي [٤/۸١۲]ء و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
٠ ]189/4[ و«التهذيب فى فقه الإمام الشافعي» للبغوي‎ 

(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [/45؟] - 

(r)‏ لكونه لأنه لَمْ يضمن أصلّ المال؛ وإنما ضَّمِن حل المطالبة به وحسب. ينظر: اهنيب في قله 
الإمام الشافعي» للبغوي ٠ ]۱۸۹/٤[‏ 


o‏ +8 كتاب الكفالة ي 


َالَ: الكَمَالَة ضَرْبَانِ: كمَالَةٌ بالنَمْسء وَكَمَالةٌ الال » فَالكَفَالَةُ بالنّس: 

چ3 غاية الثيان ګه ب بم 

2 3 ا از ا‎ ak 8 e 

وقالَ: لفلان ن عندي كذا؛ يكن إقرارا بالوديعق» وهنا حل على الان ؛ لأ 

قوله: : اعندي) يحتملٌ: هر في يدي » ويحتول: : في ذمّي » فيع على الأذنى وهو 

الوَدِيعَة » وأمًا التَْنّ فلا [ه/:+:طا] يكونُ في اليدء بل في الم فحْمِلَ على 
الؤّجُوبٍ . كذا في «التحفة)20 . 


والأصلُ في صِحَةٍ الما قوله تعالى: اون جا يو حمل بير آنا يوه 
عن ب ار 5 
َعِيمٌ € إيرسف: ۷۲]» أئ: أنا بحِمْل التعير كَفِيلٌ أَوَدِه إلى مَن جاء به» وأراد: 
E e‏ اك 


]41°[ وقوله تعالی ؛ لرن كم بلك َر € [القلم: ٤٠‏ 
وقوله ##: (الرَّعِيمٌ عارم). 
ثم لا بُنّ هنا من معرفة أزْبعةٍ أشياء: المكفول لَه وهو الدَّائنُ » والمحفولٌ 
5 ع ۳ 0 5 ا 0 
عنةٌ وهو المَدْيُونَء والمكفول به وهوّ المال أو التفس » والكفيل وهو الذي وجَبّ 
عليه المطالبةٌ بما على الأَصِيل . 
قوله: (قا: الكمَالةُ صَرْبَانِ: كمال بانس ء وَكَمَالَةٌ بالمَالٍ» كَالكََالٌَ نفس : 


.]994/[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

(۲) ينظر: «الكشاف) للرَمِخْشَرِي [490/5]. 

(۳) أخرجه: أبو داود في كتاب الإجارة/ باب في تضمين العارية [رقم/  ]070‏ والترمذي في كتاب 
البيوع/ باب ما جاء في أن العارية مؤداة [رقم/  )] ٥‏ وابن ماجه في كتاب الصدقات/ باب 
الكفالة [رقم/ »]۲٠٠٠١‏ وأحمد في «المسند» [171/5]؛ والدارقطني في «سننه» [/40]» 
والبيهقي في «الستن الكبرئ» [رقم/ [١١١١١‏ ؛ من حديث أبي أمامة وة 8 
قال الترمذي: «حديث أبي أمامة حديث حسن غريب» 


وقال ابن الملقن: «هذا الحَدِيث حسن). ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن »]۷٠۷/١[‏ 


چ كناب الكفالة چ الاد 


جَائِرَةٌ وَالمَضْمُونْ بها إحُصَارٌ المَكفُولٍ به. 
@ غاية البيان چ x‏ 
جَائِرَةٌ» وَالمَضْمُونُ بها إحْضَارٌ المَكُمُول به)» أئ: قال القُدُورِيُ في «مختصره». 

قال عُلماؤٌنا: الكَمَالَةُ بنفس من عليه الدَيْنُ؛ وبالأعيان المضمونة نحو: 
المَخْصُوبٍ والمستعارٍ ؛ يصحٌ. 

وقالَ الشَّافِيُ 8ا4 : لا تصح في النَّْسِ قولا واحدًا"» وله في العين قؤلان . 
كذا ذكّر الإمامٌ علاءٌ الدّينِ العالمٌ في «طريقة الخلاف). 

وقد جعَل عدم صحَة الكَمَالَةَ بالنفس عند الشَّافِيِيَ قول واحدًا كما ترئ» 
وفیه لطر ؛ أنه ل في «شزح الأقطع»*): «جواوٌ كا امس خلا أحد قلي 
لامي وهو الصحيځ؛ لته انب في «وجيزهم»“ صحة كمال لبن عن کل 
من وبجَبَ عليه الحضورٌ مجلس الحُكمٍ على الأظهر ؛ لأله حنٌّ كالدَّيْنِء ولا يُشُتَرط 
كوثه مالا . 


وَجْهُ أحدٍ قولي الشافعي: آله كل يما لا يف على تسلیوه ؛ لاه رای ارين 
ْله لا سيّما إذا كانت الكَمَالَةٌ بلا مر المكفول عنه» والمالٌ ليس كذلِك ؛ Ns‏ 


(۱) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/١1١].‏ 

(۲) بل الصحيح في مذهب الشافعي: هو ثبوت كفالة النفسء وتُسمّئ بكفالة البدن» وكفالة الوجه. 
وقيل: تصح قطعاء فتجوز ببدن من عليه مال ولا يُمْتّرط العلم بقَدْره على الأصح. ينظر: اروضة 
الطالبين» للنووي [4 »]۲٠١/‏ و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّمِيري [598/4] - 

() والأصح منهما: هو الجواز. ينظرة «الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي [۲۳۹/۳] . و«روضة 
الطالبين» للنووي [/55؟] . و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ]1/۳[ 

(:) ينظر: الطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ /410] . 

(ه) ينظر: ااشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ]۳۷١‏ + 

٠18/5 ينظر: «الوجيز في فته الشافعي» للغزالي‎ )١( 

(۷) يقال: رجُلٌ رَكَبَانيَ » يعني: : عظيم الرقبة » واستعمال الرقّة في معنئ المملوك من تشمية الكل باسم 
البعض » والمراد هنا: خلاف الحُرّ. ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [041/1] . 


OA 


© كتاب الكفالة © 


وقال الشافعيث: لا يَجُورُ ؛ لأنّهُ كَدْلَ بَا لا يَقُدِرُ عَلَى تَشليمه إِذْ لا فُذْرَةَ له 

عَلَى تفس الْمَكْفُولٍ بوء بخلاف الْكَمَالَة بالْمَالِ ؛ لان لَه ولَايةٌ عَلَى مال نَفْسِه. 
چ غاية البيان 2 

قد يَقَدِرٌ على تسليمه من مال نفسه» وكذا لا يقد يَقْدِرُ على تسليم النفس [١٠/:ظاد|‏ إذا 
كانت الََال بالآئر؛ لان ا: EEE E‏ 

وَجْهُ قول أضحابنا بال طم : قرله ا : : «الرَعِيمْ غَا ر . 

قالّ في «الفائق)” و«الكشاف»: «الزعيمٌ: الكَفِيلٌ)0©. 

8 5 5 5-5 ۴ 2 

ويدل الحديثٌ بعمومه: على صكَة دوعي الكَمَالَِ ن الس والمالٍ» ولا تُسَلَمُ 
آنه لا يَقِْرُ على تسلیمه» ټل تسليمٌه مَفْدُودْ بن ري مكاتّه الطالبّ» أوْ يستعينَ 
بأعوانِ القاضي »ولان الحضورٌ”؟) حقٌّ واجبٌ على الأَصِيلٍ ؛ فتصحٌ الكَفَالَ يهكسائو 
لقوق . 


وَلَابَْالُ: 2 3 ت هاه الكَفَالَة مير | لكَفِيلُ بلا أداءِ ولا إبراع» فإذا مات 


المعقول عه عند تشفط الكَنَالةٌ يم : أن الكثالةاليريث بصحيحة. 
E‏ £ ٍِ 

لأا تَقُولُ: بالموت يسْقّطٌ الحضورٌ [ه/+:وام] عن الأصيل» وسقوطٌ الحيٌّ 
عنة يُوجِبٌ سقوطه عن الكَفِيلٍ . 

وَلَا يعَالُ: امش بالحديث لا بصخ ؛ لأ اَي بل جل العم ]4/۲[ 
غارماء اليم باس لا يفرمٌ شي ؛ لن الم في ال : مايلزمٌ أداؤٌه ؛ والكّرامٌ: 
اللّازم. كذا في «المجمل»» والكفيل بالتّمس يلزمه الإحضار. 
)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) ينظر: «الفائق في غريب الحديث والأثر» للزمخشري [17/7]. 
(۳) ينظر: «الكشاف) لرَمخْشَرِيَّ [1490/5]. 
0( وقع بالأصل: «ولأن الخصومة). والمغبت من: (ن)» ولام)ء ولاتح)» ولاغ)ء ولاض) - 
(5) ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [ص/ ٠ ] ٠۹٤‏ 


مجسس >> >>> سس سس سس وإ ن سس ب اسه 

وقد قال بعضُ مَشايخنا: وُجِدَ ركن الكَمَالَ [وأمكٌنَ تحقيقٌ مغن الكَمَالَة] 1 
وعد المقتم الذاعي إن تيج رجت القول بصحَّته ؛ قياسًا على الكَمَالَهَ 
ادن . 

ما رُكْنٌ الكَقَالة: فاته حمق بألفاظ الكَمَالَةِ كقوله: ضَّمِدْتٌ ؛ أو كلت » ونحو 
ذلك مع وجود الإِيِجّاب والقبولٍ» وقد حَصَلَ ذلِكَ 

وأمّا مغنى الكمَالةِ: فقذ وُجِدَ أيض ؛ لاله هوّ: الضَّمٌ | ٠‏ وإراد] لغةٌ كما مر قبل 
هذاء ويهذا اعفد حَصَلَ صم ذم الكَفِيلٍ إلى ذم الأصِيلٍ في إيجاب ما كان واجبًا 
على الأصِيل. 

وما المغنى الدّاعي إلى تصحيح الكَمَالَةِ: : فحاجة المفول لَه ؛ لأنّه ربّما 
يعجر عن اسْحبفَاء حقّه عن الأَصِيل بيه أ بامتناعه عن القضاء» فيحتاج إلى 
الكَفِيلٍ » حى لو عجر عن الِاسْتِيفَاءِ ين الأصيل يَسَْوْفِي من الكفيل » وهذا المغنى 
موْجُودٌ في الكمَالٍ بالتقس ؛ ۽ لأنّه ربّما يعجرٌ عن الوصول إلى حقّه | إلا بالكفالةء 
نضَكَّت الكَمَالَةٌ دفْعًا للحاجة. 

َِنْ قلْتَ: يَرِدُ عليكم الأحكامٌ: 

منها: : أن الال بنفس تن عليه القِصَاصٌ والحدوةٌ لا تصح » وإ كان تسليمٌ 
الس واجيّا حا لعب 

ومنها: أنَّ الكَمَالَةَ بنفس التَّاهدٍ لا تصحٌ» وإِنْ كان تَسلِيمٌ الس لأداءِ 
اسهادةٍ واجبّا عليه كتسليم النّْس للجواب هُنا. 

قُنْتُ: لا سَلَمُ أن الكفَالةَ بفْس من عليه الحَدٌ لاتصحٌ » بل صح ؛ لأنّه نص 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ن1» و«م٠»‏ واتح4ء وغ » ولاض). 


00° 


1 كتاب الكفالة ي 


ولنا: قوله &: : «الزَّعِيمُ غَارِمٌ) وهذا يُفِيدُ مَشْرْوعيّة الكفالة بنوؤعله» 
چ غابة الببان جي 

في أوَّلِ كتاب الكَمَالَةَ فى «مختصر الكافي)0©: أن الكَمَالةَ ببفس من عليه حَدٌُ 
القذف وحَدٌ السَرِقَهَ ومن عليه القِصَاصٌ في النفس وما دون الفس ؛ تصح ٠‏ إِنْما 
الخلا في الجَبْرٍ على إعطاء الكفيل» في الحدود: لا يُجْبَرْ بالاجماع ٠‏ وفي 
القِصّاص عند أبي حَتِيفَةَ: لا يُجْبَرُه وعندَ صاحِبَيِه: يُجْبَرُ ٠‏ 

دقالٌ في «الشامل» في قشم «المبسوط): «وفي القصّاص وَحَدٌ القذف والسرَة: 
جازت الكَمَالةُ باس بالأن هله اموق | 2۰ /د| من حُقُوقٍ العبادٍ من وَج أو 
يِن کل الوجووء فيجوزٌ» ولا يجوز بنفس الحد لاله لا يُْكِنه من عند نفيه». 
إلى هنا لظ «الشامل) . 

وقالٌ علاء الذين العالم في «طريقة الخلاف»: «ثمّ إن [ه/+داظ/م| جریا 
معه( © في حَد الرنا والشرْبٍ فتقول: : تمالم يصح لا لاله حقُ الع » » بل لأنه أمرٌ 
يُحْتالُ لدَرْئِهِ ؛ والكَفَالَة للاستيثاق » والاحتیال للاستیفاء» فَلا يلين به( . 

وأا الكمَالةٌ بنفس الشّاهدٍ: فإنّما لَمْ تصمّ ؛ لأنّها ليست بمُفيدةٍ ؛ لأنَّ اساد 
عند مطالبة المُدّعِى إِيّاهُ لأداء السهادة: إمّا أن يضر أو لاء ففي الأوّل: لا حاجة 
إلى الكَفيل. وفى الثّاني: يلزمٌ فِسْقُهِ ؛ لامتناعه عن الواجبء وهو أداءٌ التّهادةٍ 
بعد الفشق لا تفيل شهادئه » بخلافي ما نحن فيه؛ لأنّه إذا أحضّرهُ الكَفيل - 
امتنمّ المكفول عنهُ عن الحضور - تقّعُ الكَمَالَه مفيدة. 

قوله: (بَوْعَبه) » الَّميرُ راجح إلى الكَمَالََ على تأويل عَفْدٍ الكَمَالة. 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق |714٠‏ 


(۲) يعني: الشافعي هه 
(+) ينظر: «طريقة الحلاف» للعلاء السمر قدي [ص/ ٤١۹‏ | 
(e)‏ وقع بالأصل افعندا. والمثبت من انا » وما ولاتح4؛ وخا ولاض ٠٠‏ 


و كاب الكقالة 48 2١‏ 


ولات يقي عَلَى تَسْلِيمِهِ بطرِيقِه بأ يُعْلِمَ الطَلَبِ ماه يتغل بيت ویب أو 
يَسْتَعِينَ بأَعْوَانَ القاضي وَالكَاجَة اة إِلَنْدء وقد أمْكَن تَحمَوَ قق مع الكَمَالَهَ 
عو لشاف ااه فد 


قولهة م كَل الكَفِيلٌ بِينَ الطالبٍ وبِينَ المكفول يه. 
قوله: (وَالحَاجَةٌ مَاسَّةٌ إلَيد) » أي: مهمّةٌ إلى عَقد الكَمَالَة» وقد مر وَجْهُ الحاجة. 
كركشو سحي ب معن الكَفَالةِ: صم َة الكَِيلٍ إلى 


ذه الأصِيل في المطالبة الاب إلمكفول له في الأصيل: 


قوله: (قَال [. ۱۰ لتنواما: و 


د إا قَالَ: تكد ينفس فُلان» أ يرَقينهء أو 

بروج » ق بسو َو براي أي : قال القدورِىٌ [5۲/۲] في «مختصره) » 

وتمامه فيه : (أَوْ بنصفه » 
قال صاحبٌ «الهداية»: (وَكَذَا ببدَنهِ وَبوَجْهِه)» وذلكَ لأنَّ هذه الأشياء 

بعضها عبر يه عن البدَنٍ حقيقة» كما في التفْس والحسَدٍ والبدنٍ ِ وبعضُها عير 

عر ن البدن عُرْهًا لا حقيقةً» فكان التكمُلُ هذه الأشياء كالتكمّل بالذّاتِ . 


فتسشي الققالةء کو کا ل ودای یک وتقيق لا 


الجملة» كما في الطلاقي والتكاق» وهذا لأنَّ الما لا َرأ فى التفس الواحدة؛ 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ ٠ ]١١8‏ 


؟و: سكع فص لس ببسب بجي کاب الكقالة چ 


وَكَذَا إِذَا َال يضفو أو بل أذ جز مئة؛ لان انس الْوَاحِدَةَ في حي 
الْكَمَالَةَ لا مجر اکان ْْبَْضِهَا ایا زر كا لاف ا إا لتكت 
بي كان أو بِِجله؛ له لا يعد هما عَنْ الََْنِ حى لا يصح إضَائَهُ الاق 


َنِم وَفِما نفدم بمح . 


وَكَذَا إا قَالَ؛ ضَمِئْتُه ؛ ۲ /د] ؛ لاله ضري بمو جَبه ٠‏ 
ل ي غاية البيان €2 
0 2 ا ا e‏ 
أن يكونٌ بعضّها كيلا وبعضُها لاء فإذا كان كذَلِكَ سرّئ إلى الكل ؛ لأن البعضَ 
ليس بأؤْلى من البعض ٠‏ 

وهذا ببخلافي ما إذا أَضافٌ الكَمَالََ إلى جُزء مُعيّن لا يعبر يه عن البدَنِء كاليدٍ 
وَالرّجْلِ ونحو ذَلِكٌ » حت لا نصح اَل لاله لما ين جزءا خاصًا كات أذ 5 
بالإرادة من سائر الأجزاء» ولكنّ اكَمَالة ليست بمتجَرئة» فلم ؛ لعدّم تجَرّئْهاء 
ولهذا لَمْ تصحّ م إضافةٌ الطّلاق إلى جُرْءِ خاصٌ لا يبَر يه عن البدّن. 

قوله؛ (إلَبهِمَا) » أي: إلى اليد والرّجْل . 

قوله: (وَفِيمَا عدم أي: : في الجزء الشائع - كالتُصفي » والجرْءِ - يصح 
إضافة الصّلاق» فكذا تصحٌ إضافةٌ الكَمَالَة . 

0 

قوله: (وَكَذَا إا [١/»»٠و/]‏ قَالَ: صَمِئُه) » هذا لفظ القُدُورِيٌ في «مختصره» 
وتمامه فيه «أَوْ هو عَلَيَ؛ أوْ إِلَيّ [٠/دمظاء]‏ » أو أنا زعيمٌ به» أو قبي » وهذه 
كلها من ألفاظ الكَمَالة. 

ما قوله: : (ضَمِئته) فهو تصريحٌ بمُوجب الالء لأنَّ مُوجبها ضَمَانَ الكَفيلٍ 
يماوبجبٌ على الأصِيل ولد نع بالنُصريح بمُوجيه » كانعقاد المع بلفظ اميك . 


() ينظر: «مختصر القدوري» [ص/ -]1١8‏ 


بر كتاب الكفالة 4 


oor 


په“ وقد روئ في اؤ كتاب الكمَالَةَ ر والحوالة) أن نَ اللي ةد : «اے 
4 دعل مبتِكَمْ كَيْن ؟1 كَانُوا: نعم . ساراس 7 أو ا هر 
ييا رول اله کنا ع1" 


وما قوله: «إلَيَّ)ء فهو ون ألْفاظٍ الصَمَانِ أيضًا» فكأتّه قال : ضمائه توج إل . 
وأا قوله: : «أنا زعيمٌ)» فهو بمغنى الكَفِيلٍ» يِن قولِك وب أي: كفل 
ر 


يزعم ر عَامَةٌ > قال : : «الرَّعِيمٌ غَارِمٌ) ‏ 


ay‏ : اقبيلُ» فو بمْنى الكَفيلٍ أيضّاء ِن قولهم: ك قبل به - أي: مَل 
يذ بلح الغين.في الماضي» وها وتر ها في الماع - ا5 
3 2 3 و 7 2 2 
وَالحَمِيلٌ أيضًا: بمغنئ: الكفيل» يُقال: حَمَلَ به يخيلٌ حَمَالةَ ‏ بمَمْح العين 
في الماضي وكّسْرِها في المضارع - أي: كَمَلَ يه . ومنه ما رُوِيّ في «الفائق»7" عَنِ 
اَي کار : «الحميل غَارِم 7" 
و 9 کا ا 8 د 2 
قوله: (وقد رَوَيْنَا فيه) إِشَارَةٌ إلى قوله [١٠/««راه]‏ علا: «الرَّعِيمُ عار 
(۱) أخرجه : البخاري في كتاب الحوالات/ باب إن أحال دين الميت على رجل جاز [رقم/ 9158] : 
والنسائي في كتاب الجنائز/ الصلاة على من عليه دَيْن [رقم/ »]147١‏ وأحمد في «المسند 
1٤]‏ ۰ ]ء من حديث سَلمّة بن الأكوّع وإ به نحره. 
(۲) ینظر: «الفائق في غريب الحديث والأئ ثر» للزمخشري [717/1]- 
(۳) أخرجه: سحنون في «المدونة» ٠/٤[‏ ۷۰] » عن ابن رَهْبٍ قال: : سَمِعْتٌ عَبْدَ المَلِك بْنَ عَبِدِ العزيز 
ن جرع بُحَدْتُ أنه َه عن رَمُول انه وك ال : «الحميل عار . 
(1) مضئ تخريجه. 


¢ لتاب الكفالة‎ E o04 


والقبیل ُو کیل و شی ا2 وا روا 8 اا ا 
لمَْرَِِ ان ؛ لأنه اترم المعْرقةٌ ُو المُطَالبَةٍ وعلى ها لو قال بالفارسية شنايى 
بويع ع وي ل 
تسح سي ی 

ومغنى قوله : (مَنْ َك كلا آذ ال َه أي: کن ترك يتيمًا أؤ 
عيالا ؛ لان لكل يجيء بم بک یرایل مت لبي بدلا لس 
لأنّه يفضي المُغايرةً. 


کد عه ع اقم 


قوله: (بخلاف ما إا ١‏ قَالَ: أنَا ضَامِنٌ لِمَعْرَةٍ فلانِ؛ لاه ارم المَعْرقةَ دُونَ 
المُطَالبَة) صل بقوله: (وَكَذَا إا قَالَ: صمنه) » يعني: ذلك من ألفاظ كمال 
وهذا لا. 


وفي «الأصل»": «لؤ قالّ: آنا ضام لمعرفٍ لاء أو ضامنٌ لأن أدلكَ علو 


أو لأ أدل على منزله ؛ لا یکول ناء ولو قل: نا ضام لتغريفه » أو علي تعريفه ؛ 
ففية اختلاف المشايخة. كذا نقلّ في «خلاصة الفتاوئ) عن (شَرْح الشافي)0 . 


وقالٌ الفقية أبو اللَيثِ: : روي ڪن عَلِييٌ بن أحمدّ» عَن تُصَيْرٍ قل : سال ابن 
محمد بنٍ الحسن أبا سُليمانَ الجُورّجَانِيَ 0 عن عن رَجُلٍ قال لآحَرٌ: أنا ضامنٌ لمعرفة 
فلان» قال أبو سليمانَ: أقا في قول أب ی 0 وأبيك: لا يلزمُه شيءٌ» 


(1) أخرجه: البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب الصلاة على من ترك 
ینا [رقم/ ۲۲۹۸[ » ومسلم في كتاب الفرائ ثض/ باب من ترك مالا فلورثته [رقم/ 1715]» من 
حديث ابي هريره ويه مرفوعًا بلفظ: : من رك مالا لور وَمَنْ رك گلا يناه . 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٠/١٠۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(r)‏ نسيه غيرٌ واحد إلى نجم الدين عُمر بن مُحمّد بن أحمد بن الي (توفي سنة: ۷ ه). لکن 
يُعكّر على هذا أن صاحب اخلاصة الفتاوئ» - الذي ينقّل هنا عن (شَرْح الشافي» - قد تُوفي قبل 
مولد النسفي بدهر! (سنة: 041 ه). فالظاهر أن هذا الكتاب لأحد متقدّيِي الحنفية . 

)4( وقع بالأصل: «الجُرْجَانِيَ) - والمثبت من: الا وااماء و«تح۲» وااض». 


ب كتاب الكفالة 4# ووه 


7 « غاية البيان ج 
وأمّا أبو يوسّف قال: هذا على معاملة التاس وَعَرْفِهم)20. 


ث م قال الفقية ابو اللّيثِ في «النوازل»): «هذا القول [ه/14ظاء] عَن أبي 
يوسّف غيرٌ مشهور » والظاهرٌ: ما رُوي عَن أبي حَنِيفَةَ ومحمّد!". 


قال في «خزانة الواقعات)0: «وبه يُفْتى)» أيْ: بظاهر الرّوايةِ ١‏ 


٠١[‏ انظ [ol‏ وقالٌ في «الفتاو الصغرئ»: إذا قال لاحر أشنائي فلان بَْمَن77©. 
قال الف أبو عقر يکود كَِيلًا . وقال الفقيه أبو اللَّيثْ: لاء وعليه الفثوئ)47 


ثم نقَلَ في «الفتاوئ الصغرئ» عَن «الواقعات»: أن الفتوئ على أنه ت 
ثم قال فيها: « إذا قال: فلان أشنائي من آسَتْ» أ قال: اشا سَثْ0*)؛ صارّث 
ماله بالنفس عُرْقَا ولؤ قال : آن جه( تُرَابَرْ فلان آسَٿ مَنْ جواب كوَّيِم" ؛ فهر 


() ينظر: «النوازل» لأبى الليث [ق/ 47 ؟] . 

(۲) «خزانة الؤاقعاث4: هو كاب معروف لافتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البُخَّارِيَ الفقيه 
الحَتَقِيّ امرف (سنة: 047 ه). وقد لَص منه وين كتابه الآخر: صاب الفقيه» es‏ 
ب: «خلاصة الفتاوئ)» كما ذکر في ديباجته ٠‏ ينظرة «اكشف الظنون» لحاجي - خليفة -]۷٠۳/١[‏ 
و«هدية العارفين» للبغدادي [470/1] ١‏ 

(۳) يعني: معرفة فلان عَلَّيّ . كذا فسّره مُصَحح «الفتاوئ الهندية» ]۲٠٠/۴۳[‏ . 

(4) ينظر: «الفتاوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ ]١١‏ - 

() يعني: معرفتي» أو قال: فلانٌ معروف . كذا فتّره مُصَحّحٌ «الفتاوئ الهندية» [/207] . 

(5) وقع بالأصل: «آنج». وهو الموافق لما ومع في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق 51 /ب/ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: .])1١ 5٠‏ والمثيت من: «م٠»‏ و«تح)» 
و«غ»» و«ض». وقد وقّع مضبوطا هكذا في ١م؛‏ و«تح)» وا(ض». 

5 يعني: أنا أعطي جوايًا عن ذلك الشيء الذي لك على فلان. كذا فسّره مُصَحّحُ «الفتاوئ الهندية» 
[عرحم]. 


226535 


۾ كتاب الكفالة ي 


قن سر في امال َسْلِيمَ المَكفُولٍ به في وَفْتٍ بعَئنِها مه إحْصَارهُ 
إا ak‏ الوَقْتِ راء با الْترَمَهُء قَإِنْ أخصَرَه إلا حبس الام 
اماع عَنْ ياء ڪي مسك عل » وَلَكِنْ لا يَحبِسْهُ اَل مر لله ما دَرَى 
ماڏا بُذْعَي . 

199999992 7: 

ماله کم العُرْفي » ولؤ قالّ: ان ج تراز فلان آسَتْ مَنْ بذهم(" ؛ لا يكون 
كمال من وع لغيره أنْ يفضي دَيْنه ؛ بأن قال : : بذهم ؛ لا 0 » ونقّله 
ڪن (مَأَذُونَ * شيخ الإسلام خُوَامّر رَادَه ن). 

قوله : (قإن د رط في لقاو تشيم امول بو في فت بعَئِنه ره | خقازه 
إا َه في يك الَْتٍ) » وهذا لل اوري في «مختصره)» وتمائه فيو: «فإن 
أحشَرّه وز يسه الحاكم) 29 وذلكَ لأنّ الكَمَالة بالنَّسِ نوع صَمَانِء فيصحٌ 
لاحل فيهاء كالكفالة بالمال» ء فإذا حل الأَجَلُ يجب الإحضارٌ إن کان مُمكناء 
وتوف الح على مطالبة صاحب الحيٌّ ؛ لأنَّ الحنّ ل » فإذا امتتّعٌ عن الإحضارٍ 
خیس ؛ لان الح واجبٌ عليه » ويُمْكُِه الخروج » فصار كَمَنْ عليه دَيْنٌ فامتتعَ عن 
الأداء. 

قال في «تحفة الفقهاء»: (ثمَ الكَفِيلُ باللّمس يود بإحضار المكفول عنةُ 
ما دام إحْضابه [٠/دمواد]‏ مکنا مفُدورًاء فان صاز بحالٍ لا يَقّدِرُ على إحضاره 


(1) وقع بالأصل: «آنج». وهو الموافق لِمّا وفع في: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق ۳٠٣/ب/‏ 
مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 47 .])٠١‏ والمثبت من: «م)» واتح)٠‏ 
ولان»؛ و«غ)» واض». وقد وقّم مضبوطًا هكذا في (م): وااض»» واتح». 

(1) يعني: أنا أعطي ذلك الشيء الذي لك على فلان. كذا فسّره مُصَحّحّ «الفتاوئ الهندية» ٠] ٠٠٠۹/۳[‏ 

(۳) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ .]۳٠١‏ 

.]1١18 ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/‎ )٤( 

)2( وقع بالأصل: «إحضار» . والمثبت من: النسخة الأم الداع و((ن1ء وام » واتحجك0 و«غ١»‏ واض ا٠‏ 


ب كتاب الكفالة 4 ooV‏ 


وَلَوْ غَابَ المَحْفُولُ بِنَْسه: َمْهَلَهُ الحَاكِمُ مُدَةَ ذَهَابِه وَمَحِيئِهِ » إن مَضَتْ 

وَكَمْ يُحْضِرْه ؛ يَحِْسْهُ نحق ماع عَنْ إِيمًاء الح . 
ج4 غاية البيان ج 

بوجه ين الوجوه؛ بان مات ؛ بطلّت الكَمَالهُ » ولا شي على الكَفِيل ٠‏ 

واا إذا كان بجی إحضارٌ المكفول عة بان غات ؛ فته تاجو المطالبة 
بالإحضارٍ عن الكَفِيلٍ للحال» دِيؤجلٌ إلى قد يكئ الإحضارٌ في تلك امدق 
إن لَمْ يضر ؛ ظهَرَثُ مماطله ‏ فاه يس الكَفِيلُ » فإذا ظهرٌ للقاضي أنه تعذرَ 
عليه الإحضارٌ بدلالة الحال» ؛ أذ شهد الشهوة بذلك؛ فاه رح ين الحبس ؛ 
ونر إلى وَقْتِ القُدرَوَ كما في الإعْسارٍ في حقٌّ الذَيْنِ» وإذا أخرججد القاضي فن 
اعادوم ولا يرل بيه وبين الأيكاو» ولكن اليس ال ركا أن رة ين 
أشغاله كما في الإفلاس سواء)(), 

قوله: (وَلَو عَابَ المَكْقُول بتلسه: أَنْهله الام مده عابو وَمَجِيِوء قان 
مَضْثْ وَلَمْ بُحْضِرْهُ ؛ يَحْبشهُ)) ذكرَ هذا بسبيل ليع » هذا [ه/0:ووام] إذا عَلم 
كان المكفول په» أمّا إذا َم يمْلّم: سقطت المُطالبة : 


قال في «كفاية الببْهَقِيً): : ون عدر ا الكَفِيلٌ مقدار 
المسافة في رجوعه وذّهايه» إن أحضوّه وإلا خېس ؛ لأئه فصر إحضاره بهذا 
الطّريقي » غير أله لا بُحَالُ بین المكفول لَه وَالكَفِيلٍ بالتقس عَن لزومه بإحضار 
[۷۸د/] المكفول لَه ليلا ونهاراء ولا يمنعٌه مِنَ الصف فيما لا يد له ين الوت 


وا لكسرَة لنفسه وعياله بالمغروف). 
وقالٌ في «الشامل): «فإن كان في موص تعذر الخروجٌ اله لَْ ثحب قبي + الايد 
(1) زاد بعده في (ط): «قال: رإذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وهذا لأنه عاجز فى المدة فينظر 


كالذي أعسرء ولو سلمه قبل ذلك برئ لأن الأجل حقه فيملك إسقاطه كما في الدين المؤجل» . 
(۲) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [154/7] - 


4ه 


بكر كتاب الكفالة Ê‏ 


وَإِذَا أَحْصرَهُ وَسََمهُ ني مان د المكقول له لَه أن ييعاصمة ف 
- مِكْلَ أن يَكُونَ في مضر -؛ رئ الكَفِيلُ من الكَمَالة؛ ؛ لاه أتى با الْتَرَمَهُ 


وَحَصَلّ الْمَفْصُودُ بو وَعَذّا؛ لأ ما وم اسيم ! لامر 


قال: کے ای جر و تا ی اش 
بر ئ؛ لِحْصُول الْمَفْصُودِ» وَقِيلَ: في راء لأنّ الظّامِرَ الْمُعَاوَئهُ عَلَى 
التاع لا عَلَى الإِحْضَارٍ فَكَانَ 9 
ك غاية‌البيان 2ه ا 
لا يَقَدِرٌ على إحضاره». 


قول (قال: وإةا احفر وله فی مكان تقو المكفولٌ له أن بخاص وه 
- مغل أنْ يَكُونَ في مر -؛ رئ الكَفِيلُ مِنَ الكَفَالَة) . 

وهَذا لظ اوري في «مختصر ٠٠»‏ ل قوله: ثل [ “ددن ا يحون في 
مضر)» فإنّه تفسيرٌ من صاحب «الهداية» للمگان الذي يمر المكنولٌ له على 
المخاصمة والمحاكمة فيه» وذْلِكَ لأنَّ المَقُصُودَ من الكَمَالة الت عو المساكمة 
عند القاضي » فإذا سلَّمَه في مكانٍ صفتُه ما قُلنا» ب يترا الكَفِيلٌ ون الّمَانِ ؛ لحصول 

قوله: (وإا كل َل أن سمه في مجلس القَاضِي » كَل في الوق ) 
بَرئ)) : وهذا لظ القُدُورِيّ في المختصره». 

وتمامه فيه: «وإنْ سََّمَه في بي َم يرأ(" وذلكَ لان الغرضن: المحاكمةٌ» 
فيحصلٌ الغرضُ بالتسليم ف في السُّوقِ ؛ لأنّهِ يدر على المحاكمة» بخلافي اليرّيّةَ» 
فاته لا يدر ر على المحاكمة فيه. 


(۱) ينظر: امختصر القدُوري» [ص/8١1]-‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق. 


چ كتاب الكفالة 42 00 


و سه في برل يرأ لإ لا يَقْدِدٌ عَلَى الْمُخَاصَمَة فيهَا قَلَمْ يَمْصَلٌ 
الْمَفصُود تعدا إا صلم في سواد دم قاضي يفص ا فكع فبد» ولق لهه 
في مِضر آخَرَ عَبِرٍ المضر الَّذِي ئل فبه؛ رئ عند ابي حَنِيقة لِلقَدْرَ رة على 
وو ايةالييان 8ه 

قال في «اخلاصة الفتاوئ): «إذا شرع في الكمَاَةِ أن يفيه في المسجِدٍ الجايع » 
8 إلبه بالسوقي”"» أو شرع الدع في مجلس القاضي فَدََعَ لبه بالسوق ؛ رئا 

ثم قال الإمامٌ السّرَحْسِيُ2"7: «المتأخّرونَ مِن مشايخنا قالوا: هذا بناء على 
مالم في ذلك الوقْتِ» عا في [«الوسوا زماننا إذا شرّطً اليم في مجلس 
القاضي لا يبرا پاليم في غير ذلك المجلس». 

وقالَ في «الشامل» في قشم «المبسوط): (شرّطً على الكفيلٍ أنْ ا إل 

في المسجد الأعظم» » سمه في السُّوق ؛ برئ لأنَّ المِضْرّ كبقع واحدة». 


ثم قال فيه: «وعَنْ ابی يوسّف: أنه لا راء لان الاس لا * يُعيّنوته للإخضار). 
ثم قالّ: اويجبٌُ أن تكو الفثوى على هذا اليوم)9©). 
ف وك ا ف کا کي چ ف aos EE E‏ قاف 1 
قوله: (وَلوْ سَلمَه في مصر آخرّ عير المصر الي كفل فيه ؛ برئ عند ابي 
حَنِيفَة) » وهذه مِن مسائل «المختلف)» ذكرّها تفريعًا على ما تقدّمَ» ولّمْ يذكزها 
[ه/٠۲ظ/]‏ القُدُورِيُ في «مختصره) » وإنّما ذكرها في «شزح مختصر الكَرْخِيً) . 


0( في «خلاصة الفتاوئ»: فيدفعه إليه في السوق . ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ [٠۰‏ ۰ 

(؟) ينظر: «المبسوط» للسرخيِيّ [178/19]: 

(۳) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ .]71١‏ 

9( في امجمع الأنهر» [177/1]: (والمختار في زماننا أنه لا يبرأ) سواء كان في سوق ذلك المصر أو في 
سوق مصر آخر » وهو قول زفرء وبه يفت في زماننا لتهاون الناس في إقامة الحق » ولمعاونة الفسقة على 
الخلاص منه والفرار» فالتقليد بمجاس القاضي مفيد» وهذه إحدئ المسائل التي يفتى بقول زفر. 

(5) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [10751/8] ٠‏ 


و للب يي کتاب الكفالة چ 


المُخاصَمَة فيه. وعنْدَهْا لا تر لاله قذ کون شهرده فبا عيتة. وؤ لم 
في السّجْن وقد حبس غَيْرُ الطالب ؛ لا يَبِرَ رأ ؛ لأنه لا بَقَدِرٌ عَلَى المُحَاكَمَةِ فيه. 


.جل غاية البيان 4 

قال في اخلاصة الفناوئ»: : «ولؤ سه لب في السّوادِء أو في موضع ليس 
لمة قاض ؛ لا يرأ في قولهم» ولؤ شرع أن يدفم إلبه عند الأميرٍ؛ فدقَمٌ عند 
القاضي » أذ عزل ذلك الوالي د لی غيره: فدقَمّه ليه عند القاني ؛ جار(“ : إلى 
ها لنْظ «الخلاصة» . 


جه قول أبي پوش ومحگا: : أن المَْصُوة رما لا يحْصْلُ بتشليم الس 
في جر اليل الذي مز ايع هوا لاله راکو يرث ني في الموضع الذي 
عيّئه؛ ويتعر عليه إقامة لبي في بلا ار ١‏ 

وده قول أبي حَييلة: ل الفرغن ين كسليم الس في البلد الذي عيكه: 
المحاكمة عند القاضي |۰۱ ۹ظ[ ¢ والمحاكمة تتَحَلَلٌ عند كل قاض » فصار 
اليم في البلَدَيْنِ سواء. 

غايةٌ ما في الباب؛ آل عاجڙ عن إقامة او في يلك اء فذزك عر منة» 
ولك ال ليم الذي هو سببٌ الوصول إلى حه قد حَصل » فيثرا الكَفِيلُ . 

قوله: (وأؤ لَه في الجن وذ به عير الطاب ؛ لا ۽ ؛ لِأَنَهُ لا يَقْدِرُ 
عَلَى المُحَاكَمَة فيد)» ذكر هذا أيضًا تريعًا على ما تقدّم. 


ونقّلَ في «الفتاوئ الصغرئ») عن كمالة «العيون): إذا ضَمِنٌ ن لاخر فيه 
فَحُبِسَ المطلوبٌ في السجن » » أن به الذي صَوَِه إلى مجلس القاضي فدقمه إليْو» 
خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ف/ ]٠٠١‏ ۰ 


بدائع الصنائع» [11/1]» «العناية» [179/1]» «البحر الرائق» [557/1]؛ «مجمع 
الضمانات» [1/1]] «الباب» [e]‏ 


لمكن 


بر كتاب الكفالة ب 
عد دا مات المَكمُولُ په رئ الكَفِيلُ الس عَنِ الكَفَالة ۽ لأنه عجر 
عَنْ إِحْضَارِه ولاه سقط صر عَنْ الأَصِيل ينمط الإِحَْارٌ عَنْ الْكَفِيلٍ» 
چ غاية البيان چ 
قال س لآ دأ الو الشموميدا كل ماقي ا 
فدمعه إِليْه في السّجن ؛ يبر 
0 فم حلي عن ثم خيس ثانيًا فدفعه إليْو» قال: رن 
كان الحبسٌ في الثاني في أمرٍ ون أمور التَّجَارَةٍ أو نحوها؛ قلهُ أَنْ يدفع إِليْهِ في 
الحبس » وإِنْ كان في شيء آخَرٌ ِن أمورٍ السّلطان ؛ لا ر 0 
ونقلَ في «خلاصة الفتاوئ! عن (المنتقّى»: «رَجُل كفل بفْسِ محبوس يتخي 
للقاضي أن يُخْرجَهُ حٌى يده الكَفِيلٌ إلى المكفول له ڈ و 
وقالَ في «الواقعات»: : ارج مل بتفس وَجُلٍ وهو محبومئ» فلم يَف ر 
يأتي به الكَفِيلٌ ؛ ا ر خيس الكل ؛ أله عجرٌ عن إخضارهء ولو E N‏ 
[به] ”© وهو مُطْلَقٌ لَمْ مُحْمِسُ ؛ حيس الكَفِيلُ ست بأتی يه ؛ لأنّه حال ما كَل قادذ 
على إثيانه» . 
ەۋ 2 


قوله: (قَالَ: ودا مات المكفول به و بَرِىً ع الكفيل [l۸۰۰]‏ ڀالتفس عَنِ 
الكَقَالدَ ؛ لاه عَجَرَ عَنْ إِحْصَارِه) ؛ أي قال القَدُورِيُ في امختصره) 9. 
اعلَم: أن الكَِيلٌ بالنَّسِ إذا مات» أو مات المحفولٌ به ؛ بَرئ عَن الكَمَالة؛ 

.]٠١ ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/‎ )١( 

(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ -]71١‏ 

(r)‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و«م» واتح٠»‏ وغل ولاض». وفي «الواقعات»: «ولو 
كفله». ينظر: «الفتاوئ الكبرئ- الواقعات» للصدر الشهيد [ق747/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 85 ])1١‏ - 

() ينظرة «مختصر القُدُوري) [ص/۱۱۸]. 


o1۲ 


لز كناب الككفالة 4 
وَكَذَا | إا عات الْحَفِيلُ ‏ لأت لم يق قادرا عَلَى تشليم امول تبه 
ماله لا يصْلّحُ لِإيمَاءِ هذا اجب بخلافي الْكَفيل بالمًال. وَلَرْ مات الْمَكْمُولُ 
لَه لصي أن يُطَالِتَ الْكَفِيلَ » وَإِنْ لَمْ تِن رار لباه مَقَام الْمَبْتِء 
قَالَ: : من كفل تفس آحَرَء وَلَمْ َل : : إذا دَقعْتُ إلبك فأنا يريغ قدفعه 
يد هو رية؛ أله وجب الصف فب بدو الیم عله و1 فط 


وذلك لال إذا مات المتخفول به يعد تسليه » ولأن الیل ما تفل إل ۷٠٠٠٠ب‏ 
باک اکا رت مط الس حي اال عدا مي این + لات زان 
لأصِيل من الحقٌّ المَضْمُونٍ تُوجِبُ بَرَامَةَ الكفيل» وإذا مات الكَفِيلُ سفت 
كاله أيض ؛ لعدَم فُذره على الشلبم . 

وَلَا يقَالَ: يود ما على المكُفول به مِن تركة الكَفيل ؛ لأنّه ما اترم بأداءِ 
المال » وما الم بعشليم الس والمال لا َل وفاء لهذا الواجب؛ بخلافب 
الكَفِيلٍ بالمال إ إذا امات حيثٌ ودی الما ِن تركته ؛ لحصول المَفْضُودٍ بالمالٍ؛ 
لأنَّ الما لا يلح وف للمالي» فيقوم الما مقا الكَفيلٍ » لا بطل الما 
فيرع ورثًالكفِيلٍ عن المكفول عند بعد أداء لما إن كانت العا بأئره» كما 
في حياة الكَفِيلٍ إذا أذ الدَيْنَّ بنفسه . 

ولو مات المكفولٌ له لا سقط الكَمَالةُ؛ لان موت من له الح لا يسا 
الح فم الوضية ي يُطالبُ اليل إن كان لقيايه مقامّ المكفولٍ له إن لَمْ يكن 
الوَصِي من فالمطالبةٌ للوَارثِ لهذا المغنى. ١‏ 

قوله: (قَالَ: من کف فس آكَرَ» َنَم َقلْ: إدا دَقَمْتْ ليك فَأنا بريء» 
كَدَفَعَهُ لَه ؛ َه بَرِيء)» أي: : قال في «الجامع الصغير»» وذلكٌ لأنَّ مُوجبٌ 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ 119 , 


o1 


ب كداب الكقالة 4 


کول الال لتم كاي َاء اين وأو عَم فول به سه من كفالته 
صَعّ ؛ لأنه مُطَالَبٌ بِالخُصُومَةٍ فكان له إءمار| ولاه الدَفْء وكَذًا إذا سَلْمهُ 
و غاب البيان 4# 


الكمَالَةَ بالهَس: البَرَاءَةٌ عند ال ليم» وقذ وُجدَ ال بقع و رجات الأشياء تنيت 
يلا تصريح» ولا تت علي وجوه لط الاب إذا ره لمَْصُوبٌ لن 
المَقْصُوبٍ منةً؛ ير جرد اليم مع آله جا وهنا ول لاله لم ُوجذ 
مته الجنايةٌ» وكتبوت المِلّكِ بالشَّرَاءء فاته ْب بلا شَرْطٍ ؛ لأته مُوجِبٌ 
التصَرّفٍ » وكَحِلٌ الاستمتاع بْب تیت بمجرد الاح الصّحبي» فاه وجب » وكذا في 
سار المُوجبات ٠‏ 

قال الفقية أبو اللَّثِ في «شرّح الجامع الصغير): (إِنَّما أورد هذا تفي 
مسي سا و اع لكي 
الطالبٌ يقولٌ: ما لم انتوفي حقي ِى المطلوب لا يت اليل » ولكن يقال له 
الكفيلٌ ل د ارب جا ندیه ليق : وام يشي اراز إذا وجد اليم . 

قوله: (وَكو سَلَّمَ المَكفولٌ پو َس ين كني صَع)ء وهذه مِن مساثِلِ 
[s.111۰]‏ «المبسوط)» ذَكَرّها تفريعًا على ما تقدَّمَ» ولَمْ يذكٌدها في «البداية» . 

قال في «الشامل) في ق وب االو : دقع المكفولٌ يه نُه إلى الطالب 
ن كمال فلان ؛ يبرا الَفِيلُ ۽ لله سلّمَ حه » وكذلك وکیل الگفیل أو رسوله لز 
لم جار لأنّهما بمنزليه؛ ولول يقل: : من كقالته [ه/1د]ظام] ؛ لا يرأ لأنّه يجت 
عليه تسليمٌ نفسهء فيكون عَن نفْسه) . إلى هنا لظ «الشامل» . 

قوله- (لَِنهُ مُطَالَبٌ بِالخُصُومَةِ) » وفي بعض التسخ: المُطالَتٌ بالخ و 
() ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» [ 88/1١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(؟) وهذا هو المبت في نسخة الشطمونوي مِن «الهداية» [1/73/1/ مخطوط مكتبة ولي الدين 
أفندي ‏ تركيا] » وأشار إليه المؤل في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [۲ /ق ٣٠‏ إب |= 


ج كعاب الكفالة 48 


514 
لبه وکیل الكَفِيل ورَسُولِه تامهم مامه 

قَالّ: :إن كفل بتفيه عَلَى أ أنه إن َم يُوَافِ په إلى وَفْتٍ گڏا؛ فهو امن 

لا َب وَهوَ آل ع عي سيد ب فو ١‏ ؛ لن 

الْكَقَالَة ِالْمَالِ ا برط عَم الْمُوَاقَاةءِ وَعَذَا اللي 2 صَحِيحٌ» فَإِذَا وُجَدَ 


الط رمه الْمَالُ ولا رئ عَنْ الْكَمَالَة E‏ 3 وُجُوبَ الْمَالٍ عليه 
بالْكقالة لا يُتافي الَا بتْسِه إِذْ كَل وَاحِدِ مِنْهُمَا لل ڻو 
ا تح له لل E‏ 
وقولك: :الج مخ طني للا سماعاء 
يشي أن المكفولَ به مُطالَبٌ بالحضور ذا طا الكَفِيلُ بإحضاره؛ لذن 
ال لا بالسصرر سل 610 ارا رد بن +30 جهة الكَفِيلٍ ؛ كان 
للمكفولٍ به أن يدع ذلك عن نفيه» وقد دقَعَ حيثٌ قالَ: ؛ فش لي قن کا 
لان فص تَسليمٌ نشيه عَن اة اليل . 
بخلافٍ ما إذا َم بَقلْ: عن كَقَلَِ فلان» حيثُ لا يرا الكَفِيلُ [«عواض] ؛ لأنّ 
تساي الس واب على المکفول يه» فيقع اليم عن نفيسه مالم صرح بقوله: 


عن كفالة قلان. 
قوله: (لِبَاهما مَقَامَهُ)» أَي: لقيام ويل الكَفِيلِ ورسوله مقام الكَفِيل . 
aE ES o &‏ عه يج وي E‏ = 
قوله: (ثَالَ: فَإِنْ تكَمّلَ بتفسِهٍ عَلَى أَنَّهُ ]/۸۰/٠۰[‏ إِنْ لَمْ يُوَافِ به إلى وَقْتٍ 
گڏا؛ هو ضام لماعل - وهو آلف كَلَمْ يُحْضِرْهُ | إلى ديك لوقت ب رمه صان 
المَالِ) » أيْ: قال القدُورِيُ في «مختصره)» وتمامّه فيه: (ولا ي ا عَن الكقَالَهَ 
= مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » ومثله في الشَّهْرَكَندِيَ في حاشية نسخته (المقروءة على 
أكمل الدين البابرتيَ) من «الهداية» [ق/ 17 /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وكذا 


البَايسُوني في حاشية النسخة التي بخطه من «الهداية» [ق/ +١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] . 


چ كتاب الكفالة چ س 


000ب بچ 11 ہہ 
باس » وهذا مذهينا. 


وقالَ الشافعية: الكفالتان تباطلتان" . 

آنا الكمَالةُ بالنفس: فقا تر بيالها عند فوله؛ (الكَفَالةُ ضَرْبَان) . 

ونا الكَمَالَةَ بالمال: فإثها لّمْ د تصحٌ أيفًا؛ لان تعليقها تعليقٌ سبب وجوب 
الما بالشزط» قلا يصح گالتیم » وکا لز فال: لك ما ای مائ درهم | إن دحاك الدارٌ. 

ولنا: قوله تعالى: لسن جاه بده حتل بير اتا ييه عكر © إبرسف: ۷۲| ۰ 

والزعيم: الكَفِيل. 

بياه: أنَّ الله تعالی ای الكل بالمال بال زط وهي الىجية بالضاع » 
قغْلم: أن علي الكّمَالَة بالشَرْطِ صحيحٌ» وهذا لأنَّ شريعةٌ ن فنا تلزمها إذا قصها 
الل تعالئ يِن غير إنكارٍ. 

ولأنَ الكَقَاَة بالمال لها شَبهان: 

Be‏ لوچا 

وشَبَة بالبيع: ؛ من حيثٌ إِنّها مُحَارَضَةٌ انتهاء» حيث 2 برج الیل بما أدئ 

على المكفول عنة إذا كانت الكَثالةُ برف فلا بصم تعليثهاء ونا ِن الاين 
حَطّهما فقلنا: يصح تعليقها بتَرْطٍ متعارّفي» ولا بصخ تعليقها بط غير متعارف . 

وتعليقٌ الكََالَة بالمالٍ بزط عدم المُوافاة ١٠/0مراد]‏ بالتفس مُتعارق بين 


() ينظر: «مختصر الغذوري» [ص/118]- 
4 مضئ أن الأصح في مذهب الشافعي: هو جواز الكفالتّين جميعا. ينظر: «روضة الطالبين» للنوري 
cror/s]‏ ممم 


o1 


چ كتاب الكفالة چ 


وقال الشافعي: لا صح هذه الكَمالة ؛ REDRESS ERGE‏ 
Ck 222552525252531‏ © س 
الاس ؛ لأنّها لتأكيد الكَمَالَة بالمس ؛ لأنَّ الكَرض ين الكَقَالَة بالّفس الوصول إلى 
|١‏ الح . وفي الكَمالّة بالمال ذلك فصمّ » فإذا صح التعليقٌ وَوْجد الوط 
يلزمه المال. 

فإذا أَدّى المالّ لا يرأ عن الكمَالّة بالتفس ؛ لأنّه إذا أذ المالّ بَرِىَ عن أحَدٍ 
الصّمائَيْنِ » فلا يلرم من بَرَاءَةٍ أحَدٍ المَّماتَيْنِ البَرَاءَةُ عن الضَّمَانِ الآحَرِء فيلزئه 

1 وا قن 42 iT‏ 2 ووه 6 
إحضاره ؛ لعدم المُنَافَاةٍ بِينَ الضماتئن ؛ لأن الضماتَيْن للتوثق» فيجوز أن يدعي 
عليه دَيْنَا آخرّ» فلا جَرَمَ وجَبَ الإحضارٌ. 

وقوله: (إن لَمْ واف به)» آي إن لَمْ يأتِ بهء هي مِن المُوَافاةِ يُقَالُ: وَافاه 
إذا أتاة. 

قوله: (َهَُ صان لما عَلَ) » نّم د بهذا ؛ لأنّه إذا لم يمل : (لمَ عَلَيه) بل 
قالَ: إذا لَمْيُوَافِ [به] إلى وَفْتِ كذا فعليه كذا؛ لا تصح الكَفَالَهُ عند محمد 
وسيّجِيء بعدّ هذا إِنْ شاء الله تعالى . 

وأمًا قوله: (وَهُوَ أَلنْ): ليس فيه كيد فائدة ؛ لأنَّه إذا لَمْ يسم قَدْرَ المكفول 

E e ` a2‏ ا ا 
په ۽ جازت الكَمَالَة ۽ بأ قال الكفيل: إذا لَمْ أَوَافٍ" به إلى وَفْتِ كذا فعَلََّ ما لَك 
عليه ؛ وهذا لأنَّ جَهَالةَ المكفولٍ به لا تم صحّةٌ الكَمَلََ » كضمان الدَّرَك ؛ لأنَّ 
بناتها على التّوسّع » وكالضَّمانٍ ِالشّجَّةَ فاه يصح مع أنه مَجْهُولٌ لا يُعْلَمْ نها شري 
إلى التفس أمْ لا. 
قوله: (لَا تَصِحٌ هَِهِ الكَمَالهُ) » أي: الكَمَالَهُ بالمال» وإنّما [./جمدام] َد 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن٠‏ » وم٠٠‏ واتح1ء واغ)) و(ض». 
0( وقع بالأصل: ا«لَمْ ياي والمثبت من: اذك و(م)» واتحكء ولغلا 


چ كتاب الكفالة چ 


اقلق سحب وجوت المَالٍ بِالخَطَرِ أَشْبَة الح . 


وو 


ولياة : أت يبه ابيع وَيُشْبةُ التَدرَّمِنْ حي ل 
مُطْلْقٍ الشَرْطِ كَهُبُوتٍ ف وَنَحْوِه. وَيِصِح بشَرْطٍ ارف عَمَلاً اين 
وَالتَعْلِيقٌ ِعَدَمٍِ الْموَاقَاةِمتعَاَ 


قال: وَمَنْ كفل تقس رَجُلٍ وَقَال: :إن لم يوَافٍ به عَدَا عليه الال فَإِنَ 
ماك المَكْقُولُ عَنْهُ؛ ضَمِنَ الما لمي الحَّرْطِ وهر عدم المُوَاقَاةٍ 


بقوله: (هَذِهِ) ؛ لأن الكَمَلة بالتّمسِ لا َصَوَرٌ عند اساي على ما هو الصحيح٠‏ 


قوله: (تَعْلِيقٌ سَبَبٍ وُجُوب المَالِ بالَطرِ) » وأراد بالسّيِبٍ: الكَمَالََ بالمال؛ 
لأنّها سببٌ وجوب المالو» فیکون تعُليقُها بالط تعلق سي وجروب الما ؛ قلا 
يصحٌ ؛ لأنَّ المالّ لا يحمل التعليقٌ باكر ؛ لإفضائه إلى معْنئ القمَارٍ. 

مرد (تثوب نوغرا آرت رود ر الأار وجي العطرء 

قول (وَمَنْ كفل نفس رَجُلٍ وََالَ: : إن لَمْ واف به عَدَا عليه الالء إن 

ت المَكقُولٌ عَنْه ؛ صن العَال): وهذه [155/5] مِن المسائل الجامع الصغير». 


وذلك : لاله ای الا امال بط حدم اشوا بالسفولويهء وقد حع 
ارط » فلَمًا حمق وجب المال؛ لقوله : ١المُسلِمُونَ‏ عند شُرُوطِهنْ)0. 


(1) مضي أن الصحيح: هو ثبوت الكفالة بالنفس في مهب الشافعي. قال النووي: «وهي صحيحة على 
المشهور. وقيل: تصح قطعاء فتجوز ببدَنٍ ن عليه مال » ولا يُشترط العِلّم يمّدره على الأصح». 
ينظر: «روضة الطالبين» للنووي ٠ ]۲٠۳/٤[‏ 

(۲) ینظر: : «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]۳۷١‏ - 

(0) علقه : البخاري »]۷۹٤/۲[‏ ووصله : أبو داود في كتاب الأقضية / باب في الصلح [رقم/ »]٠٠۹٤‏ 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين؟ [07/1]» والدارقطتي في «سننه» [10/5] ؛ والييهقي 
في «السنن الكبرئ» ]۷۹/٦[‏ » من حديث أبي هُرَيرة واه بلفظ : «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهة. = 


ذآ ا ل سس ا فق داب الحا چ 


ومن ادَعَى عَلَى آحَرَ ماله ديئارٍ - بها أو لَمْ ينها - حت نفل بنفْسه 
جل َلَى أنه إن َم ياف به عدا عليه الما لم ياف به غدا؛ فلي الحالة 


جح ب و ج گے 

والفرق بين هزه المسأله ومشالة لقدُوري الي تعدئثها: : ان في هاه لم يدك 
ل «الغد» في أكثر س «الجامع الصغير»» ولهذا لَمْ يذْكُرَهُ فخز ر السلا 
والصدبٌ [ه/»دعطا] الشهيد» وقاضي خان» وإنّما ره بعضهم"» فكأنّ مسال 
الُدُورِيّ مُقيدَه بوَفْتِ» وهاه مُطْلَقةٌ عنة» فحصّل الفرقٌ 

والوجةٌ الثاني من الفرق HES‏ المكفولٌ يه هنا | ٠عمراد]‏ مات قبل الغدِء وفي 
مسألة القُدُورِيَ: هو حو ولكنّ الكَفِيلَ لَمْ يُوافِ به في ذلك الوقت» فذكر 
مسألة «الجامع الصغير» إزاحةٌ لوهم بعض الاس أله رما یکول فرق بين عدّمٍ 
الموافاة وهو حي وعدم الموافاةً وهو ميت فقال: ٤‏ لای بابل يجت المال ]ذا 
وُجِدَ الشّرْطّء وهر عدم الموافاة في الوفت. 

قوله: : (ومَنِ ای على خر یائ دبكار - یکا الم بها - حتی تکل يتفيه 
جل على أنه إل يوا پو عدا لیو ابا فلم يوان په عدا عليه الاق د 


= قال ابن الملقن: «رواه أبو داود من رواية أبي هريرة» بإسناد حسن) . 
وقال ابن حجر: «ضمّفه ابن حزم وعبدٌ الحق » وحسَّه الترمذي». ينظر: «خلاصة البدر المنيرة 
لابن الملقن [15/7] ء و«التلخيص الحبير» لابن حجر [۱۷۸۸/۲]. 

(1) هي مثيتة في جملة ين الخ الخطّية ين «الجامع الصغير» » منها: [3//ب/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 514)] » و[ق ٠١‏ /أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم 
الحفظ: م92 ])١‏ 2 

(۲) هو أبو صر العنَّابِي في: «شزح الجامع الصغير' [ق١١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: .])۷٠۹‏ 


4 كناب الكفالة 4# 14 

َال محمد :إن لم نها حى تحمل كم الى بعد ديك ؛ لم لقت إلى 

َعْوَاهُ؛ لاله عل مالا مُطلنًا بِحَطَرِ؛ ألا ير ى أنه لَمْ يَنْيبْهُ إلى ما عَلَيْهِ 
و غاية البيان جه 

وال مُحَمّدٌ: إن لَمْ ينها حى تَكَفَلَ ُمّ ادَعَى بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لَمْ يُلتمَثْ إلى 


٠ دَعْوَاة)‎ 

وصورثها في «الجامع الصغير): «محمّد عَن يعوب عَن ابي حَنِيَة في وَجُلٍ 
َم رجا ودی عليه مان دينار» ميا ألم متها أو لته وم ع بمائة دينار 2 
تقال له وجل : عه فنا َِيلٌ بنفسه إلى غو فان لم اك په دا فلي ماه ديتارء 
فَرَضِيّ بذَلِكَ» فلَمْ يُوَافٍ به غدًا. قالَ: عليْه المائةٌ الدَينارٍ في الوجهين جميعًا إذا 
ا 


وقالَ اة إن ادع ولم ينما ينها حتى [ ٠١‏ اكمظاد] كفل بالمائة دينار» أو 
ادّعاها بعد ذلك ؛ لَمْ أَلتَفْتُ إلى دغوا 0 ٠‏ إلى نالفط محمّدٍ في أصلِ «الجامع 
الصغير) . 

وأ راد بالوجهئن : ما إذا بيّنَ صفةً المائة بأنّها جيّدةٌ أو رَدِيئَةٌ» أل وسط زا 
إذا لَمْ نها 


وقالٌ في «الشامل» في قشم «الميسوط» ااقالَ: عه 
أل دزهمء ولَمْ يقل: : التي لكَ عليه » والطالبُ يدعي أ ع 
أبي حَنيفَةٌ» وقالا: : لا يلزمه. . ثم رجَعَ أبو يوسّف إلى قو قول أبى بي حَنِيمَة» . إلى هنا 
2 د 

لفظ «الشامل» . 


وقا الفقية أبو اللّْثِ في «شرح الجامع الصغير»: «َجُلَ كََلَ بنفس وَجُلٍ 
على آته إن لَمْ يُرَافٍ به غدًا فعلئ الكَفِيلٍ ماثةٌ دينار» ولَمْ يقل: : التي لك عليه ل 


. ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۰۳۷۰ لس‎ )١( 


لاهلا سي هق کتاب الكفالة ۾ 


ج غاية البيان چ 

راف به في غدٍ؛ لزمثه المائة دنار في قول ابي حَديمَة وأبي يوسف الآتر. 

وفي قول محمَّدِ: الكَمَالهُ بالنفس جائزةٌ ولا يلزمٌ المال». 

[/<مام| وقالّ الزاهد العَنَّابِئُ في شرح الجامع الصغير): (فعندَ محمَّدٍ: لا 
تصحٌ الكمَالةُ بالفس ولا بالمالء حتَّى لو لَمْ يُوَافٍ به غدًا لا يلزمُه شي#. 

وعندٌ أبي حَنِيفَة وأبي يوسُّف: صحَّتِ الكفالتان إذا يَيّنَّ المالّ بعد ذلك بمائة 
درهيء وادّعَى أنها ل . 

وقالٌ في (إذ شارات الأسرار: : ذا كمل بنفس [0٠1مواه]‏ وَجُلٍ على أن إن لَمْ 
يُوَافِ يه غدا ؛ فعليه أل درهم ؛ صحَّت الكَمَالةُ؛ وقال محمّدٌ : لاتصحٌ). ٠‏ إلى هنا 
لنْظُ «الإشارات». 


ثمّ لمحمدٍ طريقان: 


أحدهما: ما اختارّه الشيحٌ الإمامٌ أبو منصورٍ المَاتُرِيدِيُ في شح 
هذا «الکتابٍ ۲ وهو أن هذا في مغنى الرُّوة؛ لان قوله: ذل وَافِكَ په غدا 
فعَلَيَّ مائة ة دينارٍ» بلا نسبة المائة [۲/١٠٠ع]‏ إلى الأمِيلِ محتملٌ ؛ ۽ لاله دي أنه 
أراد بذْلِكَ : مالا مبتداً يسبيل الوصو ول يكن المالُ لازما]» ويحتملٌ أله أ 1 
ما على الأَصِيلٍ لا يسبيل الرّشوةء ولَمْ يكن الما لازمّاء فلا لزم السك . 
)١(‏ ينظر: «شرْح الجامع الصغير» للعتابي [ق١١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفتدي ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: 59/)] ٠‏ الميسوط» ]١0/5/19[‏ » «العناية» ]٠۷۲/۷[‏ . 
(۲) يعني: : «الجامع الصغيرة ٠‏ وقد نسبه إليه غيرٌ واحد ؛ منهم: الكاسَانِيئٌ في : «بدائع الصنائع» للكاساني 
[7/7]- وَالسّْلِيُ في حاشيته علئ: «تَبِيين الحقائق شزح كنز الدقائق» لفخر الدين الزيلعي 
[ه , ولكنْ نفلا عن المؤلف في کتابه هذاء 
(۳) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن), و«م»» و«تح)» و«غ»» و(اضص». 


n 


أرادٌ 


الام 


و غاية البيان چ 0 
فعلى هذا: لا تصح الكَمَالَة وإنْ كان المال مُقدّرًا عند الدّعوئ . 
والثاتي: ما اختاره الشيخٌ أبو | . ن لخي ف في شرح هذا «الكتاب»" 0 
وهو َأ الكل بلس باط ۽ لجهال المع به فلم يجب عليه إحضاء الس ؛ 
فإذا لَمْ تصحّ م الكَمَالهٌ بالتفس 34 تصحّ م الكمَالَةٌ بالمال أيضًا ؛ لأتها مُرَتَبَةَ على 
8 
الوا ل » فإذا لَمْ تصحّ الأول لم ق الثاني . 


أو نقول: لكا بطلّت الأولى بطلت الانية ء لأتها ملي ويجوب المال:يالكطر 
ابتداء ين غير أنْ تكو موَكّدة ة للكمَالَة يالتّسِ »> فَلى هذا: تصحٌ الكَمَالَهُ إذا كان 
الال ملو ماعن الدعرئ. 


ا ق 


وبي َيل [.:/فمطارد] وأبي يوشف: أن الكمَالَةَ دار بِينَ الصّحَّة وَالَسَادِ 
وكلٌ عفد يحتملهما مُخْمَلُ على لصح تضحيمًا لكلام العاقل عن الإلغاء. 

بيانه: أن الما إذا كان معلومًا عند الدّعوئ والكَمَالٍَ صكّت الكَثَالُ 
بلس » صح الكل الما أيضّاء لأنها با عليهاء ون لم يكن معلوما عن 
الدّغُوئ والكَمَالَة؛ صحَّت الكَفَالةٌ أيضًا على احتمال البيان ؛ لأنَّ العادةٌ الفاشيةً أنَّ 
لدعي لابين الما جد أذ قذرًا عند الدّعوئ - احترارًً عن يل الخصوم _ 
إلى أن يحض ]/2۲٠۸/۰[‏ مجلس القاضي » فإذا كته عدده يُضَرَفٌ [بياله]١"‏ إلى 
ابتداء الدّعوئ » فيصيدٌ كأنّه كان معْلومًا مِنَّ الأول » » فتظهرٌ صحة الكَمَالَةَ امس » 
فإذا ظهرّث صحيّها ظهرّث صحة الكَمَالَة يالمالٍ أَِضَاءٍ لأنّها بناءٌ علئِهاء وبَقيَلُ 


)62 يعني: «الجامع الصغير». وقد نسبه إليه غير واحد. منهم: العينيٌ قي «اليتاية شرح الهدايةة 
[75/1]» واب مُطْلُويُعَا في: «تاج التراجم» [ص/ ٠1‏ 7]» واينٌ نجيم في «البحر الرائق» 
[5/1]. ولكنّ جد جو لخدا 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وم٤‏ » واتح»» واغ24: و«ض». 
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وَلَا صح الكَمَالهُ عَلَى هَذَا الوه وَإِنْ بَيَتهَاء ولان لم تصح الدّعْوَئ مِنْ 
بر بيان ا َب شار التقس» ودام يجب لا تح الَْمَالةُ لئس كلا 
صح بِالْمَالٍ َنبا عل يلاف إا ين 

َلَّهُمَا: أن المَالَ در مُمرَهَا قَينْصَرِفُ إلى ما عَلَيه وَالْعَادةُ جَرَتْ 
الإِجْمَاٍ في الدَّعَارَى كَيِصِحّ الدَعْوّى على ِْتَارٍ الْبيَانِء قدا بن إلْتَحَقّ 
الان بأل الدّعْرَى ممن صِحَهُ اماه الأولّى هة رئب عَلَيْهَا اانه 
سل ؤي غاية البياقك 68 
قول المُدّعِي أله أراد ذلك عند الدّعوى ؛ لأنّه يدعي الصَّحَه . 

قال الفقيةُ أبو الث - في وَج قول محم -: أنه اأخرج الكلامّ مش 
الإفرار» والإقوَارٌ لا يعلق بالأخطار؛ بدليل أن َه لز قال إن دخلت الدار فلك ما 
دينار» أ قالَ: إن َم ايك دا فلك عَلَيَ مائٌ ديار » ولؤ قال هكذا لا يلزثه شي . 

ثم قال: «الجوابٌُ لأبي حَنينَة: أنَّ قولّه يحتملٌ الإفرَارَ [0150مراه] ويحتملٌ 
الكمَالَ » وصَرْفه إلى الكمَالةِ وى ؛ لأنَّ تغْليق وجوب المالٍ بعدم المُوافاة يَجْرِي 
قي باب الكقائق: رلا یرو فی باب اا ارہ وإذا كل تكذا شرف علج ای ما 
يصح صرف إلئِه) . 

قوله: (وَكَا صح الكفَلَُ على هَذَا الوَجْهِ تا » أي: لا تصح الكفَالهُ على 
وَجْهِ تعْليقي المال مُطلقًا بحَطرٍ » وإنْ ببّنَ صفةٌ المائة ِن الجَوْدةٍء والرَدَاءة» والوسط . 


فوله: (وَهُمَ: أن العا ور مُعرهَا» صرف إّى ما عليو) ٠‏ يمني : أن الما في 
قول الكَِيلٍ ذُكِرَ معرًّا حت قال : إن لَمْ يُوافِ يه غدًا فعليه المال» فينصرفٌ إلى ما 
على الأَصيلٍ ؛ لأنّهِ هو المعْهودٌ» وهذا صحيمٌ على ما ذكره ِن صورة المسألة. 

ولكن لفظ محمَّدٍ في «الجامع الصغير» بتك لاله قالّ: (فعَلَيَّ مائةٌ 
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قَالَ: ولا تَجُورٌ الكَمَالٌَ الس فى الحُدُودِ وَالقصاص عند أبي حنيفة بان 
و قاية اليا 7 ببح 
دينار 97 وكذلك لنْظه في «المبسوط» مُتَكّد أيضًاء لأنّه قالَ: «فعَلَيّ أل 


ار وكذلكٌ لنْظ «الإشارات» وغيرهاء وقد رَوَيْنَا جميعَ ذلكٌ قبْلَ هذا. 


فعلّى هذا: لا يصح تعليله بكون المال مُعرَّفَاء فافهَمْ» والأولّى في الُعليل: 
ما ذکژناه. 

قوله: (كَالَ: وَلَا تَجُورٌ الكَقَالهٌ امس في الحُدُودٍ وَالقصاص)» أي: قال 
القُدُورِيٌ في (مختصره) 20 وهي مِن مسائل «الجامع الصغير) . 

ضرا[ ۰ظ /] فيو: محمد عَن يعوب عن أي حي له قال : لا كمال 
في الحدود والقِصّاص » ولا یخس في الحدود وَالقِصَاصِ ل أَنْ [۲/] یشهد 
شاهدان أو شاهدٌ عدْلٌ يعْرفه القاضي) فك زلم هنا فط محمّدٍ في أصل «الجامع 
الصغير) . 

قال فخر رَ الإسلام في (شرّحه): ا قوله: «لا كمال في الحدود 
والقِصّاص»: :أن [ه/هورام] القاضي لا يِنْعلُ ذلك ؛ لأنّ فيه احتيالا للإثباتٍ» 
والشّرْعٌ أمَرَ بِالدّرْ» وهو خلاله) . 


ثم قال فخرٌ الإشلام: : «وهذا فول أبي حَنِيفَة» وال ألو ت ر و 


سے سے دق 


با يه ؟ لأن الكمَالةَ لتسليم التَّمْسِ وتسليم الس إلى مجلس القاضي أُوْجَبٌ 


ههنا وألْرَمُ)(©. 


.]١۷١ - ۳۷۰ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير! [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٠/۳۸۲/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

(0) ينظرة «مختصر القُدُوري) [ص/۱۱۸] ۰ 

(؛) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 839] . 

(5) واختار قول الإمام النسفي والمحبوبي وغيرهما. ينظر: «تحفة الفقهاء» [/70 ] » «الفقه النافم = 


oV 
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معناه: لا یر علا علد وَقَالَا: مير فى خد القَلْفِ لع 
چ غاية البيان چ 
ثم قال: : افا إذا سمحت نفشّه ببدل الكَمَالَة؛ فهو جائ ؛ لأن تسليع التّفر 


واجبٌ إلى مجلس القاضي» . 
وقالٌ فخر الین قاضي خان: «مثناء: آله لا يبر على إعطاء الكَفيل؛ لأن 
الحدوة والقصَاص بال دري ؛ فلا يلين به الج على : التوثيق؟. 


ثم قالّ: : «وهذا قول أي حبق » وقالَ أبو يوشف: : لا بأسّ په» وقول محا 
مضطربٌ). | إلى هنا لفظ كتابه» وكذلك قال الََابي أيضّا 


وكذلِكَ ذكَرَ الشيحٌ [ [الإمام ]27 علاءٌ الدّين الأسِْيجَابِيَ في أوَِّ باب الكمَالة 
من «شزح مختصر لكاني 10 د الكَثَالَةٌ بنفس مَن عليه چ القذف› وعد 


ارقو ومن عليه القصاص في 1 في التَفس وما دون [١٠/حدوادا‏ التفس ؛ تصحٌ. إِنَّما 
الخلاف في الجر على إعطاء الكفيل في الحدود» ولا يُجْبَرْ بالإجماع » وفي 


القصّاص: لا عند أبى عة ول » وعند صاحنه: بجر 
وقالَ في «الشامل» في قشم «المبسوط): «وفي القَصَاصٍ› وخ القذفء» 


»]١١51/[ =‏ «بدائع الصنائع» [5/4 ]11١ ٠0‏ » «تبيين الحقائق» [101/4] » «الجوهرة النيرة» 
[۳۱۲/۱] «درر الحكام) [۲۹۸/۲]ء «مجمع الأنهر» »]١159/5[‏ «البحر الرائق» 
[۲۳/۹] » «الفتاوئ الهندية» ]۲٠۳/۳[‏ . 

.]۲٠٠ ينظر: ااشرح الجامع الصغير» للبزدري [ق/‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ا(نا» و«م)» ولاتحاء واغ)» ولاضص». 

(0) اسمه: المبسوط في شزح مختصر الكافي) في عدة مجلدات . ويُوجّد منه الثاني والثالث محفوظان 
في مكتبة نور عثمانية بتركيا . 1 

(4) أو خصومة في دارِ» أو دين أو كفالة بنفسِ أو مال» أو وكالة» أو وصية»ء أو غير ذلك. 
ينظر: «المبسوط في شرح مختصر الكافي» لعلاء الدين الأَسْبِيجَابِيَ [۲/ق ٤۲۸‏ /ب/ مخطوط 
مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم: 1101)] ٠‏ 

() وقع بالأصل: «عليه على إعطاء» . والمثبت من: (ن4» و(م)» و(تح»» والغ»؛ والض» ٠‏ 


ص غابةالبيان 7# ب تي 

والسَّرِقَةِ جازت الكَمَالَةٌ الس » ولا تجوز الكَقَالَهُ نفس الحَدً) . وقد ذكزناة مرة 
وقال في «الشامل» أيضًا في أواخر كتاب الكَمَالَة من قشم «المبسوط): (لا 
ر 

تجوز الكَمَلةٌ في قصاص وَحَد؛ ويقولٌ القاضي لمدّعي القذفب: الرَّمْه إلى قيامي 

إِنْ كانث بيك حاضرةً عند أي حَِيفَة » وعندَهُما: باخ كَفِيلًا ثلاثة أيَّام). 


ثم قال : «والخلاف في أُمْرٍ القاضي بإعطائه لا في الصَّحََّ فاته لو كَفَلَ 
إنسانٌ صم . 

وذكرٌ ا بو الحسن الكزخيٰ ب ©#: أنَّ الكَقَالَ بالتفس في الحدود والقِصاص 
جائزةٌ في وليم إا يليا المطلوث ييه واکان حل لقاضي آل يا مره بالكقيل 
إذا طلّبَ الحَضْمُ؟ 

قال أبو حَنِفَة 9١‏ له: لا باح القاضي مته ماه ولكين يسخيشه حٌى تقام عليو 
البيتةٌ أو يَسْحَوْفِي . كذا ذكَرَ صاحبٌ «التحفة)(9 . 


ثم لا يحبسه القاضي في الحدود والقصاص حت حي يشهد ماعدان مشتوران» 
[١٠/دمظاد]‏ أو شاهدٌ عدُلٍ يعرفّه [/٠۲ط/]‏ القاضي» فيشْهَدُ أنه رّنى أو ككل 
يمه القاضي حينل ؛ بوت التهمة بأحدٍ شطْرَي الشَّهادةٍ ين العددٍ والعدالة» 
حتى يهد عليه الشهودٌ العدولٌ. 
وقذ صح أن وَسُولَ ال کل حبس رَجُلَا بالتّهمة» بخلاف الأموالٍ حيثٌ لا 
شخب فها بشهادة الواحد؛ لان لحيس فيه لص ما في لباب من ال عنة 
الامتماع عن الإيفاي : م جز الحبش قبل بوت المال» وفي الحدود والقِصّاص: 


() ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .]۲٤١/۳[‏ 


وهر 


E ay 


لان فيه حَقٌّ العَبدٍ وَفِى الِصّاص ؛ لأنه حال حى العَبِدِ» ss‏ 
حل انين 8ه 

0 او 1 01 0 7 2 32 2 

أفصئ العقوبَة القتل. والقطمٌ. والضرْبُ» فجارّ الحبس قبل ثبوت القضصاص 
والحدودٍ» بخلاف ما إذا كان الشَّاهِدٌ مجهولًا حيثٌ لا يحْبسّه لعدّم العدّدٍ والعدالة 


جميعاء 


وة في اشر الاقتطع» سالا وجوابًا فقالَ: «فإن قيلَ: فق قال أبو 
TE 4 r i E‏ 
حَبِيفة و : حل ء والوثق تی بالحبس أعظم من التوثق بالكفيلٍ ٠‏ 
8 2 5 8 ع يها re‏ 3 
قي له: ليس الحبس للتّوثْقِء وإنّما هر للثّهمة؛ لأن الشهود قد أخروا آله 
يُفْسِدٌ في الأرض بِقَيْل النَّاسء وانتهاك الأعراض » والحبسٌ بالتّهمة واجبٌ. 
ونقل الناطفئ في [۲/٠٠٠د]‏ «أجناسه» عن «نوادر ابن رُسْشّم) في التّعزير: لا 
حبس حى يسال عَن عدالة الشّهود» وتُقبَلَ فيه الشهادةٌ [./مراد] على الشّهادق» 
3 ك 5 ہے مھ 2 
والشَّهادةٌ ين التساءِ مع الرّجالٍِ» ويجوزٌ فيه العفوٌء وتصح فيه الكَمَالَة وهو حق 
الأدمي 022 , 
وني نواد بي يوشف» رواية بن قاقة: : في الذي ب يجْمَعٌ الخَخْرَ وَيَشْريُه: 
دك العلا أيه أله م شرج ون يه له والرقة» وقزب 
تابي فإنّي أخبسّه وأجلده ف في السّجنٍ إلا أن يعوب ؛ لأنّ كد هذا على التاس» 
شرّ الأول على نفسه». 5-5 اللفظ الذي ی ذکره في كتاب «الحدود» مِن 
مود E‏ 


قوله: (لأنَّ فيه حَنَّ العَبْد) » أئ: في حَدٌ القذفي » ولهذا يُشْتَرطُ فيه الدّعوئ . 
قوله: (وفي الِصَاص ؛ لِأنَّهُ حاص حَقٌّ الَبِدِ) » وفيه تَظَوْ؛ لأنَّ الصا 


(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي -]4٠0/1[‏ 
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بخلاف الحُدُودِ الخَالِصَة لله تَعَالَى . 
ولي خييقة تو ڇم : ١لا‏ كمال في حَده من فير فضل ؛ فلاف ی 
كَل على الدَرْء لد يَجِبٌ فيا الإاسْتيكافى. بخلاف سَائِرٍ الحشوق؛ لأنها 
2 739 شاية الببيان لل 0 
2 اجتمّع فيه الحَقانٍ: حل الله تعالى من حي إخلاغ العالم من الفسّاد. و 
العبد من حيثٌ يَشْفِي الصدور» ولكن حن العبد فيه فالك؛ لسكة الاعجياض 
والعأو» وقد مر بياله في كتاينا الدوسوم ب «الثيين في كر زح الألحسيكني)!. 
قوله [5/٠"اوام]:‏ (بخلافٍ الحُدُود الخَالِصّةِ لله تَعَالَى)» أرادَ به: حَدّ لزنا 
وشُرْب الحَمْرِ » يعْني: لا تجوز الكَمَالَةُ فيها بالاثناي. 
قوله: (وَلِأَبِي حَنِيقَةَ قول : : لا گنال في د من بر فضل)ء » يغلي 

ل فرق بينَ حَدّ فيو حن العبد» وبين حَدٌ هو خالش حقٌ الله گحالی› كلا كجول 
سی ی باز ا لا ين كلام اللي كل ٠‏ ذكره 
الحَصَّافُ في «أدب القاضي» عن شُرَيْم(8» 
)١(‏ ينظر: «التَِّيين شرح الأْخْسِيكَيِيَ) للمؤلف .]111-١10/5[‏ 
(۲) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» عاد وياب يبوم له 1 0 

وكذا ابن الجوزي في (التحقيق» [۲۰۱/۲] » من طريق بَقِيّة بن الوَلِيد» عَنْ غْمَرَ النْقشقِيٌ. حلي 

عَمْرُو بْنُ ُعَيِبٍ» عَنْ يو عَنْ جد لذ به. 

قال البيهقي: اتفرّد به يقي عن أبي محمد مر بن أبي تر الکلاڃي» وهو من مشايخ بت 

المجهولين » وروايائه مُنكرة». 

وقال ابن كثير: «رواءُ ابن عي والبيهقئ في حديثِ عن عُمَرَ بن أبي مر الدْمَْقيّ. وهو 

المجاهيل الذينَ لا يج بهم » عن عَمرو بن شُعيبٍ . ٠‏ فذكرة. 

وقال ابن حجّر: «رواه البيهقي بإسناد ضعيف». ينظر: «بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ ]18١‏ + 

و«نصب الراية» للزيلعي ٠ ]۸۲/٤[‏ 
(م) أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 01/١١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف 

القطرية] . من طريق السَّرِي بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن شرَئْح به. 
(:) ينظر: «أدب القاضي | مع شرح الصدر الشهيد» للخَّضّاف [۲۷۲/۲] . 


OVA 


© كتاب الكفالة ي 


ا رئ پالشات ليق بها اشاق كما في التَِّْيروَلَو سمحت به تقل 
ترح بالإجْماع ؛ ل كر رتیت يب وجوه علي أن تشايم الس فيه اجب 
1:*اذ] طالب به الْكَفِيلٌ كق الفَمم. 

قال ولا ببس e‏ 
نيت بأَحَد د شَطْرَي الشّهَادَة: أن العدد أ 
اتا وياب العنس يجب الأو ؛ لاه أَقْصَى عَقُوبَة فيه فلا يَثقِتُ 3 


ج غايةالبیان 8ه 

وقالٌ الصدرٌ الشهيد في «شزح أدب القاضي): (رُوِيَّ هذا الحديثٌ مرفوعًا 
إلى التب با ء ولنا في رَفِْه تَظة. 

قوله: (كَمَا في التي ٍ) : أي: يُجبرُ المطلوبُ على إعطاء الكَفِيلٍ فيما يجبُ 
فيه التعزِيرٌ . 

قوله: لۇ س > سمحت به تَنْسْهُ) » » أي : لبر بإغطاء الكفِيلٍ » وساقځ في ذلك 

نفش المطلوب ]1ظ[ ¢ ول الكَفِيلُ بتفينه في الْقِصَاصٍ » ود القذفي» 
وَالسَّرِقَةِ صك تي الكََالةٌ بالإجماع ؛ لأ الترم تسليمَ الس » وتسليمٌ الس واجبٌ. 

قوله: (فِيهمًا) » في الموضعمٍ صعَيْرٍ(" روي بضمير التفنية» وروي بالإفرادٍ على 
التَنِيثِ » فعلى الثاني معْناء: في الحدود والقِصّاص » وعلى الأول مغناه: في حَدٌ 
القذف والقِصاص ٠‏ 

قوله: (0 لِلتّهَمَةِ) » بالفتح7© »> ويجورٌ الإسْكانٌ أيضاء 
(1) ينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد [۲۷۲/۲]. 
(؟) الموضع الأول قوله: «لِأَن كليم الس فيا واب والموضع الثاني قوله: ولا بحس فيا حى 


يهد شَاهِدَانِ) . ينظر: «الهداية» للمَرْغِيناني [89/5] . 
(۳) أي: بفمّح الهاء. كذا جاء في حاشية: «م)- 


به كتاب الكفالة ج 0۷4 


وذكرّ في: «أدَب القاضي) أن على لها لا يُحْبس في الخذود 
والفصاصي بشهادة الوَاحد ؛ لحُصول الاسْتِيتَاق بالكفالة . 

قال! وَالرّهْنُ وَالكَمَالةٌ جَائِرَانِ في الحَرّاج ؛ أنه دين مُطالَتٌ به مُمْكِنٌ 

“« غاية البيان چ سسس 

قوله: (وَذكرٌ في «أدَب القاضي)7" أن عَلى قَوْلِهمًا: لا يخس في الحذود 
والقضاص بِشْهَادَةٍ الوَاجِد ؛ لِحْصْولٍ الاسْتِيتَاقٍ بالكفالة) ٠‏ بغني: أن عندهما لما 
كانت الكَفَالَةُ ثابتة في الحدود والقِصّاص ؛ لَمْ تقع الحاجةٌ إلى الحبس» فلا 
ينبس لأنّ الاستيفاق يحْصّلُ بالكفالة. 

وعنڌ آٻي حَنِيفَةَ للة: لا کال فيها جبرًاء فيخس کي يشهد عليه الشهو 
العدول. 

قوله: (وَالرَهْنْ وَالكَمَلَُ جَائِرَانٍ في الخَرَاج)» وهه ِن خواصٌ «الجامع 
الصغير). 

وصورثّها فيه! «محمّدٌ عَنْ يغقوب, عَنْ بي حَِيَةَ لله قال : الكَمَالَةُ والرّهْنٌ 
في الخرّاج ڄائڙ» . 

اعلَمْ: أ الخراج الموَطفٌ تجوز الكَفَالَةٌ والرّهْنُ به ؛ لأنّهُ دَيْنٌ يُطالَبُ مِن 
جهة العباد» فتصځ الكَمَالةُ به» والرّهْنُ په» كسائر الديُونِء بخلاف الزَّكاةٍ حيثٌ لا 
تصمٌ الكَفَالَةُ بها؛ لأنّها ليست بِدَيْنِ» ولهذا لا ُؤْحَدُ الرّكاةٌ ین تركيه بعد المؤتِ» 
ولان الرّهْنَ [ه/.»«ظاء| شرع [١٠!ددواد]‏ يما كانَ مَضْمُونا يُمْكِنٌ استيفاؤٌه ين الزّهْنِ 
۲| » والخراجج شي مَضْمُونُ يُمْكِنٌ استيفاؤه مِنَ الرَهْنِ» فصمَّ الرَّهْنُ بالكّرا ع 
وَالكمَالَةٌ مشروعةٌ لتَحَمُلٍ المطالبة بالمضمون » والخراج مُطالبٌ مَضْمُونُ؛ فصحّتٍ 


ر مو 


الكفالة په 


(۱) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد) للخّضّاف [۲۸۲/۲ - ۲۸۳]. 
(۲) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 259] . 


OA. 


كتاب الكفالة ‏ 
انون ینکن تروت وجب القفد غل يبيطا. 
قال: : من أَحَدَ و ا 


قَهُمَا كَفيلَانِ؛ لأنَّ مُوجبهُ ارام المُطَالبَة وهي ممَعَدَدةٌ والمَقْصُودُ التَوئقٌ 
الاي يراد التو كا يت 


و غاية الب يان .8 
فتن هذا عرفت ن في قول صاحب (الهداية) : (لِأنَهُ دين مُطَالْبٌ به مُفكِنُ 


الاشتبقاء) لقا وتَشْرًا حيثٌ E‏ گولة: (مُطَالت ب إلى الالء رقو (قيعة 
الاسْتِيقَاءِ) يرع إلى لشن 

5 1 وه 22 8 8 ا 2 ٤‏ . ع 

قوله: (قَيْمْكِنْ تَرْتِبٌ مُوجب العَمَدٍ عَلَيِوا' فِيهمَا) » أراد بِالعَقَدِ: الكَمَالة 
والرَّهْنَّ» ومُوجبُ الكَمَالَةِ: كوثها مشروعة لتَحَمّلٍ المطالبة» ومُوجبٌ الرَّهْنِ: كوثه 
مشروعا بِمَضْمُونٍ يُنْكِنُ استيفاؤٌه من الرَهْنِ . 

والضميرٌ في (عَلَيه): راجح إلى الخراج ؛ وفي (قيهما): راجح إلى الرَهْنِ 
وَالكَمَالة . 

والدليل على كونٍ الحراج دين الحئِسُ والملازمةٌ لأخله» ونم وجوب الزكاة. 

قوله: (وَمَنْ َد ِن رَجُلٍ عَفِيًا َه نَم دعَب وَأَحَذَ مله كيلا [آخَرٍَ 
فَهُمَا كفيلان|7")؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير». 

وصورتها فيه: محمد عن يعقوب عن أبي حب ب في وجل مَل بنفس 
حل ؛ ثم لي الطالبٌ المكفولٌ به وأعطاه كيلا آخرَ [ [١٠احمظاد]‏ بنفسه . قال: لا 
را الكَفِيلٌ الأول + رخا کفیلان جميعًا)2 . 
)00( وقع بالأصل: : «الْعَقْدِ عليهما» ٠‏ والمثبت من من: انا وم١٠‏ ولاتح ٠٠‏ والغ٠»‏ راض ». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من : انك ولامك ولاتجكء ولاغ 1 ولاضاء 
(۳) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ |۴٠۹‏ 


Ê‏ كتاب الكفالة 4 امه 


اما الكَمَالَةُ بالْمَالِ: فَجَائِرَةٌ مَمْنُومًا كَانَ المَكْمُولُ به أو مَجْهُولًا ذا كَانَ 
ديا صَجِيحَاء مل اَن بَقُولَ: تَكَفَلتُ عَنْهُ بألف» اؤ بِمَا لَك عَلَيْدِ أو يما 
“هيه ايان ااا الى ا 
يعني: طالب تن ل الح اهما شاء بتسليم ضس الأصيل» ولا ير لفل 
الأول ؛ لأنَّ كاله عفد توي وبالغاني داد التوكجٌ ع ولا مُتاقَاةَ بِينَ التزام الثاني 


والأوّلِء فلا يرأ الأول ٠‏ ومذحبُ القّافميخ لا بای هنا؛ لأن الكَمَالَةَ بالنفس عندّه 
لاتصِة(2. 


قال الفقية أبو الليثِ اله في اشرح الجامع الصغير): «وفي قول ابن أبي 
بلّى: : برعا الَفِيلُ الأول ؛ لأنه لما يجت حن المسلم على الثاني ؛ لا يحب على 
الأول ؛ لأن حًا واحدًا لا َكُونُ في موضعينٍ» وهذا على أضله مُستقِيمٌ ؛ لأن ين 
أضْله أن الكفيلٌ ! إذا كان كفيلا بالدّيْن ؛ بَرئ المكفولٌ عنه» فكذلك ههنا » إذا كَمَلَ 
الثاني رئ الأول » وآمًا أصحابا يَقُوُون: يَجُودُ أن يكو حنٌّ المسلم على الثاني 
وعلى الأول [ه//«رام] جميعا» . 1 

ثم قال الفقية: «فإن قيل: لما أحَذ الطالبٌ المطلوت » وأخذ منه كفي ؛ فقد 
صار مُسْتَوفيًا للنفس حينَ صارَثْ في يَدَيْه» فلم لا يترا الكَفيلُ الأول بمنزلة 
الكفِيلٍ بالدَّيْنِ إذا أحَدْ الطالبُ من المطلوب الدَيْنَ؛ رئ الكَفِيلٌ ؟ 

قبل له: لأن الطالبَ إذا أحَذ الدَيْنَ َم ي له حى » وهنا حقّه باقي» وتسليم 
النفس إليه حا [١٠همراد|‏ إليه في كل وَفْتٍ حتّى شرج حقّه) . 

قوله: (وَآمًا الْكمَالهُ بالْمَالِ: د ةموما كد الول ب أو مَجهُوا إا 
کان بنا صَحِبِحَاء مل أَنْ يَقولَ: َكَقَلْتُ عَنْهُ في أو بِمَا لك عَلَبهِ عَلَبْهِ أو يما 


)0 مضئ بيان أن للشافعي في تلك المسالة قولين؛ وا الصحيح منهما: جواز الكفالة بالنفس. 


o۸‏ ج كتاب الكفالة ي 


ُدرِكُكَ في هَذَا الى ؛ لان مبتى الكَمَالَة عَلَى التَوَسّع َمل فيا الْجَهَالَةُ 
على الكل درك مع رق به غَنة ضار قما ]ذا تقل س یک 
هه مید یں چ 

يُذْركُك في هَذَا البيع)» هذا لفط اوري ا زل في «(مختصره) . 


وقوله: وان الْكَمَالةٌ ِالْمَالِ)» تفصيلٌ لِمَا ذكرٌ في وَل الكتاب بقوله: 
(الْكَمَالَهٌ صَرْبانِ: كَمَالَةٌ بالتفس» وَحَمَالةٌ الْمَالِ) ٠‏ 
اعلم: أن الكمَالة بالنفس جائزةٌ عندّنا خلاقًا شافع 4# » وقد مَرٌ في أوّلٍ 


كتاب الكَمًال. 

وآمًا لقال بالمال: ففي الديُونِ جائزةٌ بلا خلافي » وفي الأعيانٍ المضمونة 
بنفسها - كالمغصوب » والمَبيع بيع فاسداء وَالمَقْيُوصٍ على سَوْمٍ الشَّرَاءِ - 
الكََالَةُ » وييجبٌُ تسليمُ العين إن كانت قائمةً» وإِنْ هلكّتْ يجب كليم القيمة » وقد 
مر بیان أنواع الأعيانٍ في وَل «كتاب الكَمَالق) . 


وعنة الشّافعي: لاجو الكفالة بالأعيان9 المضمونة» ؛ لأنَّ العينَ لا تَلْرّمُ 


في اة( . 


5 2 2 0 2 5 
ولنا [:/,:,ض]: أن شط الكَمَالَةِ أن يَكُونَ المكفول به مَقدُورَ التَّسلِيم» وقد 


() ينظر: المختصر القدُوري) [ص/۱۱۸] ٠‏ 

٠ ومرّ هناك أن مذهب الشافعي المعتمد: هو ثبوتُ الكفالة في النفس‎ )١( 

(۳) والأعيانٌ المضمونة: هي ما يجب عند هلاكه يل » أز قيمثّه إن لَمْ يكن له مثْل . كذا جاء في 
حاشية: (م1)» ولاتح1؛ و(دا. 

(4) يعني: ضمان أعيانها مع بقائها. نانا الأعيانٌ المضمونة ‏ كالمغصوب والعواري -: فيصح ضما 
يدّلها بعد استهلاكها. ینظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [470/1] - 

() وفي وجه ضعيف في مذهب الشافعي: يجوز ذلك» والصحيح: عدم الجواز. ينظر: «الحاوي 
الكبير) لأبي الحسن المارردي [10/7:] ٠‏ واروضة الطالبين» للنووي [4 /07] » و«العزيز شرح 
الوجيز» للرافعي ٠ ]498- ٤٥۷/٤[‏ 


ےم سه 


الْكَقَالَةُ وَإِنْ احْتَمَلَ السَّرَايَةَ وَالِقتصَارَء وَسَرط أَنْ يَكُونَ دَينَا صَحِيحًا وَمُرَادهُ 
الا يَكُونَ بَدَلَ الاق سابك في مضه إن شَاءَ الله تعالى . 
33 غاية البيان .2 
وُجِدّ ذلك . 
ثم الكَمَالَهُ بالمجهول تَصِحّ عندّنا إذا كان دَيْنَا صحيحًا» وعند الشّافعيَ وله 
لايَصحٌ صَمِانُ الم ارلا علا سلا مالم بپ 
قال في اشرح الأقطع): لونم نص الشَّافميمُ د يه على جواز صان ال" 
ولنا: قول تعالى : وتن يزيج رٍ[١٠ا««طاداوأكيو‏ ريد 4 إيرسف: ۷۲] . 
وَج الاستدلال: أن حِمْلٌ التعير مَجْهُولٌ القَدْرِ؛ محتيلٌ للريادة وَالتْْضَانْء 
وشريعةٌ من بنا تَلرَمُنا على أنها شریعتنا إذا قضّها الله ين غير إنكار» ولَّمْ يُوجَدِ 
e‏ و عو 002 1-2 
الإنكارٌ» ولأن الجهالة [٠/٠۷ظ/]‏ تُتَحَمّلٌ في الكَمَالَة إذا كانت متعارّفةً. 
ألا تَرَى أن الكَمَالَة بالدّوَك؟) تَصِحّ بالإجماع » وضمان الدَرَك عبارةٌ عن 
مان الا سْتَحْقَاق » وهر رن لأنه لا يدون أذ المَِيعَ يُسْتَحَقٌ جفدان كله 
وكذا الكَمَالَةٌ بشَجّةَ خطأ صح مم أن فيها جَهَالةَ ؛ لأنه لا يُذْرَئ أنها شري إلى 
النفس أمْ لاء بخلافف الكفالة بشجَةٍ عمل ؛ لأن فيها القَصَاص » فلا صح الكَمَالة 
بالقصاص ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن المارردي [401/7]. و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 
للشيرازي ][١٤۹/۲[‏ . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]۱۷۸/٤[‏ . 
(1) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي [ص/ ]٠١7‏ . والروضة الطالبين» للنووي 
[:/7؛ ؟]؛ [؛ /دمع] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي ]١075/4[‏ . 
(۲) ينظر: «(شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ۳۷۳]. 
(؛) ضمان الدرك أو العهدة: هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع » بأن يقول: تكلفت بما يدرك 
في هذا المبيع. «التعريفات» [ص/ ١18‏ وينظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» [ص/ 
170]» «الكليات» [ص/ 17311]: 


كن ج كتاب الكفالة © 


قال: وَالْمَحْفُولٌ لَه ِالْجِيّار: إن مَاءَ طالب الذي عَلَيْهِ الآضلٌ. وَإِنْ شَاءَ 
چ غليةالبيان چ : 
وأورّد في «شرح الأقطع» سوال وجوابًا؛ فقال: «فإن قيل: صَمانٌ يمال 
تَجْهُولٍ فلم َصِحّ ؛ كما لو قال: ضصَمِنْتُ لك بعض مالك على فلانِ. قل له: هذا 
يصح عندّناء والخيّارٌ فيه إلى الضامن ين أيّ مقدارٍ شات . 
ثم شط أن 2 الدَيْنُ صحيحًا: احترارًا عن بدل الكتابة ؛ لأنَّ الكَقَالةَ 


ببدل الكتابة لا صخ » لأنه ليس بين صحيح» لأن الي الصحيح لا ينمط إلا 
بالأداء أو الريراءء فط بال الكتابة بدون الأداءٍ والإبراء بتعجيز النفس » 


[۰۰و/د] ولان القيار یا رز وبا ؛ لان التزلى لا ونرب على عبيه کیا 
َل أن بدلٌ الكتابة لا ْب بوتا صحيحًاء إلا أنها جُوّرَتْ صحيحًا استحساتًا؛ 
لقوله تعالى: لإ رَو إن لر فيه حب 4 [النور: «5] ٠‏ 

قوله: (يثْل أن قُولَ: تكََْتُ عَنْهُ أْفي) » نظيرٌ كون المكفول به معلومًا. 
قوله: (أَو يما لك عليه وما يدرِكُكَ في هد الْبْيو) » نظيرٌ كونٍ المكفول به 


قوله: (كَيتَحَمَّلٌ فيها الْجَهَالَةٌ) » أي: إذا كانت الجَهَالَةٌ يسيرة ومُتعارفة . 

قول : (بالدَّرَك) ؛ والدَّرَكُ: لَه > وتحريك الرَّاءِ وتشكيئها جائرٌ. 

قول: (و که پو حُجةُ) » أي: بالإجماع . 

قوله: (وَشَرَطَ أن يَكُونَ دَيْئَا صَحِبِحًا) أي : شرّط القُدُورِيٌ هله أن يَكُونَ 
المكفولٌ به ينا صحيحًا في قوله: «إذا كان دنا صحيحًا» . 


قوله: (وَالْمَحْمُولٌ َه ٻالخبار: إن شَاءَ طَالَتَ ِي عَلَيْه ي لاض وإ شاك 


() ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ 0/8] . 
0( وقع بالأصل: (علَيهِ الأصيل». والمثبت من: ان » و(م)؛ و(اتح2؛ واغ»» واض». 


طَلَتَ كفب ؛ لأنَ الْكَمَالهَ صم الم إلى المي الْمُطَالَبَة وَدَلِكَ يَقْعَضي قِيَامُ 
الأول لا الْبَرَاءةُ عَنْه إلا إِذَا شَرَط فيه الْبَرَاءَءَ َيل نقد حَوَالَة ؛ عجارا 
1 غاية البيان ج4 
طَالَبَ كَفِيلهُ)» وهذا لفظ القَدُورِيٌ في «مختصره)(2. 
يعني: : لما جاز الكَمَلَة بالمال معلومًا - كان المكفولُ به أؤ مجهولا. - يُطالِبُ 
المكفولٌ له [rlsrvr/o|‏ الْأَصِيلَ إن شباء والكفيلٌ إن شاء؛ لأن الكَمَالةٌ ضس ادمع 
إلى الذمَة. 


وهذا المعنئ لا يحب برا اليل على خلافي ما بُو ابن أبي ليلى: E‏ 
الكَمَالهَ ُوجبٌ براءة الْأصِيلٍ | [/:ظاد] إلا إذا كانت الكَمَالَهُ بشَرْط [يَرَاءة] © 
الأصِيل» ذ کرد رال فاه قن خاو اراق رن کی ماعل 

والتّوَى بأحدٍ الأمْرَيْنِ ‏ أو بأحدٍ الأمور الثلاثة - سيجيء بيائه في كتاب 
الحَوَالَة بعد هذا إن شاء الله تعالى . ا 


ثم للمكفول له مطالبة الْأَصِيلٍ والكفيل جميعًاء فإذا اختار مُطالبةً أحدهما 
لا تتقّط مطالب عن الآتترء بخلاف المَفْصُوب. مه إذا اغثار تشي أجل 
الشخصّيْن: من العَاصِب وغاصب العَاصب ؛ فليس له تض مين الآخَر بعد ذلك20). 
والفرقٌ: أن تَضْمِينَ أحدهما يََهَسمَنُ نَل الوك إليه» وهال أن يُمَلََتَ العينَ 
2 5 ا lk,‏ ون مك 0 
الواحدةً جميعّها [۸/۲٠٠ر|‏ لاثنيْن في زمانٍ واحد» والمطالبة لا تَمَتَضِى التَمْلِيكَ ما 
)١(‏ ينظر: «مختصر القّدُوري) [ص/118]: 
(۲) ما بين المعقوفتبن: زيادة من: (ناء وم وات تح » ولغ » و(ض». 
(۳) يعني: : هلّك . والنَوَى: هو التَلَفُ والْهََاك. وقد تقدم التعريف بذلك . 


(؛) ينظر: «المبسوط» ١١١/١١[‏ | (تحفة الفقهاء» [18/9]؛ «بدائع الصنائع» »]1١١/4[‏ «تبيين 
الحقائق» | 4 ١ ]١1637/‏ اقح القدير» [181/10]؛ «البحر الرائق» [6/5م؟] . 


 ةلافكلا كتاب‎ © o۸ 


لِلْمَمْتَى » كَمَا أن الَْوَالةَ بشَرْطٍ ألا يرأ بها بها اْمُحِيل تَكُون كَمَالة ولو طالخ 
أَحَدُهُمَا له أَنْ الت لحر وَلَهُ ن يليما ؛ ؛ لان ماه الشَّمَّ بخلّاف 
الْمَاِكِإِذًا إِخْمَارَ رَأَحَدَ الْعَاصبِينَ؛ لان تاره أَحَدِهِمَا يَكَصَمَّنُ التَمْلِيكَ مِنْهُ قلا 


يُمْكِنْةُ اميك مِنْ النَانِي» أمّا المُطَالبَة0© قلا يضمن من الّمْلِيكَ فَوَضَّحَ ارق . 


قال: وَيَجُورٌ تعلق كاله بالشّرُوط» ل أن يَقُولَ: ما بَايَْتَ فنا 

َل » او ما اب لَكَ عَلَيهِ تعن » وَمَا عَصَبَكَ فَعَلَىّ: 
- غاية البيان € 

1 ِ- ع - ع عع 
لَمْ يُوجَدٍ الاسْتِِمَاءُ حقيقة » فلَمْ تمْتَعْ مطالبة أحدهما مطالبة الآخر. 

قوله: (عَلَيْهِ الْأَضْلٌ)» أراد بالأصل: الدَيْنَ ؛ لأن مُطالبةَ الكفيل بناءٌ على 
الدَيْن . 

قوله: (بخلاف الْمَالِكِ ذا اخَتَارَ أحَدَ الْعَاصِبَيْنِ) » يعني : : ليس له أن يُصَمُنَ 
الآخرٌ بعد اختيار أحدهما فى التضمين إذا قضّئ القاضي بذلك. كذا ذكر شيخ 
الإسلام خُوَامَر راد في لمبسوطه» . 

وأراد بالغاصِبَيْن: العَاضِبَ وغاصبّ الغَّاصِبٍ» وبه صرح [١٠41و/د]‏ في 
«التحفة) ”2 وغيرهاء ولك َير الماك على خَاصِبٍ العَاصبٍ . كذا في اشرح 


الطّحَاويتٌ) 27 
قوله: (وَيَجُوَرٌ تَعْلِيقٌ الكَقَالة بالشّرٌوط » مل أَنْ يَقُولَ: ما r,‏ بغت انا عل 


E E e‏ مسي 
)0( في (ط): «المطالبة بالكفالة). 

(۲) ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۳۹/۳]. 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسْبِيجَابِيَ [ق/ ]٠٠۷‏ . 

(:) ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/8١1].‏ 


7 کناب الكفالة # س OAV‏ 


والأصل فيه قولہ تعالى: «وَلِتن چ ہی حل بير اا پو َعِيمٌ ) 
إيرسف: |۷١‏ وَالإْجْمَاع عَلَى صِكة ضَمَانِ الذَرك» م الْأضل أت يصح تعليقة 
ج غاية‌الببان 3ه ا 

إنما قَيّدَ بذِكْرٍ المكفول له والمكفول عنه؛ لأنه إذا كان أحدّهما مجهولا لا 
MA 2‏ 
تصح الكفالة . 


ألا تَرَى إلى ما قال في #شرح الطَّحَاويٌ) : «ولو قال لرَّجُّل: ما ذابَ لك على 
أحدٍ من الئاس فهر عَليَ » فإنه لا يَصِحٌ ؛ لجهالة المَضْمُونِ عنهء وكذلك لو قال: ما 
ذابَ 1ه /#"ظام] عليك لأحدٍ من الناس فهو علي ؛ لأنه لا يصح ؛ لجهالة المَضْمُونٍ 
ل( . 

اعلم: أن تعليقٌ الكَمَالََ بشَرْطٍ متعارفي جائ عندّنا خلاقًا شافع" ؛ لقوله 
تعالی؛ لاون جك ہو حمل ہیر انا ہوے ری 4 [برسف: ¥ 

بيائه: أنه تعالئ على الكَقَالَةَ عوط المجيء بالصاع » فعُلمَ: أن تَعْلِيقَها 
بِالشَّوْط جائ ؛ لأن شريعةً من فنا تَرَمُنا على أنه شريعةٌ رسولنا إذا قصّها الله ِن 
غير إنكارٍ » وَلَمْ يُوجَدٍ الإنكارٌ. 

ولأن الكَمَالَةَ بالمالٍ لها شَّبَهانِ: َب بالنذر ابتداءً ِن حيث الالترام» وشَبَةٌ 
بال ين حيثٌ المُعاوضة انتهاء ؛ فصح [. 4ظ[ التعليق م ين الوجه الأوَّلِ دونَ 
الثاني ؛ فوَفَرَنا حَظّها ِن الوجهين » وقد مر ذلك مرّة عند قوله: (َِنْ كفل بِنَفْسِهِ 
عَلَى أَلَهُ إنْ إِنْ لَمْ ياف به لى وَفْتِ كَذَا ؛ نهو صَامِنٌ لما عَلَيْه) . 

ثم الشَّدْط إذا كان مُلائمًا جاز تعليقٌ الكَمالَةِ به» وذلك بأنْ يَكُونَ شرطًا 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للَسْبِيجَابِيَ [ق/ ]۲٠۷‏ . 


(؟) هذا جديد الشافعي » وفي مذهبه القديم: يجوز ذلك. ينظر: «الوسيط في المذهب» لأبي حامد 
الغزالي [/ 5 1] . و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري ]۱١١/٤[‏ . 


3۸۸ 9 كاب الحمالة لي 


زط مایم لا ِل أن كود رطا لْجُوب الْحقٌ» كقوله إا شنج الحبيخ , 
و لإمْكانٍ الاسْتِيمَاءِ مِثْلَ فَوْلِه إِذَا قَدِمٌ رَد |٠٠|‏ وَهْرَ تكفول عَنْهُ أو لِتَعَذْرِ 
لوجوب الحق» كقوله: إذا استّحِقٌ المَبِيعٌ فأنا ضامرٌ لذلك. أو شرطا لإمكان 
الاسْتِيِفَاءِ كقوله: إذا ِم المكفولٌ عنه فأنا كفي لك بما عليه وهذا لأن 
الِاسِْحْقَاقَ [سبٍ سببٌ ]' © للوجوب» وقدومٌ المكفول عنه سببٌ للوصول إلى الأداءء 
أو شرطًا؛ عدر الِاسْتِيمَاءِ ؛ كقوله: إِنْ غاب المكقول عنه عن البلدة فأنا ضام 

لك بما عليه . 


ون كان الشَّْطُ بخلاف ذلك - كهبوب الريح وعجيء المطر ت : لايَصِحٌ 
التعلينٌ » وين ل الشّرْط» ولكن نقد الالء يِب الما حال ؛ لأن كل ما جاز 
تعليقه بالشرظ لا يفت بالشروط القَابدَة أضل: الطلاقٌ والعَبَاقٌ . 

قال فی «الأجناس»: «كل موضع قاف الساة إلى ما هو سب ب للزوم 
المال ؛ فذلك جائدٌ » يَدلّك عليه E EN‏ 
إلى ما ليس بسبب للزوم الما | ٠‏ واد] ؛ فذلك الما اط ؛ كقوله: إن 
الريخٌُ فما لَك على فلانٍ فهو عَلَيَ) . 

وقال في «الأجناس» أيضًا: «ولو قال: ما قُضِيَ لك به على فلان فعَلَىَ ؛ إنه 
لا يَلرّمُ الكَفِيلٌ ما أَثَرّ به المطلوبٌُ » حتئ يُقْصَئ به عليه » ولو مات المطلوبٌ قبل 
[۷۳/۰/] أن بص عليه فخاصّم الطالبٌ ورتته » أو وصَيّه » فقضِيَ له عليهم بحن ؛ 
لزم الكَفِيلَ » ولو مات الكَفِيلُ لَحِقَهِ في تَرِكَته . ذكره في كفالة «الأصل)“. 

وفي «نوادر هشام) عن محمَّدٍ: لو قال لآخَرّ: ما غضّبك فلانٌ» أو ما سَرقَكَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان4. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٠/۳۹۸/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 


ف كباب الكماله # 0۸۹ 


الاسْتيماء مثل قَوْله إا غَابَ عَنْ وء وَمَا دكَرَ مِنْ الشّرُوط في 
کا ميخ ترق لعز ر ريد إن حَبّتْ الرّيحٌ اؤ جَا 


وك غاية البيان 8 


فإني له ضامرٌ ؛ جاز ذلك الضمان. 


3 


ولو قال: ما غصبك آهل هذه الدَّارٍ فأنا له ضاميٌ ؛ فهو باطِلُ حنّى 
7 بسي سو ار E‏ عمطي وا 
صرح بذلك |«لدودضا لَمْ يَجْرْ ولا كذلك إذا سمّى إنسانًا بيه ؛ لأنه لو صرح » 
فقال: ما يَجِبِّ لك على فلانِ فهو عَلَيَّ ؛ جاز. 


وعلئ هذا المعتى ذكر في كتاب كَمَالَةِ «الأصل»': لو قال: من باع قلانًا 
اليو بن بيع فلي ؛ فبايّه غيرٌ واحد ؛ ميرم الكَفِيلَ شي 5 لأن تقديره: يتك 
لواحدٍ ين الناس » فلَمْ يَصِحَّ. 

ولو قال لقوم حاضرين: : ما بِايَعْتَمُوه [ ٠‏ ] به من شيء فعَلَيّ » جاز ؛ لأنه 
قد من لمُعيّينٍ » ولو قال: ا ا 4[ ؛ ؛لَم يَلرَم 
الغسمان7؟) بن شيء و ی يفاضا الطاب ف فقول : لا أعطيكٌ ؛ ولو مات المطلوبٌ 
قبل التقاضي » فقال وارثّه: : أغطيك أو لا أغطيك» فالمال يَلرَمُ الكَفِيلَ . 


وفي «نوادر ابن سَماعةً): عن محمدٍ لو قال: إن تقاضَبْتٌ فَلَمْ يُعْطكٌء فأنا 
له ضامريٌ » فمات المطلوبٌ بل التقاضي ؛ بطل عن الضامن . 


. /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ 444/٠١ [ ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»‎ )١( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(م))2 واتح)» و«غا» ولاض). وهو الموافق لِمَّا وق‎ )۲( 
فى: «الأجناس» لأبي العباس التَاطِفِيٌ [ق .08 7/ب/ مخطوط مكتبة نور عثمانية  تركيا/ (رقم‎ 
٠ ])۳۷١ الحفط:‎ 
والمثبت بالأصل‎ ٠ وقع بالأصل: : «الضامن». والمثبت من : فنا والم)ءواتحاء ولؤق؛ و(ض»‎ (r) 
/ب/ مخطوط مكتبة نور‎ ١١۸ هو الموافق لما وقّم في: «الأجناس» لأبي العباس النَاطِفِي [ق‎ 
[Orv : عفمائية - تركيا/ (رقم الحفظ:‎ 


0۹%۰ بي كتاب الكفالة جه 


وَكَذَا إِذّا جَعَلَ وَاجِدَا مِنْهُمَا أَجَلاَ ل أن 


أن الكََالةَ لما صح تَعْلِيقُها بالمّرِطٍ لا بطل ِالشّرُوطٍ الْقَايِدَةٍ كالطلاق 
وَالْعتَاق.. 


بساكم ويَِبُ الال خَالاًء 


د غاية البيان چ 

وقال في «المجرّد): قال أبو حنيفةً : لو قال رَجِلٌّ لرَجُل : ما بايعت فلات فلي 
ليق ممما مزق ا کنن ما بي في ازا مز ؛ ولا تارم کی ما ایت ينته. 

وفي (نوادر أبي يوسف» - رواية ابن سَماعةٌ -: رمه كلّه) . هذه المسائل 
كلّها مذكورةٌ في «الأجناس 0 

ونقّل في اخلاصة الفتاوى» عن «الأصل»": «رجلٌ قال للمُودع: ؛ إن أتلك 
المع وديعتك أؤ جحد » فأنا ضامنٌ لك ؛ صح » ولو قال : إن قك أو ابتك فلانٌ 
خطاً فأنا ضامرٌ للدية ؛ صحّ ؛ بخلافي قوله: : إن أكلّك سبع . 

قوله: (ت1 دات لَكَ)» أي: وجَب» مسععال ين ؤب الشّشم. كذا ذكره 
المُطرِي 4 9 

قوله: (وَكَذَا دا مَل وَاحِدَا ينها أَجَلا) ؛ يعني: : إذا جعَلّ هُبوبَ الريح » أز 

مجيء المطرٍ أجل للكفّالة يطل الأَجَلُ وصح الكَمَالة. 

قال في «الأجناس»: (إذا كفل ہنفس رَجْلٍ إلى الحصادء أو الذياسِ 
[۰واد]» أو [rlbrvr/o]‏ المِهْرّجان » أو إلى العطاءء ا إلى أن يَقَدَمٌ امقول به 
مِن سفره» أو إلى صوم النصارّئ ؛ جازت الكَمالة والَأجيل جميعًا) . 
(۱) ينظر: «الأجناس ١‏ للناطفي [7800//8 -۲۳۸]. 
(۲) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [ 0١8/٠١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية ] . 


(۳) ينظر: «اخلاصة الفتاوى) للبخاري [ق/ ]۴٠١‏ . 
() ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [510/1]. 


8 كتاب الكفالة 


oo 


۹۱ 


إن قَالَ: تَكَمَلْتُ يما لَكَ عَلَبِْ كَقَامَتِ انه على آلف عَلَبْهِ ؛ ضَمَِهُ 
ولو قال: إلى أن تّمْطِرَ السماء أو إلى أن يَقْدَمَ فلانٌ غيرٌ المكفول [به](“؛ 
چاؤت الكمَالة » والتََجِيلُ َال . ذكره في كتاب كَمَالَة «الأصل»“. 


وذكر ابن عك و في كتا «الكَفَالَة) من تأليفه: قال أبو حنيفة وللقه: 
الضمانٌ باط إل هنا ل «الأجناس». 


وعندٌ افع و: لائصِحٌ الكَمَالهُ إلى الآ جال المَجْهُولة. 
والبيْعٌ إلى هذه الآجَالٍ لا يَجُورُ بالإجماع . 


قال في «التحفة): «ولا خلافٌ في جوز الكمَالةَ إلى أجل مَعْلُوم مِن الشهر 
والسَّنَةِ ونحوها). وقد مَرّ باقي الكلام في باب الي القَاسِدٍ. 


قول: (قإن كَلَ: تحت ما َك عليه قات اة على آلف عله ۽ ية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «م٠»‏ ولان2ء وااغ» ‏ وض وهو الموافق لما ومّع في: «الأصل/ 
المعروف بالمبسوط ٠١‏ وكذا لما وع في: «الأجناس» لأبي العباس التَّاطِفِيَ [ق ۳٣۸‏ /أ/ مخطوط 
مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ٠ ])۳۷١‏ 

(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [١٠/١۳۷/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية] . 

6 ابن عبدك: هو و محمد بن علي بن عك أبو أحمد» واس عبدك: : عبد الكريم الجِرْجَانِيٌ ٠‏ الفقيه» 
المتكلّم . المُنسّر» الأديب» ين أهل جرجان» وكان مُقدّم الشيعة بهاء واستوطن نيسابور مدة» 
ومات بجرجان. قن کب «شزح الجامع الصغير» ؛ وشح الجامع الكبير» » و«الاقتداء بعلي 
وغير ذلك. (توفئ بعد سنة: 7+٠‏ ه). ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي .]٠٤/۲[‏ 
واتاج التراجم» لابن مُطْلُوينا [ص/ 9" :]١‏ 

(؛) ينظر: «الأجناس» لأبي العباس التَاطِفِيَ aJ]‏ مدع/أ/ مخطوط مكتبة نور عثمانية - تركيا/ (رقم 
الحفظ: ١1801‏ )] - 

(2) في هذه المسألة روايتان في مذهب الشافعي؛ والصحيح منهما: عدم الصحة. ينظر: «المهذب في 
فقه الإمام الشافعي» للشيرازي .]٠١١/۲[‏ ر«البيان» للعمراني [147/1] . 

. ]۲٠٠۰/۳[ ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )٠( 


0۹۲ 2 اب الكقالة [» 


الكفيل ؛ أن ابت بالمة گالًابت مُعَاية حمق ما عليه قيِصِح الضمَان به. 
اغانية:البيان 
الْكَفيلٌ) » هذا لنْظ القُدُورِيٌ فى «مختصرهاء وتمامه فيه: «فإن لَمْ تفم الببتةُ: 
فالقولٌ قولٌ الكَفِيلٍ مع يمينه في مقدار ما ّرف" به» فإن اعترف المكفولٌ عنه 
بأكثرٌ يِن ذلك ؛ لَمْ يُصَدَّقُ على كفيله»!'. 

وإنما صَمنَ الكَفِيلُ الألفّ إذا قامت اة على ذلك ؛ لأن الكَفِيلَ ضمنَ بما 
عليه » وقد ظهّر اة أن ما على المكفول عنه أل » والثابسٌ بالبيّتة كالثابت عيانًا» 


وو 


فصار كأنه صَمِن بالألف الذي عليه » فيَلرّمُهِ ذلك ٠‏ 
أا إذا عجر الطالبُ عن البَة: لقو قول اليل في مقدار ما قر به لان 
مال حول لزعه بنوله فان القول قر ٠»‏ كما إذا ۴/۰ قر بشي ۽ ۽ مَجْهُول» 


وإنما اعتبرٌ ر قر الكَفيلٍ مع الین ؛ لأن ن جيل القولُ قوله فيما كان هو خضمًا 
فيه ٤‏ -والشي: ۶ مما ع يذه - كان القولٌ قوله مع يمينه كالمدّعَئ عليه بالمال. 


٠۹/۲1‏ وأا إذا َك المكفولٌ عنه بأكثرٌ مما يَعْتَرفُ به الكَفِيلُ ؛ لَمْ يُصَدَّفْ في 
الأكثر على الكَفِيلٍ ؛ لأن إفْرارَ المكفول عنه تضَمّن شَْئَْنٍ : أحدّهما على نفسِه» 
بم بي 1 فيِصَدَّفُ في إقراره على نيه ؛ لأن له ولاية(؟» على نفيه » 

يُصَدَّقُ على الكَفِيلٍ ؛ لعدم ولایټه عليه . 

قال في «الفتاقل لاقي الیو : «ما ذا لك على تلاق فهو علي 
أو ما ثب نبت » أَوْ ما قْضِيَ عليه » فاق المطلوبٌُ بمالٍ ؛ لزم الكَفِيلَ إلا قوله : ما فضي 
)0 وقع بالأصل: ايعرف). والمثبت من: «ن)» ولاملاء واتح)» ولاغ1؛ واض». وهو الموافق لِمَا 

وفع في: «مختصر القُدُوري». 
(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ .]1١9‏ 
(r)‏ أي: بقوله: تكمَّلْتٌ. 
)6( وقع بالأصل: «لأنه ولاية). والمثبت من: ن ولاماء واتح)» ولغ 


9 كب کد ¢ 2 


فان اشرق الول عله بأختر من ذَلِكَ لم صد على كفيله , لأت اقرا 
على الغَيْرٍ ولا وِلايَة ة لَه عَلَيْهِ ويْصدو ق في حم تسه لوَلاييه عَلَيِهًا . 


قال وَكَجُورٌ الكفالة بأثر المكفول غه وب 
وه غاية البيان جه 


عليه لَمْيلْرَمهُ إلا [ه/:«ورام] أ 
وقد حصّل بإقراره . 

ولو:قال: ما للك أو بما قد لكب يس »«فقال المظليث: اقرز له با 

يرم الكَفِيلٌ!؛ لأنه قبل مال واا عله ا مالا يَجِبُ عليه [في الحال]© 


يَقَضىَ القاضى › لأن قوله: «ماذات) أى: حم 


5 38 
ت أنه واجب ٠‏ 


فإِنْ قال: ما َر فأقرٌ في الحال؛ يره ولو قامث ب نه أ له قبل 
الكَمَالَةَ بالمال ؛ ؛ لَمْ يمه لأنه لم يقل : : ماکان اق ر لك» ولو أب المطلوبٌ اليِينَ 


نره القاضي ؛ ۽ لَمْ يلرم افير“ ؛ لأن الول ليس باقرار > بل يَذْل). إلى هنا 
لف «الشامل» ٠‏ وكتَبْنًا [۱۰/٤٩و/د]‏ هذه المسائل تكثيرًا للفوائد. 


قوله: (قَالَ: وَتَجُورٌ الكَمَالةُ مر الْمَكْمُولِ عَنْهُ وَبِقَيْر أمْرِو) : أي: قال 
القدورئ فى «مختصره)(2. 


)١(‏ وقع بالأصل: اليلزم في الكَقيل) . والمثبت من: 'ان2؛ وام»؛ واتح»؛ والغ)؛ ولاض». 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وم ولاتح1؛ ولاغ4» و(ض). ولم نظفر بحلك الزيادة في 
مظانها مِن: «الشامل في شرح المجرد» لشمس الأئمة البيهقي [ق 774 - 45 +/مخطوط مكتبة 
ولِيَ الدين أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])1814٠‏ - 

(r)‏ أي: في تلك الصورة. كذا جاء في حاشية: (ن). 

)6 أشار في حاشية: «ن» إلى أنه وع في بعض الخ : «لم يلزمه» . 

(5) ينظر: «مختصر القُدُرري» [ص/ ٠ ]۱١۹‏ 


144 8 كتاب الكفالة ©4 


و 


لإطلاق ما رَوَيْتَاء وَلِأَنَهُ ليرام الْمُطَالَبَةَ وَهُوَ صرف في حى فيد و فيه تَفعّ 


للطالِبٍ وَل صَرَرَ فيه عَلَى الْمَطْلُوبٍ قوت الرُجْوعَ | إِذْ هُوَ عِنْدَ مره وذ رَضِيَ 


غاية البيان 42 

والأصل فيه: قوله #: «الزَّعِيمُ عام وهو بإطلاقه اول الكمَالةَ سوا 
كانت بأمرِه أو بغيرٍ أمره. 

وقد رَوَيْنَا قبل هذا عند قوله AR:‏ اال سا د 
والكَمَالة: أن الت كله أت بكار مَل :١ا‏ و5 ؟!» . فقالوا: 

2 بي 6 عَلَى مد 3 
تاخ عَن الصّلاو کال ) ار ا هو علا ا وشو اش 000 

فَعْلِمَ: أن الكَمَالةَ بغير مر جائزة .ولآن آلكَقَالةَ إذا كانت بأمْرٍ كانت بمعنئ 
القَرْض»ء فكأنه قال: أَقْرضْنِي كذا وَاذْقَعْهِ إلى فلانٍ» وذلك جائ » فكذا هذاء ولآن 
في الكَمَالَةَ تقويةً للطالب وإعانةً للمطلوب » وذلك نف لهماء فضّكَّتِ الكَمَالَةُ بأمر 
كانت أو بغير أمْر» والرّجُوعٌ عند الأمرٍ ‏ وإ كان ضررًا على المكفولٍ عنه ‏ لم 
ّث إليه؛ لوجود دلي لضا يهء وهو الأمرٌ. 

قوله: : (لإطلاق ما رَوَيْنَا) € امنا 55 ة إلى قوله 4: «الرَّعِيمٌ غَارِم) 20 . 


قوله: (إِذْ هُوَ) » أي: الدُجُوع . 

قوله: (وَقَد رَضِي بو)؛ أي: رَضِيَ المكفولٌ عنه بالرجوع عليه [ ا 
هذا جواب لإشكال يِقال: : لِمَا قلتم: إن في الكَمَالَةِ سُا للمكفول عنه» ولا ضررَ 
عليه » ورجوع الكَفِيل عليه بما ادى ضردٌ؟ 

فقال: لا تُسَلّم أنه ضردٌ مع وجود الرّضا بالرجوع© 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
7 
(؟) ولو سلم أنه ضرًرٌ: فهو ضررٌ مَرْضِيحٌ به. كذا جاء في حاشية: (ان1. 


به كتاب الكفالة ب موه 
قن َمل بِأمْرِهِ رَجَمَ ما هى عَلَيه ؛ لاه قى يته مر معو ali‏ 
9 غاية البيان 48 
قوله: (مَإِنَ كفل بِأمْرِه رَجَعَ بمَا أَدَى عَلَيْه): هذا لفظ القذوريّ في 
امختصره) 27 . 


يعني: إذا كانت الكَمَالةُ بأ المكفولٍ عنه ؛ رجّع الكَفِيلُ على المكفولٍ عنه 
يما أدّئ » وهذا بالاتفاق » وذلك لأن أمْرّه بالأداء فى معتّى القَرْض [١اء۷٠ظام|»‏ 
والمُفْرِضُ له الوّجُوعَ » فكذا هذا. 

قال في شرح الأقطع)(2: «وهذا الذي ذكره إنما يصح إذا قال: اضمّنْ عني 
لفلانٍ كذاء فإِنْ قال له: اضْمَنِ الألفّ التي(" لفلانٍ عَلَيَ ؛ لَمْ يَرْجِعْ عليه عند 
لآو 5را :ایق تيل اليكو عليه زج الع :وکیل ر غيرّه؛ فلا 
وز إيجابٌ الضمان إلا بلفْظ خن به» فإذا قال: اضمَن عتي ؛ ل على 
المان » فلزمَةٌ» ولا يَلْرّمُ غيرّه بالشكٌ) . 

ولكن هذا الذي ذكرّه مذهبٌ أبي حنيفةً ومحمَدٍ حلاف لأبي يوسفّ ؛ بدليل 
ما قال في «إشارات”؟) الأسرار): إذا قال لرَجُلٍ: : اضْمَنْ لفلانٍ أل درهمء ؛ أو اقْضِه 
آل درهمء ففعل لَمْ يَرْجِمْ على الآمرٍ [ [5/ظ] إلا إذا كان خليطًا له أَوْ شريكًا . 

وقال أبو يوسف : يَرْجِعٌ ؛ لأنه وَجِدّ القضاءً ٤‏ بناءً على الأمرء فلا بد ِن اعتبارٍ 
الأمرٍ فيه» وأن يَكُونَ كذلك إلا إذا [۹/۰و/د] كان قضاء ين جهق الي أَمَرَّ » فصار 
كما لو قال: اقْض عى » يضمن ذلك استقراضًا منه. 
)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوري» [ص/ ٠1119‏ 
(1) ينظر: اشرح مختص القدُورِيٌ» لأبي د ضر الأقْظّم [5173/1/]: 
() وقع بالأصل: «الذي». والمثبت من: ان»» و«م٠»‏ واتح»ء وااغ1. وهو الموافق لِمَا وت في: «شرح 


مختصر القدُورِيٌ) لأبي تَضْر الأمْطّع ١[‏ إق1/517/ مخطوط مكتبة مكة المكرمة/ رقم الحفظ: ])٥۷(‏ + 
)4( وقع بالأصل: «الإشارات» - والمثبت من: ان»ء و«م)» واتحاء ولاغ) ٠‏ والض». 


e Ch a 


الأمدٌ فليس شعي ا الأداغ واقمً عن الذي مر فإنه يكن إرشادًا . 
ألا ری أنه لو قال: اشَُرٍ کذا؛ لَمْ يَكُنْ توكيلا» بل كان أمرٌ إرشادٍ. 
ثم يبي لك أن تَعْرِقَ: : أن ربوج الكل على المكتقولء عه إذا ون الم 
إنما يَكُونُ إذا كان المكفولٌ عنه ممنْ يَجُورُ إقراره على نفيه بالدَّيْنِء ويمْلِكُ 
الت عَ؛ وإلا فلا» وبه صرح في «التحفة» و«كفاية البَتِمَقِيّا وغيرهما. 
حى إن الصبي المَخجورَ إذا أمر رجلا أن يكْمْل عنه » فكفّلَ وأدّى لا يرجم ؛ 
لأن الْأصِيلَ مُستفرضع عن الكَفِلٍ تى » واستقراضٌ الصبية لا يعلق به ضَمان ‏ 
عا ا ا لا يرجم عليه إلا بعد الوق ؛ لأن 
مره صحيحٌ في حم نميه دونَ مولاه. 
قال في «التحفة): «ثم الكَفِيلُيَرْجِعُ بما صن لا بما أذ ؛ لأنه ملّكَ ما في 
َة الْأَصِيل » ّى إنه [١٠/هوظ/ه]‏ إذا كان عليه [دَيٌْ] ٩‏ درام [٥/۷وام]‏ صِحاحٌ 
دنا یو کرب صاحبٌ الو قفني بجيو کنا لأا منیا 
ين المكيل » والمَؤرُون» أو العرُوض » فإنه برع بالد راهم » بخلافب الوَِيلٍ بقضاء 
لبن فإنه بزع بما د لا بما على العَرِيمٍء ويخلاف الصَّلْمٍ إذا صالّح ين الألفي 
على خمسمائة » فإنه يَرْجِعُ بخمسمائة لا بالألف؛ ؛ لأنه إسقاط البعض )220 . 
)١(‏ ينظر: اتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي .[rr4/Y]‏ 


(۲) ما بين المعقوفتين: سقطت من نسخة الأم دا » واام). 
() المصدر السابق .]۲٤٠/۳[‏ 


و كتاب الكفالة 48 ۹۷ 
إن كفل بِعَبْر أمْرِهِ ل لاج يما يد م تبر بدائِِ» وَمَولهُوَجَعَ با دى 
ا 0 2 2 کے و 
معا إا أَدّى ما ضَيئَهُ أمًا إا دى خلا رَجَعَ بَا ضَمِنَ ؛ انه ملك الدينٍ 
1 نت r‏ ید 
قوله: (وَإِنَ كفل بِمَيْرٍ أثْره لم يَرْجِعْ بِمَا يُوَدَيهِ) هذا لق 1 عُدُورِيٌ في 
امختصره) 20 


وعندَ مالك: يرجم . كذا في «التحفة)» و١كفاية‏ البَنمَقِيَ. 

له: أن صاحبٌ الدّيْنِ ملّكه الدَيْنّ بما أخلّ منه. 

ولناء أن تمليكٌ الدَون من غير ن عليه لدي لا مَجُورٌء لآنه تمليك ما لا 
يدر على تسليمه؛ بخلافي اليك ممنْ عليه ؛ لأنه في قَيِضِه(:». 

و (كَمَا إذَا مَلَكَهُ بالْهبة أو بالإزثِ) » يعني: إذا ملك الكَفِيلُ المكفولٌ 
به بان ی المكفولٌ له للكفيل!*)؛ يرجه الكفِيلُ على المكفولٍ عنه بالمكفول 


به» وكذلك إذا مات المكفول له فور الكفيل ؛ يَرْجِعٌ على المكفول عنه بالمكفول 
به» كما لو ملك ذلك بالأداء. 


قال في «شرح الطّحَاويٌ): «ولو وهب الدَئْنَ له» أو تصَدَّق عليه ؛ يَحَْاجٌ إلى 
الول » فإذا َبِلَ كان له أن يرع على الأصِيل كما إذا أدّى) . 
قُلْتُ: هذه المسألة رجح قول بعض المشايخ: أن الكَمَالَة [00+وواد] ضَمٌ 


(۱) ینظر: المختصر القَدوري» [ص/۱۱۹]. 

(1) ينظر: «المدونة» [117/7]» و«التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق [۳۹/۷] » و«منح الجليل» 
عْلَيْش [۲۰۹/۹ - ۲۱۰] ۰ 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [۲۳۹/۳] . 

(؛) ينظر: «المبسوط) »٠٦/۲١[‏ ۷۳] ء «الجوهرة النيرة) [4/1 ٠‏ 4]» «ضح القدير؟ [۱۸۸/۷]» «البحر 
الرائق» [/5 7]» «الفتاوئ الهندية» [۲۰۹/۳» [۲٢۰‏ » «حاشية ابن عابدين» [/1مم] . 

)0( رقع اپ تا ايهبّه .المكفولٌ له للمكفول عنه؟ ٠‏ ثم أشار في الحاشية: إلى أنه وقّع في بعض 
الخ : : ايهجه المكفولٌ له للكفيل). 


روه © كتاب الكفالة € 


بالاَدَاءِ هتل ْله الطالب كما ذا مَلَكَهُ بالهبة َو بالإزْثِ» !ذا ل 
الختا عله إا ذَكزتا في الْحوَالَةِ» بخلاف الْعَمُورِ عَضَاء ء الدَّينٍ ف 
ما د لَه م يب عليه ي حى نيك الي + الما وپخلاق تا إا 
صَالَحَ الْكَِيلُ الطَّلِتَ عَنٍ لأف عَلَى حَمْسِ مائة ؛ لأنّهِ إسْقَاطٌ قَصَارَ كَمَا إذًا 
برا الْكَفِيلَ . 


حيث تَر جہ 
- 


ي غاية البيان 


الذََة إلى الذَمة في الدَيّن » لا في حقٌّ المطالبة فحسبٌ» وهذا لأنه لو لم يَحِبّ على 
اليل َي باتزايه؛ يرم تمليك اين ِن غير ن عليه ال وهو لا يَجُورُ عندنا. 

قوله: (وَكَمَا إا مَلَكَهُ الْمُحَْالُ عَلَيِ) » يعني: إذا أحال المَدْيُونُ غريمّه على 
رَجُلٍ ليس للمَذْيُو نِ على الرجُل َي فقيل الحوَالة» فأذّى ؛ يرجم المحتالٌ عليه 

على الُحِيلٍ ہما صن لا بما ادى ؛ لأنه ملك الدَّيْنَ بالأداء كالكفيل . 

قوله: (لِمَا كرتا في الْحَوَالةٍ) » أي: في حَوَالهَ «كفاية المنتّهي) . 

قوله: (پخآافی تا ا صاخ اليل الِب عن الألفى غل #1 ا حمسن 
ماَةٍ) » أي: :تزجع بما دی وهو نميل مثة لا يما ضين - وهو الألفٌ - لأن 
الصّلْحَ إسقاطً . 

قوله: (كمَا إ5 أب الَْفِيلَ)» يعني : إذا خد من الكَفِيلٍ خمس مئة وأبرَأه 
عن خمس مئْة؛ لا يرجم الكَفِيلُ على المكفول عنه إلا بما داه - وهو خمس مث 
[ه/هاظلء] لا بما ضَمِن ‏ وهو الأل ‏ فكذا إذا صالّح على خمس مئة عن أل ؛ 
لا يرع إلا بخمس مئة » فكأنه أبرَأه عن الخمس مئة الباقية » وهذا الوجهٌ هو الذي 
ضيه وجْهُ الكلام. 

ويَجُورٌ أن يُقَالَ: معناه: إذا أبرَأ اليل عن مجموع الدَّيْنِ لا يَرْجِعٌ على 
المكفول عنه» فكذا إذا صالّح الكَفِيلُ اه على بعض الدَيْنِ ؛ لا يَرْجِمّ بالباقي ؛ 
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كَل أن بُطَالِبَ امول عَنْهُ بالْمَال قبل أن ودي عله ؛ 
كل ق > بخلاف الْوَكِيلٍ بالّرَاءٍ حَيِتُ يرجم قبل الْأَدَاءِ ؛ 
تہ توما مال ع 


اعتبارًا لإبراء البعض بإبراء الكلّ. 

قوله: (كَالَ: وَليسَ لا لتيل لازت اقول عن نمر كل ليواي 0 
“|b ۰ [‏ ا قال القُدُورِيٌ فى امختصره) ١!‏ كأ بوؤللك لأن الكَفِيلَ كَالمُفْرِضٍ 
مَعْنّى » وَالمُمْرضُ لا يَرْجِعُ على المُسْتَفْرِضٍ ما لَمْيُفْرضْ فكذا الكَفِيلٌ لا يَا 
على المكفول غته ما لَمْ يرد 


r 


على ما قال في «المتن») ول إذا أدَّءِ ئ رجعَ ؛ لأنه ملك الدَيْنَ بالأداءِء 
ون لَمْ يود لَمْ يرْجِعْ ؛ لأنه لَمْ مله » بخلاف الوكِيل بِالَّرَاءِ حي يرجم بالنَّمَنِ 
على المُوَكلٍ قبل الأداء ؛ لأنه انعقد بينَ الوَكيلٍ وَالموَكَلٍ مُبَادلةٌ حْكمِيّة. 
ألا بَرّى أن الملْكَ يقل إلى ارتل من جهة الوَكِيلٍ» ولهذا يََحَالفانٍ إذا 
في النَّمَنِ» وللوكيلٍ الشَّرَاءِ حبش المبيع بالّمنِء فلمّا ثبعت المُبادلةُ 
الغية کان الول مع المَُكلٍ كالبائع م ع المُشْترِي) وللبائع 00-3 ابيع 
لاستيفاء القمَنٍ» فكذا للوكيل . 
اعلم: :أن الَِيلٌ الأمر إذا ولب طالب الیل ؛ وإذا یس حکه» وإذا ی 
رجح عليه إذا م ُن عل الكل نيل للمکفول عه أا إذا کان عليه ينول 
لیس للكَفيلٍ ملازمة لصيل إذا وزم ولا له أن يخيته إذا خيس » ولا له أن جع 
عليه إذا آذ ».لكت قط عد کین المكفول ع كذا في اشرح الطحاوي» . 


1 ينظر: اامختصر القُدُوري» [ص/‎ )١( 
٠] ٠٠٤ (؟) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/‎ 


 ةلافكلا كتاب‎ & fia 


د لوز بِالْمَالٍ كان لَه أن يزم الْمَكْبُولَ عَْهُ حى يُخَلّصَهُ وَكَذَا 


ذا حبس کان لَه أن تتشبتة؛ لا لحه ا ليق م مِنْ جهيه ميعَامِلهُ بمفله . 


ودا أَبْرَآَ الطَالِبْ امول عَنْهُ او اْتؤى مِنْه رئ الْكَفِيلُ ؛ لأن بَرَاءة 
مح جح ج ووی د ر 

هذا كله إذا كانت الكَمَالَةُ [.٠/»وراد]‏ بأمر من عليه » أا إذا كانت الال ير 
أثرٍ: فليس للكَفِيلٍ لّجع والمطالبةٌ والحئِسٌ للأصيل ؛ لأن الكَفِيلَ متَبرٌ 

قوله: (قالَ: ورم العا كن ل أذ بكر لكلل 35 عل اعد 
وَكَذَاإِذَا حبس کان لَه أَنْ َحْبِسَهُ)» أي: : قال القُدُورِيُ في «مختصره)!"» وهذا إذا 
دع اکا بلأئر: ون ياك ٠‏ وإنما كان للكفيل ملازمةٌ الْأَصِيلٍ والحبس ؛ 
لأن [هدبوراء] الأضيلٌ هو الذي أومّعه في هذه الوزطة » فعليه خلاصه عنها. 

توله : (وإذا رلب امو َه أ استؤقى مث برئ الْفيلُ) » هذا لف 
اوري في «مختصره)» وذلك لأن الكَمَلة لا کون إلا فيما َكُونمَضمُونًا على 
الأصيل» وقد سقط المانُ عن الْأَصِيلٍ بالأداء ء أو الإبراء» سقط عن الكَفِيلٍ 
أيضًا؛ لأن ووب تاوس اير فع وجوب المَّمِانٍ على الأصيل» ولَمْ 
يب ذلك » فلا قى هذ 

أو ول لا كين على الكفيلٍ دعليع ا و -وإنّما عليه 
المطالبة بالدّيْنِ الذي على المكفول عنه » وقد سَقَط الدَيْنُ ؛ شفط المطالبة ايض . 

وجملةٌ القول هنا: ما قال في «شرح الطَّحَاوِيً): «وإذا أبوَأ الول له 
المطلوب عن الذَيْنِء وقَبلَ ذلك؛ بَرئ الْأصِيلُ والكَفِيلُ جميعًا؛ لأن برا 
لصيل ثوحب [١٠/«+ظااما‏ راء كيل » وبرَاءةٌ أ الكفيل لا تُوجِبُ ا 


() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ -]1١9‏ 
(۲) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


ك كتاب الكفالة © 36 


الأصِيل تُوجِبُ بَرَاءةَ الكَفِيل ؛ لأن [دماندا الدَيْنَ عَلَيْهِ في الصَّحبح ٠‏ 
َرأ اكفيل لم يَأ الأَصِيلٌ عَنْهُ؛ لان عَلَيْهِالْمُطَلبَةَ وَبَقَاءُ الدّينِ عَلَى 
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الأصِيل إلا أنه إذا أبرَأ الْأصِيلَ يشرط في ذلك يبوه » أو يموت قبل الول والرّدّ 
وقام ذلك مقامً القَجُولٍ » فلو رَدّه ارتدَّ ودَيْنُ الطالب على حاله. 

واختلّف مشِايحًْا في ذلك أن الدَّيْنَ هل يَعُودُ إلى الكفيل أَمْ لا؟ 

قال ب بعضهم: يَعُودُ . وقال تخ لا رة 

ولو أبرأ الكَفِيلَ صح الإبراء قبل أو لَمْ يقل » ولا يَْجِمٌ على الْأَصِيلٍ » ولو 
رهب الدَّيْنَ له» أو تصَدَّق عليه تاج إلى المعولِ» فإذا قل كان له أن رجح على 
لْأَصِيلٍ كما إذا أذّئ » وفى ي الكَفِيلٍ حُكُمْ إبرائه لهب يخي » في الإبراء: ل لا 
يَحْتَاج إلى القَبُولٍ» وفي الهبة والصَّدَقَةِ: يَحْتَاجٌ إلى القبول » وفي الْأصِيل : بقن 
حم إبرائه والهبَة والصَّدََو مساج إلى الول في الكُل. 

ولو كان الإبراءٌ والهبةٌ والصَّدَقَةُ بعد موه" فَقّبِلَ ورئثّه ؛ صح » ولو رد ورئته 
ارتدّ وبطلٌ الإبراءٌ عند أبي يوسفّ ؛ لأن الإبراء بعد الموتٍ إبراءٌ للورثة . 

وقال محمّدٌ: لايرل لح ضاق برهم في حال حياته ثم مات770) ٠‏ إلى 
هنا لفظ الإمام الأَسْئِجَابِيَ نظ 2# في الشرح الطْحَارِيً) . 

قوله: (عَلَنِهِ) ؛ أي: على المكفولٍ عنه» (في ي الصَّحِيح) ؛ أي: في القولٍ 
اجج وهو احترازٌ عن قول بعض المشايخ [el rv1]‏ ¢ حيتٌ قالوا: الا 
ص م الذمّة ة إلى » الذئة ر في الدَيْن. 


)0( أي: بعد موت المكفول عنه ٠‏ 
(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسِْيجَابِيَ [ق/ ٠ ]٠٠١‏ 
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الْأَصِيلٍ دونه جَائْر . 


وكا ا خر لعَيبُ عن ابل هو تأجيز عن اْكَِيلٍ ولو حو ع 
الْكَفيل لَمْ يَكُنْ تأَخِيرًا عَن الذِي علي الأَضل ؛ ؛ لان د اتَأَخِيرَ راء موقت وید 
السك سح ست وق ع کے سے 

قوله: (يدُونِه) » أي: بدون المطالبة [١:/دوراد]‏ » وتذكية ضمير المؤئث على 
تأويلٍ الطلّب. 

قوله: (وَكَذَا دا أَخَرَ الطَّلِبُ عَن الْأَصِيل» َه تأخِيرْ عَنِ الْكَفِيل"© وَلَوْ 
َع عن ايل َم ين جيرا ن الي عه لَضْلُ)» وهي من مسائل «الجامع 
غین 

وجملةٌ القولٍ فيه: ما قال في «شرح الطَحَاوئ»: وإذا أحَرَ الطالبٌُ الدَيْنَ 

عن الكَفِيلٍ إل مدو فقيل الكَفِيلٌ هذا التأخيرٌ معّه؛ ص التأخيرٌ عن الكَفيلٍ 
خاصّة» فلا كود ذلك تأخيرا عن اليل » ولو رد اليل التأخيرٌ ارد خلا 
الاباء لَب أنه لا ير به ولوس لين عن اليل تأر عنهما جميمً؛ لأن 
صَمانَ الكفيل تبح لضمان ن الأصِيل» ومان الأَصِيلٍ ليس بتع لضمان الكَفِيل ٠‏ 

ولو کان له على رَجُلٍ دين مول فأخدّ منه كَفياًا ؛ ت ثبت على الكفيل مُوَجَلًا 
كما كان على الأصيلٍ ؛ لأنه تحَمّل كيا مُوَجََا. 

ولو كان اَن على الْأصيل حال ول عنه رجلٌ للطالب مو جلا صحَّتٍ 
الكَمَالهُ وتأخر الدَيْن عنهما؛ لأن الأجل أَلْحِقَ بالدَّيْنِ » والدينُ على الْأَصِيلٍ إلا 
(61 أشار في حاشية الأصل: إل أنه وقع في بعض الخ #كفيلهة . بدل: «الكفيل ٠٠‏ وهو المواقق لعا 

وقّع في: ١ن/ء‏ وخ٠‏ وم)» و(اتح) » وااض». وهو الموافق أيضًا لِمَا ومع في: «الجامع الصغير». 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/ ]٠۹‏ . 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَابِيَ [ق/ 155] . 
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و 


بالإيرَاء اميد اف ما إِدَا كَل ْمَل الْحَالٍ مُوَجَلا إلى غَهْرٍ فاته أجل 

عَنْ الْأَصِيلٍ ؛ لاه لا حن هل الدّينٌ حال وجو الْكَمَالََ قَصَارَ الْأَجَلُ دَاخادُ 
فيه أمَّا هُنَا بخلافه. 
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أن قوط الطالبٌ وقتّ الكَمَالَة الأَجَلّ لأجلٍ الكَفِيلٍ خاضّة » فلا [۸/۱۰غاد] يكأَخَرُ 
لذن حيتئِذٍ عن الْأصِيل . 

وآ لكيل أحال المكفولٌ له على رَجُلٍ » فقيل المكفولٌ له والمحتال 
عليه الوا ؛ فقد بر فيل والمكفولٌ عنه ؛ لأن الكََالةَ حصلّث بأصل الدَينِء 
وأصلٌ الدَيْنِ كان على المكفولٍ عنه » فَلِذلِكَ تصَبّتت هذه الحَوَالَةُ براءتهما جميعًا 

ولو اشترطً الطالبُ وَفْتَ الوا إبراء الكَفِيلٍ خاصّة ؛ رئ الكَفِيلٌ”22 و 
سبيلٌ له على الكَفِيلٍ حى ينر المالٌ على المُحتالٍ عليه. 

قوله: (مُوَجلَة) حال من قوله: (كَقَلَ). 
تأخيرًا عن الْأَصِيل . 

وحاصله: أن النَأجِيلَ إذا كان في ابتداء الكَمَالَة كان تأجيلا عنهما جميعًا ؛ لأنه 
صار وضفًا دن بخلاف ما إذا وُحِدتٍ الكَمَالةُ ثم خر الطالبُ عن الكَفيلٍ ؛ + 
يَكُونُ ذلك تأخيرًا عن الْأَصِيلٍ ؛ لأن الدَأجبلَ لَمْيَكُنْ وها للدَيْنِ حينٌ وجو الكَمَلةِ. 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»): : «الكَفِيلٌ بالدَيْنِ المُوَجَلٍ إذا أدّئ قبل لول 
الأَجَلٍ ؛ لا يَرْجِعُ على المكفول عنه حتى بحل الأَجَلّ)(7. 
00 في غ»: ابر الكفِيلُ» ولا يبرأ المكفولٌ عنه» والطالب أن يأخذ ينه إنْ شاء يِن الأأصيل »وإ 


شاء مِن المحال عليه 
(۲) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 81] - 


3 كتاب الكفالة © 


قن صَالَحَ الْكَفِيلُ رب الْمَالٍ عَنِ الأ عَلَى حَمْس بائَةِ؛ كََدْ رئ 
الككفيل وَالَذِي عَلَيْهِ الآضل؛ لاه أَصَاف الكُلحَ إلى الألف الدّين وَهِيَ عَلَى 


تدلم] قوله: (قَإِنْ صَالَحَ ١‏ غيل دب الْمَالِ عن الْألّف عَلَى حَمْسِ مانّة؛ 
ققد بَرَىَ الكفيل [ ٠۰‏ ٠٠ر‏ ها [-2.0,] وَالدِي عَلَْهِ الأضلٌ). 

وصورة المسألة في «الجامع الصغير»: : «محمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة 
لله في رَجْلٍ له على رَجُلٍ آلف درهم» گنل بها عنه رج ثم صالح الكفِيلٌ 
الطالبَ ين الالفب على مسن مثا قال: نا جميعًا؛ الكَفِيلُ والذي عليه 
الأصل»!”. وذلك لأن الكَفِيلَ ُحَحَمّلٌ للمُطالبة» وإنما المالّ على الأصِيلء » فإذا 
أضاف الصُلْحَّ إلى الألنف الدَيْن ‏ فقد أضاف إلى ما على الأصيل » » رئ الْأصِيلٌ 
عن الخمس مثة؛ + لأن اللخ إسقاط فلَمًا يئ عنهما رئ الكَفِيلُ أيضّاء لأن 
براءنه ثوب برَاءة الكَفِيلٍ »ثم يثرآن عن الخمسمائة البقية بالإيفاء؛ يرجم بذلك 
الكَفِيلٌ على الْأَصِيل إن كانت الكَمَالَةُ بأره. 

وَإنْ صالحه مطلقًا و َه ؛ بِطَلّتِ المطالبةٌ عن الكغيا ل يقي ال لحن على 
الْأَصِيل. كذا قال فخرٌ الإسلام! "' وغيڙه» هذا في صورة الإبراء ظاهرٌء وما إذا 
صالح الكَفِيلٌ مطلقًا فبقاء الحو على الْأَصِيلٍ 90 

ألا تر إلى ما قال في «شرح الطّحَاوِيَ»: : «وإذا كمل رَجُلٌ لرَجُلٍ بمالٍ له 
عليه ثم إن الكَفِيلَ صالح الطالبَ على بعْضه - كما لو كان عليه أل درهوء 
قالح عاون خخمس مثقاذرضع - فهذا على ثلاثة أَوْجه: 

في وجهين: يرأ اليل والمكفولٌ عنه جميعًا عن الخمس مثة الباقية. 
)0 في «غ۲: «عنه رجال». 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص/ 774] - 
(۳) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ 89؟5]- 


كتاب الكفالة جه 16 


الأصيل فَبريءَ عَنْ حَمْسماتَةِ ؛ لان إسْقَاط وَبَرَاَنُهُ ثوجبٌ بَرَاءَةَ الْكَفِيلٍ» ثم 

ترقا جَمِيعا عَنْ خمسمائة باداءِ الكفيل» وَيَرْجعَ الْكَفيل عل امير 
سماد إن كَانَتْ الْكَمَالةٌ بأئره. بخلاف ما إِذَا صَالحَ على جنس آخَرَءٍ لاه 
ماله كيه فيلك فيَرْجِمْ بجَمِيع الألف» E‏ 0 


وفي وجد: يبرا الكفيل عن |4٠|‏ الخمس مثة خاصّةء ولا ترآ الأصيل. 

أمّا الوجهان: فهو أن يَقُولَ الكَفِيلُ للطالب: صالحيّك عن الألنف التي لك 
علي على حمس مث على أني والمكفولَ عنه بريئان من ن الخمس مئة الباقية ؛ بَرِنا 
جميعًا » والطالبٌ في لخمس مئة التي وع عليها الصّلْحُ بالخيار: إن شار ادها من 
الیل » والكَفِيلُ يَْجِعُ على الْأصِيل إِنْ كان بأثره؛ ون شاء أحَذّها ين الْأَصِيل. 

والوجة الثاني: : أن بُصالح على حمس مئة درهم ؛ برلا جميعًا ؛ ؛ لأن الصْلْحَ 
وع عن أصل الدَْنِء والدَيْنُ كان أله عا الى المكفول عنه » قتَضَمَّن هذا الصَّلْحُ 
براءكهما جميعًا. 

اما الوجةٌ الذي ب يا لكَِيلُ دود لصيل : فهر أنْ يَْتَرِطَ الطالبٌُ ف في الصُلْحٍ 
راء الكَفِيلٍ خاصّة » فالطالبٌ بالخيار: : إن شاء أحَدَ جميعَ ديه ِن الْأَصبلٍ » ون 
ااام كناء أخد ون اليل خمس مثو وين الأصيلٍ خمس مع وي 1 


الكَفِيلُ على الأصيلٍ يما أذ إِنْ كان الصّلْحُ بأئر00©. إلى هنا لتقل الإمام 
نراي في اشرح الطَّحَارِيً) . 


وقال الإمامٌ شرف الدّينِ أبو حفص عمرٌ بن محمَّدٍ بن عُمرٌ الأنصارئ العَقيلئُ 
في كتابه المُسَمّى ب «المنهاج»: «وإِنْ صالح الكفيل رَبَّ المال عن [١٠/١٠٠ر/د]‏ 
O Sa i 2‏ 9 
ألفي على خمس مئة ولَمْ يقل : على أن تُبْرَِِي ؛ رئ الكَفِيلُ والْأَصِيلٌ عن الرّيادةء 
(۱) ينظرة «شرح مختصر الطحاوي» للأَْيجَابِيَ [ق/ 105]. 
7 في : لاض): ارب السّلّم). 


ولو كان ضَالَحَهُ ما شوج بالْكقالةٍ؛ لا َرأ اليل ؛ لذن هذا إا الكقيلٍ 
قال: : وَمَنْ قَالَ لِكَفيل صَمِنَ لَه مَالَا: :قد ير 3 ٿڪ إلى من الْمَال ؛ رَجَعَ امبر 
عَلَى الْمَكُمُول عَنْهُ مَعَْاةُ م ضَمِر ا ا 1 
اماق إل الطب ل تقر لا بار 1 فت 
وَإِنْ قال : على أن تبْرِنتِي برعا الفيلٌ سنه عات . 
وقال في (الشامل في قبس «المبسوط» : «صالّح الكَفِيلُ الطالت مر ن الدَّيّْن 
الألف على مئة على أن رهما جميعا ؛ برا ويَْجمٌ الكَفِيلُ ا 
ولو صالحه على مز علئ أن وب له الباقي يرجي بالف ؛ لأنَّ في الصورة ا 
َك بعضن الأنف بالأداء؛ لأت يوم مقا لصيل في ثبوت يذه : في الدئن 
بالهبة ؛ لأنها لظ تمليك. 


0 


وفي الصورة الأُولّى: إبراء لصيل عن تشعمائة» فلم يمك إلا مثة لا جرم 
لو صَالّحَه على جنس سوئ الدَيْنِ ؛ رم بكلّ الذَّْنٍ ؛ لأنه ُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ مالک 
الدَّيْنَّ بما دى + وفى جنس واحرٍ لا يَجُورٌ أن يَمْلِكَ ألما بمئة» فَيِصِيرٌ إسقاطً لتسع 
مئة). إلى هنا لفط «الشامل». 


ل 


26# اع 


قوله [:/1.ن]: (وَكَوْ كان صَالّحهُ عَم اسَْوْجَبَ بِالْكفَالَة ؛ لا بير را الأصيأ يل): 
والمرادٌ بما (اسَْوْجَبَ بِالْكَفَالَة): المطالبةٌ. 

قوله: (وَمَنْ َال ِكَِيلٍ ضَيِنَ لَه مالا: قد برت إلَيَ منَ الْمَالِ ؛ رَجَعَ الْكَفِيلُ 
عَلَى الْمَحَفُول عله( وهذه مِن مسائل [١٠/١٠٠ظاد]‏ «الجامع الصغير» ‏ 


(۱) زاد بعده في (ط): اافيكون هذا إقرارا بالأداء» . 
(۲) أشار في حاشية: «ن» إلى أنه كع في بعض التُسَخ: «الكَفِيلُ منهما». 


م كتاب الكفالة ¢ 


رن قال أ َك لمي اع ماسو و 


ى عر ذلك بالإسْقَاط قلَمْ يَكُنْ قار را يالإيمًاء. 


5 غاية البيان 2م 


وصورثها فيهة سنا ب يعفر من أب ين يله فى كل كال مه 


قال ل هذا يض يدجم لقي عل ا دع الما بز 0 : قد أبرابكَ 
ين هذا المال ؛ فهو بَرِيءٌ» ولا يرچ م الكَقِيلُ على المكفول عنه بشي ٠‏ إلى 
هنا لف أضل «الجامع الصغير» . 

ذگر هنا مسألتَئن: : إحدَاهُما قوله: البَرِنْتَ اي ٠‏ والأخرى: «أبرأتك) ؛ ولا 
خلافق فيهماء اوالمسالة العالثهٌ: ما إذا قال رتك ولم ل «إِلَيَ1ء ذكر فيها 
الفلاك فى الوط بين أ يرسق بومحقد: 

ای فونه ابرنت إل : فإنما يَرْجِعٌّ ٥[‏ ۲۷۸و اقل حل ليكول هه ؛ 
لأنه أضاف البراءً ٤‏ إلى الكَقيل منتهية إلى المكفول له والبْرَاءة التي يحون ابعدا وها 
5 ن الكَفِيلٍ وانتھاؤها إلى الا ap‏ 
قو ابَرِنْتَ الي إقرارًا بالإيفاء» فكأنه قال: اسْتَوْقَتتُ منك حقي : فإذا أو 
الطالبٌ بالإيفاء ؛ يَرْجِمٌ الكَفِيلٌ » » فكذاهذا. 


وََمّا في قوله: «أبرأئّك»: فلا يَرْجِمُ الكَفِيلُ على المكفول عنه ؛ لأن التّراءة 
في هذه الصورة ابتداوّها مِن الطالب والبرَاءةٌ التي ابتداوها يِن الطالبٍ لا تَكُونُ 
إلا ِالإسْقَاط ‏ فإذا سمط عن الكَفِيل لا يرجم [0٠/0.٠راد|ء‏ لأن رجوعٌ الكفيل على 
المكفولٍ عنه بِحُكُم مِلْكِ الذَّيْنِ بالأداء. أو الهبةء ولَمْ يُوجَدْء فلا برجم » ولكن 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير» |[ص/ ۴۷۲- |۴۷٣‏ 


(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف يالبوط؟ | 448/٠١‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية | 
(۳) في «غ»: «علئ المكقول عنه يخلاف ما إذا قال؛ أبرآئك ١‏ 
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هُوَ مكل الَانِي ؛ لِأنَهُ يحتَمِلُ برا٤‏ بادا ء ليه وَالْإِبْرَاءِ ينبت الْأَدنَى أو لا 
يرجح الْكَفِيلٌ بالنَّك. 
وقال أبُو يُوَسُْفَ: : هر مل الأول ؛ ؛ لاه َك 2 
وَإِلَيْهِ الإيقَاءُ دُونَ الإبرَاءِ . دوقيل : في ججمِيع ما ذَكرْا دا کا الطالِبٌ حَاضِرًا 
يَرْجِعٌ في الان لي لِأَنَهُ هُوَ الْمُجْمَلُ . 
كك او ا وي سر و 
خد الطالبٌ حقّه ين المكفول عنه ؛ لأن بَرَاءة الكَفِيلٍ لا تُوجِبُ ترك الْأَصِيل . 


راما المسألة الغالثهٌ: فهي إذا ما قال: «بَرِنْكَ)» ول 1 «إلَيّا» فعند أبي 
يوسفٌ: يَرْجِعٌ الكفِيل على المكفول عنه. 

وعندٌ محمّدِ: لا يَرْجِمٌ ؛ لأن قوله: ابر ُت» ثل عل لبا فيقث» 
والاسْجِيِمَاءٌ امز زائدٌ» فلا يَنْيْتُ ٠‏ لكونه تملا وهذا لأن قو(" بد يحمل البَرَاءَةَ 
بالأداءء ويَحْعَوِلٌ البَرَاءَةَ بالإبراءء فلا يمت الدّجُوع بالشكٌ . 

ولأبى يوسق: أنه أضاف البَرَاءَةَ إلى الكفيل » فاستدعئ ذلك حصول البَرَاءَوْ 
ين قبل الكفِيلٍ » وحصولٌ البرَاءة ين تله لا يكن إلا بالإيفاء . 

قالُوا في «شروح الجامع الصغير»: هذا إذا كان الطالبُ غائبّاء فإذا كان 
حاضرا يُرْجَُ إليه في البيانٍ أنه يض أ لم يض » وذلك لأن الأصلّ في الإجمال 
الرّجُوعٌ إلى بيانٍ المُجْمَلٍ ٠‏ 

قله : (َالْإبِرَاءِ) » بالجَرٌ عطْمًا على قوله: (يالْأَدَاء) ٠‏ 

قوله: (تَيَثِتٌ الْأَدنّى) » وهو البرَاءَةٌ بالإبراء لا البَرَاءَةُ بالأداء؛ وهذا لأن 


البَرَاءَةَ بغير بدل أدتى مِن البَرَاءةٍ ببدَلٍ . 


(1) أشار في حاشية: «ن» إلى أنه وفع في بعض التْسَخ: «لأن قوله: يَرِنْتَ1 م 


كب الكقالة 4 ۹ 
َلَ: ولا يبجُورُ َعْلِيِقٌ اليرَاءةِ مِنَ الْكَقَالةَ النَرْطِ ؛ لِمَا فيه مِنْ مَعْتَى 


ليك كُمَا في سار ار َرَاءَاتِ ٠‏ وروی َه يَصِح ؛ لان عليه الْمَطالبَةَ دون 


اَن في في الصَّحِيحٍ كان إسْعَاطًا َحْضا كَالطْلَاقٍ » وَلِهَذَا لا يَرْتَد الإِبرَاءٌ عَنْ 
الْكَقِبلٍ َالو بلاق ب إِبْرَاءِ الأصيل - 


Te EO لس‎ FE E 
بالشَّرْط)»‎ ]ء/ط٠‎ ٠/۰ [ كول 06 و جور تعلق تَعْلِيقٌ الْمَرَاءَةٍ م مِنَ الْكفَالَةِ‎ 


ما تعليقٌ الجّراءةٍ مِنّ الكََالَةٌ: لا يَجُورٌ » مكل أن يَقولَ؛ إذا [ه /«بط/م] جاء غد 


عن الكَمَلهَ» أو قم المكقولٌ عته قأنت بَرِيءٌ من الكمَالة؛ وذلك لأن فيها 


معن اميك » وانتمليكاتٌ لا يجوز تعليقّها بالشروط ؛ لإفضائه إلى معنى القمار . 


والدليلٌ علئ أن فيها معتى التَمْلِيك: أن المكقولٌ له لو أيرَأ المكقول عنه ؛ 
وهذا هو الظاهرٌ. 


2 ن الكَمَالة يضح ؛ لآق الإبراءإسقاطٌ مكف قصار 
7 د والدلياً ل على هذا: : أن إبراء [۲/۲. ٠:ن]‏ الكفِيلٍ لا 
و لسن ذلك يل إيراء الْأَصِيلٍ » فإنه رتد اليد وهذا لأنَّ الكَفِيلَ ليس 


علي إلا المطالبة لا ال : على ما هو القولُ الصحيحٌ من مشايخناء فإذا كان كذلك 


حاشية: ١م‏ واتا. 
س و«تحج 


(م) يتظر: «العتاية» ]١۹۷/۷[‏ : «الجوهرة النيرة؟ ]٠٠١/١[‏ » «فتح القدير» ]٠۹۷/۷[‏ » «الفتاوئ 


.]۲٠۹/۳[ الهتدية»‎ 
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وکل عق کا نک اشنا ن اليل لا تجوز الفا بوه اللو 
وَالْقِصَاصٍ مَعْتَاة يكف ب الْحَدّ لا تفس مِنْ عليه الْحَد؛ لته عدر يجاب على 
وَعَذَا؛ لن الْعْقُوبَةَ لا يجري فِيهَا التَابَةُ 

وَإذَا َكَل عَن الْمُدْءَ ي بِالنَّمَنِ جَارَ؛ لِأنَهُ وين كَسَائرٍ دون وَإنْ تكَفُلَ 
عَنْ الَْائِع بالمَبيع لَمْ تصخ ؛ لاه عَبْنّ مَضمُونٌ بعرو وَهُرَ لثمن اكنال 
2ب وي _ سس 

قوله : وکل حَنَ لا يِن ااه مِنَ الكَفِيل لا تَجُورٌالكَمَالة به كَالْحُدُودٍ 


وَالْقِصَاصِ) » هذا لظ القدُوريٌ في امختصره)(©. 


قال صاحبٌ «الهداية»: (مَعْنَاُ يتس الْحَدَّ لا تفس مَنْ عَلَيْهِ الْحَدٌ) » يعني: 
أن الكَمّالةَ بنفس الحدّ لا تَجُورُ» أمّا الكَمَالهُ بنفس من عليه الحَدٌ فهَجُورُ؛ٍ لأن 
الكَمّالةَ لسليم النفس » وتسليم النفس ال باب القاضي واجبٌ» بخلاف 
[l11۰]‏ الكَمَالَةَ بتفس الخد فإنه 5 جر (لأَنَّ اعبات لا جي يها 
التَيَابَةٌ) ؛ ؛ لعدم حصول المَقْصُودِ؛ لأنَّ المَقصود الزجِرّء وهو لا ي حمق بالائي» 
برس سرام ابا يي يس 

قولهة (وَإِذَا تَكَفَّلَ عَن الْمُمَْرِي بِالئَمَنِ جَارّ): هذا لنْظ القُدُورِيّ 
في امختصره)(" » وإنما جاز الكَمَالهُ امن ؛ لأنه دين صحيمٌ يُمْكِنُ استيفاوٌه ين 
الكَفِيل » فصَحَّتِ الكَمَالَة به كما في سائر الدَيُونِ » وكالمّض. 

1 8 ڪت ر ا 2 و م 
قوله: (وَإِنْ تكَمَلَ عَنِ الْبَائِع بالْمبيع لَمْ نَصِحَّ) » وهذا لفظ القَدُورِيٌ أيضًا(. 
وإنما لَمْ تَصِمَّ الكمَالةُ به ؛ لأنه عينٌ لا يُمْكِنٌ أداؤٌه مِن الكفيل إذا هلّك» 

)( ينظر: امختصر القُدُوري» [ص/ 115]- 


(۲) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ |٠١۹‏ . 
(۳) ينظر: المصدر السايق. 
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الْأَغْيَانِ الْمَضْمُوتَةَ مَإِنْ کاتٹ نصح عَنْدَنَا زكر ؛ خِلاقًا لشفي ؛ لَكِنْ 
لاان الْمَضْمُوتَة بتَفيِهًا كَالْمَييع بَيْعا قَاسِدَا وَالْمَمْبُوضِ عَلَى سوم الشَّرّاء 
لصوب لا با كا مون ميركاي امون ولا ما كود َال 
كَالوَدِيعَةَ وَالْمُسْتَعَار وَالْمُسْتَأَجرٍ وَمَالٍ الْمُصَارَبَة به وَالشَّركَةٍ . لو كمل ليم 
ابع كب ابض أ يليم رهن عد ابض إلى الرَاهِن أو كشيم الْمُستَأجِرٍ 
إلى الاجر جار ؛ له رم غلا وَاجبًا. 
FE‏ ومن يي 
زارا : الكمَالةُ بعَيْنِ المبيع ؛ ؛ لأنه إذا كَمَلَ ب بتسليم المَبيع جاز ؛ لأنه مُمْكِن. 

اعلم: أن الأعيانَ على نوعيْن: كال ومضْحُوتةٌ: والكَثَلُ بالأمانة لا قم ؛ 
لأن مُوجبّ الكََلة وجوبٌ ما هو مَضَمُونٌ على المكفول عنه على الكفِيلٍ » فإذا 
[/۷۹/م] کان العينٌ أمَانً غير مَضْمُوئَةٍ على الأصيل ؛ ؛ لا يجب ضمائها على 
الكَفِيلٍ أيضًا» وهي كالودائع والعَوَارِيً» ومالٍ المُضَاربةَ» والشركة» والعين 
الفكها جروا E‏ اليج الكقنانجزة وزعية ار[ إذا كان لها حَمْلٌ ومُؤْئَةٌ 
بخلاف الودائع » وما المُصَارب» الشركة ؛ فإنها ليست بواجبة الرَّدّء بل الواجبٌ 
[B11]‏ العَخْلِيةٌ » فلو كَمَلَ بتسلیم العَارِيٌّ والمُشتأجرةٍ صح؛ لأن التفليم 
واب فلو هلّك لا يَجِبُ على الكَفِيل قِبِمَةُ العين ؛ ؛ لأنه أمانة . 

وَأمّا الأعيانٌ المضمونةٌ فما كان منها مَضْمُونًا بنفيه ‏ على معنى أنه يَحِبُ 
رَد عَينِها إِنْ كانت باقية» وَقِيمُتها إِنْ هلكّثث ‏ تصح الكَمَالَةُ به» لأن الأعيانَ 
المضمونةً بتفيها يجب ضمائها كذلك على الذي [هي]” في يده » فكذلك يَجِبُ 
ضمائها على الكفيل» وهي كالعين المَعْصوبة» والمَقْبوضٍ على عو الكَرَاءِء 
والمبيع بيعًا فاسدا . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولامكاء ولاتحاء وغ ؛ وااضص» 
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مَنِ اسْتَا جَرَدَابَهَ لحل ٠‏ فَإِنْ کاٹ ْنا وا قله ينس 
نه عَاجِرٌ 00 كَانَتْ بِمَيْرٍ عَيِْهَا جَارَتْ الْكَمَالَهُ ؛ لأت يُمْكِنْهُ الْحَمْلُ عَلَى 
سل يسيس سح سس ب نو غلية ران جه 

وما كان منها غير مون بتفيه. بل هو مَضْمُونَ بغيره» كالبيع في يد 
البائع» والمَرهُونٍ في يد المُرئّهِنِ ؛ لأن المع م مَضَمُونٌ بالنمَنِ والرَّهْنْ مَضمُون 
بالدَنِ لا تمصع لاله به لأن ليع إذا لك لا يجب على البائع ية المع » 
بل ينفح العف ويب عليه رد امن » فإذا لم يَجِبْ على الأصيل شي لم يَجِبْ 

على الكَفِيل ٠‏ 

وكذا الرَهنّ إذا هلك في يد ارهن يكن شون لقَذرِ وني ولا يرم 
شيءٌ؛ فكذا لا يرم الكفيلَ شي بخلافف ما إذا تكفّل بتسليم المبيع حيثُ يِصِحُ ؛ 
لأن اللي واجبٌ على الأصيل - وهو البائعٌ - فكذا على الكفيل ؛ لأنه يُمْكِنُ 


استيفاؤه منه. 


قوله: (ومَنِ انْكَأجَرَدَابَهَ ِلْحَمْل. إن كانت بِمَِتهَا ؛ لاتصح كمال بالحملٍ). 
وهذا لفط القدُورِيّ في امختصره)» وتمامّه فيه [000.٠,اد|:‏ (وَإِن كانت بغير عَينها 
جازت الكَثَالَة» وذلك لأن الدَابة إذا كانت بها فالواجبٌ على الجر AE‏ 
اداه دون الحَمْل |:/:.:د|ء فالكفالةٌ بالحثل کا سال تحب علرن الأصيل : 


فلا نَصِحُ بخلاف ما إذا كانت غيرٌ مُعَيَّةِ؛ لأن الواجبَ هو الحَمْلٌ» 
اسْتِيفَاءُ ذلك من الكفيل» فصَحَّتٍ الكَمَالة. كذا قال الشيحٌ أبو نضر لله . 

وقال في ٠/»:سااء]‏ «المبسوط»: لو تكارئ'"'َابََ از عبداء وعَحجّلَ الأجرّ 
لَمْ بض العبدَ ولا الذَابَة وكََلَ له كَفِيلُ بذلك حى يَدقَعَه إليه ٠‏ فإن الكَفِيلَ 
يذ به مادام حمًا ؛ لآن التَّسْلِيمَ مُسْتَحنٌ على الْأصيل صيل . وهو مما تَجْرِي فيه اتاب 


|٠٠۹ ينظر: «مختصر القدُرري» [ص/‎ )١( 
(؟) تکاراه: أي اكتراء كدا جاء في حاشية: ١م٩۰ و«تح»‎ 


| 
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اة فيه وَالْحَمْلُ هُوَ الْمُسْتَحَقُ وَكَذَا مَنْ إسْتَأجَرَ عَبدَا للْحذمة مَكَقَلَ لَه رَجْلُ 
بحدميه فهر باطِلُ ؛ لما بنا . 
ْ قال: وَلا صح الْكَفَالةُ إلا بول الْمَكْنُولِ له في الْمَجْلس وهذا عند 
فح الكل به فان لك الششتأجر ليك ل على لكي شي؟: لان الإجارة 
انفسحّث » وخحرّج الْأَصِيلُ ِن أن كود طالب بتسليم العين ٠‏ » وإنما عليه رد الأجْرٍء 
الكَفِيلُ ما كَمَلَ بالأخر»0. 

قوله: (لما بََنا) . إشَارةٌ إلى قوله: (لِأنَّهُ عَاجِرٌ) . 

قوله: (ولا صخ الال إلا بول الول له في المجلس)ء هذا لظ 
اوري في «مخئصره»» أي: في مجلس عَم الما 

قال في «شرح الطّحَاوِيَّ)77): «ولا تَجُورُ الكَثالَهُ ولا الحَوَالَةُ إلا بقبول 
المكفول له والمحتال له عند أبي حنيفة ومحمّدِ)!©. 


بيائه: هو أن الذي عليه الدَيْنُ إذا قال [.5/.٠طاد|‏ لرَجُل: إن لفلان بن فلانٍ 
علي ياء فاكمُل به له عنّى » أو انَل له عنّى »> ففعّل ذلك الآخرٌ »ثم بغ ذلك إلى 


الطالب فأجارّهاء فإنه لا يَجُورُ ذلك عندّهماء ويَجُورُ عند أبي يوسف ٠‏ 
وكذلك لو أن مُصُولِيًا قال: اشهّدُوا أني صَمِئْتُ ما لفلانٍ على فلانٍ من الدَيْنٍ 


»( ينظر: «البوط» للسرخبِيّ | ١4/5؟1]:‏ 

(؟) ينظر: «مختصر القُدُوري» |ص/ |١١۹‏ 

(۴) ينظر: شرح مختصر الطحاوية للأَسِْيِجّابيَ |ق/ |۲٠۵‏ 

(:) قال في «التصحيح؟ والمختار قولهما عند المحبربي والنفي وغيرهما. ينظر: «مختصر اختلاف 
العلماء؟ | 69/4 ؟|ء «البرطه |١1١9|‏ ؛ «تحفة الفقهاء» |۳۴/٠٠۲|ء‏ «بدائع الصنائع" 
uve]‏ «الاختيار» | ٠۷١/۲‏ | «الجرهرة النيرة» [6/1١ع|:‏ «التصحيح؛ |ص ٠|۲۸۰‏ درر 
الحکام» [۳۰۱/۲]» «مجمع الأنهر» |۱۳۷/۲ | «الحر الرائق» ]151/1 | امجمع الضمانات 6 
| ۷/۱ | «اللباب» [5/مه1]ء 


وكذلك هذا الاختلاف في التّكَاح إذا قال الفُضوليئ: اشَهَدُوا أني قد زوَّجْتْ 
فلاب من :فلن يعوو كذاء. فِلَقَهما فأجارًا ؛ لم بجر عندّهماء وإِنْ قَبلَ عن الغا 
أحِدٌ فإنه :يتو قف بالإجماع: 
يتوقف بالإجماع 
وقال في «التحفة»: وهذا بنا على أن شَطْرَ العَفدِ يََوَقف في الاح عند أبي 
يوس ف علا ةا الأيناء قي كذلك إلا هما استَحْسَنَاف کی ا ا 
3 لاق » تفعلوا فهو جائرٌ» ورم ؛ نظرًا للمّرماي) 651 


ضَمنواها غل مره ١‏ 


والحاصل: أن الكفالةً بالنفس أو الما إذا كانت بِحَضْرةٍ المكقول له والمكفول 
عنه؛ صحَّتْ بالإجماع . فإِنْ كان الطالبُ غائبًا فهي جائزةٌ عند أبي يوسم » وقالا: لا 


ی 


» فيتوقف على إجازته . كذا في «المختلف» . 


تجوز إلا أن يَْبَلَ عنه ة 


وَج قول أبي يوسقٌ: أن عَفْدَ الكَمَالَة الترام فف رَد به الملتَرمٌ [ Colt‏ 


وما فيه مر ن معنى التَّمْلِيكِ ثابث في ضِمْنِ 
وإ كان فيه معنئ اليك ؛ لأنه ثابتٌ تبمًا وَضِمْنًا. 

وا ا ب :| أن معن , الالتزام فيما ير حع إلى المَضْمُونٍ نيه ؛ لأنه ين 
ina Ë‏ فى حقٌّ المش مرن اله قھو تمليك شيعلم یکن قابئاء وهو مطالةٌ 
الكفيا ٠‏ ومتئ ثبت معنئ التّمْلِيكِ لم يَتَفرّدِ الواح به ؛ لأنه شطرٌ العَمَدٍ. 


و و 


أو نقول: إن الكَمَالةَ عَفْدُ وثيقة » هيعد رضا من له الوثيقةٌ » گالرَهُن. 


"خ١ تحته في الأصل:‎ )١( 
 ]9 41/8 [ ينظر: «تحنة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي‎ )؟١‎ 
- ]١٠6/*[ ينظر: «مسختاف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )( 
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وَل يَشَرِ برط في بَعْضٍ الخ الإِجَارّة وَالْخْلاف في الْكَمَالَهَ بِالتْفْسِ وَالْمَالِ 


عا له اه صرف إِلْيرَامٌ يبد په الْمُعِم هذا وَجْهُ هذه اراي َنّهُ. 


وَجْهُ وف : ما دراه ف في الْفُضُولِيَ في التكاح . 
و ڪڪ 

قال في «مختصر الأسرار» «لا ال تقلت فنقول: : فيستّوي فيه المريضٌ 
والصحيح ؛ لِنَاتقُولُ به» فإن عندّنا في المرض يدْتُ لضا أيضّاء لأن ن له 
الذَّْنُ إذا كان غائبًا ورجَحَ ولَّمْ يَرْضَ بضمان الوَارثِ ؛ مطل كفالته : فإذَّنِ الرّضا 
مء وإنما حُضورٌه ليس بِمُعْتبرٍ» والتعليلٌ وقّع للرّضا لا للحُضور». 

وقال في «مختصر الأسرار» أيضًا: «وكان الكَرِْوءُ يَقُولُ: يُعَْدُ الرّضا في 
هذه المسألة أيضاء يَعْنِي في مسألة المريض إذا قال لوارثه: اضمّنٍ الدَيْنَ لكَريمي 
“[orrlr]‏ فضمنه مع عيبة الغريم) . 


قوله: (وَلَمْ يَشْتَرِط في بَعْضٍ الخ الإِجَارَة)» أي: في بعض س 
كََالَةِ «المبسوط»» يعني: على مذهب أي يوس جارّتِ الكَمَالٌَ عند عَيبة 
المكفول له مُطَلََةٌ لا مفو على الإجازة ؛ لأنه لا ضرّر فيه على الطالب» إن شاء 
طالّبه » ون شاء ترّكّه » فتمَرّد به الملتزمٌ لهذا المعتى . 

قوله [.٠/:.٠ظاد]:‏ (وَهَذَا وَجْهُ هَذِه الوَوَابةِ عَنْهُ): أي: عن أبي يوسفٌ» 
[أي]"“ هذا التعليل - وهو أنه تصرف التزام ‏ وَجْهُ الرواية التي لَمْ يُمْتَرطْ فيها 
الإجَارّةُ؛ بل جازت الكَمَالَهُ مُطْلقة . 

قوله: وه الَوَتَفِ: مَا ذَكَرْنَاهُ في الْفُضْولِيَ في التّكَاح)» يعني: أن وَجْهَ 
الرواية التي جارّتٍ الكَمَالَةُ عند عَيةٍ المكفول له مَوْقُوقَةٌ على الإجَازة» هو الذي 


(1) في حاشية الأصل: «خ: التوفيق». 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن » وم » و(اتح» ؛ وغ » ولاض». 
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ولهما: ن فيه مَعْتى التَمْلِيكِ وَهُوَ كَمْلِيك الْمَطَالبةِ مه مه ققوم هما جَمِيعًا 
وَالْمَوْجُودُ شَطْدَه فلا رف عَلَى با وَرَاءَ الْمَجْلِسِ ٠‏ 

قال: إلا في مساو وَاِدَوْء وَهِي أن بول الْمَريضٌ لِوَارِئِهِ: تفل عي 
ما عَلَيَّ مِنّ الدَْنِء كَكَفَلَ به مَعَ َة العُرمَاء؛ لِأَنَّ َلك وَصِيةٌ في الْحَقِيقَة 
َلِهَذَاتَصِحَ وَإِنْ لَمْ يسم الْمَحْمُولَ لَهُمْء وَلِهَذَا َانُوا: إِنَّمَامصِحّ ذا كان لَه مال 
حل لحتس يزه و جک 
َر في اح الفُضُولِيٌ أن شطر العَقدٍ يتوف على ما وراء المجلس عندّه؛ والجامع: 
عدمٌ الضرر. 

وعند أبي حنيفةٌ ومحمّدٍ: لا يتوقّف شطر العَقْدٍ على ما وراء المجلس ؛ كما 
في اليم . 1 

قوله: (إلَا في مسأ وَاحِدَة وَهِي اَن يقُولَ الْمَرِيض لوَارِئِهِ: تَكفَلْ عَنّي يما 
عَلَيَ من الدَيْنِء فَكَفَلَ به مَعَ َب الْفُرَمَاءِ)» هذا تما مسألة القَدُورِيَ0©: اسضناغ 
ين قوله: (ولَا نصح اكا إلا يبول امول له في الْتلس)» يعني : ت 
كَمَالَة الوَارِثِ عن مُورثه المريض لغری الغائب [0/0:م:ظام] استحسانًا؛ لأنه 
صا ولهذا لو مات لا عن تركلا يكذ الور أده والإيصاء يقضا ءِ الدَينِ 
يَصِح. ٠‏ كذا في «الشامل» . 

أو نقول: إن المريض قائمٌ مقامّ الطالب - وهو المكفولٌ له - لحاجته إلى 
إقامة نفسه مقامّ الطالب ؛ لتفريغ وميه عن ايء فصار كان الطالب حشر بنفيه» 
وقال للوّارثِ : تكمّل عن أبيكَ لي » فَكمَل» فذاكَ يَصِحٌ » فكذا هذا. 

قال في «إشارات لارا اون أصحاينا من ا المريضٌ بمنزلة 
الأجنبيٌ » ألا ترَّى أنه لا ينقد غ ا فأَزِلَ خطابُه منزلة خطاب 


(۱) ينظر؛ اامختصر القُدُوري» [ص/ .]١19‏ 


كاب الكفالة € 1Y‏ 


و و 5 3 5 7 
أ عل له ایم مام الطالبٍ ياجء | وَيِتفْعُ الطَلِبٍ قَصَارَ 


- 5 5 2 8 8 2 اق x‏ چ e‏ 
كنا إا حَصْرٌ بتمسِه » وَإنما يصح بهذا اللفظ » ولا يُمْتَرَط القبُول ؛ لانه يراد 
به التَحْقِيقُ دون الْمُسَاوَمَةٍ ظاهرا في هذه الحالة فصار كالأمر بالنكاح » ولو قال 
المريض ذلك لا جنبي اختلف المشايخ فيه . 
لسغي حو قاية الإيان اج :اا 0 
الأجني» كود العَفْدٌ قائمًا بشطرَيْن » قِيِصِخ). 

ak E .‏ كوت 

قال في «خلاصة الفتاوئ»: «ثم هذا من المريض بصخ وإنْ لم يسم الذي » 
ولا صاحبٌ الدَيْنِ2©70. 

قوله: : (َإِنّمايَصِح بهذا لِْ) . ٠‏ صل بقولة: : (لِأَنََِكَوَصِيَة)؛ يعني : أن 
َولّ المريضٍ لوارثه: كنل عني ) إيصاءٌ؛ ولهذا لا يَصِح إذا لم کن لمال 
ولكنَّ الإيصاء صح بلَمْظٍ الشمانِ. 

قال فى «خلاصة الفتاوئ»: «واختلّف مشايحُا فيما إذا قال المريضٌ ذلك 
لأجنبيٌ ؛ فصَمِن الأجنبئٌ بالتماسه)20. 

يعني قيل: تَصِح كاله الأجنبيّ لغري" الغائب» وقيل: : لاتصح. ٠‏ وهذا 
معت ما قال في المتن: : (وَلَوْ قال الْمَرِيضْ ذَلِكَ لِأَجتَيَ : اخ الْمَعَايحُ فيه) . 

قوله: (وَلَا يشرط الول ؛ لاه يراد به الَحقِيقٌ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ) » أي: دون 
الطلّب. 

هذا جوابٌ سوال بان يُقَالَ: لو كان المريض تازا منزلة الطالبٍ لكان قبوله 
)١(‏ ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخاري |ق/ -|5٠9‏ 
(۲) ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ |۳١۹‏ 


(5) وقع بالأصل: «تصح الكَمَالََ للأجنبي للغريم». والمنبت من: ان١٠‏ وم٠‏ واتح ٠٠‏ والؤاء 
و«ض». وأشار في حاشية: «ن» إلى أنه ومع في بعض اسح كما وقع في الأصل ٠‏ 


11۸ ي كتاب الكفالة 2 


قال: وَإِذَا مَاتَ الرَجُل وَعَلَبْهِ يون وَلَمْ بنرك سَيَِاء َكَل عَنْهُ رَجُل 
للعرَمَاء ؛ لَمْ صح عِنْدَ أبي حَبقَة » وَقَالَا: صح ؛ لِأنَهُ كَمَلَ بِدَيْنِ ابت ؛ لاه 
و غاية البيان .> 


شرطًا كقبول الطالب » كما إذا قال لآخر: ِي » فقال: بِعْتُ ؛ لا يَنْعَقِدُ اليح ما لَمْ 
يُوجَدٍ القبولٌ ون المُمْمَرِي » وهو قوله: اشَْرَيْتُ. 

فأجابَ عنه وقال: المرادُ منه: التحقيقٌ لا المُسَاومةٌ ؛ تفريعًا مته » وكان قوله 
لوَارئه: تكفّل عني » فَكَمَل عنه ؛ قائمًا مام قوله: :قبت فالقك» كما في التگاح لو 
قال: رَوّجْيني نفسَك» فقالث: زوَجْكٌ نفيي منك؛ يون ذلك كالمَئول» فكأنها 


soe 


قالت: رَوجت» وقال : قَبلْتُ. 


[هاحمارام] قوله: 0 وَإِذَا مَاتَ الرَجُْلْ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ [. o1‏ اا 
شَبِيئا » ٠‏ تَتكَفْلَ عَنْهُ رَجُل لِلْعْرَمَاء ؛ لَمْ صح عند أي حَِيفَةٌ ب( E‏ 

وقالا | ط]: تَصح)» ی قال القدُورِئٌ في المختصره) 27 وقول 
الشافعيٌ بلقن كقرلهما('". كذا في «(شرح الأقطع» . 


اعلم: أن الكَمَالةَ عن الميّت المُفْلِسٍ لا صح عند أبي حنيفة وة » خلاقًا 
لأبي يوسفٌ ومحمَّدٍ والشافعيٌ لير" . 


ف أ 122 مه 0 3 1 مه E‏ 
لهم: أنه كمل بِدَيْنِ ثابت » ولم يُوجَدٍ المُشقط » فضَّحَّتْ » وهذا لأن وجوبّ 


(1) ينظر: لمختصر القُدُوري» [ص/ 119]. 

)١(‏ ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [1074/4]. و«كفاية النبيه شرّح التنبيه» لابن 
الرفعة .]٠١١/١١[‏ 

(۳) قال في «التصحيح۲: واعتمد قول الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي 
وغيرهم. ينظر: «المبسوط» .]1١8/٠0[‏ «الجوهرة النيرة» [811/1]» «لسان الحكام» 
]۲٠۹/۱[‏ «درر الحكام؟ [700/5]ء «مجمع الأنهر» [1/1]ء «مجمع الضمانات» 
[7070/1]؛ «التصحيح» [ص١181]ء‏ «اللياب» [189/1] - 
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َجَبَ لح الطالِبٌ» وَلَمْ بوذ الْمُسْقَطُ وَلِهَذا بى في حَقٌّ أَحكَام الْآخرَة 
رص جرع 2 ع BÊ‏ م لم 0 2 0 ل رم تمد ديه 
وَلَوْتبَرَّعَ به سان يَصِح › وَكَذا يَبْقَى ذا كَانَ به كَفِيلٌ أو مَال. وَلَهُ آنه كَقَلَ بدينٍ 
متسب | سيق فزي رروين # a  -‏ 
لين تبك حقا لصاحب الدَيْنِ» ولم يوج ما بوب السقوط. 

والدليلٌ على أنه ثابثٌ: أن الإنسان لو تر بأدائِه صح وَالكََالَةُ: العزام 
الع فإذا ا حّ التبرّع مِن الأجنبيّ صحَّت الكمَالَة ؛ لأنها التزامُ اة وكذلك 
َمِحٌ الكَمَالَةُ عن الميّتٍِ ٳذا بي عنه مال ولو کان اين ينمط بالعوت ا 
أحكام الدنيا؛ لم صح اماه عه ؛ لأن بقاء اين في ذة الأصيل شط الالء 
ولق الاك ا و ا :أن تانايك 


ولابي حَيقة لد: أنه كمل يِن ساقط ء فلا صح الكَفالةٌ» لأن شط الكمَالهَ 
وجوه الذَّْنِ على الأصيلء فإذا سَقَطَّ عنه سَقَطَ عن الكَفِيلٍ أيضًا» وإنما 


[-1/ة«ززلة] قلها : إنه كمل يْنِ ساقطٍ ؛ لأن محل الدَيْنِ فات: وقيامٌ الدَيْنِ ِن غير 
محل مُحالٌ » وهذا لان محل الدَيْنِ : هو الآدييٌ بوَضْف الذَّمّو وقد خَرِبتِ الذمّةُ 
بالموت؛ لأن الميّتَ الل بالجماد فى بحل أحكاءٍ الدنياء فانعدم أثرٌ الوجُوب 
في حل الميّتِ في أحكام الدنياء والكَمَلةُ ين أحكام الدنياء فلا تخ » » فإذا انعدمَّ 
الوجوب في حف الأصبل لم صح لكا ؛ لأنها بن على الوجُوب في جانب من 
عليه » بخلافب الع عن الميّتٍ في أداء زيه » فإنه يَصِحٌ ؛ لأن الع ع لا يتن علئ 
يام الدْنِ» فإنه صح ون لم بوج ادبن اماه لاَق إلا بعد قيام الذَِْ 5 
وقد فات الدَّيْنُ لقَوَاتِ محله. 


وبخلافي الكَمَالِ عن الميّتٍ المي" فإنه [«ادمظام] يِصِح ؛ لأن محل 


»( وقع بالأصل: اافإذا . والمثبت من: اانا والملاء وااتح ٠!‏ واغاء.وااضص)- 
(؟) المَلِيٌ: هو الغنيٌ المقتّدر . ينظر: المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرَّزِي |۲۷۲/۲] . 


لل 
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مها 


سَاقِط لِأنَالذَينَ د هُوَ الفِعلٌ حَعِيقَةٌ حَتيِقَةَ وَلِهَدَ لهذا يُوصَف بِالْوّجُوبٍ. لاسر 
مَالُ؛ 1 قر لقال 8 م ة الاسْتِيِفَاءٍ 
ع لل هه غاية الييان 2 
الِاسْتِيَاءِ موْجُودٌ ‏ وهو المال - فأمكن القولٌ ببقاء الدَيْنِ؛ِ لبقاءِ أثره - وهو 
الِإسْتِيِقَاءُ - ضحت الكَمَالةُ . 


وبخلاف ما إذا كانت الما في حالة الحياق» حي بى اَن ٠‏ ولا بطل 
الكَمَالهُ » لأنَّ الحنٌّ يَنقِتُ ٿ في دم الكَفِيل حين كان الْأَصيلُ مُطالباء ّي كما كان 
وله تشفط بالموت ؛ لأن الكَفِيلَ خف الميّت في ها الدَيْنع فصان اقياكة 
[٠/:١٠ظاد]‏ كقيام الميّتِء وان الميّتَ لم تَخْرَبْ وئه . 1 

قوله: (لَِنَّ الدَيْنَ م هو الْفِغْلُ حَقِيَِةَ) هذا دليلٌ لسر الدَّيْنِء يعني: أن 
الذَيْنَ إنما سَقَطَ ۽ لأن الدَّْنَ عبارةٌ عن الفعل» وهو غل تمليك المال» والفعل 
إنما يَجِبُ على القادرٍ عليه والميّتُ عاجرٌ عن الفعلٍ ؛ فيفط عنه ؛ لتلا بودي 
إلى تكليفب ما ليس في الوسع . 

وإنما قلنا: إن الدَيْنَ عبارة عن الفعلٍ ؛ لأنه يُوصَفُ بالوجوب» والوجُوبُ 
ين خصائص الأفعالٍ لا ين خصائص الأمواليء ألا كز أنه يقَال: وجب اتيم 
ولال وای 

| وإنما قلنا: إن الوجوبَ بين خصائص الأفعالٍ ؛ لأنَّ الفعلَ المجرَدَ عن المال 
يُوصَفُ بالوجوب ؛ كالإيمان» والصلاة» والصو؟» وغيرٍ ذلك مما هو واجبٌ» 
والمالٌ المجرّدُ لا يُوصَفُ بالوجوب» أعني: : لايِصِخٌ وضْقُه بذلك » لا يُقَالُ: هذا 
الجدارٌ واجبٌ» أو هذا الجمارٌ واجبٌ. 

فإذا كان كذلك: عُلِمَ أن الوُجُوبَ من خصائص الأفعال» وَوَضْف المالٍ 
بالوجوبٍ مجادٌ في قولهم: وجَبَ على فلانٍ أل درهم ين تمن بيع » أو ضَمانٍ 
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سقط صَرُورَة » وَالتبَرْعٌ لا يمد قِيَامَ ادن » وَإذَا كان ,5ط به كَفِيلُ» أو لَهُ 

ال مَكَلقَهُ » ۴ و الإقْضَاءٌ إلى الَْدَاءِ باق . 

En O Lk n 

استهلاك » ونحو ذلك. 

ومُحَوّرٌ المجاز: E‏ المال ل الواجب ؛ کالموهوب مو [١٠الاءاراد]‏ 

5 
هة » ولهذا صح تف الؤجُوبٍ عن المال بان يُقَالَ: هذا المال ليس بواجب» بل 
اا واج و التفيٌ أمارة المجاز» ولك الشَّرْحَ جعَلَ الدَيْنَ مالا [or ‘tlr]‏ 
وأعطاه حُكْمَ المالٍ في انعقاده يِضَّايًا للزكاق» وجَرَيانِ الإِرْثِ » وجواز الشَّرَاءِ به 

الب ممنْ عليه ؛ لكونه وسيلة إلى المالِء وللشرع هذه الولايةٌ . 

قوله: (وَإِذَا كَانَ په كَفِيلٌ» أو لَه مال كلق أ لاء إِلَى الأَدَاءِ |٠۸٠٠|‏ 
بَاقِ) هكذا وقّع السماعٌ مرارً » وقد كان نسخةٌ لشي الإمام حافظ الدّينٍ الكبيرٍ 

البِكَارِيٌ هكذا أيضًا( '؟» وهو جوابٌ عن قولهما: (گذا یی إا گان پو َفِيلٌ) » 

يعني: إذا كانت الكمَالَةٌ ف حالة الحياة تَبْمَى بعد موت الأصيلء, وكذلك د تَصِح 

الكََالهُ عن الميّتِ إذا مات ملا ۽ لأنَّ خلفٌ الميّتِ باق - وهو الكَفِيلُ - أو الإفضاءٌ 
إلى الأداء باق إذا مات عن تركة» ف سقط الدَيْنُ؛ لوجود القَدْرَةٍ على الأداء 
بالكفلٍ أن المالو ب بخلافي ما إذا لم يكن يكُنِ الكَفِيلُ في حال الحياق» أو يَبْقّ منه 

مالٌ» حيثٌ لا تَصِح الكَمَالة ؛ لعجن عنم أا المال ٠.‏ 

)١(‏ وهو لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [04/8]. وكذا هو المثيت في التسخة التي بخط 
المؤلف يِن «الهداية» [۲/ق۳۸/ب/ مخطوط مكتية فيض الله أفندي - تركيا] » وكذا في نسخة 
التّهْرَكَنْديَ (المقروءة على أكمل الدين البابرتِيٌ) من «الهداية» [3/ 1074 /]/ مخطوط مكتبة فيض 
الله أفندي ‏ تركيا] » وقي نسخة الأرْرّكانِيٌ ِن «الهداية» [۲/ق ٠٠‏ /إب/ مخطوط مكتبة فيض الله 
أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة القاسيِيّ [ق/ 1017 ]ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا- 
تركيا] » وفي نسخة القَنطمونوي بن «الهداية» [۲/ق۳۹/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - 
تركيا] . 


YT 


ج كتاب الكفالة چ 
َمَنْ كفل عَنْ رَجُلٍ بالف عَلَِهِ بأئرِو فَقَصَاهُ الأ بل أن يُنلية 
صَاحِبَ الْمَالِ فَلَيْس له أن يرجح فبا ؛ لائ عل به حى الَْايض عَلَى خْحِمَالٍ 
الما ا TR‏ 
وفي بعض التَخٍ: : ١إذ‏ الإمْضَاءُ إلى الَْدَاءِ باقٍ» بسبيل التعليلٍ على حَلَفِّةِ 
الكَفِيلٍ أو المالٍ» يَعْنِي: أن الدليلَ على حَلَفِيَّ الكَفِيل أو المالٍ [١٠/٠طاد|:‏ هو 
الإفضاءٌ إلى أداء لذبن يكل واحلٍ بين الكَفِيلٍ والمالٍ ؛ لأن الكَلَفٌ: ما يَقُومُ معام 
الأصيل » وك واحدٍ منهما يَقُومُ مقا الأصيلٍ في قضاء اَن فكت الحَلَفئُ. 
قوله: (وَمَنْ كَفْلَ عَنْ رَجُل يألف عَلَيْهِ مره َقَضَاهُ الَأ قَبْلَ أن يُعْطَِهُ 
صَاحِبَّ امال فَلَيِسَ لَه أن يرج فيهَا) . 
الضميرٌ المُسْتترٌ في قوله: (فَقَضَاهُ) راجع إلى (رَجُلٍ)» شو اقول عنه» 
والبارزُ راجمٌ إلى (مَنْ) وهو الكَفِيلُ» والمُمْسَرُ في (يُعْطِيةُ) راجع إلى (مَنْ) وهو 
الكَفِيلُ » والباررٌ إلى (الْأَلَفّ): و(صَاحِبٌ [الْمَالٍ]“) منصوبٌ علئ أنه مفغولٌ 
ان لفل الإعطاء» والضميرٌ في (لَه) راجح إلى (رَجُلِ) ؛ وهو المكغول عنه» وفي 
(فِيهَا) راج جع إلى (الْألَفَ) على تأويل الدراهم . 
وصورة هُ المسألة في «الجامع الصغير): المحمَّدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً 
ڳا في رَجُلٍ كَفْلَ عن رَجُلٍ بألفب درهم بأثره» فقضاه ٠‏ الألق قبل أن يُنطتها 
صاحبها أله أن يأخذها منه؟ قال: لاء ؛ وان تيح فها رئمًا فهو له» ولا صلق 
به» وإِنّْ كانت الكَفالةٌ بكر حِنْطَة فقضاه الذي عليه الأصلٌ » فباعّه الكَفِيلٌ» فر 
فيه ؛ فإن الرَّبْحَ له إلا أنه أَحَبّ إِلَنَ أن يدْمَعَه إلى الذي [١٠/د.«راد]‏ قضاه. ويرد 
(1) وهو المثبت في نسخة البَايسُوني من «الهداية» [3/ ۲٠۸‏ /ب/ مخطوط فكتبة فيض الله أفندي _ 
تركيا] . وإليه أشار في حاشية نسخة نصر الله الحنفي من «الهداية» [۲/ق/ ٠‏ |ب/ مخطوط مكتبة 
جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ: ])٠٠۹١‏ . وكذا في حاشية نسخة المؤلف والتَّهْرَكَنْدِيّ. 
(۲) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ٠‏ ولام)؛ واتح)» وغ » وااض). 


چ كتاب الكقالة ©* FT‏ 


ائه الدَين فلا يَجُورُ الْمُطَالبَهُ ما قي ي هذا الانشتمال » كَمَنَ عَجَلَ رَکاتة وَدَفََهَا 


8 غفية البيا 
عليه ولا أَجْيرُ على ذلك في القضاء و وب ومح : هو لَه [واعمظامء 
ولا يده على الذي قضاه الك(“ . إلى هنا لف محمد في أضل «الجامع الصغير». 
اعلم: أن رَجُلا إذا كمل عن رَجُلٍ بالف درهم بأئره» فادّى الأصيل الما 
إلى الكَفِيلٍ قبل أن بيه الكَفِيلُ إلى الطالب» ثم أراد الْأَصِيلُ أنْ يََْرِدَ الألق 
ين الكَفيلٍ ؛ ليس له ذلك إلا أن يَقْضِيَ الدَيْنَ بعضيه قبل أداء الكفيل » فحيتئذٍ 
سرد وذلك لأن الدع كان لغرض ؛ وهو أن بَصِيرٌ المدفوحٌ حقا للقابض على 
تقدیر ر أداء الدَيْنِ ِن مال اليل » فتا لم ينف هذا الاحتمالٌ بأداء ءِ الْأصِيلٍ ل بنفسه ؛ 
لا صح المطالبة » كتعجيل ذَفْع الزكاة إلى الساعي» وكدَفْع الكَمَنٍ إلى لاتم في 
ابيع بشزط الخيارٍ قبل سقوط شط الخيار. 
ا فان تصرّف الكَفِيلُ في الألفٍ ورَبِحَ » فهل يَطِيبٌ له الربْحُ أمْ لا؟ 
قال في «الجامع الصغير»: فهو له ولا يدق به" وذلك لأنه ملك حينَ 
قبشّهء فالخ حصّلَ إِذْ على ملك صحيح » ومِلْكُ الكِيل المدفوع إليه إذا قى 
كنيل دين اهر آنا إذا قضاه اليل بنفي» فكذلك يَميكه اليل ؛ ؛ لأنه وجب 
لكيل على لصيل غل ما وجب للطالب على [ ١٠د [lB‏ ] الكفيلٍ - وهو المطالبةٌ 
بالدَئنٍ - إلا أنه اٹ مطالبةٌ الكفيلٍ الأصيلٌ إلى وَقْتَ أداء الكفيلٍ » فمرل 
1 ] ما على لصيل للكَفيل منزلة ان الموج » والدَئِنٌالمَُجَلُ إذا عله 
من عليه وأعطاه صاحبه ۽ ملَكّه» فكذا الكَفيلُ يَمْلكه بابض . 
والدليلٌ على كونه منزلة الدَّيْنِ المُوَجَّلِ: أن إبراء الكفيل الأصيلٌ يصح كَبِلَ 
أداء الكفيل . 


٠ ]۳۷۲ 501/1 ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/‎ )١( 
- ]٣۷۲ ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الکبیر» [ص/‎ )( 


1€ 
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إلى السّاعِي » وَلِأَنَهُ ملّكَهُ بالقيض ESE‏ 
حو میرن وم 
قالوا في «شروح الجامع الصغير»: : هذا الفصلٌ على وجْهَيْن: : فما أنْ يَدكَمَ 
الْأَصِيلٌ إليه على وجه الرسالة» أو على وجه الاقتضّاءء وك كل ذلك على وجْهَيْنِ: 
إِما إن كان المدفوع مما لا ين اين كالنقود» أؤ مما يتَعيِّنُ كالعُرُوضٍ» 
فإنْ دفعَ على وجه الرّسالة ؛ بأنْ قال: حُذْ هذا المالّ وادقع إلى الطالب ؛ لا يَطِيبُ 
له الرّبْحُ » سواءٌ كان المدفوع مما لا يَعيّنُ أو يتَعيّنُ 
وطابٌ له عند أبي يوسفًٌ ؛ وذلك لأنَّ ابت تت لعدم الل ؛ لأن صر وج 
في غير مِلْكِه» فاستوئ فيه المالان. 


في قرلل أبن خنيفة N‏ 


قال قاضي خان: «أصلٌ المسألة أن [ه/عموراء] المُودعَ أو العَّاصبّ إذا تصرّف 
بار أو التاخوي رز انلها : لايَطِيبُ له الرَبْعُ خلاًا لأبي يوس 
» وإِنْ دف حّ على وجه الاقتِضَاءٍ ]۰۹/۱۰۱د[ ؛ أن قال الْأَصِيلٌ للكَفيل: إني لا 
عن ا ااي و ل ا 
المدفوعٌ مما لا يعي كالتقود ؛ لأنه ملَكّها بِالقَئِض ؛ ؛ لما قلنا» . 
ای : أن للأصيل الرّجُوعَ على الكَفِيلٍ إذا دی الْأصِيلٌ بتفينه: 
وبالرجوع لا بين 2 أنه لم لف ؛ لأنه لا يعن ؛ وإنْ كان المدفوع مما يمين - کغیر 
التقُودٍ ومسي : يُْحَحَتُ أن رده على الأصير. 
وقال فى كتاب الكَمًالة ِن «الأصل"»: ايتَصَدّقٌ به». وقال في كتاب 
«البيوع) منه: (يَطِيبٌ له)(. 
)١(‏ يعني: كتاب: «الجامع الصغير). كذا جاء في حاشية: ١(ن1.‏ 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۴۷۲] ٠‏ 
(r)‏ وقع بالأصل: «من الأصيل». والمثبت من: الناء و«م٠»‏ وااتحاء ولاغ)؛ وااض»0. 


(4) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [077/4 /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(0) المصدر السابق [۹/١۲١٤]ء‏ 


ب كتاب الكفالة 4 31 


و غاية البيان 2ع 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدِ: يَطِيبٌ له ولا يرد ولا يتصَدق به. 

قال فخْرٌ الإسلام: (وَيَسْتَوِي في هذا إِنْ أدّاه المطلوبُ إلى الطالب بتَفْيِه» 
أو اداه الكفيلٌ)» . 

وجه قولهما: : أن الكَفِيلَ عمد الكَمَالَ استوجت على الأصيل دَيْنا ْنَا فوجلا كما 
ناء ولهذا صحّ إبراة كفل الْأَصِيلَ قبل أداء الكَفيلٍ ی إذا أدّئ لَمْ يكن له 
لوجع » وصاحبٌ الدَْنِ الموج | إذا استوفاه کون استيفاؤٌه صحيحًا» فكان ن الرَبْحّ 
حاصلا على مله ؛ فطاب له. 

ولأبي حنيفةٌ ولقهه : Ê‏ ملك الكَفِيلٍ في المدنوع إليه قاصرٌ [١٠/5.١٠ظ/د]‏ ؛ 
و لأ الطالبَ إذا أذ حقه ين الكَفيلٍ رر ملك » وإذا أخدّ ين الْأُصيلٍ 

يغ » فكان الك قاصرًاء فلو لَمْ يكن الك أصل لنب حقيقةٌ الخبثِ» » فإذا 
کان قاض اكت شْبِهَةٌ الخبِثء فَلَمْ يَطِبْ له الرَّبْحُ . 

فا آم يت له ارخ : قِيلَ في رواية عن أبي حنيفا وا 4! كدق په لان 
سيل الث التصَدُقُ » وفي رواية: : يرد على الأأصيل » فإنْ رده على الأصيل » 
فان كان الأصِيلٌ فقيرًا طابَت له وَإِنْ كان غنيًا: ففيه روایتان فى كتاب 
الم اك 

قال فخ الإسلام اموي في شرح الجامع الصغير»): : (والأشبة : أن يَطِيتَ 
له ؛ لأنه إنما يد عليه علئ أنه حقّه2 . 

قوله: (عَلَى ما تَذْكُرُ)ء إِشَارةٌ إلى قوله بعد خطّين: : (أمّا إذَا قَضَى الدَّيْنَ 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [14/17١/طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
-]177 ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/‎ )۲( 
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او رر 


بخلاف ما إِذَا كَانَ الدَفْعُ عَلَى وَجْه الرَسَالة ؛ لأنّهُ تَمَخّضَ أْمَانَةَ في يَدِهِ وإِنْ 


رَبِحَ الْكَفِيلُ فيه فَهُوَ لَه ؛ ولا بتَصَدَّق به ؛ لاله مَلَكَهُ حينَ قَبَضَهُ أما إذا قضى 
الدَِّنَ فظاهر » وكذا إذا تَصَى المطلوبٌ بِتفْسِه وتَبَتَ لَه حقٌ الاشيزدَادٍ؛ لا 
وَجَبَ لَه على المَكْدُولٍ عنه مثل ما وَجَبَ لِلطّالب عَلَبِه إل أله أخرّت الْمُطَالْبة 


و غابة البيان © 


فَظاهِرٌ) . . . إلى آخره. 

قول [»/جمحطداء|: (بخافٍ ما إا كان الدع على وجه الرَسَالّة) » يعني : يرج 
الْأَصِيلُ على الكفيل بالمدفوع إليه ؛ لأنه اماه عندّه. 

قوله: (فَنَ ربح الكَِيلُ فيه فهو َء ولا يَتَصَدَّق به). 

الضميرٌ في (فيه): راجمٌ إلى الألفء وفي (لَهُ): إلى الكفيل » وفي (به) إلى 
اريم هذا إذا |:| تبه على وجه الاقتِضَاءء فإن قَبِضَه على وجه الرسالة: 
يَصَدّقُ بالفضل في قولهماء وبيب له الفضلٌ في قول أبي يوسفٌ» وهذا بمنزلة 
من صب من إنسانٍ ورّبح فيه [00٠٠راه]؛‏ يدق بالفضل في قولهما؛ ۽ لأنه 
استفاد الرَّبْحَ مِن أصل خبيثِ» وفي قول أبي يوسف: : يَطِيبٌ له ؛ لأنه قال: الحَرّاجُ 
بالضمانِ . 

e ف‎ a a 

قوله: (قصى الديّنَ)» أي: قضى الكفيل . 

2 ی د کک 5 5 

قوله: (وَجَبَ لَهُ) أي: للكفيل . 

قوله؛ (مِْلُ ما وَجَبَ لِلطَّلِبٍ عَلَئِد) ٠أي:‏ على الكَفِيلٍ » وأراد بهل ما 
وجَبَ: : المطالبة بالدَيْن: 

قوله: (أُخرتِ الْمُطَالبةٌ) » أي: مطالبةٌ الكفيل الأصيل (إلَى وَفْتِ الأداء)» 
آي: أداء الگفيل . 


ع كتاب الكفالة )8 1۷ 


إلى وقت الأَدَاء قزل مر الدَيْن المُوَجُلء رَلِهَدَا لو أبرَاَ الكَفِيلُ المَطْلُوبَ 
قبل أدائ يصح » فكَذً إا َب به يمل إلا أن به تع حب لين فلا ْمَل مم 
الملك فيمَا لا يكَعَرّنُ وَقَد قَرْنَاهُ ذ في الوم . 
َل كا الْكََالةُ بكر نمه اها وَرَبح فبها لبخ ل في الحكم لما 
نا آنه مِلْكه . قَالَ: وَأَحِتُ إلَى أن يَرْدَهُ عَلَى الذي قَضَاهُ الكو وَل يَجِبُ عَلَْه 
في الحم وڌا عِنْدَ أبي حَنبفة في رِوَائةٍ : الجامع الصَّغِيرٌ » وَقَالَ بُو بوس 
وَممد: موه ولايد ةغل الدى قضاه 6 1 1 3200131101 


9 غاية البيان )4 


قوله: : (قَتََلَ مره ادبن الْمُوَجّلِ) »أي: نز ما على المكفول عنه للكفيلٍ 
منزلةً الدَيْنِ المُوَجلٍ ؛ بدليل أن الكفيلَ قبل أدايه إذا أبر أ الْأصِيلَ صمَّ حنَّى لَمْ 
يكن له الفجوح بعد الأداء. 

n 

کان ذكره جوابًا لوال بان يقال؛ في هذا البح نوع بث فيي أن 

دی لأن حن المالٍ الخبيث التصَدقٌ . 

فأجاب عنه وقال: لَكِنْ فيه نوعٌ خث مع الهأ فلا يعمل الحبْتٌ مع اهلك 
فيما لا يعن ء فلأجْل هذا لَمْ تز بالتصدّق. 

قوله: ( نيه 1 إِشَارةٌ إلى قوله في وجه قول أبي حديفة: (وَلَهُ: آنه تكن 
الْحُبِتُ مع الْمِلّكِ)... إلى آخره. 

قوله: (وَتَدْ َرَرْنَاهُ ف في الببُوع) » أي: في آخرِ باب اع الفَاسِدٍ ميل فضل 
مايره 


)0 وقع بالأصل: ااوكان» . والمثبت من: «ن»» وم٠‏ واتح)» واغ)» ولاض». 
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وَهوَ رواية عَنْهُ وَعَنْهُ: أنه يَتَصَدَّق به. 


لهما أنه ربح في مله عَلَى اوج الَّذِي بَينَاهُ يلم له. وله أنه تَمَكَنَ 
الْخْبتُ مح المأ إِمَاء لله سيل مِنْ الازداد بأ يَقْضِيهُ يسو أذ 
رَضِيَ به عَلَى اعبار قَضَاءِ الْكَفِيلٍ ٠‏ اذا قَضَاهُ سه لَمْ يَكنْ يَكنْ رَاضِيا به وَهَذَا 
الْحُنِتُ يعمل فيما يكين يون سبل النَصَدّقَ في روَابة» وَيَرُدهُ عليه في روَاية؛ 
جا غابية البيان ملاسم 
قوله [٠.«طاد]:‏ (وَهُوَرِوَابةٌعَنهُ) EEE‏ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ روايةٌ عن 
أبي حنيفة أيضًا » وهو أن الربْحّ للكفيل » ولا لا يده على الأأصيل » وهو روايةٌ كتاب 
البيوع9©. 1 
قوله: (وَعَنْهُ: أنه يَعَصَدّق ٻږ)» أي: روي عن أبي حنيفة أن الكَفيلَ 
يدق بالرّبْح » وهي روايةٌ كتاب «الكفالة)9؟. 


قوله: (عَلَى لوجي الذي بين » إِشَارَةٌ إلى قوله: (ِلِأَنَهُ وَجَبَ لَه عَلَى 


الْمَكْفُولٍ عَنْهُ مِثْلُ مَاوَجَبَ لِلطَلِبٍ عَلَيْو). 
قول : (أو لاله [اعدورام] رَضِيَ [به]* “ عَلَى اعبار قَضَاءِ الكفيل) »أي 
U GG E‏ 
ا سيو قلا Ses FE a a‏ نكن أ فر 5 
قوله: (وَيَرْدهِ عَليْهِ في رِوَايةٍ) » أي: يرد الكفيل الرٌبْحَ على المكفول عنه في 
رواية» فإذا رده عليه طابَ له إِنْ كان فقيرًا » وإِنْ كان غنيًا ففيه روايتان» وقد مر 
قبل هذا . 
(1) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» ۹۲/٠١[‏ /طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
0( في ان»: «أي: رواية». وأشار في الحاشية: أنه وفع في بعض التُتخ: (أي: روئ 
() المصدر السابق :]٤٠۴/۴[‏ 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » وم٠‏ » و«تح)» و(غ)» واض». 


9 كاب الكفالة 4 1۹ 


لأن الحُبِتَ لَحِقَهُ» وَهَذَا صح لكنه اْيَحْبَابٌ لا جَبرٌ ب لان الح لَهُ. 


قال: : ومن قل عن رَجُلٍ بالف عليه مره ' مره الْصِيلٌ أَنْ يمين عَلَيهِ 
حَرِيراء كَفَمَلَ؛ َء للكَفِيلء وَالرَبحُ الّذِي رَبِحَه ايع فهو عليه ومَتاة 
9 عاية ليان 8ل 0ك 

قوله: (َهَذَاأَصَحٌ) : أي: القولٌ برد الح على المكفول عنه أصح ين اقول 
بالتصدّق - 

قوله: (لِأنَ ْح »أي: للمكفول عنهء وهذا دليلُ قوله: (وَهَدَا أَصَحُ) . 
أي: : القول ياه هو الأصحٌ؛ لأن الأمر بالتصدُق لق المكفول عته» فم و إليه 
صل كل ذي حى إلى حمّه » فلا حاجة إلى التصَدٌّقي: 


قوله: (وَمَنْ ڪل عَنْ رَجُلٍ بأل عَلَبهِ روء كأمَرَهُالأَصِيلُ أن يتدج عليه 
حَرِيرَاء ََّعَلَ ؛ كَالشَّرَاءُ لِلْكَفيل» وَالرّنْحُ الذي رَبِحَهُ الْبَائُِ َهُوَ عَلَيْه) » وهذه مِن 
الخواص» والضميرٌ المجرورٌ في (أَنْ ب نَّ عَلَيْد)» راجعٌّ [۱۱/۱۰و/د] إلى 

الأأصيل » وفي (مَهُوََلَيو) را جع إلى الكفيلٍ » أي: على الكفيل ٠‏ 

اعلم: أن الآصيلٌ إذا أمر الكَفِيلَ أن يتَعيّنَ عليه حريرًا - أي: أقر أن يَشْكَرِيَ 
حريرًا بطريق العِيئة - فالشراء للكفيل » والح عليه أيضاء والِعيتةُ مكروهة ؛ لقول 

جد : «إذًا ذا اينم لين وَاتََُْمْ اب ابر ؛ لشم » و طهر عَليِكُمْ عَدُوكُنْ)(©. 

0 يعني: خواص مسائل: «الجامع الصغير | مع شرحه النافع الكبير» [ص/ [۷٣‏ . 

0( لَمْ نجده بهذا اللفظء والمشهور: ما أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في التهي عن العينة 
[رقم/ 1477]؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكيرئ» »]۳٠١/١[‏ وأحمد في «المسند 
۸/۲ وأبو يعلئ في سند [١14/1]؛‏ وجماعة ِن حديث ابْنِ عْمَرَ ي قَالَ: سمغت 
رَسُولَ الله وك يَعُولٌ: مم الي وَأَحَذْثُمْ أَذَْابَ ابعر » وَرَضُِمْ بالرّعٍ » وَتَرَكْكُمُ اْجهَاة 
سَلَطَ اث عَلَيْكُمْ ذلا لا يِه حَنَى تَرْجِمُوا ی دين . لظ أبي داود. 
قال ابن عبد الهادي: لارواه أبو داودء وروئ الإمامٌ أحمد نحوه مِن رواية عطاء» عن ابن عكر = 


1. 


الام مر بيع اة مغل أَنْ يَسَْفْرَض مِنْ تاجر عَشَرَة 


يساوي عَكَرَة بكَمْسَة عَشَرِ مكَلارَعْبَةَ في 7 يل ارا يبةه امرض بحسَرَةَ 


چ غاية البيان که 
والمرادٌ باتّباع أذْنَابٍ البقّر: الزّراعةٌ ؛ واخمّلفوا في تفسير العينة. 
قال بعضهم: تفسيرها أن يأتى الرجلٌ رجلا يَمْتَفْرضُهء فلا يَرْعَبُ المُعَرِضُ 
في الإمْراض |؟اه ٠‏ طمًّا في الفضل الذي لا اله بلَْضٍ اول ل 
لي القَرْضٌ» ولكن أَبِيعُك هذا الوب إن د شت بائتئ عكر درهمًا - وقيميّه في 
E I‏ 
عشرةٌ دراهم » ولرّبٌ النَوْبٍ رَبِحٌ درهمين بطريق البَيْع » سمي عِيئةَ ؛ لأنه إعراضٌ 
عن الدَيْن ن إلى بيع العئن . 
وقال بعضهم: : تفسيرٌ العينة أن عة رب الوب بائتيئ عكر درسماء ی 
الفتترق مِن غيره بعشرة دراه [ه/عم؟ظام]» ثم إن البائ الأول يشريه بعشرة 
دراه ؛ ِيَمْصُلُ لرَبّ الَو ثويّه ودرهمان بعشرةٍ دراهم ؛ فون مكروما ؛ لأنه 
حصَّلّ غَرَصه في الرّبا [:٠/01ظ/د]‏ بطريتي المواضعة » وقَرّ عن القَرْضٍ المندوب. 
وحْكِيَ عن محمد بن سلمة اللي ر إن أنه كان يَقُولُ للشجّار: «إن العِينة التي 
جاءث في الحديث خير مِن پيَاعاتكم هذه) . 


إذا بت هذا تقول: : إذا قال المكفون عنه لیل تعن َي حرير ‏ لم كن 
ذلك توكيلًا ؛ لأنه أتى بكلمة الضمانٍ» وهي: : اعَلِيَ1» ولَمْ مَل تعيّنْ لي على أنه 
لا يم الوكَالَة بهذا اذ أيضًاء لأنه لما لم يسم مقدار الحريرء ولا مقدار الّمنِ؛ 
كانت الوكالةٌ الفاسدةٌ كرجُلٍ أمر رجلا أن يشْتَرِيَ له ا وله فق عقداز 


ت ورجال إستاده رجال الصحيح». ب ينظر: اتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي [1/7]. ينظر؛ انصب 
الراية» للزيلعي .]۲٤/٤[‏ 
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كتاب الكفالة #» 


يحمل عليه حَمْسة ؛ سمي به ما فيه من الإِعْرَاض عَنْ اين إلى الْمَيْنِء 


ج غاية البيان چ 


الحِنْطّةء ولا مقدارٌ الكّمن. 

وقد أورّدَ الفقيهُ أبو الليث في «شرح الجامع الصغير» سؤالا وجوايًا؛ 
فقال: «فإِنُ قيل: قصَّدّ المطلوبٌ بهذا الشّراءِ قضاء الدَيْنِ» والدَّيْنُ أف درهم» 
فلم لا يُجْمَلُ كأنه بيّنَ مقداره ِن طريتي الدلالة؛ وهو ألم درهم؟ 

قيل له: لأنه أمَره بأنْ يتََيّنَ عليه » وآ بين أنه أمره بذلك لأجْلٍ قضاء الدَْنِ 
أو غيره» ٠‏ 

وجوابٌ آخَرٌ: : أنه إن بيّنَ ذلك فإنه يَحْتَاجُ إلى أن يَمْمَرِيَ بنسيئة بأكثرٌ مِن 
الألف حتَّى يُمْكِنْهِ أن بيه بألفيٍ» فصار كأنه قال: اشر حريرًا بأكثرٌ من ألفٍ 
درهم » وان قال: كهذا ؛ لم بَجُرْ أيضا لأنه لَمْ يبن المقدارٌ | ۰و /] الذي يراد 
على الألفب. 

قالوا ومعنئ كلمةٍ الصمان: أنه أمره أن بتري ثوب باثي عر ليبِيعه في 
لوقي بعشرة فيفْضِيَ مه الدَْنَ على أن إن أصابه فيه سرا » فالخسرافٌ عليه » 
والفَّمانُبالحسراق باظلٌ+الآن الماد لا بكر إلا بَتَشْْمُوَنٍ »والكسران ليس 
ِمَضْمُونٍ على أحدٍء فيل الضَّمانُ. 

كَمَنْ قال لغيره: باي في السو على أن كلّ خسرانٍ يُصِيبُك فأنًا ضامنٌ 
بذلك » أو كَمَلَ لرَجُلٍ بعَبِدِه إن ايء فإذا لَمْ تَصِحَّ الوَكَالَة والمَّمانُ كان الشَّرَاءُ 
للکفیل» ارح اة البائ على الكَفِيلٍ» ولا تفاوت بين القولين » 
وك ذلك من العيتة 


)06 وقع بالأصل: «الكفيل». والمثبت من: ن٠‏ ولام ؛ واتح٠»‏ وااغاء ولاض». 
(1) با تبایما بان يكون بينهما ثالثٌ أو لا يكون. كذا جاء في حاشية: ۲۳۱ واتح». 


TY‏ © كتاب الكفالة ج 


وَهُوَ مَكْرُوة لِمَا فيه ين الإعرّاض عَنْ ميرو و اورا مُطَاوَعَةَ لِمَذْمُوم الل . 
م قبل: هذا صَمَانٌ ِمَا يَخْسَرُ الْمُشْترِي نَظَرَا إلَى قول و عل وه ايد ولس 
بتوګيل وَقِياً : هو وی كاد ؛ لأ احير ا عير تعيٍّ مُتَعَيِّنِ وکا لثمن عير 
مع تعن لهال ما راد عَلَى الدَيْنِء وکا كان كَالشُرَاء لْمُمْمَرِي رَه الكفيل 
الي : أي الريَادَةٌ عليه ؛ لأنّهُ العاقدٌ . 

وَمَنْ قل عَنْ رَجُل يما دَابَ لَه عَلَنه أو بمَا قْضِي لَه علي قَعَابَ 
ےم ین وي ص 

قوله: (مَُوََة موم الخْل)ء قال في باب فل الصَّدقَةٍ ن كتاب اتنبيه 
الغافلين)': رو ژوي عَن الي أنه قال: «الخیل بويد ِنَّ الو بويد ٠٠٠ر [el‏ 
مِنَ اللاس» بَعِيدٌ مِنّ الجن ريب من التارِء وَالسَّحٌ قَرِيبٌ مِنَّ اللو» قَرِيبٌ من 
الاس » َرِيبٌ يو الج بعد ين التا ٠"‏ 

قوله: (وَهُوَ تَاسدٌ)» أي: السمانُ بالخسرانِ فَاسِدٌ؛ لأن الخسرانَ ليس 
بِمَضْمُونٍ على أحدٍ. 

قوله: (الرَيَادَةٌ عَلَنْ)» أي: على الكفيل 7 ع يَعْنِي بها: الريادة على كد 
الذّيْن » ومعنى قوله: (وَكَتِقُمَا كَانَ) ؛ أي؛ سوا كان [/:إنط/د] قوله تعيّن 7 
كََالَةٌ أو وَكَالَةَ ُاسدة. 

قوله: (وَمَنْ کل عَنْ رَجُلٍ ما ذَابَ لَه عََيه» اؤ ما فضي لَه عَلَيهِ فَقَابَ 
)١(‏ ينظر: اتنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقئْدِي [ص/08"] - 
(؟) أخرجه: الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله با إباب ما جاء في السخاء [رقم/ 1951]» 

وابن عدي في «الکامل» [507/8]؛ والعقيلي في «الضعفاء» [119//5] » والبيهقي في اشعب 

الإيمان» [474/97] ؛ من حديث أي هُرَيرةٌ ا به نحوه. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب). 

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصح". ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي [141/9]: 


و«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) لابن عراق ]١۳۹/۲[‏ . 
(۳) وهو الذي اشتراه. كذا جاء في حاشية: «(تح). 
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فول عن فأقام مدعي اة على الكفبل بان له على الول عله الف 
وهر ولم يبل ؛ أن المَكُْولَ به ال فضي به وَهدَا في لظ القَضَاء ع ظاهڙ» 
وكا و في الأخْرَ ؛ لان عى داب تقر وَهُوَبِالَْضَاءِ آذ ر مال يَقْضِي به وَعَذَا 
اض أريد به المشتفيل كقۇلە: أَطَّالَ الله بَقَاءَكَ وَالدَّعْوَئ مُطْلَقٌ عَنْ ذَلِكَ فد 
چچ غاية البيان »> 

الْمَكْمُولُ عَنْهُ اام الْمُدَعِي البَيْنَهَ على الكفيل بان له عَلَى الْمَكْفُولٍ عَنْهُ أل 
وهم » لم تثبل ينة). 

وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغير: محمد عن يعقوبَ عن أبي حديفة 

فی الرجُل تكَفّل للرجّل بما ذابٌ له عليه مِن حقٌّ» أو بما قُضِيَّ له [:/:0,] عليه 
ين س۲ قفاب المكفرل» عه فجاء الي انیل فاك عله الك أن له على 
المكفول عنه أل درهم . ٠‏ قال: : لا شع منه َيه على الكفيل حتَّى يَسْضْرٌ المكفول 
به لي حا لف موی آمل الما الصخيرة ردت ۵8 اليل از 
ما لا يُقُضَى به في المستقيّل » فما لم يه يُقْضَ به لا يَجِبّ شي على الكفيل ؛ يلان 
شط وجوب الما على الكَفِيل: القضاء على الأأصيل » ولَمْ يُوجَدٍ الشَّرْط: وهذا 
ظاهرٌ فيما إذا مَل بما فضي له عليه. 

ما إذا كنل بما ذابٍ له عليه فكذلك ؛ لأن معنى ذابَ: وجب » مُستعادٌ ِن 
دب المَّحْم. . كذا ذكرّه المُطَرّزٍ 0" واللفظ وإنّْ كان ماضيًا يرَادُ به: المستقبلٌ ؛ 
کقولهم: أطال الله بقاءك » وأدامٌ عِرّك» لما كان كذلك قلنا: : إن الكفيلَ كَقَلَ بمالٍ 
يَحِبُ على الغائب بعد عَفْدٍ الكَمَالة لا بله. 


)6 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/ 006] ٠‏ 
0( ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب! للمُطَرّزِي ]۳٠١/١[‏ . 


E 


كتاب الكفالة چ 


وَمَنْ أَقَامَ الْبَيَنهَ أنَ له على فلان كذاء وَأَنَ هذا كفيل عَنْهُ بأ 


مره انه 
يُقَضَىئ به عَلى الكفيل . وَعَلَى الْمَكفول عَنْهُ وَإِنْ كانت الْكَمَالةَ بعَيْر أَمْره؛ 


بقضَ على الكفيلٍ خاصّة . 


8 


TT [lari Ebas بع‎ r e 
لا يَدْخُلُ تحت الكمالةء ففسَدَت الدَّعْوَء فلَمْ مع البيْت! حى لو أقام اليه‎ 
أنه وجب له على الغائب أله درهم بعد عَقْدٍ الكمالة؛ قلت بيه . كذا قالوا‎ 
في روح الجامع الصغيرا: وباقي الكلام مر غنك قوله ويرد تَغْليقٌ لقا‎ 
بِالشُرُوط).‎ 

قوله: ا من أقام اينه أن له على فَُانٍ كَذَا. وَأ هَذَا كفيل عَنْهُ 
يُقَضَىئ به عَلَى الكفيل وَعَلَن المكقول عَنْهُ : وَإِنْ كَانَتِ الْكَمَالَهُ بعَيْرٍ مرو 
عَلَى الكَفيل حاص“ 

وصۇرة المسألة في «الجامع الصغير): «وقال قرت ]وخم 
إذا كَقَلَ عن رَجُلٍ بمالٍ لرَجُل بأمرٍ المكفول عنه» فغابَ المكفول عنه» فجاء 
الطالبٌ بالكفيل فأقام عليه به أن له عل فلانٍ كذا وكذاء وأن هذا كمل له بأفر 
فلا عن فلانٍ؛ فإني أنغيِي بشهاتتهم بالمالٍ على هذاء وعلئ المكفول عه 
الغائب » فإِنْ كانت الكَمَلَُ بغير أمْر الغائب ب ؛ قصَيْتُ بالمال على اليل » ولَمْ يكن 
الكل ع بحَصّم عن الغائب)!”/ . إلى هنا لفط في أصلٍ «الجامع الصغير) . 


قال الفقية أبو الليثِ في شرح الجامع الصغير): «ذكرٌ في «الكتاب» عن 


(1) وقع بالأصل: «اشرح!. والمثبت من: اذاء وم٠٠‏ ولاتحاء ولغ وااض2 
(۲) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [ص/ 800 ]٣۷٤‏ - 
(۳) أي: في «الجامع الصغير». كذا جاء في حاشية: ا(ن). 


سحو رہہ چ ی 
أبي يوس ومحمّدٍ خاصّة » وليس في المسألة اختلاق ‏ لأنه لم برذ عن أبي حنيفة 
علاف هزا», 

وقال شمسٌ الأئمة السّرَخسِيُ: وإنما حص قولهما بالذَكْر ؛ لأنه لم يحْفَظة عن 
أبي حنيفةً تَضّاء وإنما ّت اة هنا ولم ثيل في المسألة المتقدمة؛ لأن تمد 
المكفولٌ به مال مُفَيّدّه وهو ما |۵۲۱۰| يَحِبُ على الكفيل بعد عَقْدٍ الكفَالَقَ 
ودعوئ المُدّعي وقعَتْ مُطْلَقَة لم رضن لذلك » ففسدّت الدعوئ ‏ فلم ثبل » وهنا 
المكفول به مال مُطْلَيٌّ ؛ لأنه قال: (وَأَنَّ هذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بأثره) ودعويئ المذَّعِي المالّ 
طاق أيضاء فحت الدعويل » فت اة ؛ لأنها بناء على صكة الدعوئ . 

وفائدةٌ القضاء على الكفيل وعلى المكفول عنه: أنه لو حصر المكفول عنه 
لا يتاج إلى إقامة البيّتة عليه ؛ لأنه لما تمت الكَمَالةَ على الحاضر بأمرٍ الغائب» 
وقضّىئ القاضي بذلك ؛ تبَتَ أُثْرُ الغائب بالكفالة عنه» وتَبَتَ إقراره بالدَّيْنِ» 
وانتصّبٌ اللحاضدُ خصمًا عن الغائب بالكفالة عنه. 

بخلافي ما إذا ائم اليك لين اد کل بغير آثر الغائب ٠‏ قبت لين علئن 
الكفيلٍ خاصّةً » ولا ّت باد وين ينت الأمرٌ من الغائب 
لم يتعدٌ القضاء إليه . كذا قال الإمامٌ الزاهدٌ الاب 

وقال فخبٌ الدّين قاضي خان: الفرقٌ بينَ نَ قال بأمْرٍ المكفول عنه وبين 
الكَمَالَ بغير أمره ٠۷۲|‏ ٠د|:‏ أن الكَمَالة بأمرٍ مُعَاوَصَةٌ في الثاني » والكَفَالَةُ بغير أرٍ 
رع مخض فكان بيتهما مُغايرةٌ» فإذا ادَعَى الكمَالةَ بأمر لا يُمْكِنُ القضاءٌ بالكفالة 
إلا بهذه الصّمَّدَ ومن ضَرُورَةٍ القضاء بأمر: القضاءٌ على الغائب ؛ لأن أمْرّه إقرَادٌ 
بالمال ؛ فاا إذا اد ع الكَمَالة بالمال لم يَكَنْ من صَرُورَةٍ القضاءِ ء بها: القضاءٌ على 
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وَإِنَمَانُبَلُ ۽ لأن المَكْمُولَ به مال مُطلَقٌ » بخلاف مَا تَقَدَّمَ» وإنّمَا يَحْتَلِفُ بالأمر 
وعدمه لِأنهُمَا يس 
1 إْتِدَاءِ وَانْيِهَائء فَبدَعْوَاهُ أَحَدِهِمَا لا بُقْضَي لَهُ بِالْآَحَرِء وَإِذَا قَصَى يهًا 
الأ تبك مره وَهْوَ يضمن اقرا امال ميصِيرٌ مفْضِيًا لَه والكفالة 
لع للج غاية البيان چ» 
الغائب [١٠/4١او/د]‏ » ولان الثابت بِالْبَيتة [ه/7م:ر/م] كالئابت عيانا» ولو عاينًا ذلك 
كان الجوابُ ما ذَكَرْناء 

ثم في صورة كمال بالأمرٍ: إذا أدئ الكَفِيلُيَرْجحُ بما أدّى على الْأصِيل عندّناء 
وقال يُق: لا يرجم ؛ لأن الكَفِيلَ لما أنكر الكَمَالةَ صار ذلك منه إقرارا بان الأصِيلَ لم 
مره وإفْرَارُ المرء على تفه صحيحٌ ؛ لأنه مُوَاحَذٌ برَعْمه » فلا رجوعً إِذَنْ. 

قُلنا: لَمّا قى القاضي بالكفالة بأمر بالبيّئة؛ صار الكَقِيلُ مُكَذيًا شرع فيما 
زعَم» فيطل زَعْمُه » فت له الرّجُوعٌ » كَمَنِ اشْكَرَئ شينًا ِن إنسانٍ وأقر أن البائع 
باع مِلْكَ نيه » ثم اسمَحِقّ المَبِيعُ بالبيّة ؛ كان للمُمْئَرِي الدّجُوعٌ بالثَّمنِ على 
البائع ؛ لأنه بعل رَعْمّه . 

قولّه: (وَإِنَّمَا نعْبَلُ) » أي: إقامة البيّةَ حنّى يُقُضَى بالمالٍ على الكَفِيلٍ . 

قوله: (بخِلافي مَاتَقَدََّ) » أي: بخلاف المسألة المتقدّمة» حيثٌُ لا تفيل به 
المُدَّعى على الكفيل . 


قوله: (لِأَنَهُمَا يََعَايَرَانِ) » أي : لأن الكمَالةَ بأمر » والكَمَالةَ بغير مر يَتَعايران» 


رود 


يَرَانِء لن الْكَمَالَ يأر مع لاء وَمحَاوَصة هاه وَبغَيْر 


0 


3 9 34 . ونه‎ TET 
لأن الأولّى: تب ابتداءً» مُعَاوضةً انتهاءً» والثاني: تبرُعٌ مخض ابتداء وانتهاء.‎ 
قوله: (كيْتَ أَمدهٌ)  أي: أندُ المكفول عنة.‎ 
ج و‎ 


قوله: (وَهَُ يعَصَمَنُ الْإْوَارَبالْمَال)» أي: الأمر بالكفالة يضمن الإْرَار 


© كتاب الكفالة 2 1۷ 


بغيْرٍ أره لا تَمَسٌ جانبة؛ لأنه تعمد صِحَنْها قيام الدَبْن في زعم الكفيل 
< غاية النيان جه 
بالمال ؛ لانه لا يَأمْرٌ الكَفِيلَ أن يودي عنه إلا إذا كان مُقرّا بالمال. 
و 

قوله: (جَانبَه) [١/ظاداء»‏ أ جانبَ المكفول عنه. 

01 ور فو 

قوله: (لأنه تَعْتَمدُ صِحَنُهَا قبَامَ الدَبْن في رَعْم الكفيل) - 

والضميرٌ في ويآنه): ضميرٌ الشأن والقصّة؛ أي: لأن الشأنَ تعمد صحَة 
الكَفَالَةَ وجود لذن في اعتقاد اليل » وهو حاصلٌ» فصكّت ولكن لا دى 
القضاء بالكفالة إلى المكفول عنه ؛ لأنه لَما لم يَكُنْ بأمره لَمْ تس جاتته . 

5 ه‎ 4 + ie ووش فى‎ Ts i 1 1 

قال في «الجمهرة»: «الرَعْم والرّعم: لان فصيحتان » قال عنتر 

رغم" لَعَمْرٌ أبيك لَيْسَ يِمَرْعَما” 

وأكثرٌ ما يق م الزّعُم على الباطل » وكذلك هو ة في التنزيل: م 
أن ن بحو اک ابی مرکالت ماجادوي اللي في اقترا رای تضرع لطر 
قال الشاعر): 
2 ا أن شلب ربا يغبن مُغايِبٌ اللاب 


دين گرا 


(1) في: «دیوانه» [ص/ 147]. وهذا عجر بيت في أوائل معلقته الشهيرة ؛ وصّدْرُه: 
مها عرض ا وافُمٌ قتا 

ومّراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الرَعْم لغة فصيحة في كلام العرب - 

9 اف «الديوان»: ازعمًا). 

۳( أي: ليس بِمَطْمّع . كذا جاء في حاشية: «ن). 

(4) البيتٌ منسوبٌ لحان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري جميعًا. ينظر: «العقد الفريد» لابن عبد 
ربه [۲۹۵/۲] » وااشرح أدب الكاتب» للجراليقي [ص/ ۷۳]. 

(ه) السَخِيئُ: مثل الكحزيرة؛ طَعَامٌ يبك بشَحْمء كائت ريش وبَنُو مُجاشع عير به في الجاهليّة. 
ينظر: الجمهرة اللغة» لابن درد [089/1] ۰ 


لون چ كتاب الكفالة © 


قَلَا يَتَعَدَّى إِليْهء وفى الكَمَالَةَ بأ 
زُكَر: لا يرجم ؛ لَه لما آنكر 
ضَارَ مُكَذْبًا شَرْعًا فطل زَعْمْهُ 


8 جم الكَفِيزٌ ما ادى إلى“ الآمر ٠‏ دقال 
د طلم في رغه ا َل َه وخ تقول 


ومن باع دارا وَكَقَلَ رَجْلُ عَنْهُ بالدَرك ؛ فهو َسْلِيخ ؛ لِأَنَّالكَمَلةَ لو كَانَتْ 

مَْرُوطة في الي ماه ولو نم الذَّوَئ يشي في تَْض ما تم ِن هيو 
و3 غاية البيان 5م 

قوله: (إليْه) » أي: إلى المكفول عنه. 

قوله: (وَمَنْ باع دارا كق رَجْلَ عن دوك ؛ َو نشليم). 

وصورةٌ المسالة في «الجامع الصغير»: ا(محمدٌ عن يعقوبَ عن أبي حنيفة: 
في الرجُل ييي الدَار يكل وَجْلْ للمشترِي [ء +ماطاء] بما أدرّكه ين درك ثم جاء 
الكفيل يَدَعِيها. قال: : كمَالته تسليمٌ للبيْع» > فان شهد على ابيع وحم ؛ لَمْ تكن 
شهادته وحَمْمُهِ تسليمًا اي ٠‏ [لنعنا لا اة في أصلٍ «الجامع الصغير؟» 
وعدا كله ون اشوا 

اعلم: أن ضَمانَ الدَرّك: عبارةٌ عن قبول رد الكَمَنِ عند | ۰ و/د] اسْيَحْقَاق 
المبيع » فإذا كَمّلَ يكل زی بور ای كان 5 کار یت رن٠‏ 

حتئ إذا كمل الكفيل بالدَرَك وادّعئ المَبِيعَ ؛ لا تسم دعواه؛ لأنه لو صمَّ دغُواه 
وأخدٌ المبيعَ ؛ كان للمُمْعَرِي أن يَرْحِمَ عليه بكم الصمانِ» فلا ُفِيدٌ. 

ولأنه لو كانت الكَمَالَةُ مشروطةً ف في المبيع ؛ أن باع برط الما ؛ كان تام 
ال م متعلقًا بقول اليل قصار كانه هو الموج لعفي فلو مبح.دعواة بعل ذلك 
کون ساعيًا في تَقْضٍ ماقم ِن جهته » فلا يَجُورُ ذلك [:/. ۰ ولهذا تیطل شفع 


. في حاشية الأصل: الخ: علئ؟‎ )١( 
. ]204 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التافع الكبير» [ص/‎ )۲( 
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إن َم تكن مَْرُوطة فيه مراد بها حك اليم وزيب المي فيه إذ لا 
| عب فيه دون الْكَمَالَةِ كَل منزلة الإمْرَارٍ بوك البائ ٠‏ قَالَ: وَلَوْ سهد وَحَكَمَ 
َم مل لَمْ يَكُْ تَسْلِيمَا َو على دَعْوَاُ؛ لِأَنَّ الها لا كُون مَشْرُوطَة في 
سين قة يبرن + 
| رجاه ی وهنا الرجة کے ا بكرن صلية راق يق قلسلا اله 
مشروطا في البَيْع . 
وریا القت آ6 رامن هذا الس برعي لري في اک 
ربما لا يرعَبُ في الشَّرَاءِ إذا لم ب يَهْمَنْ بالدرك أحدٌ» فيَكُونْ المرادٌ منه تَرْغِيبًا 
وتأكيدا للعَقّدِء فكأنه قال: : اشكر هذاء فإن العَقَدَ جائڙء والتبيع يك البائعء » فن 
لَحِقَكَ درك فيه فأنا ضامِنٌ لك » فإذا كان كذلك كان الكَفِيلٌ مُقرًا بوك البائع » فلا 


صح دعواةٌ بعد ذلك للتناقض . 

وهذا الوجة يُوحِبٌ النّسْويةَ بِيَهُما إذا كان الصمان مشروطًا في البَيْع أو لم 
يَكَنْ مشروطًا » وجوابٌ «الجامع الصغير) مُطَلنٌ . 

وما إذا شه عي فذاك ليس [0/١٠اظاه]‏ بتسليمٍ حبّى تَصِحَّ دعواه بعد 
ذلك» وتُقْجَلَ شهادته لغير لغيره أيضًا ؛ لأن نفس كيَابة الشهادة لا تَكُونُ إقْرَارَا منه بأنَّ 
المي مَك البئع ؛ لأنه قد تي مك غيره كما يع ِلك نفيه» فكانتٍ الشهادةُ 
على الب صورة لا مغ » فإنَ يح مال الغير بلا ذه ب صورة لا تى » والشهادةٌ 
على الع صورة لا دل على صمته ونَاه؛ لأن الإفرار اد سين 
بخلاف المسألة المتقدمة» فإن الصعان بالدرك قرا م مِن الكفيلٍ بيلك البائع 

قال الصدرٌ الشهيدٌ وغيرٌه في «شروح الجامع الصغير): : قال مشایځنا: إِنْ ذكَرٌ 
في الشهادةٍ على على الع ما يُوحِبُ صكّته ونفاله؛ بان كنب في الضََّ: ع وهو 
[/۸٠د/م]‏ يَمْلِكُ ذلك » وهو ككب: شهد بذلك ؛ فإنه بطل دعواه إلا أن يَكُونَ کې 


سس سس سس سس ببس بجي کتاب الكقالة 4 


ال وكا ِي بقار باذك ؛ لان اح مره مُوجَدُ من اْمَالِك وگارة من يرو 
ََعَلَهُكحَبَ الشَهَادَة حفط الْحَادِئة بخلافِ ما تَعَدََّ» قَالُوا: دک 
14 هو نل أو عا با ادا وهو كتب هد بذَلِكَ هو تشليم» إل ذا َب 
الشَّهَادَةَ عَلَى إِقْرَارِ الْمُتعَاقِدِينَ . 
ا و غايةالبياد که سسس 
الشهادةً على إقرارهما بذلك كله » فحيئئِذٍ لا بطل دعواةٌ إلا بأنْ يكت في الشهادة: 
باع فلانٌ كذا مِن فلان» وقد أَمَرّ البائ أنه باع ملك نفسه. 


وذكر وير ال ن في اافوائده» تفسيرٌ الحم ؛ ۽ فقال: «ذكر الشيحٌ الإمامٌ 
شن الا ة الحَلْوَانِيُ أن الشاهدّ كان إذا كب اسمّه في الضَّكٌ جعلّ اسه حت 
رصاص مکتوبًا» ووضَعَ عليه نق خاتمه حٌى لا يَجْرِي فيه التزويدٌ والتبديل » 
وهذا كان في عُرْفٍِ زمانهم » وهذا العُرْفُ لَمْ بي في زماينا». 
ا جور 2 0 e‏ 2 
[٠100اداه]‏ قوله: (تَهُوَ تسْلِيمٌ)» أي: الصمان بالدَرَّك من الكفيل تسليمٌ 
وتصديقٌ بان البائ باع ملك نفسه . 
کے كات راع د لووك کے کو 5 ل 3 2 
قوله: (وَهو كتّبّ: شهد بذلك فهو تسليم) » أي: ذكرٌ الشهادة بأنه باع وهو 
يَمْلِكه» أو باع بيعًا بأنَّا نافدًا ‏ تسليمٌ يِن الشاهد » حنَّى لا تَصِحَّ دعواه بعد ذلك . 


Ge. هلام‎ 
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في الان 

قَالَ وَمَنْ اع وجل وبا » وَصَمِنَ له النّمَنَ تقار سيق أن كر 
َالضَمَانٌَ بَاطِلَ ؛ لان الْكَمَالة إلْيِرَام #القطالة رهن الغا قخصية كلاحل ونما 
صَامِمًا [+/د] لِتَفْسِوء ولان الْمَالَ اماه في أَيِْهمَا وَالَّمَانُ تيد لهم الشّرْع 
ع سط اي البيان. چه 3 3 

في الضْمانٍ 

الصمان وَالكَمَالَةُ بمَعْنَى » وإنما التغايٌ فى اللفظ » فباعتبار تغاير اللفْظِ أورَد 
مائ هذا الفصلٍ في فصل على حِدَةٍ؛ لأن مسائلهُ مذكورةٌ بلفْظِ الصّمانِ» ولهذا 
قال محمد في أل «الجامع الصغير» في هذا المقام: باب الصّمان. 

٤ ت ا‎ E وواوق ق چ ےکک‎ EC 

قوله: (قال (وَمَنْ باع لِرَجلِ ٿؤبا» وَصْمِنَ له الثمَنَ » أو مُضَارِبٌ صَمِنَ نَمَنَ 
ماع فَالضَمَانَ بَاطِلُ) . 

وصورةٌ المسألة في «الجامع | الصغير): محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً 
هينه في الرجلٍ بطي الرجل ثوب ية بعشرة ففعَلَ ثم صَِنَ البائ امن لامر . 
قال: الضمان بَاطِلء وكذلك المُصَارَبةٌ إذا باعها للرجل وضَمنها + قل مان 
عليهع00 . إلى هنا نظ محمَّدٍ في أصل «الجامع الصغير) . 

وإنما كان القََّمان باطلا لوجهين 

أحدهما: أن حقٌّ بض النَّمنٍ للوكيلٍ والمْصارب» فلو صم امان كان 
ضامنًا لنفسه عن فيه وهو مخال؛ لأن الضمانَ :]br-v/r]‏ ا المطالبة 


() يظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ ۳۷۹] . 


NEN‏ 8 كتاب الكفالة چ 


يرد عَلَيِْ كَاشيرَاطِِ عَلَى الْمُووٍ وَالمُشتعير. 
وكَذلِكَ رَجْلَانِ اعا عَبدَا صَفَْة وَاحدَة وَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَُ 
مِنَ المَن ؛ لته َو صح الضّمَانُ َع المِّكَة ِي ايتا لف وَل صح في 
تعيب صَايد خا برقي إن وشک الئن کل یر دلا بجر راک 


ج غاية البيات ؟ 
بالمضمون» والمطالبةٌ حن الكل والمُصَاربٍ قبل المُشْبري فلو صح الان 
يَكُون لنفيه » وهو باطلٌ . 

۱د/د] والثائيٍ أن الوَكيلَ مين في حقٌّ لُكل في لتم فلا يصح 
ضما لان الأميق 'لا بكرن ًا ؛ للزوم مناقضة حم الشَرْع» انوع إذا 
[هاحماظام] ضَمِن الوَدِيعَةً للمُووع » وكالمُشتعير إذا صن العَارِية للمُعِير ارط » وأنه 
باطِل » فكذا هذاء بخلافي الوكيل الاح إذا ضَمِن المهرّ عن الزوج» فإنه صح ؛ 
لأن الوكيل في باب المكاح سف وم لا رع قوق الف ليه فلا يلرم ين صك 
الصمانِ وقوعٌ الصمان لنفيه » ومعتى قوله: : (بَاعَ لَرَجْلِ) » أي: : أجل رَجُل ١‏ 

قوله: (كيرهُ عََيْو) » وهذا كَمَنْ سها في صلاته» فسَلّم بن الخروج» فير 
عليه ذلك ؛ لكونه تيبر حُكُم اسع حى يره أن يأتي بسجدتي السهو ما لم يُوجَدْ 
منه ما يَقْطَع الصلاةً. 

قولّه: (وكَذَّلِكَ رَجُلَانِ اعا عَبْدَا صَفْقَةَ وَاحِدَةَ وَصَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ 
حِضَّتَهُمِنَ اللَّمنِ)» أي: الصّمانٍ باطِلُ . 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمّدٌ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة 
ول فى رجُلَيْنَ باعا من رَجُل عبدًا صَفْقَةَ واحدة» فصن أحدّهما لصاحبه حِصَّنَه 
من لثمن قال: لمان باطٌِ)0©» وذلك لأن القّمَنَ مُمْترلةٌ بيتهماء فلو صح 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 70/9] - 


iF  ةلافكلا كتاب‎ 9 


بخلاف ما لدا بَاعَا بِصَفْمَئْن ؛ لإئ لا رة ألا رى أن للْمْشْتَرِي أن يَقبَلَ 
تَصِيبٌ أَحَدِهِمًا وَيفبضن ذا تقد تمن حصته وَإِنْ قبل الكل . 

قَالَ: وَمَنْ ضَمِنّ عَنْ آخَر خَرَاجَه. والب وقشمته ؛ فهو جائ 

چچ غابة البيان 2م 

المَّمان فلا يَخْلُو: إنَا أن يصح في نف امن مطاقّاء أ في حصّة الشريك ؛ فلا 
وَجْهَ إلى الأول ؛ لأنه يَْرَمُ أن يَكُونَ ضامنًا لنفسه. وهو باطل ؛ لأنه ما من جْزْءِ يِن 
الثّمنِ إلا وهو مُشْترَكُ بيتهُما. 

آلا تَرَى أنه لو قَبضَ شينًا من الثَمَن كان صاحيّه شریکا فيه؛ ولا وَجْةَ إلى 
الغاني أيضًا؛ لأنه يودي إلى قِسْمّة الذَيْن قبل التبِض . وذلك بَاطِلٌ ١1‏ اواد] ؛ 
لأن الدَّْنَ في دة من عليه لا ل القِسْمة . فلا ييز نيب صاحبه ؛ لأن القِسْمَة 
إفراز الأَنْصِباءِء والإفران لا يتَحَتَّقُ إلا فى العين دود الدَيْن في الذْمّةَء فإذا لَمْ 
يتميّرٌ نصيبٌُ صاحبه بِقَع الضَّمِانْ عن نفس الضامن لْفْيه» وهو باطِلٌ . 

وان كان البَيْعُ صفقتيْن ؛ بأنْ كانا سيا لكل نصيب ثمنًا ؛ صحَّ ضماثه ؛ لأنه 
لا يَلرّم آنْ يَكُونَ المّمَانْ لنفيه؛ لأن نصيب كلّ واحدٍ منهما ممتاذٌ عن الآخَرِء 
فانقطعت الشركة » ولهذا لو أخدّ أحذهما نصيته ِن النَّمِنِ م یکن لاحر أن پار 
فيه » وكذلك المُهْكرِي | ذا بل نصيبَ أحيهما ورد الآخرَ؛ صحّ» ولو قبل الكُلّ» 
يوسيو يي جه 

ا (وَإنْ 4 سد أي: في 4 لري ي لكل هد واحدٍ. 


ا عرش الا لفيا . 
اا الخَرَاجُ: فإنما صمَّ الضمانٌ به [۸۰۰/] ؛ لأنه دَيْنٌّ مَضْمُونٌ حمّا للعبد 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؟ [ص/ ۳۷۹]. 


Té‏ 8# كتاب الكفالة ي 


َي اراج قد دَكَرناهُوَهوَ يحالف الرَّكَاةَ؛ لاتا مُجَرّهُ مغل وَلهَدَا ا 


مودي بعد مته يِن ركه إلا بِوَصِيةٍ . وَأمّاالتَوَائِبُ قان أ أريد كاتا کون ی 


مسف شاية اليياق هب 0 
طالب به ويُحْبَسُ » فصار ضمائه كسائر الديُونِء بخلاف الضمانٍ بالزكاق» فإنه لا 
َب في الأموال الظاهرة والباطنةٍ جميمً؛ لأن الزكاة عبارةٌ عن تمليك جُْء ين 
صاب مُقَدّرٍ شرعا من غ غير أن يَكُونَ ينا في الذَمّة. 

ولهذا لا كذ بعد الموت ين التركق» بخلافي الخراج ؛ لآنه ميق الان 
الدَيْنَ عياوة عن وجوب تمليك المال ب في الذَّمَةٍ ن عن شيءِ ]1۰ / [o/b‏ ا 
كيم اللات وتم المبيع والمهر» نحو ذلك والمبدلُ كان بلك له» كرون 
البدل ِل له أيضاء والكراح بد عن ممق الحفظ» كود ْنَا وليس الزكاة 
بدلا عن شيء آخر» فلا كود ْنَا فكان المِلّكُ متعلمًا بالتمليك . 

وهذا معنئ قوله: : لأا مجو ذفِعْلِ) ‏ يعني : أن الزكاةً عبارة عن مجرَّدِ عل » 
وهو تمليكُ المالٍ مِن غير أن يَكُونَّ دنا . 

]1۰۸/۲[ وقد سبق بيان مسألة الكَرَاجٍ قبل هذا الفصل بأوراق عند قوله: 
(وَالرَهْنْ وَالْكَمَالةُ جَائِرَانِ في الْخَرَاحٍ) » وهو معنى قوله: : (َقَدْ ذَكَرْنَاه) . 

وقد قيل: : المرادٌ بين الْرَِجٍ ج الذي نَصِحٌ ماله عنه: : الحرَاج 2 العوظ هق 
الذي يَحِبُ في الذَّمَة؛ بان يُوَطْفَ الإمامٌ كل سمو على مال مَعلُومٍ» لا المقاّمةُ 
بالربع أو العلثِ» فإ خراج المقاسمة ليس بواجب في الذَّمِ» فم يكن ينا 

وأا النوائبُ: فقد اخكّف المشايحٌ فيه: 

قال بعضّهم: المرادُ: منه ما يَكُونُ بح ؛ كأجْرٍ الحارسء وكزي تَْرٍ العامة 
وإنه دين ويُسَمّى فائبة ٠‏ 


وقال بعضّهم: هو ما كاج إليه الإمامٌ نحوّ تجهيز المقالين » وفداء الأسارّى 


به كتاب الكفالة ج 1 


ككري التَهْرِ المْشترك وَأَجْرِ الْحَارسِ وَالْمُوَظفِ پیز الْجَيْش ردا 
الْأَسَارِى وَغَيْرِهَا جَارّتْ الْكَمَالَةُ بها بها على الاتَمَاقء وَإِنْ ريد با ما ليش بحَق 
سس ست ا يي ٠‏ 
ابا اموا ف e N‏ و ات 
أداوه على کل مُوسِرٍ عد ؛ فمن إنسانٌ قِسْمَةَ صاحبه - * نصيبّه 


من [118/0و/د] ذلك يجو جوا 


وأا انراق التي يُوطّفها السلطانُ على الئاس كالجبّاياتٍ في زماننا بسبيلٍ 
الظلم فقدٍ اختلف المشايحٌ فيه: 


قال بعضّهم: لا صح الله بها؛ لأن الكََالةَ شُرْعَث لال زاغ ها علي 
الْأصِيلٍ حُكْماء وليس ههنا مُطالبةٌ حُكْريّةٌ على لصيل ؛ ۽ لأنه لا دَيْنَ عليه » قلا 
صح الكَمَالةُ. 

وقال بعضهم: صح الكَمَالةُ بها [ه/ده:دام] حتّی إذا أذّئ بعدّما ضَمِن بأمره ؛ 
رج عليه » لأن العبرةً في الكَقَالةِ لتوجّه المطالبة حِسَّاء فكان بمتزلة دَيْنِ واجب . 

وإليه ذمّب فخرٌ الإسلام البَرْدَوَي ن يي وقال: «والعبرةٌ في الكَمَالَةَ للمُطالبة ؛ 
لأنها شّدْعَتْ لالتزامهاء ولهذا قلنا : إن تن قام بتوزيع هذه النوائب علئ المسلمين 
بالقشط والمُعادلة يَكُون مأجورًاء وإ كان أضْلّه مِن جهة الذي يَأَحْذُ باطالاء ولهذا 
قلنا: إنَّ من صن بنائبة غيره اذَه َجَعَ عليه ِن غير شزط الرّجُوع ؛ استحسانًا 
بمنزلة تمن غ المبيع ° . إلى هنا لفط فخر الإسلام. 

لکن هذا إذا أمَره به لا عنْ إكراوء أمّا إذا كان مُكرَها في الأمر ؛ لا يعبر أمرُه 
في الدّجُوع . هكذا ذكّر شمش الأئمّة السَّرَعْسِيٌ 4# . 

وأمّا القِسْمَةٌ: فقد قال الفقيهُ أبو الليث السَّمَرْقَندِيُ هه «ذكر عن أبي بكر بن 


() ينظر: لاشرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ ۲۲۷] ٠‏ 
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الات في راتا فيه خا الْمَشَايخ ومن يَيلُ إلى الصحة الْإمَامُ علي 
البزدوئٌ د وأما القسمة فقدْ قيلّ: هى النَوَائِبُ بِعَيْنِهَاء أو حِصَّنه مِنْهَا 


ؤ غاية البيان ج 

أبي سعيدٍ أنه قال: وت هذا الحرف عَلَطَاٍ لأنه لا معنى له؛ يعني يعنى أن القِسْمَةً 
مصدر؛ والمصدرٌ ‏ وهو الفعلّ - غيرٌ مَضْمُونٍ 

[ ۰ظ وكات الفقية أبو جعفر قول معناء: إذا طب نح الشريكين 
اقشع ين صاحبه » والتتخ,صاحله ين للك + إن القستمة والجبة عليه » فإ شين 
إنسان ليقومّ مقااّه في القِسْمة؛ يَجُورٌ ذلك» لأنه ضَمِن شيئًا مَضْمُونَا وهو يقَدِرٌ 
على إيفائّه) . كذا ر الفقيةٌ أبو الليث بل في (شرح الجامع الصغير» ٠‏ 

وقال بعضهم - منهم: : فخر الإسلام البزْدوي -: يَحْتَمِلٌ أنْ ين المرادٌ 
بالقسمة: ما وُظفَ عليه من النوائب الواقية: كأبثرة النحاوس وتسوها: 

والمرادٌ بالنوائب المذكورة وَل مايوه مما هو غير مُتعارّفي » ولا مرف 
إلا أنه كمل الوقوع . 

قول (الْإِمَاماْبَزْدوِيُ)» أراد به: فخرَ الإسلام عَلِيَّ بنَ محمد بن الحسين 
بن عبدٍ الكريم النَسَفِيّ و أتجاه مدر الإسلامٍ محم بن محمد ين الحسين بن 
عبد الكريم اسي إن صدْرٌ الإسلام مال إلى عدم الصحّة ويد الكريم هذا 
كان تلميدٌ الشيخ الإمام آي منصور محمدة) بن محمد بن محمود الماترِيدِيٌ 
السّمَرْْدِيّ. 

قوله: (ققذ قِيلَ: هي النَوَائْبٌ ناء ا حص مِنْهَا) » أي: ين النوائب» 
والروايةٌ على تقدير إرادة الحصّة: تَكُونُ بكلمة (أَوْ) . ١‏ 


)١(‏ ينظر: السابق. 
() وقع بالأصل: «ومحمد». والمثبت من: «ن»» و۴٠٠‏ وااتح1ء والغ1ء وااض»0- 


ك كتاب الكفالة ي 


والرواية بأو» فيل هی النَابَةُ الْمُوَظَفَةُ اانه وَالْمُرَادُ بالنَوَائِبٍ ما ينوبه غير 


راقت م ا 


يچ غاية البيان .چ 

يَعْنِي: إذا قسّم الإمامٌ ما ينوب العامة بحن » نحوٌ: مُؤْنَة [0٠/1واد]‏ كي النهرٍ 
المشترك [dra]‏ فأصاب واحدًا منهم شی في یجب عليه [ه/حدارام] أذاؤٌه:» 
فكَقٌل به وَجْلٌ ؛ صم ذلك. 

قوله: (وَقِيلَ: هي اة الو الَاتِبَةُ)» أراد بها: الجُقَاطعاتٌ الدَيوَايةٌ 
في کل شهرٍ أوْ ثلاثة أشهُرٍ ر. هكذا ذَكِرَ في بعض الشروح » وفسّرُوها في (شروح 
الجامع الصغير» بأَجرة الحارس ونحوهاء وقد مر قبل هذا . 

قوله: (وَالْمُرَادُ بالتّوَائِبِ)» أي: بالنوائب المذكورة ولا . 

قوله: (وَالْحْكْمُ ما بَينَهُ) يَْنِي: أن الكَفَالةَ بالنوائب جائزةٌ. 

قوله: (وَمَنْ قال لِآخَرَ: لَك عَلَنَ ماه إلى شَهْرٍ » وَكَالَ امقر لَهُ: هي 
مرك فد ب د و 
فالقؤل قَوْل المُدَعِي) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 

وصورثُها فيه : ( محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة في رَجُلٍ قال لرَجُلٍ ال ي 
من درهم م إلى شهر » وقال الآكَوٌ: بل هي حال .قال : القول قول الذي زعم أنها حالهً) . 


0 
5 


2 


وقال: «عن أبي حنيفة في رَجُل قال لرَجُلٍ : قد صَعِئْتُ لك عن فلانٍ مئة درهم 
إلى شهر » فقال: :اجون لد : لاء ولكيّها حال ٠‏ قال: القولٌ قول الضامن)0©. 


() ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبير» [ص/ ٠ ]58١‏ 


و الل ل سس -س ‏ چ كتاب الكفالة #8 


ووج الَْرْقُ أن امقر اهر بالدين . ؟ َم عى حَفًا لته وَهْوَ تأخِيرُ الْمُطَالبة 
إلى أجل وَفِي الْكَمَالَ ما قر بالدّين ؛ نل ين َل في الج »ونا أو 
سلاالااي- و قاية ليان لإ سس 
فال فاضي خان في «شرح الجامع الصغير»: «قال الشافعي: القول قول المقرٌ 
في الفْصلين». 
وروّئ إبراهيم بنْ رُسْكُمَ عن أبي يوسفٌ أنه قال: لا يُصَدّقُ الضامنُ» ويَجبٌ 
المال حالا. كذا ذكر الفقي ابو الليثِ في «شرحه للجامع الصغير». 
فعلّى : هذا؛ تكون الروايةٌ اة في «الهداية): «وَالشَافعِيٌ ۱۱۹/۰1[ 
لكل الأول بالابي» وأو بُوشف - فِيمًا يُزْوَى عَنْهُ - آلْحق الاي ج الال » 
أي: الحَقّ السَافِعِيْ الإِقْرَارَ بالدّيْنِ بالإقرار بالكفالة"» فق ال بالدَئنِ 
المُوَّجّلء كما صدق المُقْرٌ بالكفالة المؤجّلة. 
وأبو يوسفٌ الح الإقْرَارَ بالكفالة المؤجّلة بالإقرار بِالدَّيْنِ المُوَجّلٍ » حيثُ 
لَمْ يُصَدٌ في المُقِرٌّ فيهما جميعا. 
دفي بعضص النسخ: : (وَالشَّافِمِيٌ أَلْحَقّ الثَانِيَ الالء واو يوس فيا 
روئ عَنْهُ ‏ لحي الول بالاني)"» وذلك ليس بصحيح 
(1) هذا هو المثْبّت في النسخة التي بخط المؤلف مِن «الهداية» EE‏ 
الله أفندي ‏ تركيا| » وقد أشار في الحاشية إلى الاختلاف الآني في بعض نُس «الهداية». 
(۲) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ٠ ]٠١١/۲[‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 
للبغوي [197/4]: وااروضة الطالبين» للدووي [1507/4] ٠‏ 
() هذا لظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [/93] . وكذا هو في نسخة الأرْزّكانِيَ مِن «الهداية» 
[؟/ق١1/4/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/ 
۲٠۹‏ /ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وفي نسخة الشّهْرَكَنديَ (المقروءة على أكمل 
الدين البابرتِيٌ) من «الهداية» [ق/ /|/٠۸١‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . وهو العُنْبت 
أيضًا في نسخة القاسمِيّ [ق/ ۷۸٠/ب/‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] .= 


1. 


كتاب الكفالة 4# 


بمُجَرّد الْمُطَلبَةِ بَعْدَ السَّهْرِ وَِأنَ الْأجَلَ في الدُيُونِ عَارَضْ حى لا يا 
زط كا الَو ول من نكر لر كما في الجبر »أ الأجل في الل 


قتع حَبَى يقبت من یر رط بان ان مجلا على الْأَصِيل» وَالشَافِِيُ الح 
4 غابةالبيان جه 0000 

وَجَهُ قول الشَّافعِيٌ: أن الدَيْنَ قد يكُونَ حالاء وقد يَكُونَ مُوَجَلا» فصح 
إقرارٌه ؛ لأنه أقَرّ بأحدٍ تؤْعَى الدَّيْنء كما فى الكَمًالة. 


قوس تول آبي موسق امان راشي دجرب الدالو راتات في ا لی 
كبَتَ ما اتَْقَا عليه [ه/٠م:ظام]»‏ ولَمْ بيت ّت ما اختّلفا فيه. 

وَجهُ الظاهر: ما قال أصحابّنا في «شروح الجامع الصغير» أن الأجلَ في 
الديون الواجبة لا بعَقَدِ الكَمالَةَ - كالعرُوض » وثّمنٍ البياعاتٍ ؛ والمهور» وق 

2 

المُتْلَمَاتَ -: عاض ولهذا إذا أَطْلِقَتْ کون حال ٠»‏ فإذا أنكر الأَجَلَ فقد أنكرٌ 
العارض» فكات القولٌ قوله. 

ولهذا فلا في خبار الشَّرْطٍ - إذا ادعاه أحدٌ العاقدين : لا ينث بقوله ؛ لأنه 
عارضر» وأا الأَجلُ في الكفالة: فقد بْب ين غير شط ؛ بأن قال: : فلت بما لَك 
على فلانٍ» وعلئ الأصيل كن وجل کون وجلا على الكَفيل ين غير شزط » 
َلَمْ يكن الأَجَلٌ في الكمّالة أمرًا عارضًا» بل زموه الكَمَالةٌ المؤجّلةٌ: اعد 
نؤْعَي الكَمَالَةَ » والإة رار بأحدٍ النوعين لا يَكُونُ إقرارًا بالنوع الآخَرِ 

قوله: (كَكَانَ اقول قَوْلَ مَنْ أنْكرَ الشّرْطَ): أي: مع الَمِينِ . 

قوله: (كمَا في الْخِيَاٍ) : أي: في يار الوط » أي: القولٌ قول من يده ؛ لأنه 
عارِضٌ ٠‏ 

قونه: (كتَوْمٌ): أي: َع ين الكمَالة» يعني: أن الكَقَالَّةَ المؤجّلة أحدٌ 


= وفي نسخة القْطمونوي من «الهدايةة [؟/ق ٤٠‏ /أ/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي ‏ تركيا] ٠‏ 
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الأول ِالنَانِي» وَأَبُو يُوسَّفَ فِيمَا يُرْوَى عَنْهُ لْحَقَ الَّانِي بالأَوَلٍ وَالْمَرْقُ كَدْ 
ل 

وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيةٌ ول رَجُلٌّ يالدَّرَكِء كَانُْحِفتْ ؛ 0 َأُذٍ الْكَفِيَ 
حت يُقضَى لَه عَلَى البائ ؛ اَن به بِعْجَرَّدِ الاسْيَحْفَاقٍ لا يَنْتَقِضْ ج ۶إ م عَلَى ظَاجِرٍ 

ك غاية البيان جه 

نوعي الكَثَالَهَ. 

قوله: (وَالقَرْقُ كذ أَوَضَحْتَاة) » أشار به إلى قوله: (وَوَجْهُ الَْزْق: أن الْمُقِرّ 


ات 


ر ِالدَيْنِء ثُمَ اذى حَقًا لَِفْسِو) . ٠٠‏ إلى آخره ٠‏ 

قوله: (وَمَنِ اشْكَرَى جَارِية ۰۹ہ َكَل له رَجُلُ بالدرَكِء اقث ؛ لَمْ 
يَأخْدِالكَفِيلَ حَتَّى يُقْضَى لَه على الْبَائِع) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 

وصورتها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة وللله: : في الرجُل يري 

من الرجُلٍ جَارِية» فكَفلَ له جل بما أدركّه من درك ؛ فاستُحقّت الجَارية ٠‏ قال: 
ليس للمُمْعَرِي أنْ يَأَخُدَ ِن الكَفِيلٍ اللّمنَ حت يُقْضَى له على البائع 4 

قال الفقيةٌ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: «قال أبو يوسف 
في «الأمالي»: له أن يَأَحدَ الكَفِيلَ قبل أن بى على البائع ؛ لأن الصَّمانَ قد توجّه 
على البائع » ووجّب للمُسْتَرِي مطالبثه » فلذلك يَحِبٌ على الكفيل». 

وَجهُ الظاهر: أن بمجرّد الإحقاق لا ينق البئِعُ ما لم يض القاضي على 
[۰/۱۰ظ/د] البائ تع باللّمنِ ؛ ؛ لأن في إبقاء“ الع فائدة ؛ لأنه يَصِح الي إذا أجارّه 
ممح » فإذا قى القاضي بالنِّ على البائ تع ؛ انفسخ اليح ؛ لسقوط احتمال 
الإجَازة» ولزم البائع رَد اللَمنِ > فوجَب المطالبةٌ على الكَفِيلٍ أيضًا ۽ لأن الكَمَالً: 


.]۲۸۰ ينظر: «الجامع الصغي | مع شرحه النافع الكبير [ص/‎ )١( 
وقع بالأصل: «في إيفاء». والمثبت من: «ن)» و«م)» وااتحاء ولاغ)» وااض».‎ )۲( 
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اليَوَايَةَ مَا لَمْ فض لَه المَنِ عَلَى لجاع كَل يَجِبْ لَه عَلَى الْأصِيل رَد د امن 

ا جب عَلَى اليل » يلاف الْقضَاء بالْربة؛ لان ١‏ ْم بطل بها لِعَدَم 

الْمَكَلية يرجم َل الباني والكفيل' ١‏ وَمَوْضِعُهُ: |4| أَوَائْلُ: : «الرّيادات) في 
تزتيب: «الأصل". 


و غابة الببان /». 
َحَبّلُ الصَّمِانِ عن غيره» فما لم يده يُُْضَ على الصيل لا يَجِبُ التحمُل على الكفيل » 
بخلاف القضاءِ ء باللحريّة حَيتٌ | ۰ يقح الع بمجرّدٍ القضاء ۽ بها؛ لعدم 
محلَيّة ليع » فيرع المُشْمَرِي على البائع وعلئ كفيله إن شاء 

وتفسيرٌ ضَمانِ الدَّرَك: : مر قبل هذا الفصل عند قوله: : (وَمَنْ باع دارا وَكَفَلَ 


0 


جل عله ارك . 


قوله: : م اځ الكَفِيلٌ حت بض على اإيها» أي: لَمْ بُ المُممَرِي 


ايل حتى يفطن لري عل البائع ‏ برد الك 
قوله: (عَلَى ظَاهِر الرّوَايْة) : احترارٌ عن رواية «الأمالي» » وقد مرت قبل هذا. 
قوله: (ميرْجعْ عَلَى باع وَالْكَفِيلٍ) » أي: زجع المُشْترِي ٠‏ 
قوله: (وَمَوْضِعُهُ: أَوَائلُ «الریادات» في تيپ «الأصل)) . 
أراد بترتيب «الأصل»: ترتيبَ محمّد بهم ؛ لأن محمّدًا نم افتتح 
كتابت «الزيادات» بياب: «المَأدُونَ) ؛ لأن أبا يوسفّ كان يُمْلِي » وكان ابن محمدٍ 
يمب تلك «الأمالى»» وكان محمِّدٌ يَجْعَلُ تلك الأبوات أصلا ويَزِيدُ عليها ِن 
عنده ما َم به ت ك الأبواك» فكان أَضْلٌ هذا الكتاب مِن تصنيف أبي يوسف» 
[٠/151م/د]‏ وزيادائه من تصنيف محمدٍ» فلذلك سَمّاه كتات: «الزیادات» . 


(۱) زاد بعده في (ط): «وعن أبي يوسف أنه يبطل البيع بالاستحقاق » فعلئ قياس قوله يرجع بمجرد 
الاستحقاق». 


001 
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وچ غاية البيان 47 ب جاسم 
ولذلك اختلقَت أبوابه. ولَمْ َم ترتيثهاء ووقّع مخالِقًا لسائر الكتب ؛ لأنه 
بو یی ترتيتها ووقع ر 
تبرّك ب«أمالي» أبي يوسفٌ. وقد ربّبه بعضٌ ع مشايخنا(© . كذا قال فخرٌ ر الإسلاع 
البَرْدَويٰ في ١‏ شرح الزيادات). 


وقال اوسني في «فصوله): «ذكر في «الزيادات»: اسياق نوعان: 

نوع اسْتِحَْاقِ مُْطِلُ للك ليق ونحوه!"©. 

واسْتِسْمَاقُ ناقل للِلك كَالإسْتِحْقَاقٍ اليك 

فالناقل لا يُوجِبُ سح العَقْدٍ في ظاهر الرواية» وَالمْطِلُ يجب على 
الرواياتٍ كلها . 

ثم إنهما يتّفقان!" من وَج ويَخْتَلِفَانِ ِن وَج آخر: 

فوجْهُ الاثّفاق: أنّهما يَجْعَلانِ المُسْتَحنَّ عليه ومّن يُمْلَكُ ذلك الشيءٌ مِن 
جهته مُشتحمًا علبهم» ge‏ ا N a‏ 
بالك المُطلَقٍ ؛ لا قبل بَينثه. 

وَوجْهُ الاختلاف: أن الإسْيِحْقَاقَ الناقلَ إذا ورد فإن 3 واحدٍ مِن الباعة لا 
يرجم علئ بائعه ما لم يُرْجَعْ عليه » ولا يرجح على الكَفِيلٍ ما لم يُقُضَ على المكفول 


)١(‏ وهو الإمام: أبو عبد الله الزعفراني. والزعفرانِيٌ هذا: تلميدٌ محمد بن الحسن. كذا جاء فى 
حاشية: لاض )» وم » واتح). 1 1 

() كدعوئ النسّب » ودعوئ المرأة الخُرْمةَ الغليظة » وكدعوئ الوفف في الأرض المشْتراة» وأنها كانت 
فا بلا چاافی اا مء وااتح» ٠‏ وقد أدرجّها الناسح بالأصل! وليسث منه؛ وإنما هي يِن 
تتمات المؤلّف وفوائده التي َرَج على تفبيدها بالحاشية » ويؤيد هذا : أنها غير مُثْبتة أيضًا في: «الفصول» 
لْأَسْتَرُوشَِيَ [آق1؟ |ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا/ (رقم الحفظ: ])٠٠۷٠‏ . 

(r)‏ أي: : المُبْطِل والناقل ٠ ٠‏ كذا جاء في حاشية: (ان». 
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وَمَنِ اشْرَى عَبدَاء مَصَمِنَ لَه رَجُلٌ بالْعُْدَةِ؛ قَالصَمَان بطل ؛ لن 
للَْطة مُنِْهَةَ كَد تََمُ عَلَى الصَّكّ الْقَدِيم وَهُوَ ِلك باع فلا يصح صَمَا 


عنه» وفي الاسْيِْقَاقٍ المنطل ينث لكل واحدٍ منهم ارجح على بائهه ون لم 
يُرْجَعْ عليه » ويَرْجِعٌ [1/:.٠ط]‏ على الكفيل وإِنْ لم يُقَضَ على المكفول عنه) 20 
والباقي يُعَلمٌ في [١/1١1ظ/د]‏ الفصول). 

وذكرٌ فيه أيضًا عن (دعوى المتقّى) [ء/.٠د/]:‏ (المُسْعَحقٌ إذا أقام ال 
على المُشْترِي أن العينَ له » ولم يوقت وثنًاء وقْضِيَ له ؛ رج المُشْمَرِي على البائم 
بالّمنِ» ون أقام المدّعِي َيه أن العينَ له من شهرء وق اشتراه المُمْكَرِي قبل 
ذلك ؛ يُقُضَى للمُدَّعِي » ولا يد جع المُْمرِي على البائع بالنّمنِ) . 

وذكر في «الفصول»ء أيضًا أقوالا في اتاخ العَقْدِ: (قال بعضهم: إذا قَبِضَ 
المُسْحَحقٌ يتيخ ٠‏ وقال بعضهم: نسَح بنفس القضاءا . 

ثم قال: :و والصحيحٌ: : أنه لا شح ما لم ين يرجم المُشْمرِي على بائعه باللّمنِ» 
فإذا رجع يقح ؛ حتى لو أجاز المشكسق بعد قضاء القاضي وبع به قبل أن 
يرع المُشْئَرِي على بائعه بالئّمنِ ؛ يَصِح). 

ثم قال فيه: : «قال شم الأئمّة الحلْوَانِيُ : والصحيحٌ ين مذهبٍ أصحاينا أن 


القضاء للمُْححيٌّ لا يَكُونُ ًا للبياعات كلّها ما لم يَرْجِْ كل واحدٍ على بائعه 
بالقضاء)!. 


io 2 3‏ ا اذى د ا ر 01 
قوله: (وَمَن اشْتَرَى عَبْدَاء مَصَمِنَ لَه رَجُلْ بالْعهْدَة؛ فَالضَمَانْ بَاطِلٌ) . 


(1) إلى هنا انتهت عبارة الْأسْتَرُوكَبِيَ في «الفصول» [ق1/17/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا/ 
(رقم الحفظ: [0v‏ 
(r)‏ «الفصول» للْأْسْتَرُوسَبِيَ [ق١؟/ب]‏ 
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َد مع على العَفدِ وَعَلَى حُفُوقِه وَعَلَى الدَرَكِ وَعَلَى الْجبَار» َكَل ذلك وَجة ا 
يتَعَدرُ الْعَمَلُ بِهَاء بخلاف الدّرَد ؛ لاله إسْتُمْمِلَ في ضَمَانِ الإسْيِحْفَاقٍ عرفا 
چڪ ڪڪ ص 
وصورة المسألة في «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوبَ عن أبي حنيفة 
في الرجُلٍ يَمْكَرِي العبدء فيَضْمَنُ رَجُلُ العهدة. قال: صما العهدة باطِلٌ00". 
هلوقن وا «الجامع الصغير) . 
وإنما صار الصمان باطلا ؛ لأن العهدةً لظ مُعْتبُ المراد؛ لا شتراكها!''. فلا 
جب العمل ب به قبل البيان ؛ لأن العهدةٌ عند بعضهم | يخ لمي ادت من الهد؛ 
والعهدٌ | ٠ن‏ والعَفدُ سوا تمل اسمًا للصَكَ؛ لأنه وثيقة بمنزلة كناب 
العهدٍ؛ فسْمّيَ عهدة وضَمانُ الصَّكَّ باطِلٌ ؛ لأنه لا يَلْرّمُ الضامنَ تسليمُه إلى 
المُْمرِي ١‏ ويَحْتَلُ حُقُوقٌ العقْدٍ ؛ لأنها ِن ثمرات العَقدِء وقد تَنطَلِقُ على جيار 
الشَرْط > كما جاء في الحديث «عَهْدَة الرّقيق ۳ ب تان يام" ٣ي‏ أي يار الط + 
تجوز أن لصم االذرك عهندة ايشا » فإذا كان كذلك بطل العمل به قبِلَ البيان» 
فأمًا الدَرَل: فقد صار مستعملا في ضَمانِ الِاسْتِحْقَاقٍ خاصّةً ؛ فوجّب العمل بها ا 
كذا قال فخْرٌ الإسلام. 


وقال أبو بكر الرَازِءُ في «شرح الطَّحَاوِيُ»: «العهدةٌ: هي كتابُ الشَرَاو 


)0 ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه النافع الكبير» |ص/ |88٠١‏ . 

(r)‏ أي: لاشتراك العهدة بحسب الاستعمال. كذا جاء في حاشية: ن 

() أخرجه: أبو داود في كتاب البيوع/ باب في عهدة الرقيق |رقم/ ٠ |٠٠٠٠‏ وأحمد في «المنده 
|٠۲ ٤[‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» [1187/1: والحاكم في «المتدرك على 
الصحيحين» [71/5]» من طريق اده عن الحن. عن عة بن عار رة به. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإستادء غير أنه على الإرسالء فإن الح لم يسمع من عفة 
بن عامر» 
وقال ابن الجوزي: «فال أحمد: لسر ن فيه حديث صحيح ؛ ولا ينبت حديث العهدة» 

(:) ينظر: «شرح الجامع الصغير» لليزدوي |ى/ ۲۲۷| 


8 كتاب الكفالة ‏ 150 


وؤ صون الْخَلاصَ لا يِصِحٌ عند أَِي حَنيقّة هد ؛ له عار عَنْ تَخلِيصِ 
$ غاية البيان © 


وهو للمُشْتَرِي فهو بمنزلة من صمن لرَجُل که » وهذا باطِل ؛ لن حك الان 


دا اق ا عل ھی ا لتيل و ادلي 
ِمَضْمُونٍ على أحدٍء فيَضْمَُه الكفيل . 

وام أبو يوس ومحمدٌ فقالا: إن حمّلنا الماد على هذا المعنى بطل وصار 
لغْوَاء فحَمّلاه على ضصمان [ela]‏ الدّرَكُ فيما عَقَدَ عليه الشّرَاءُ؛ لِيِصِحّ معنی 
الضمانِ» ولا يِصِيرُ لعُوَا0(". إلى هنا لفغ أبي بكر الرَازِيْ في «شرحه». 

وقال في أوَّلِ كتاب الكفالة من «الأجناس): «وفي «البيوع» إملاء أبي 
بوس رواية ابن سماعةٌ: قال أبو يوسقٌ: صَمانُ العهدة كضمان الدّرَكِء وهو 
جائڙ» ويَضْمَن النّمَمّه. 

ثم اعلم: أن ههنا ثلاثةً ألفاظ: 

صََمانٌ الدَّرّكِء وهو جائرٌ بالاتّماق . 

وشا العهدة » وهو باطِلٌ بالاتفاق على ظاهر الرواية ٠‏ 

وصََمانٌ الخلاص » وهو باطلٌ عند أبي حنيفةً » معناه: لو احق المَِيعُ فعليه 
شراؤه وتسليمُه إلى المُشْتَرِي . 

وَجِهُ قوله: أنه ليس بقادر على إيفاء ما ضَمِن. 

وَوجهُ قولهما: أنه بمنزلة صَّمانٍ الدَّرَكِء وهو تسليمٌ المبِيع إن قَدَرَ عليه » أو 
وا مو کر ای لا 
صاحب الهداية: (أؤ قِيِمَتِه) نظرٌ. 


(1) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص الو اه 
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الع وَتَْلِيمِدِ وَهْرَ غَيْرُ ادر عَلَيْهِ» وَعِنْدَهُمَا هو ينزه الدَّرَكُ وَهْوَ تَسْلِيمُ 


الْمبيع أ أو قيمته د صح » والله أعلم . 
سه غاية البيان وھ ج د 
قال في «الجمهرة): «العهدة: كتابٌ ُكُتَبْ 6 قوم بعهد أن حاف" . 


[۱۰ظ/د| وقال 1 |٠۰‏ في اتهذيب ليوات : يقال : هدنه على فلانٍ» 
أي: : ما درك فيه ين دَرَكِ فإصلاځه عليه يقال : إن لي فيه عُهدة » أي: : نظرًا آل 
به ما فيه من خَلّلٍ) . 

وقال في ١المجمل):‏ (العهدةً: وَثِيقةٌ التبا یعین). 


وال اعد 


GC. coe 


. ]1٦۸/۲[ ينظر: اجمهرة اللغة) لابن دُرَئْد‎ )١( 
[۴٤ ينظر: «مجمل اللغة» لابن فارس [س/‎ )۲( 
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8 باب كفالة الرجلين 8 
باب 
كَفَالَةٍ الوَجَكَيْنٍ 
ًا کان الدَيْنُ علَى انين »وکل وَاحِدٍ مهما کنیل عَنْ صاجبه كما إذا 
3 ترا بد في وزم وکل كل واج ينها ن صاجبهء ما أذ أَحَدهَُا 
لَمْ زجع على شَرِيكِه ی يزيد ما يود عى التَضفيء فَيرْجعَ باليادة؛ لن 


كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في التَضْفبٍ أَصِيِلٌ وَفِي الصف الْآحَرِ كَفِيلٌ: وَلَا مُعَارَصَةَ بَينَ 
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شرع في كَمَالَة ة الرجُلبْنِ بعد كَمَالََ الرّجْلٍ ؛ لأن الاثنين بعد الواحد في 
الوجود» فآخّر ذْكْرَها؛ٍ وضعا للتناسّبٍ . 


قوله: (وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى انين ن» وکل اج مهما گيل عن صَاحِبهِ كَمَا 


مجع على سه حى ريد ماي على الضفيء كيج بالزّيَاة) : وهذا 
لظ القدُورع20 إلا قو (كَمَا إا اشْتوَيَا عَبْدَا) إلى قوله: (عَنْ صَاحِبِدِ) » فإنه 
لبس من ل اوري وإنما أورقه صاحبُ «الهداية» نظيرا لكونالدَْنِ على اثنين . 

وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغير) : امحمّدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حنيفةً في 
جين اما ین وَج عبدا بالف درهم علئ أن كل واحدٍ منهما كَفِيلُ عن صاحيه» 
فأدّى أحذهما شيئًا. قال: لا يرجم على صاحبه بشيءٍ حت يودي أكثرٌ ين التُضفبٍِ 
فإذا أدّى أكثر ين الضف رج على صاحبه بالذي أذّى زيادة على التضفب)(2. 


(۱) ينظر: «مختصر القدورئة [ص/ ۱۱۹] ۰ 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ٠ ]۳۷١‏ 
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ا عليه بحن الْأَصَالَة وَبِحَنٌّ الْكَمَالَة, لأَنْ الْأَوّلَ دين وَالنَانِي ماه » ثم هو تَابمْ 
وَل یع عن الأول َفي اليا لا معَاوضَةٌ 6 بقع عن كَل ل ويا تروف 
فِي الصف عَنْ صَاحِبهِ يرجم عَلَيْهِ قَلَصَاحِبِهِ اَن يَرْجِعّ م لان أدَاءَ نَائِبه كََدَائه 
ا لل هه شاي ابيا وي u‏ 
وذلك لوجهين 

أحدّهما: أن الضف المؤدّى يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ واقعًا عن نفس [1/0وعطام] 
المؤدّي » ويَحْتَمِلٌ أن يَكُونَ واقعًا عن صاحبه [. ۰ بطريق الكقالة ؛ ؛ لأنّ الال 
وجب غلى كل :واحل منهما نصقه بطريق الأ صالةة ونضقه يطريق الكفالة ق 
واقعا عن نفسه بطريق الأصالة أل ؛ لأنه أقوى ؛ لأنه أداء بحقيقة الذَْنء وما 
عليه بطريق الكفالةٍ ين ثمرات ادبن ه وهو المطالبةٌ» والأصلٌ فو اليم . . 

فإذا زاد المؤدّئ على التُضْفِء فحيئئذٍ يَرْجِمٌ على صاحبه بالزّيادةِ ؛ لأنه لَمْ 
يب ُعارضةٌ الأصل . 

والثاني: أنه لا فائدة ذ في الوُجُوع ؛ لأنه لو رع على شريكه لجاز لشريكه أن 
يَرْجِعَ عليه » فَيُوَديَّ إلى ادر“ والمناقضة؛ وهذا لأن میاه ول إن أدَاءَك 
بحُكُمٍ اَل عنّى بأئري كأدائي بنفيي » فان رجفت علي بكم الالو ۽ فأنا 
أرجمٌ عليك أيضًا بما أَوَدي ؛ لأني عَفِيلٌ عنك أيضًا » فلا يَسْلَمُ عن المناقضة» 
قبطل الوّجُوِعٌ في التَضْف » فوقّع أداءٌ الصف عن المؤدّي . 

بخلاف ما إذا زاد المؤدّئ على الصف ؛ إِذْ ليس في الفضل مُعارضةٌ ولا 
مُناقضةٌ» فوع عن صاحيه» فيفيدٌ الرجُوع. ّْ 

قوله: (لأَنَّ آداء تابه كأدائه) » أي: أداءٌ الكفيل عنه بسبيل التيابة كأدائه 
بنفسه» فلو أدّئ هو بنفسسه حقيقةٌ كان يَرْجِمّ عليه » فكذا إذا أذ تقديرًا بأداء نائيه» 


2 2 2 5-5 
)١(‏ مضى أن الدّوْر: هو توقف كل واحد يِن الشْيِئَيْنِ على الآخَر. 
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4 ي إلى الدَّوْرِ 

“تيك ل تجو ع مقر يج عل اا کل وير رن کیا م 
کی ككل ريم ألا لتتشدوج على کرک تیو كل قل أل جنا 
ونت الْمَسألَةٍ في الصَّحِيح اَن تون اماه الكل عَنْ الْأَصيل وَيالْكَلٌ عَنِ 

ج غاية البيان جه 

(تيوَدي إلى الدّوْرِ)» فلا يرجم ما لَمْ يزد على التُضف. 

قوله: (مُوَ تاب لَِْولِ) » أي: الثاني » وهو ما عليه بحقٌّ الكَفالة تابح ِا عليه 
بحن الأصالة ؛ لأن المطالبة مئيةٌ على الدَيْن. 


[١٠؟؟اظاد]‏ قوله: (َإِدَا كَل وَجْلَاٍعَنْ جل مال على أن كل واد مهما 
عَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِدِ» فكل شَيْءِ اداه أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى یکو ينِضْفِو لیا كَانَ أو 
كَثِيرًا) » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 

وصورُها فيه: اامحمدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفةً ية في رجُلْنٍ كفلا لرَجْلٍ 
عن َجُلٍ بالف درهم على أن كَل واحدٍ منهما گيل عن صاحيه. . قال: : كل شيء 
داه أحدُ الكفلين فل أن زم بنضفه على الكَِيلٍ ممه وإ شاء وجع به كله عن 
المكفول عنه). إلى هنا لفْظ ]2<٠0/:[‏ أضل «الجامع الصغير) . 

قالوا في اشروح الجامع الصغير): يريد أن كل واحدٍ ِن الكفيلينِ كيل عن 
لصيل بجميع الألفيء وعن صاحيه أيضًا بالجميع » وإنما يَرْجِعٌ أحدٌ الكفيلين 
على صاحبه بما أدّئ قليلًا كان أو كثيرًا ؛ لأنهما استيا في العِلة [۲۹۲/۰و/م] » وهي 
مان الال والاستواء في الل وجب الاستواء ف في الڪگمء وهو العم هتاء 
لماك بت الاستواء بيتهما وقّع ما أدّى أحدّهما شائعا عنهماء فيرع المؤدّي ‏ ضف 
الک عل ناخد بر في الک :وعدا لأن کل واحلٍ منهما حل عن 


. ]۳۷١ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/‎ )١( 
. (؟) أي: وجه الاستواء في العلة. كذا جاء في حاشية: «ن»‎ 
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الشَّرِيكِ وَالمُطَاْبَُ متعَدَهة كمع الْكَقَالئَانِ عَلَى ما مر ومُوجمهًا E‏ 
رہ ميو 


نصح اكنال عَنْ الْكَفِيلٍ كا مصخ عَن الْأصِيلٍ وَكَمَا نصح الْحوَالةُ ِن 


به 


الْمُخْتَالٍ عَلَيِهِ ٠‏ وَإِذَا عرف هَذَا فما آَدَاهُ أَحَدُهُمَا وَقَعَ شاعا عَنْهُمَا 206 
كا تْجيح بض عَلی الْبمض يبلاف ما ققدم ير على شريه صف ولا 
يودي إلى الدَوْرٍ ر لان كضبةُ الاشيواة. وَكَدْ حَصَلَ يرُجُوعٍ أحَدِهمّا بنصف ما 
ا ا ل 
الأصيل وعن صاحيه» الكل كَمَالةٌء ولا ترجيح للبعض على البعض ؛ لأنه ليس 
أحدهما فوقٌ البعض» فَلَمّا ثبت المساواةٌ لا يرم رجوعٌ غير المؤدّي على 
المؤدّي » فلا يَلرّم الور بخلافي ما تقدَّم» حيثٌ لا يرجم على صاحبه ما لم زذ 
على التَضْفبٍ [1:4/0وا.] ؛ لأن أداء الصف كان بحن الأصالة» والتَصف الآخرٍ 
بحن الكَقَالَة» فوَجَبَ الترجيح للأوّلٍ ؛ لقره بعد حصول صورة المعارضة . 

فإذا تبت الوْجُوع على صاحيه بما أدّئ قليلًا كان أو كثيرًا ؛ َرَج الكفيلانٍ 
جميمًا بالمؤدّئ على الْأصلٍ ؛ لأنهما يا ما على ايل بأمره» أحدّهما بتفييه» 
وَالكَفِيلٌ الآحَرُ بنائبه - وهو صاحبّه الذي كمل عنه ‏ وإِنْ شاء الكَفِيلُ المؤدّي رجح 
بجعي ما أن ملي الأصيل؛ ؛ لأنه دی ما عليه بأمره. 

انوا في اشروح الجامع الصغير): : ولو آبراً رب الدَيْنِ أحدّ الكفيلين؛ أ 
الكَفِيلٌ الآخر بجميع الدَّْنِ؛ وذلك لأن إبراء الكَفِيلٍ لا يُوحِبُ يراءة اکس زگ 
الم سل على الأيرلٍ» و لكل الآعر تیل ببسي الان بلاج يذلك . 

قوله: (وَالْمَُبَةٌتعدكة) ؛ لأ كلّ واحڍ بين الكفيلين مُطالبٌ بالكل من 
جهة ابل » مطالبُ بالكل أيضًا ين جهة الكَفِيلٍ. 

قوله: (وَكَمَا ص مُ الْحوَالةُ مِنّ الْمْختَالٍ عَلَيِْ) » أي: م حَوَالهٌ المستال 
E a e‏ فد 

قوله: (لَِنَ َضِيّتهُ الاسيوَا)؛ أي: لأن حُكُمَ عَقْدٍ الكفالة في هذه المسألة: 


3 ياب كفالة الرجلين + 


1 
ادى بخلاف ما تقدم. 


ثم يَرْجِعَانِ على الأصيل لأنهُما أدبا عله أَحَدّْهْمَا بِنَفْسِه والآحَرٌ بتائبه 
نا جع باجميع على امول عل لأ كنل بيع امال عله بأثرو. 
ال وَإِذَا برا َب لمال تيتا خد ال2 ر بالْجَمِيع ؛ ؛ لان راء الْكَفِيلٍ لا 
بُوجب برا٤‏ لصيل قي الال كل على اَمِل وَالْآَحَرْ یل بكله عَلَى مَا 
ا فلهذا |وعاظ] تأخذة به. 


قال: وَإِذَا الْتَرَقَ الْمُتَمَاوِضَان فَلأَضْحَاب الدَيُون أَنْ يَأَحْدْوا أَيّهِمَا شَاءُوا 

بجو | الذيْن ؛ لن كل وَاحدٍ مهما كَِيلُ عَنْ صَاحِيهِ عَلَى ا عرف 

في الشركة قاد يَْجع أَحَدهُمَا ّى صَاحِبهِ حى يدي ار مِنْ التَضف لِما مَرّ 
من الْوَجْهَيْنِ في كَمَالَة الرَجُليْن. 

س هاية البيان 2 چ 
الاستوائ؛ للاستواء في العلّة ‏ وهي مَمانٌ الكَمَالَهِ ‏ وذاك لأن الكل كَثَاله 
[0٠/4»ظاد]»‏ فلا يترجّحٌ البعضٌ على البعض . 
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قوله: (وَإِنْ شَاء رَجَعَ بالجميع عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ) » عطف على قوله: (رَجَعَ 
عَلَى شَرِيكِه بنضفه. قلاا كان أو كَثيرًا) ‏ 

قوله: على ما بَيَنَا) ؛ إِشَارَةٌ إلى قو ولد: (وَبِالْكُلَ عَنِ الشَّرِيكِ) ٠‏ 

قوله: (يَأَحْذْهُ ٻه)» أي: يأحُذُ رب الما الكَفِيلٌ الذي لَمْ يره بجميع الدَّيْنِ . 


o 5 £ 5 5 5‏ 1 
قوله: (وَإِذا افْتَرَقَ الْمْتَقَاوضَان فَلأضْحَاب الديون أن يأخذوا أَيهِمَا شاءوا 
بجميع [/؟وظام| الذين). 


وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغيرا: محمد عن ن يعقوبٌ عن أبي حنيفة 5 
في متفاوِضَيْنِ يَمْتَرقَانِ وعليهما دين ٠ ٠‏ قال: : لأصحاب الدَيْنِ أن يَأحُذُوا اّما شاءوا 


0 


ك كتاب الكفالة € 


قال: ودا كُوتِبَ الْعَِدَانِ كِتَابَة وَاحِدَةَ: وکل وَاحِدٍ مِنْهُمَا كيل عَنْ 
2 
صَاحِبِهِ : ڪل شَيْءٍ َء أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِيهِ ِنِطْفِهِ. 
ج و ووو ت 
بجميع الدَيْنِء فان أدّى أحدّهما شيئًا يَرْجِعْ عل شريكه بشيء حتّئ يزيد 
المؤدّئ على التضْفف ‏ فرج بالفضل)(© . إلى هنا لظ محمد في أصل «الجامع 
الصغير» , وهي من الخواصٌ 

د + د 57 5 37 4 - 

وأصله: أن المُمٌاوضةً شركةٌ عامّةٌ في كل مالِء وهي صحيحة عندّنا تى 
على ثلاثة أشياء: 

التوْكِيلُ ِن کل [واحدٍ]'© منهما صاحّه فيما كان ين صَمانِ التّجَارة. 

والكفالةٌ يما كان مِن ضمان التجارة. 

والاستو تواءٌ في جنس رأس المالٍ ابتداء وانتهاء . 

قإذا كان انعقادها على الكَمَالةَ کان لَلَعُرْماءٍِ أن يبوا ب بجميع الدَيْنِ أيّهما 
شاءوا ؛ لأن الكفالة تَببَتْ بِعَقْدٍ المُمَاوضة قبل الافتراق » فلا مطل بالافتراتی» فإذا 
طلبُوا [:/0:] أحدّهما وأخذوا الدَيْنَ منه ؛ ليس له أن يَرْجِعَ على صاحبه حتى بريد 
المؤدّئ على التَضفبٍ 01٠0|‏ اد| ؛ لما بنا ين الوجهيْن في مسألة وَل الباب. 

قوله: (وَإذَا كُويِبَ الْعَبِدَانِ ابه اة وَكُلُ وَاجِد مِنّْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاجبه» 
کل َء أده أَحَدُهُمَا رَجَعَ على ضاحبه بنضفه): وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير». 

وصورنها فيه: : محم عن يعقوبَ عن أبي حيفةً رل في الرجُل بُكاتِبُ 
عَنِدَيْنِ مكانة واحدةٌ» وكل راحو مهما كيل عن صاحبه . قال: وکل شيء اداه 


|۴۷٤ / بنظر: «الجا امع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة ص‎ )١( 
وال تحال ولغ وض‎ ٠ و«م)‎ ٠ ن١ ما بين المعقوفتين: زيادة من:‎ )١( 


باب كفالة الرجلين ي وحن 
مه ls‏ ع ارقم ووو و ور ف 2 تيوط بعل 
ََجْهة أن هذا لعف جا إشيختاناء وَطَريفه أذ يِل كل واج هما 


أَصِيلاً في حي رُجُوبٍ الألف علي َيون ِنْقُهُمَا مُعَلقَا بِأدَائِ وَبَجْعَلٌ كَفيلاً 
بالف في حَنْ صَاحِبهِ رَسَتَذْكُرْهُ في الْمَكَائْبٍ إن اء الله تعَالَىء وَإِذَا عرف 
ESD‏ 


ذَلِكَ دما اداه أَحَدُما رَجَمَّ م ببضفه عَلَى صَاحِبهِ لاسْتوّائهمًا فلو فلو رَجَعَّ م بالكل 
احق الْمْسَاوَاة. 


لص جه غايةالبيان 6# 
أحدّهما فله أن برع بنصفه على صاحبه » فان لَمْ يود واحدٌ منهما شينًا حتى أعتقٌ 
امول أحدّهما ؛ جاز الق » ولِلْمَوْلَى أن يَأْخُلٌ بحصة الذي لَمْ يعي أيَهُما شاءء 
فإ أخدّ الذي أعتقّ ؛ رَجَعَ على صاحبه, وإنْ أخدّ الآخَرَءٍ لم يَرْجِع على المُعْيِقٍ 
بشي ء)'. إلى هنا لظ أضل «الجامع الصغير) . 

قالوا ذ في البروح الجامع الصغير»: ااا پال یا اا دز ف ک0 
المکاتپ» َالكَثَالَةَ ببدل الكتابة» وكل ذلك باطِلٌ ؛ لأن الكَثَالَ رع والمّكَانبُ لا 
نلف المع »كَل إنما قح بدن صحيح ء ويد الكتابة 5 ليس بِدَيْنِ صحيح » 
فلا صخ الكَمَالَةٌ به. 

(جَائْدٌ اسِْحَْانا)؛ لأنه يُدْكِنُ تجريرٌ هذا العَْدٍ بان يُجْعَلَ كل البدل 
[//)] على أحدهماء والآخرٌ تبعًا له في الث ؛ بان يَكُونَ كل واحدٍ منهما 
أصيلًا في الكل » كياد عن صاحبه في حقٌّ صاحبه بالكل ؛ كالولدٍ المولود في 
الكتّابة حيثٌ يَكُون كاتا هما لأقه هلما اعمال هذا الد الك 1دا 

صح وجل کل واحدٍ منهما کان المالّ عليه؛ وكان فاخا بحم الأصالة لا 
الكفالة » فإذا أدّى أحدّهما شيئًا؛ بنع عن جميع البدل» فيقَعُ عن صاحبه ضف 
ذلك ؛ لاستوائهما في الل وهي أن كل البدل مَطْمُونٌ على أحيهما بعَقْدٍ الكتابق» 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 7/4 6/ام] . 
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قال: لولم يدا ا حى عق موی أَحَدْهْمَا جَارٌ العم لِمُصَادَكَيَهِ 
مِلَكِهُ وَبَرئ عَنْ الصف ؛ ؛ لاه ما رضي انيرام الْمَالِ إلا ليَكُونَ الْمَالُ وَسِيلَ 
إلى العم وما قي ويل نعط ويبقى التَضْفٌ عَلَى الآعَرٍ؛ لان الْمَالَ في 
الْحَقِيقَة ابل برها وإنما جُعِلَ عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يالا تضحِيح 

+3 غاية الييان 2 

ولهذا لا يعت واحد منهما ما لَمْ يُوَدَ جميمَ البدل» فان أعتقٌّ الْمَْلَى أحدّهما صم ؛ 
لأندملكه : وسقّط طف دل الككابة»:لأن البدل فى الحقيقة مقابلٌ بر هما وإنما 
جيل على كل واحدٍ متها اجتيالًا لتصحيح الّمان» فإذا قت عِنْقّ أحدهما 
اسْْفْنِيَ عن بدلٍ رقبته . 

ثم مولن أن ياح أيّهما شاء بالنصفف الباقي: امعت بحكم الكمَالةء 
والآخرّ بحُكُم الأصالةٍ > فإنْ أَخَذَّه ِن المُعْمِقِ رَجَعَ على صاحبه؛ لأنه أدى عنه 
بحُكُمٍ الأمرء وإ أخلّه ين غير اميق لم يَرْجِعْ على صاحبه ؛ لأنه أدّى دَيْنَّ فيه 
بِحُكُم الأصالة خا ايل :با قالوا. 

ولنا فيه تَر ؛ لأن مُطالبةَ المولى المُعْتقَ بالنصف الباقي: : بكم لمال 
وَالكَثَالَةٌ ببدل الكتابة لا تَجُورٌء وإنما جوَّرْنا الكَقَالةَ احتيالا لتصحيح الصَّمانِ؛ٍ 
بأنْ يُجْعَلَ كان كل البدل على كل واحدٍ منهما بِحُكُم الأصالة لا الكَفَالَة » فإذا سقط 
الصف بالعتق سَقَطَ مطالبيٌه بالأصالةء وقي المطالبةٌ بالكفالة» وهي باطلةٌ» 
نيثيني أل طالب المع أصلا. 1 1 

قال الفقية أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير»: «ونحو هذه المسائل على 
ثلاثة أوجه: في وَجْدِ: يَكُونُ الأداء عن نفسه ما لَمّْ يزد على التَضْفِِء وفي 
إا کک كوا جما اء ونی كيذ کرد عن للدي اک إل أذ 
يَقُولَ: أديْتُ عن صاحبي . 


چ باب كفالة الرجلين چ 


المَمَانِء فَإِذًا جَاء الْعِْقُ إستغتى عله اثر مابلا نها َلِهَذَا صف . 
َللْمَوْلى أن يَأحدٌ بحِصّةٍ الذي لَمْ عق أَبّْهُمَا اء امعت بالكفالة وَصَاجيه 
لاا سو غفايهابیان که مص 

i.2 FÊ 55 f.‏ 5 5 ص 

فا الوجة الذي يَكون الأداءٌ عن نفيه ما لم يرذ على التُضففب: فهر ما ذَكَرْنا 
إذا كان الدَيْنُ على رجُلَيْنِ » وکل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن صاحبه. 

وأمّا الوجةٌ الذي يَكُونَ الأداء عنهما [/٠بء]‏ جميعًا: فالمُكاتبان إذا كانت 
كتابتهما [ه/::ظام] واحدة » والكفيلان إذا كان الذَيْنُ على غيرهما ‏ رهما كفيلان: 
وکل واحدٍ منهما كَفِيلٌ عن صاحبه ‏ فَأَبّهِما أدّى شیا فله أنْ يرج بنصفه على 
صاحبه ؛ لأنَّهُّما في الكفالة سوائ» فوَجَبٌ أن يَكُونَ الشّمَانٌ عليهما. 

وأمّا الوجة الذي يكن الأداءً عن نفيه - ما لم يَلْ: أده عن صاحبي -: 
فهو الدَّيْنُ على رِجُلَيْن وأحدّهما كيل عن صاحبه » وصاحبه لا کون كفِيلًا عنه. 
فإذا أذّئ الكَفِيلُ يَكُونُ الأداءً عن نفسه إلا أن يَقُولَ: أديْتُ عن صاحبي ؛ لأن الح 
عليه » والبيانٌ إليه » وبيائه لا يودي إلى التناقض » ولا إلى تير ارط 

والأصلٌ: أن کن كانت عليه ديون نه يي بذ ما عليه > فان أذ هيا 
فهو عن قَدْرِ ما عليه إلا ما يودي إلى التناقض » أذ إلى تة عير الشزط . 

فاا الذي يودي ي إلى التناقض: : فهر الل على ران وك واحد مهما فيل 
عن صاحبه ٠‏ 

وأا الذي [0٠/:طاء]‏ يودي إلى تعَيّر الشْرْط: فهر المكاتبان ‏ وكتابثهما 
واحدةٌ - فأدّئ أحذهما شيمًا؛ يَكُون عنهما جميعّاء 9 ُو أن يُجْعَلَ عن 
أحدهما ؛ لأنه لو جاز: يودي ذلك إلئ تم تعر اللَّرْط ؛ ؛ لأنه يَعْتَقٌ إذا كان الأداء عنه 


خاصّةً » وكان رط الكتابة ال ينی أحدثهما درن الآَحَرٍ ما لم يود جميع الكقابة. 


قوله: (كتَابَةَ وَاحِدَةً) » بأنْ قال: كاتيشكما على ألفي إلى سَتَو وإنما قيل 
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و32 يريو 


بِالأَصَالَة . إن َع الي أخق رج على صَاحبهِ يما يدي ؛ لا ود عل 
مرو وَإِنْ أَحَدَ الآحَرَلَمْ زجع عَلَى لمق ب بِعَيْءِ ؛ له آدّى عَنْ فيه والله 
أعلم . 

ع _ لل سل وه لهاي ةالبيان 8م- 

بالكتابة الواحدة ؛ لأن الْمَْلَى إذا كاب كل واحدٍ منهما على حِدَةٍ وكََلَ أحذهما 
عن الآخَرٍ ؛ لا يَصِح ذلك قياسًا واستحسانًا. 


واللة أعلم . 


Go coo 


1Y 
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بَابٌ 
كقَالَةٍ الْعَيِدِوَعَنْهُ 
ومن طن عن عبد تالا لا َب عليه حى يفيق » ولسم خالا ولا 
و ا 7 a AE E,‏ رط 5 1" 
يره ؛ فهو حال ؛ اَن الْمَالَ حَالَ عليه جود السب وبول الذَّمَوء إل آنه لا 
الل سس فيك لاية ليان ##ه--- ي س 
باب 
- .وه .- 
أي: ماله العبدٍ عن الآَحَرٍ» وكَمَالَُ الآحَرٍ عن العبد. 
وإنما أخَرَ هذا الباب ؛ لأن الأحرارٌ مُعدَّمةٌ على العبيدٍ ؛ لشَرَفِ الولاياتِ فيهم 


ئ ور 


دون العبيدِ» قال تعالی: مر اه مارڪا ایق رع ێو € |التخل: ١100‏ 

ولأن الأصل في بني آدم: هو لحر » والرّقْ عاض » فلا كان كذلك وجب 
أن يمَذّمّ ما يعلى بالأحرارٍ على ما َل بالعبيد. 

5 ا و ا‎ 2 hens اج‎ Î يهم‎ i as 

قوله: (وَمَنْ صَّمِنَ عَنْ عَبْدِ مالا لايجبٌُ عَلَيْهِ حَتَى يبق » وَلمْ يُسَمّ حَالا وَلا 
غَيْرَهُ؛ٍ فهو حَال) . 

وصورةٌ المسألة في «الجامع الصغير»: محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة 
يليه فى العبدٍ الذي || هلك المالّ الذي لا يجب عليه حى يعي ؛ 
5 . 95 50 5 0 00 8 
فصّمته رجلٌ ولَمْ يُسَعَّ حال |1۱۰ ۲۷و/د] ولا غيرٌ حال. قال: يُؤْحَذْ به حالا0©. 

قال فخ الإسلام: «أراد به إقرارّه بالاستهلاك ؛ لأنه قد يَنْطَلقُ عليه» فما إذا 
استهلكّه عيّانا فإنه يُؤْحَدُ به في الحال إلا في المُودَعَ المحجور إذا استهلكهاء 


(۱) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۳۷۹]- 


#۸ کیب الکن ې 


طالب لِعْسْرَتهِ» إِذْ جه جَمِيع ما في يَدِهِ مِلْكُ الْمَؤلَى 0078 


ج39 غاب البهان ا ے 
فإنه لا یضمتٌها حتى عق عند أبي حديفةً ومحماٍ» وكادلك او أفرَضه إا از 
باعه» أؤ وَطِىَ بشبهة بغير إِذَنِ اْمَولَى ؛ لَمْ بُوَاحَلْ به حى بَعْيقَ اها فهاءا كله 
نوع واحدٌ في الحم وجوائه أن الكل يُؤْتَدُ به حال . 

وقال فخرٌ ر الدّين ل قاضي خان في ااشرح الجامع الصغير! أضؤزة المسالة إذا 
أثَرّ العبدٌ باستهلاك مالِ» 55 رى أوْ کان محجورًا وأودعه إنسان؛ 
فاستهلّك الوَدِيعَة » فإنه لا |۲| يُوَاحَلُ به حب يميق في قول أبي حف ومح 

ولو أقرّضه إنسادٌ» أو باعه وهو محجو» أْ وَطَِ امرأة بشبهة بغير إِذَنٍ 
موی ؛ فإنه لا يُوَاحَذُ بالمهر حم يعي » فان كَقَلَ دسا به ولَمْ بم حال ولا 
غيرّه ؛ فهو حال 

أا صِحَةٌ الكمَالةِ: فلن الال مَضْمُونٌَ على الأصِيل» وإنما لَّمْ طالب 
الْأَصِيلُ في الحا لعُسْرَتِهِ ؛ لأن العبدّ وما في يده لمولاه» ولم يَظْهَرْ ما وجب على 
لعب لصٌة سبيه في حق الْمَوْلّى ؛ لأن الْمَؤْلّى لَمْ برض به » والكَفِيل ليس بِمُعْسِرٍ 
فيطالّب حالا ؛ لأن المانع عن مطالبةٍ العبدٍ ‏ وهو لمر - لم يُوجَدْ في حل 
الكَفيلٍ » فصار بمنزلة اَل عن خائب » حيثٌ صح ويؤحَذُ به الكَفِيلُ حال ولذ 
عجر الطالبٌ عن مطالبة الْأصِيلٍ » وبمنزلة الكَفَالةِ عن مَس كله القاضي حيثُ 
)0( في «غ): اايبيعها) . 
(۲) ينظر: «شزح الجامع الصغير» للبزدوي ]ق[ 
(۳) وقع بالأصل: «وكان». والمثبت من: ان1؛ واام)؛ واتحاء وااغ/؛ ولاض». وعبارة قاضي خان 

في «(شزحه): اوكذّبه الْمَوْلَىء أو أقرضه إنسانٌ شيئًا وهو محُجور.20. ينظر: «شزح الجامع 


الصغير» لقاضي خان [ق177/]/ مخطوط مكتبة دار الإفتاء (مفاتي) باسطنبول ‏ تركيا/ (رقم 
الحفظ: ۲۹۷)] » أو [ق 141/ مخطوط فيض الله تركيا/ (رقم الحفظ: .])۷٠۲‏ 
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, ا هاية البيان لإ 
مځ الال وبع به الكفيلُ حالا؛ لعدم تار الكفِيل. 

بخلاف ما اذا كل بد جل ٠‏ فإن الكفيلَ لا يطلب قبل لول الأجل؛ 
لان الي َه أخْرَ عن الأصِبل بور وقد الترّم الكِيلُ ذلك فآرمه كذلك 
جل 

ومانحنٌ | ۰ط /| فيه ليس كدلك ؛ لأن ادبن على الْأصِيلٍ - وهو العبك- 
حال ليس بموَجلٍ ٠‏ ولكنه لم يطلب في الحال قبل لوث ؛ ل الْمَؤْلّن: ٠‏ ثم إذا 
اذى الكَفِيلُ عن العبدٍ لا بُطالبه قبل الي ؛ لأن المكفولٌ له ما كان يُطاليُه قبلّ 
الي فكلا الكَفِيلٌ ؛ لأنه قائم مقا في المطالبة. 

وأورّد الفقي 2۲۱| أبو الليث في شرح الجامع الصغيرة: في هاا المقام 
سؤالا وجوابّاء فقال: «فإنْ قيل: إذا لم يُؤْحَلْ ين العا إلا بعد لذ قَلمّ لا يُجْمَل 
هذا بمنزلة دَيْنِ مُوَجُلٍ » ولو كَل رَجْلْ بديْنِ وجل لا َب على الكفيل إلا بعد 
الأجَلِ؟ 

قيل له: الدَّيْنُ ذا كان ترجُا كان الأَجَلْ للديْنِ» فإذا كَل بدلك الدَّيْنَ تَجبُ 
عليه إلى ذلك الأجل, وما ههنا: فالأجَلُ ليس للديْنِ؛ ولكنَّ الطالتَ عجرٌ عن 
َنضِهِ منه لحَنٌّ الْمَوْلَى فصار كمعَجْزِه عن قَئِضِه لمَسَارِه فإن الكَفِيلَ يُؤْخَذْ في 
الحالٌ ؛ فكذلك ههنا» . 

قوله: (لَا يَجِبُ) ‏ هذه الجملةٌ وفعت صفةً للتكرة» وهي قوله: (مَالَا)؛ أي: 
مالا غير واجب أداؤه على العبد َل الق . 
0( قال في ؛ «المغرب في ترتيب المعرب» |۱۷۲ ٠|‏ : «الإعساز: مصدر أمْسرٌ ؛ إذا افتقر والعسَارٌ في محداهة 


مَحْضل). رقال في! : «مظأبة الطبةه | ص/ ٠١‏ | : «العسَارُ لم برد به السما» ولا وجه لإططلاق). 
(1) ينظر: «شرح الجامع الصغيره لقاضي خان [ق٦۷٠|.‏ 


2 ج كتاب الكفالة ي 


ولم رض بِتَعلّقه به وَالكَفيلُ رعس قَصَارَ كما ما إا مل عَنْ عاب أو ملس » 
اقلا 


يخلاب ادبن الْمُؤجَلِ؛ ؛ لاله آمو بمو ثم إا ّى رجح على انعبر بغ 
الع ؛ لان الطَلِبَ لا يرجم عَلَيْهِ إلا بَعْدَ المي » > تَكَذَّا الكفيل لقَيامه مُقَامَه : 


قالّ: ومن ادعَى عَلَى عَبْدِ مَالَا وَعَفَلَ لَه رَجُلٌ نفسو قَمَاتَ الْعَبِدُ؛ رئ 
فيل ؛ لبرّاءة الْأَصِيل كما ذا ان امول عله يفيه خرً . 
A E FET E‏ 

قوله: : (وَلَمْ يَرْضَ بِتَعَلقِه به)» أي: لم يَرْضَ الْمَؤلَى تعلق المالٍ الذي 
استهلّكه العبد بما فى يده من الكسب. 

قوله: (أى مُمَلّْسِ) » بتشديد!"© الام المفتوحة. 

قوله: (ثَالَ: : وَمَن ن اڪ على عبد مالا كفل لَه وَجْلْ بء قَمَاتَ الْعَبِدُ؛ 
رئ الْكَفِيلٌ) . 

وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير»: «محمَّدٍ عن يعقوبّ عن أبي حنيفة 
۰۱ | في الرجلٍ يدعي على المملوك يتا فيفل له جل نفس المملولك» 
فَيَمُوتٌ المملوكٌ» قال: برأ الرجل بين كمال وان اذى الرجل رقب المملوك » 
فكثَلَ رَجُلُ به» فمات المملوك» فأقام المدّعِي اليه أنه له ؛ فالكفيلٌ ضامنٌ لقيمة 
المملوك»". | إلى هنا لظ أصل «الجامع الصغير»ء وذلك لأن في الفصل الأول 
كل عن العبد بعسليم نفيه» فسقط اسيم عن الْأَصِيلٍ بموقه» فيَسقطٌ عن الكَفيلٍ 
أبضًا ؛ لأن برَاء٤‏ الأصِيل ثوحب بَرَاءٌ اليل . 

وفي الفصل الثاني كَمَلَ عن المُدّعِي عليه بتسليم رقبة العباء فإذا مات العبدٌ 
وأقام المُذَّعِي البيْتدَ بعد ذلك ؛ عَرِمٌ المُدّعَى عليه قيمةً العبدٍء وعَرمَها الكفيل 


0( وقع بالأصل: «بتشد». والمثبت من: «(ن) ٠‏ وااما» و«تح)» واغ»» واض». 
0( ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ۴۷۷] . 


وم باب كفالة العبد وعنه و W1‏ 


فال: فَإن ادع ر جل رق المد مَل به رَجُل ماك العَبد اقام مدعي 

اة أنه كَانَ ل ضَمِنَ الكَفِيلٌ يمه ؛ لأنَّ على المولى رَدّهَا علّى وجه ثانا 

ياء وقد الترّمَ الكَِيلُ |.؛/,| ذَلِكَ وبَعْدَ المَوْتِ ّى القِيمَةٌ واجبة على 
الأصِيل فكذًا على الكَفِيل » بخلاف الأرّلِ. 

4 غایة البيان چ ل 

أيضًا ؛ لأن الال |:/0ن|: تحَجُلُ الصمانِ عن الغير » فإذا وجَبَ صَمان القِيمةٍ 


على الأصِيل ؛ وجب على الكَِيلٍ أيضًا ؛ لأنه الترّم المُطالبةً بما على الأصيل» 
وند انتقلّ الما في حل الْأَصِيلٍ إلى القيمةٍ ۽ قول في حل الكل أيضّاء وفي 
المسألة الأولئ لَمْ يَجِبٍ المَّمانٌ على الْمََْى فلا يَجِبُ على الكَفِيلٍ أيضًا 

قال الفقيهُ أبو الليث: وهذا ٠٠١/۰‏ ر/م] إذا كَل بنفس العبد» وتلق ب 
الذي عليه في الفصل الأرَّل؛ يَجِبٌ امان على الكَفلٍ وإ مات بمنزلة من كَقَلَ 
عن حر [١٠/م«اظاد]ء‏ فمات الحُرٌ مُفْلسًاء لا را را الكَفيلٌ مِن كفاليه في قولهم 
جميعًا» ولیس بمنزلة من كمل بعد موته. 

وقد ديو عن أبي حنيفةً أنه قال: : لا تَجُوزُ الكفالة إذا لم كن للميّتِ تركة» 
وأا في هذه المسألة فقد صَحَّتِ الكَمَالَهٌ في حال حياته » فلا تَبِطلُ بموته . 

قوله: (فَإنِ اذَعَى رَجُلٌ رَقبَةَ الْمَندِ)» أي: اذّعَى على ذي اليد. 

قوله: (مَأََاَ المُذَعِي الْبيَنهَأَنَُّ كَانَ لَهُ) . 

وإنما فيد بابيتة احترارًا عمًا إذا ْب المِلّكُ له بإقرار ذي اليدء أو بثكوله 

عن البَِينِء حيتُ يُقْضَئ بقيمة العبدٍ الميّتٍ على المُدَّعَى عليه » ولا يلرم ذلك 

على الكفِيلٍ إلا إذا أثَدَ الكَفِيلُ بما قر الْأصِيلٌ ؛ لان الؤْقوَارَ مجه قاضرة لا 


ية 
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قال: : وَإِذا كَقَلَ الْعَبِدُ عَنْ ولاه پارو ع اداه أو كَانَ الْمَوْلَى كَمَلَ 


عَنْهُ ده َعْدَ العش ؛ ؛ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه . 
ج وه فتن ببح حب تس 
قوله: (وَِدَا قل لْعِدُ عَنْ موه روء ممق فاا أو كان الْمَْلّى كفل عن 
أده بد المق » لم زجع واد نكا على صَاحِبه): 
وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): محمد عن يعقوت عن أبي حديفة 
وله في عبد لرَجُل مل عن مولاه مال بأئره: ثم اض العبد» فأدّئ الما . قال: 
لا يرجح على الى بشيء» وكذلك إن كان المي هو الذي عليه الما » فَكَمّلَ 
عنه الْمَوْلَى بأمْره» 5 ثم ای العبدٌ فأدّئ الْمَوْلَى المالّ؛ لَمْ يَرْحِعْ على العبدٍ 
شی . إلى هنا لفط أصل «الجامع الصغير) . 
قالوافي «شروح الجامع الصغير): TE‏ رجح [ ۰ کل واحدٍ منهما. 
وقال صاحتٌ «الهداية): (وَمَمْتَى الْوَجْه الْأَولِ: ألا يَكُونَ عَلَى الْعَئِدِ حَيْنٌ)!2. 


وفي بعض تسخ «الهداية): : أن يود" بلا حرف النفى» وأُولّى النسكتين 
هي الأصځ؛ ؛ لأنه إذا لَمْيَكُنْ عليه دين كان الحنٌّ لمولاه في مالكيه » وله أن رة هم 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ //ا] ٠‏ 

(۲) وهذا لفظ المطبوع من «الهداية» للمرغيناني [48/7] ٠‏ وكذا في نسخة الأررَّكانِيٌ من «الهداية) 
[؟/ق47/أ/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] » وفي نسخة القَسْطمونوي مِن «الهداية» 
[13/1؛ /]/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا] » وفي نسخة المّهرَكَنْدِيٌ (المقروءة على 
أكمل الدين البابرتِيّ) من «الهداية [ق/ ١14١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - تركيا] » وفي 
نسخة البَايسُوني من «الهداية» [ق/ ١١7/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا] . 

() وهذا هو المغبت في نسخة نصر الله الحنفي من «الهداية» [؟/ق/ ٠١‏ |ب/ مخطوط مكتبة جامعة 
برنستون - أمريكا/ (رقم الحفظ: +1704 . وكذا في نسخة القاس [ق/ 1074/ب/ مخطوط 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا ‏ تركيا] ٠‏ 

(؛) وصحّحه المؤلف أيضًا في حاشية النسخة التي بخطه ين «الهداية» [۲/ق ٠ ٠‏ /أ/ مخطوط مكتبة 
فيض الله أنندي ‏ تركيا] ؛ وقال: «اوالصحيح من الرواية: دآ بكو على الْعَئدِ ميد هكذا کان= 
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ت 


دَثَالَ رر يرجم » وَمَعْنَّى الْوَجْهِ الأول آل يَكُونَ عَلَى العَبِد دين حتى 
يصح كاه ْمَل عَنْ الى کا يأرو َلك عن اع تح عل 
کل حَال. 

چ غایةابیان که سسس 

بالدَيْنِ» أو بُِّبالديْنِ» فكذا إذا أذنَ له أن يَكْقُلَ عنه. 

وَجهُ قول زُفرَ: أن الوب للّجُوعٍ قد تك : وهو الكمَالة بأ إلا أنه امتتع 
لمائع الق ؛ لأن العبدّ لا يَسْتَوْجِبُ علئ مولاء دَيْنَا وقد زال الماع وهو الوق 
بالعتق » فيزجعٌ . 

ولنا: : أن الكفالة انعقدّث غيرٌ مُوجبة للرُجُوع» لأن العبدّ لا يسوب على 
مولاه دَيْنَا | إذا لم كن [هاموعطام] ] عليه ين مُسْتَْرِقٌ » وكذا امول لا وجب 
علئ عبّْدِه دَيْنَّا بحالٍ» » فإذا انعقدّث غير مُوجبةٍ للرّجُوع » فلا تَصِيرُ بعد ذلك موجبةٌ 
للوّجُوع أبداء كَمَنْ كَل عن إنسانٍ بغيرٍ أثره» فاد عنه» حيثٌ لا يرج بشيء» 
فكذا هذا. 


وو ے 


قوله: : (آَم كما عن الب صخ على كُلَّ حَالِ) » » أي: كَمَالة الْمَوْلَى عن 
العبدٍ صح مطلقاء سواءٌ كانت الكَمَالَة بالنفس أو بالمال» أو كان على العبدٍ كَيْنٌ 


8 of 
. أو لم يَكنْ‎ 
» قال أصحانا: کل من لا صح تبره لا صح كفالثه ؛ لأن كمال عفد رع‎ 


00 


صح ممن ص تبره » فعلى هذا لا نصح اة الصبيّ المحجور» كما لا صح 
َرْضُهء فا كَمَالَهُ العبد المحَجُورٍ عليه فإنه لا يُطالّبُ بحكمها في الحال» وطالب 
بذلك بعد التق . 


ذا إذا أَذِنَ له مولاه صَحَّتِ الكَمَالَة » بيعت رقب [١٠/هظاء]‏ فى الدَّيْنَ؛ 


= مكتويًا بخط شيخي ال في مرضعين2 ٠‏ 


لاد ص ل ل ل ۾ كتاب الكفالة 4 


عو 


له أَنَهُ تَحَفََ حمق اموب ارج َو كفل الماع َه ال قد َلَ. 
ونا نفعت طبر وج جوع ؛ لان الْمَؤلَى لا يَسْحَوْجِبٌ عَلَى عَبْدِهِ ينا 
8 كبر أَمرهِ 


وَكَذَا الْعَبِدُ عَلَى ولا قلا تقلت او 2 جه بدا کم َمل عَنْ غَيْرِه ب 2 
َأَجَارهٌ 

ولا تَجُورُ كاله مال الكتابق» حر كفل به أو عَبْدٌ لأت تَبَتَ مع 
جد ی و 
ِنْبَائهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ في ذم الكَفيل» ٠‏ وإنَْائهُ مُطْلَقًا بتافي معنى الضَّمٌ؛ 

و غاية اياك هس 

لأن الْمَوْلَى يَمْلِكُ أنْ بعل الدَيْنَ [:/:] برقبة عئده» وتَكُونُ كَمَالَهُ المريض يِن 
الغلثِ » كما أن عه ن الثلثِ » والمُكَاتَبُ لا صح كفالته » كما لا يصح تبر 0 
كذا في «شرح الأقطع». 

قوله؛ (وَلَا تَجُورٌ الْكمَالَُ پمال الكتابق» حر كفل به اؤ عبِد) » وهذه من 
مسائل القدُورِي7 ع وإنما لَمْ كج الكَفالةٌ ببدل الكتابة ؛ لأن القياس ا تجوز 
الاب ۽ لأن الْمَؤلَى لا ب يَسْتَوْجِبٌ على عبد ديا » وهذا معنی قوله: : لات بك مع 
الْمَُانِي) . إلا أن عَقْدَ الا جُوٌرٌ استحسانًا ؛ لقوله تعالى: « كايو إن علمر 
فيه عا 4 [النور: م]ء فلا يَظْهَُ أثدٌ الجواز الذي تبت مح المنافي في حى صح 
الكفالة > فلا قح الكَمَلَُبمال الكتَاب» ولأن الما إنما قح دين صحيج . 


والمرادٌ بالدَّينِ الصحيح: : ألا مط إلا بالأداء أو الإبراءء وبدلٌ الكابة قد 
ا يس ا 
قوله: (وَكَا يُمْكِنُ ابائ عَلَى هَذًَا الْوَجْهِ) » أي: إثباث عَقْدٍ الكَمَالَةَ مع سقوط 
(1) في (ط): «لأنه دين0ء 
(۲) ينظرة : شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ .[rv۷‏ 
() ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ -]1١9‏ 
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لان من رط الاتّحَادَ» وَبَدَلُ السّعَاية كمال الكتابة في قول اي حَنِيفَة؛ لاه 
كَالمُكَانَتِ عنده» والله أعلم بالصواب. 
س غاية ابيا 0# 
بدلٍ الكتابة بتعجيز لنفس » ولا يكن إثباث عفد امال أيضًا في حقٌّ الكَيلٍ 
مطلقًا؛ لأنه حيتي يَكُونُ ما على الكَفيلٍ فوقٌ ما على لصيل » فلا يَجُورُ ذلك ؛ 
لأنه العزمَ ما على الأصيل لا غيرٌ ذلك . 

وهذا معنئ قوله: (لِأَنَّ مِنْ قرط التّكَاد) ‏ أي: من [:1:+راد] رط عَقْدٍ 
الكَمَالَ الاتحادُ بِينَ الكفيل والْأصِيل في الضَّمانِ. 

قوله: (وَيَدَلُ السَعابة كمال [٠/-:«وام]‏ الْكتَابةِ في قول آي حَِقَة)» يعني: 
كما أن الكمَالَةَ ببدل ب الكتابة لا جود فكذلك ل تَجُورٌ الكَمَالَةُ ببدل السَعَاية» لأن 
المُسْتَشْعَئ لكاتب عنده في عدم پول الشهادة ؛ ورج المرأتيْنٍ» والحدود» 
وغيرهاء لكن على اعتبار النقطة الأولئ وهي قوله: (لِأنَهَ تبت يك مع الْمُتَافِي).. 
إلى أعره لا على اعبار الا الاه لأن تقش لا جا مد بدك اعا 


واللهُ أعلمٌ بالصواب » وإليه المزجعٌ والمآبُ. 


ge. ونم‎ 


NY 


ب فهرس الموضوعات ج 
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